بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. على صراط العلي القدير نستعين › وعلى درب الأخيار الصالحين نسير» ماضون على 
هدي الرسالة › وباقون على عهد الأصالة. فمنذ ما يناهز السنة انطلق العمل للاعداد لاقامة 
المؤتمر الأول للخدمات المالية الاسلامية في ليبيا » بتنظيم مشترك بين كل من المركز العالي 
للمهن الادارية والمالية/ طرابلس وأكاديمية الدراسات العليا وبمشاركة المعهد الاسلامي التابع 
لمصرف التنمية الاسلامي بجدة. 


لقد تعاظمت في عصرنا الحاضر القيم السامية لاحياء الابداعات الرائعة للحضارة الاسلامية 
الزاخرة بكل صنوف تنظيم شوون المسلمين في حياتهم وتعاملاتهم › وشهد العالم الاسلامي 
اصرارا كبيرا للتوسع والتنوع في ممارسة المعاملات المالية الاسلامية التي تستحوذ اليوم على 
حصة كبيرة في الأسواق المالية العالمية › وتتفاعل بايجابية مع التطورات الهائلة التي تشهدها 
حركة العولمة. مما دفع القائمين في المؤسسات التعليمية الى ضرورة تسليط الضوء على 
الخدمات المالية الاسلامية للتعرف على امكانية ادخالها الى السوق المحلي في ليبيا. 

واصدارنا الذي هو بين أيديكم وأيادي عموم المتعاملين والعاملين والباحثين في شوؤون 
الخدمات المالية الاسلامية هو ثمرة هذا المؤتمر الذي سيكون بعون الله مرجعا مفيدا ومصدرا 
غنيا بما يحويه من أفكار وآراء الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال › وسيضيف كتاب 
المؤتمر هذا لبنة جديدة في بناء يعلو بالفكر والثقافة واحياء الثرات الاسلامي المجيد. 


ولايفوتني التنويه - باسم اللجنة العلمية للمؤتمر - بالجهد الكبير الذي قامت به اللجنة 
التحضيرية المنبثقة من المركز العالي للمهن الإدارية والمالية/ طرابلس وأكاديمية الدراسات 
العليا » والتي أخذت على عاتقها اقامة المؤتمر في هذا الوقت. ندعوا المولى جلت قدرته 
وتعالت عظمته أن يجزي كل من ساهم ولو بكلمة في اقامة هذا المؤتمر › آملين بأن يكون نواة 

لاقامة جهاز خدمات مالية خال من الشبهات والمحرمات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته› 

دكتور / مصطفى علي أبوحميرة 

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر 

Tool °1 [° 


أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر 


. الدكتور / نصر صالح محمد 

. الدكتور / المختار عبد الله جويلي 

. الدكتور / مصطفى علي أبوحميرة 

. الدكتور / جمعة محمد الرقيبي 

. الدكتور / الأمين خليفة الطويل 

. الأستاذ / الهادي عبدالسيد الطنطان 


رئيسا للجنة 
نائبا للرئيس 


أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر 


. الدكتور مصطفى علي أبوحميرة 
. الدكتور جمعة محمد الرقيبي 
. الدكتور العياشي فداد 

. الدكتور سالم رحومة الحوتي 
. الدكتور محمود المغبوب 


رئيسا للجنة 


محاور المؤتمر 


المحور الأول: - الخدمات المالية الإسلامية والتمويل. ويتناول هذا المحور: - 


آ. 
ب. 


ج 
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التمويل الإسلامي . أهدافه وصيغه. 

المؤسسات المالية الإسلامية والحاجة لإدخال خدماتها إلى السوق المحلي. 

دور الصناعة المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. 

تجارب رائدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


المحور الثاني: - الإطار القانوني والشرعي للخدمات المالية الإسلامية. ويتناول هذا المحور: - 


أ 


ج 


الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئة الرقابة والمعايير 
الشرضة في ضبط منتجتها: 

المتطلبات القانونية والشرعية والمالية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في ليبيا 
والأدوات اللازمة لإنجاحها. 

دور المصرف المركزي في الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية. 


المحور الثالث: تمويل المشروعات الإنتاجية ومعوقاته. ويتناول هذا المحور؟ - 


ع 
أ 
اپا 


ج 


تمويل المشروعات الصغيرة 

تمويل مشروعات الإسكان. 

دور المصرف الإسلامي للتنمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
الأعضاء, 


ترتيب الأوراق البحثية وأوراق العمل حسب فقرات كل محور 


المحور الأول: - الخدمات المالية الإسلامية والتمويل 
أ. التمويل الإسلامي . أهدافه وصيغه. 
ب. المؤسسات المالية الإسلامية والحاجة لإدخال خدماتها إلى السوق المحلي. 
ج. دور الصناعة المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
د. تجارب رائدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


الفقرة أ 
١‏ -ورقة الدكتور سامي السويلم. (حقيقة التمويل الإسلامي) 
۲ -وررقة الدكتور عادل الصغير. (أشكال التمويل بالمشاركة) 


الفقرة ب: 
١‏ -ورقة الدكتور عبد المجيد الصلاحين. ( خطابات الضمان (ess.‏ 
۲ -ورقة الدكتور مصطفى أبوحميرة و الدكتور الأمين الطويل (المؤسسات الإسلامية مطلب 
شرعي أم توسع في الخدمات المالية) 


الفقرة ج: 
۳ -ورقة الدكتور عبد الرحمن يسري. (دور الصناعة المالية الإسلامية في التنمية ) 
الفقرة د: 


١‏ -ورقة الدكتور عزالدين الكور. (التجربة الاردنية) 
-ورقة الدكتور بن علي بلعزوز. (التجربة الجزائرية) 


المحور الثاني: - الإطار القانوني والشرعي للخدمات المالية الإسلامية. ويتناول هذا المحور؛ - 
أ. الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئة الرقابة والمعايير الشرعية في 
ب. المتطلبات القانونية والشرعية والمالية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في ليبيا 

والأدوات اللازمة لإتجاحها. 
ج. دور المصرف المركزي في الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية. 

الفقرة أ: 


(saia ورقة الاستاذ فرج بومطاري. (الإطار الفكري للمحاسبة‎ .١ 

۲. ورقة الدكتور عزالدين الكور. (أثر تكلفة الوكالة Ci‏ 

۳. = == = جمعة الرقيبي ( الحوكمة التقليدية (errr‏ 
الفقرة ب: 

.١‏ ورقة الدكتور ضو مفتاح أبوغرارة. (نظرة في مفهوم القرض المصرفي.....) 

۲ = == = = نوري بريون. (كيف يمكن إنشاء مصرف (eens‏ 

۳. = = = = = جمعة الزريقي (دور المصارف في مكافحة غسيل الأموال ....) 

؛. = = = = = نصر صالح (أمكانية تطبيق المصارف الإسلامية على المصارف الليبية...) 
الفقرة ج: 

.١‏ ورقة الدكتور خالد الكاججي. (الرقابة على المصارف الإسلامية.....) 


المحور الثالث: تمويل المشروعات الإنتاجية ومعوقاته. ويتناول هذا المحور: - 
أ - تمويل المشروعات الصغيرة 
ب - تمويل مشروعات الإسكان. 
ت - دور المصرف الإسلامي للتنمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
الأعضاء, 


المحور الأول 


الخدمات المالية الإسلامية والتمويل. 


ويتناول هذا المحور: - 


ه. التمويل الإسلامي . أهدافه وصيغه. 
و. المؤسسات المالية الإسلامية والحاجة لإدخال خدماتها إلى السوق المحلي. 
. دور الصناعة المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. 
ح. تجارب رائدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


بشم اله ال رخن الرحيه 
مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
Islamic financial‏ 
Services conferencc‏ 


المنعقد بمدينة طرابلس فی الفترة ۲۹ - ٦ | ٠١‏ / ۲۰۰۸ مسيحي . 


حقيقة التمويل الإسلامي 


سامي بن إيراهيم السويلم 


إن حكمة التشريع الإسلامي في مجال التمويل لا تتضح إلا بمعرفة وظيفة التمويل في النشاط 
الاقتصادي» وبدون ذلك سيكون من الصعب إدراك حقيقة التمويل الإسلامي وأهدافه» وسمو 
الشريعة الإسلامية في تنظيمه على النحو الذي جاءت به. 


وظيفة التمويل في الاقتصاد 

الهدف من التمويل أساسا هو تسهيل المبادلات والأنشطة الحقيقية. فالنشاط الحقيقي» وهو 
التبادل إما بغرض الاستثمار أو الاستهلاك» هو عماد النشاط الاقتصادي» والخطوة الأولى نحو 
تنمية الثروة وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع. فلو كان الأفراد يملكون المال اللازم لإتمام هذه 
الأنشطة لما كان هناك مبرر للتمويل. وإنما تنشاً الحاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة لكنها 
متوقفة بسبب غياب المال اللازم لإتمامها. فالتمويل في هذه الحالة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد 
لأنه يسمح بإتمام نشاط حقيقي نافع لم يكن من الممكن إتمامه لولا وجود التمويل. 

فالتمويل يحقق وظيفة مهمة في النشاط الاقتصادي» هي تسهيل وتشجيع المبادلات 
والأنشطة الحقيقية التي تولد القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي» وهذا هو مصدر تنمية الثروة 


وتحقيق الرفاه الاقتصادي. وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائدا ينبع من القيمة المضافة 
التي يحققها. وبدون هذه القيمة المضافة لا يوجد مبرر أصلا لعائد التمويل» بل يصبح هذا العائد 
تكلفة مخضة وخسارة على لاط الاقتضادئ: 
التمويل الإسلامي 

وبناء على هذا الأساس نجد أن جميع أساليب التمويل في الشريعة الإسلامية ترتبط 
ارتباطاً مباشرا بالنشاط الحقيقي. فالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمضاربةء وغيرها 
من الصيغ الإسلاميةء جميعها تتضمن التمويل بصورة لا تنفك عن النشاط الحقيقي. وهذا يتفق مع 
طبيعة التمويل ووظيفته التي سبقت الإشارة إليها. فلما كان التموي ل خادما وتابعا للنشاط 
والمبادلات الحقيقيةء كان التمويل في العقود الإسلامية تابعا للبيوع والعقود الحقيقية. ولهذا ليس 
في الشريعة الإسلامية عقد يتمحض للتمويل المجرد بقضد الربح» لأن هذا ينافي طبيعة التموي ذ 
ووظيفته الاقتصادية. 


مشكلة الربا 

ومن هنا يتضح الأثر الاقتصادي للربا أو القرض بفائدة. فالفائدة الربوية تسمح بفص ل 
التمويل عن النشاط الاقتصادي» فيصبح التمويل نشاطا ربحيا دون أن يكون له ارتباط مباشر 
بالتبادل الحقيقي» حيث يمكن للقرض أن يولد عائداً مقابل التمويل دون أن يكون له صلة مباشرة 
واتضال عضوي شاط يرك فيمة مضافة: فماذا بترتت على ذلك؟ 

يترتب على ذلك أن يصبح معدل نمو المديونية منفصلا ومستفلا عن معدل نمو الناتج 
الحقيقي . وحيث إن نمو المديونية في هذه الحالة لا يخضع لمقتضيات النشاط الحقيقي» فإن 
المديونية تأخذ في النمو والازدياد بدرجة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي» حتى تتفاقم المديونية 
وتصل إلى درجة لا يمكن معها الوفاء بهذه الديون. وتصبح من ثم الفوائد على هذه الديون الهائلة 
نزيفا مستمر أ في الاقتصاد وعبئا ثقيلا على الدخل. 

وا هو الخاضل التو قي الول الصفاعة و الام على ارام ديون الك ية 
الأمريكية تتجاوز اليوم ۸ تريليون دولار» وهو ما يتعذر الوفاء به في المدى المنظور . وتستهلك 
الفزاقد على لين أكثر من, 6٠٠‏ املبار فر لار ويا ٠‏ أا الول التامية فيخس احضاتيات الأ 
المتحدة فإن نسبة الفوائد أو ما يسمى خدمة الدين تتجاوز لبعض الدول الفقيرة ۷٠‏ في المائة من 
صادراتها التي تمثل المصدر الأهم للعملة الصعبة ومن ثم الرافد الأهم للدخل القومي. كما يتجاوز 
مجموع إنفاق دول القارة الأفريقية على خدمة الديون مجموع إنفاقها على الرعاية الصحية. 


أ ا فن ان كرون جما ,افا ارد لفحل رق الر فاه اس 
في ظل نظام الفائدة عبئا عليه وسببا لتدهور المستوى المعيشي» وبدلا من أن يكون التموي 1 
خادما ‏ للنشاط الاقتصادي أصبح النشاط الاقتصادي خادما للتمويل. 

وعائد التمويل في الأصل يفترض أن يكون من القيمة المضافة التي يسهم في تحقيقها من 
خلال التبادل والتعاملات الحقيقيةء ولكن مع النمو غير المنضبط للمديونيةء يصبح عائد التموي ل 
أكبر بكثير من نضيبة في القيمة المضافة وهذا ما يجعل التمويت ل عاملا بيا في النمو 
الاقتصادي»› بدلا من ان يکون غعاملا لخاا: 

وبطبيعة الحال» ما لم يتم تصحيح هذا الوضع بشكل أو بآخرء فإن مآل الاقتصاد سيكون 
الفا خوط ا و قا ام وة ار ك م د مارا لوي 
إذ ما لم يتم استدراك الوضع بشكل أو بآخر فإن قيمة الدولار مهددة بالانهيار . كما أن التاريخ قد 
شهد العديد من الحضارات التي كانت أعباء الديون الثقيلة أحد أأهم الأسباب وراء سقوطها 
تفار ها الفا ارات أو الجر وري الطاجدة : فالر ها عامل زيي ورا الخروبا التي تى من 
ورائها الدول الغارقة في المديونية النجاة من وطأة ديونها عبر الاستيلاء على تروات الأمم 
والشعوب الأخرى (وما حرب العراق الأخيرة إلا أحد الأمثلة على ذلك). ولكن أعباء الحرب 
ونتائجها السلبية قد تفاقم من وضع الدول الغازيةء فتكون قد سعت لحتفها بنفسها. 


سرطان المديونية 

شبه بعض الكتاب الغربيين الفائدة بالفيروس الذي يتكاثر بشكل كبير إلى أن يدمر الخلايا 
الحية. وبعضهم شبهها بالورم السرطاني الذي يستفحل إلى أن يقضي على الجسم. 
والحقيقة أن وضع الربا في النظام الاقتصادي لا يختلف كثيرا عن الورم السرطاني في الجسم 
الحي. فالخلايا الطبيعية تخضع في نموها وانقسامها وموتها إلى ضوابط تضمن أداء أعضاء 
الجسم لوظائفها بالشكل المطلوب. أما الخلية السرطانية فلا تخضع لشيء من هذه الضوابطء بل 
تنمو وتتكاثر بمعدلات أسرع من الخلية السليمة. 

ويترتب على ذلك أن يصبح استهلاك الخلايا السرطانية للغذاء الذي يحمله الدم أعلى من 
استهلاك الخلايا الطبيعية» ومن تم يضعف نمو الخلايا الطبيعية في حين يزداد نمو الخلايا 
السرطانية. وهذا يحمل الكبد عبتا إضافيا لبناء الغذاء الضروري للجسم وللوزم في الوقت 
نفسها. ومع نمو الورم واستفحال الخلايا السرطانية يصبح معظم الغذاء منصرفا للورم» ويصبح 
معظم نشاط الكبد وبقية الأعضاء هو خدمة هذا الورم ونمو خلاياه. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن 
ر طريا ان دز ا حه الور يكل ال اء الطرت له اشر من طافة أعطاء الح 
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فتكون النتيجة المؤسفة هي فشل هذه الأعضاء وتوقفها عن العمل» وهو ما يؤدي إلى وفاة الجسم» 
ومن ثم نهاية الورم ذاته. أي أن النمو المنفلت للورم كان هو في نهاية الأمر سببا لموته» ولكن 
بعد أن دمر الجسم وقضى عليه. 

ويكاد يكون هذا هو الحال بالضبط بالنسبة لوضع الربا في الاقتصاد. فالربا يجعل الديون 
تنمو بشكل لا يخضع لضوابط النمو الاقتصادي» كما أن نمو الورم لا يخضع لضوابط نمو الخلايا 
الطبيعية. وفي غياب ضوابط النموء يتزايد حجم المديونية بمعدلات أسرع من معدلات نمو 
TUK EN N e E n E a Oa aa aS a‏ 
الخلايا السرطانية تصبح عالة على الجسم بحيث تستهلك إنتاجه الغذائي على حساب الخلايا 
السليمةء فكذلك الديون الربوية تصبح عبئا على الاقتصاد الحقيقي تستنزف من إنتاجه الحقيقي 
على حساب الوحدات الاقتصادية. 

وكما يؤول الحال بالجسم لأن يصبح خادما للورم السرطاني» يصبح الاقتصاد خادما 
للديون الربويةء ويصبح الإنتاج مسخرا لخدمة الديون وسداد الفوائد المترتبة عليها. وكما يموت 
الورم في النهاية ثمناً لاستغلاله البشع لأعضاء الجسم» فمآل الربا في النهاية المحق والزوال ثمنا. 
شاه لحار ارات تة وصق الى فل اه عة و ا ف0 ن اراو 
كثر فإن عاقبته إلى قل" رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى: "يمحق الله الربا» فالربا مآله المحق 
وإن كثر» سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي 

ومما سبق يتبين حكمة التشريع في موقفه من الربا ومن التمويل. فالديون التي تهمدف 
للربح في الاقتصاد الإسلامي لا تنشاً إلا مقابل نشاط حقيقي» من سلع ومنافع وخدمات. ولا يمكن 
أن ينشأ الدين بهدف الربح دون مقابل حقيقي . والربا في جوهره دين في الذمة دون مقابل حقيقي . 
فتحريم الربا من جهة» وتشريع عقود التمويل الإسلاميةء كالبيع الآجل والسلم» من جهة أخرىء» 
يحقق هدفين في آن واحد: 


١‏ - كبح جماح المديونية ومنع نموها دون ضوابط. 


- توجيه التمويل ليكون سببا في توليد القيمة المضافة وتعزيز نمو الدخل الاقتصادي. وهذا ما 
يسمح بتحقيق عائد للتمويل من خلال القيمة المضافة التي أسهم في إيجادها. 
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وهذا ما يبين الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي. فالتمويل الإسلامي يستحق العائد لأنه 
يوجد ضمن مبادلة أو عملية حقيقية تولد قيمة مضافة. أما الربا فهو ينشأً مستقلا عن النشاط 
الحقيقي» ولا توجد آلية تضمن التلازم بينهماء وهو ما يؤدي إلى تفاقم المديونية وتضخم فوائدها 
لتتجاوز القيمة المضافة التي ولدها أصل التمويل بأضعاف مضاعفة. 


الفرق بين البيع والربا 

وبهذا يتضح الفرق بين البيع الآجل وبين الربا. فالبيع الآجل يتضمن زيادة مقابل الأجلء 
وبهذا صرح الفقهاء» أن الأجل له قسط من الثمن. والربا زيادة أيضا مقابل الأجل» فما الفرق بين 
الأمرين؟ 

حقيقة البيع أنه مبادلة لمالين مختلفين» أما القرض فهو مبادلة لمالين متماثلينء والاختلاف 
بين البدلين هو الذي يسمح بانتفاع الطرفين في عملية التبادل» ومن تم توليد القيمة المضافة. هذه 
القيمة المضافة تعادل وتجبر الزيادة في الثمن مقابل الأجل» فتكون النتيجة انتفاع كلا الطرفين. 

أُما التماثل فهو يجعل مصالح الطرفين على طرفي نقيض» إذ إن أي زيادة لمصلحة 
أحدهما ستكون خسارة ونقصاً على الآخرء وهي نتيجة حتمية لتماتل البدلين. ولهذا كانت الزيادة 
لما فى القركن ارغدلا قي البيع وها مقتضى حكمة أجكم الجاكمين اسحانة وتعالى: 

والنشاط الاقتصادي قائم على التنوع وتفاوت مصالح وقدرات الأفراد. ولولا هذا التتوع 
iSi,‏ لما أمكن تحقيق التكامل بين الوحدات الاقتصادية ومن ثم رفع مستوى الإنتاجية 
والكفاءة في الاقتصاد. 

ورفاهية المجتمع لا تتمثل بكثرة النقودء وإنما بتعدد وتنوع السلع والخدمات. وكلما كان 
الاقتصاد أكثر تقدماً كانت السلع والخدمات أكثر تنوعا . والسبب يرجع لحقيقة مسلمة في علم 
الاقتصاد: وهي أن التخصص في مجال معين من النشاط الاقتصادي يرفع مستوى الإنتاجية ومن 
ثم من مستوى الدخل. ومن الممتنع بطبيعة الحال أن يتوجه الناس جميعاً للتخصص نفسه» بل لا 
بد أن تتعدد التخصصات بحسب تعدد الاهتمامات والقدرات. والنتيجة الطبيعية لذلك هي ارتفاع 
مستوى الإنتاجية في مختلف المجالات» ومن ثم ارتفاع مستوى الدخل. فالتخصص يستلزم التنوع» 
ومن ثم ازدهار الاقتصاد. 

والبيع كما سبق مبادلة لماليين مختلفين» فهو يستلزم اختلاف تخصص الطرفين لكي تحقق 
المبادلة مصالحهما. وربط التمويل بالبيع يشجع على التخصص ومن ثم التنوع في النشاط 
الاقتصادي . ولهذا نجد أدوات التمويل الإسلامي ترتبط بشكل كبير بنوع النشاط محل التموي ل 
فهناك استصناع ومزارعة ومساقاة ومغارسة إلخ. فالأدوات الإسلامية بطبيعتها تستلزم التخصص 
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الذي هو أساس التقدم الاقتصادي. أما الربا فهو مبادلة لمالين متماثلين» فليس فيه ما يحفز على 
التخصص» بل العكس هو الصحيح. ولذلك كان الربا أداة تستخدم للتمويل في جميع المجالات دون 
قز اذام عض التكضكن فا ر لهذا 'أبضا . كان غا لرا هن الأ مقارة تانوات 
التمويل المتخصصة؛ نظرا لأنه يمثل عائد الأجل دون أن يعكس القيمة المضافة التي يحققها 
التمويل الإسلامي. 

فالتمويل الإسلامي أكثر انسجاماً مع النظرية الاقتصادية من الرباء ويتضمن من مقومات 
التقدم الاقتصادي ما لا يملكه التمويل الربوي. 


أين نحن الآن؟ 

إن حكمة الشريعة الإسلامية لا تقف عند حدء وكلما تمعن الباحث في أبعادها ازداد يقينا. 
بعظمة هذه الشريعة الكاملة. لكن أين نحن من هذه المبادئ السامية؟ هل قمنا بواجبنا في تقديم 
التمويل الإسلامي للعالم بصورته الحقيقية؟ وهل طبقنا مبادئ الاقتصاد الإسلامي بما يخدم 
المجتمعات الإسلامية ويحقق لها الازدهار وينتشلها من دوامة المديونية والبطالة وضعف 
الإنتاجية؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن نواجهه»ء وأن نكون على قدر المسؤولية في حمل 
رسالة اأشاك الشلين رة جنها 
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مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
Islamic financial‏ 
Services conferencc‏ 


المنعقد بمدينة طرابلس في الفترة ۲۹ - ٦ | ٠١‏ / ۲۰۰۸ مسيحي . 


بعنوان 


أشكال التمويل بالمشاركة 
التي تجريها المصارف الإسلامية 


الباحث : د. عادل سالم محمد الصغير 
أمين اللجنة الإدارية لكلية الدراسات الإسلامية بالبيضاء 


الجامعة الأسمرية . 
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الد ر اتالف الصف و الا على ,الوت خت الان ما م غي 
آله وصحبه الغر الميامين › وبعد »»» 

لا تزال المؤسسات الإسلامية الواعدة تسعى جاهدة لإيجاد البدائل الشرعية للإققراض 
الربوي» كما لا تفتاً تلك المؤسسات تبحث حتيثا عن كافة السبل الممكنة والوسائل المتاحة لحف ظ 
المال وإقامة العدل في توزيعه حتى لا يغدو دولة بين الأغنياء؛ بل متداولا بين أيد كثيرة ومتعددي 
کا کی کا 

وتستخدم بعض القوانين الوضعية لفظ المشاركة ليشير إلى أنواع الشركة التي لا تنشئ 
عملا ذا شخصية اعتباريةء إذ إنه يكون مؤقتاً لمدة معينةء فهي أشبه بالصتفقات التجاريةء وقد 
جرى إدخال عدد من الشروط في هذا العقد لكي يتناسب مع عمل المصارف» وطبيعة النشاط 
الأستفاري المخافتر+ ,و الضر ابظ المحاسية والقو د كلى, الت الفضنر في الس تفر ضما 
الخكاك: 

ويعد التمويل بالمشاركة من أفضل ما طرحته المصارف الإسلامية من صيغ تمويليةء 
ومن أهم ما يميزها عن المصارف الربوية؛ ومن أبرز أشكاله: 
AL A a E gE‏ 

ولدراسة هذين الشكلين جاء هذا البحث في ستة مباحت على النحؤ الآتي: 
المبحث الأول: حقيقة المشاركة الثابتةء وأحكامها في الفقه الإسلامي. 
المبحث الثاني: حقيقة المشاركة المتناقصةء وفوائدها. 
اة لفان رو امار كة الات و هور ها و خط ك ها 
المبحث الرابع: التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة. 
المبحث الخامس: حكم المشاركة المتناقصة شرعا. 
القبحك امتاس سواط المشاركة المقتاقسنة 


)۱( العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها: د. محمد ين علي القري»› مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
oof- oo|Y‏ (بتصرف یسیر) العدد العاشرء الدورة العاشرةء ۸ هAھھ۱۹۹۷م›‏ منظمة المؤتمر الإسلامي. 
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المبحث الأول: حقيقة المشاركة الثابتةء وأحكامها في الفقه الإسلامي 
ويأتي هذا المبحث في مطلبين: 


المطلب الأول: معنى المشاركة الثابتةء وتكييفها الفقهي . 
المطلب الثاني: حكم استثمار المضارب المشترك (المصرف الإسلامي) لأموال المضاربة عن 
وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي: 


المطلب الأول: معنى المشاركة الثابتةء وتكييفها الفقهي 
أولا| معناها: 


هي أن يقوم المصرف بالاشتراك مع شخص أو أكثر في تمويل مشروع جديد أو الإسهام 
في مشرو ع قائم» كأن يكون مصنعاً أو مبنى أو مزرعة أو غيرها من مجالات الاستثمار المختلفة. 
ويتملك كل مشارك حصة من رأس المال بصفة دائمةء ويأخذ كل واحد من الشركاء نصيبه من 
الأرباح بحسب الاتفاق» وإذا حدثت خسارة فتوزع بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس 
الال 


"ويدار المشروع بحسب اتفاق (الشركاء) في عقد المشاركة التي يمكن أن تكون في 
يكون العمل وإدارة الشركة على عاتق المؤسس أو العميل الشريك» مع قيام البنك بحق الرقابة أو 
المتابعة» وهذا شيء طبيعر"'. 


(۲) انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: د. عبد الرزاق رحيم الهيتي: ص۹1٤ ٤۹۷-‏ (بتصرف) 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۸م دار أسامة للنشرء عمان -الأردن» والشامل في معاملات وعمليات المصارف 
الإسلامية: محمود عبد الكريم إرشيد: ص۳" الطبعة الأولى»› ١١٤١ها١١٠٠٠ي‏ 
دار النفائس -الأردن. 

(۳) المعاملات المالية المعاصرة: د. وهبة الزحيلي» ص٤۳٤‏ » الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه‏ ١٠٠٠م‏ الناشر: دار 
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ثانياً/ التكييف الفقهي للمشاركة الثابتة: 
الدارس لأحكام المشاركة التابتة يتبين له أنها تخضع لقواعد شركة العنان أ . وشركة العنان 
جائزة شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع » والأدلة على ذلك كثيرة حسبي أن أذكر منها ما 


E 


)١(‏ عن السائب قال للنبي -# - (كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. كنت لا 
E EDE‏ 

)۲( عن آي المنهال سئل عن الصرف يدا بيدء فقال: اشتريت أنا شيك لي شا بنا بيه 
ونسيئةء فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسالنا النبي - 
E‏ اکا ر 

(۲) عن أنس بن مالك قال: (كان أخوان على عهد النبي -# - فكان أحدهما يأتي النبي -# - والآخر 
يحترف» فشكا المحترف أخاه إلى النبي -# - فقال: لعلك ترزق به)'. 


)٤(‏ شركة العنان: هي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهماء والخسارة عليهما؛ 
ويختلف معنى شركة العنان بين الحنفيةء والمالكية على النحو التالي: 

- شركة العنان عند الحنفية: تتضمن توكيل كل شريك لصاحبه في التصرف» وذلك ما يجعل له حق الاستقلال به 
إذا أراد؛ لذلك يطلق عليها المالكية بهذا المفهوم شركة مفاوضة. (انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 
فخرالدين الزيلعي ص ۳٠۸- ۳٠۷/۳‏ الطبعة الثانيةء مطابع الفاروق الحديثة بالقاهرةء والشرح الكبير: 
أحمد الدردير» ٠١٠/١‏ طبع بدار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاه). 

شركة العنان عند المالكية: لا يملك أحد الشركاء فيها أن يتصرف منفرداً إلا بإذن صاحبه» لذلك يطلق عليها 
الحنفية بهذا المفهوم شركة أملاك. (انظر: تبيين الحقائق: ٠١/١‏ وتبيين المسالك: محمد الشيباني بن محمد 
الشنقيطي الموريتاني ص ٠٤١/١‏ الطبعة الثانية ١۹۹٠م‏ دار الغرب الإسلامي). 


)١(‏ قال الحاكم في المستدرك: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (سذن ابن ماجة: محمد بن يزيدء أبو عبد الله 
القزويني» ت. ١۲۷ه ٠۷1۸/۲‏ كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة» حدیث رقم (۲۲۸۷) تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بيروت للبنان» ونصب الراية: عبدالله بن يوسف» أبوأحمد الزيلعي» ت. ٦۷اه‏ 
۳ء كتاب الشركةء حديث رقم )١(‏ تحقيق محمد يوسف البنوري» نشر سنة ۷١١٠٠ه‏ دار الحديث» مصر). 
)١(‏ صحيح البخاري: ۸۸٤/١‏ كتاب الشركةء باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف» حديث 
رقم .)۲۳٣١(‏ 

(۷) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (سنن الترمذي: ٠۷٤/٤‏ كتاب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموت» 
حدیث رقم .)]۲۳٤٤٥[‏ 
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ولما كانت هذه الأحاديث الثلاثة من بين الأحاديث التي يستدل بها على مشروعية الشركة 
عموماً كما هو سائد في كتب الفقه؛ فمن باب أولى سوقها هنا للدلالة على جواز شركة العنان 
کا ن : 

فقد قال صاحب الروض النضير في معرض حديثه عن شركة العنان: "قيل وهي المعهودة 


في زمن النبي -## - مع السائب بن أبي السائب ... ودخل فيها البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
(A)‏ 


وذكر الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى" في معرض حديثه عن هذه الشركة: 
"أن الأصل فيها ... شركة البراء وزيد بن أرقم وإقراره -## - لهم" '. 
وقد قال صاحب الروض النضير في تعليقه على حديث أنس: "احتج الأصحاب بهذا الحديث 
على شركة العنان"'. وعلق الإمام المهدي أحمد بن يحيى على هذا الحديث أيضاً بقوله: "دل 
على جواز شركة العنان""'. 
كان ادر ان اقا اكا ع جرا قركة افا 


(۸) الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير: شرف الدين الحسين بن أحمد الحيمي الصنعاني »ت. ١۲۲١ه‏ 

ص ۳٠٦/۳‏ .الناشر : دار الجيل» بيروت لبنان . 

)٩(‏ هو أحمد بن يحي بن المرتضى بن مفضل» بن منصور الحسني» من أئمة الزيدية باليمن» ولد في ذمار» توفي 

في جبل حجة غربي صنعاء سنة ۸٤١‏ ه -۷١٤١م»‏ من كتبه البحر الزخاز الجامع لمذاهب علماء الأمصار» 

والأزهار في فقه الأئمة الأخيار . (الأعلام !خير الدين الزركلي»ص١٠/١أ٠٠‏ الطبعة الثالتة ١۹٦۹۱۳۸۹‏ 

بیروت لبنان). 

. ٠٠/١ البحر الزخار: الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحي المرتضي» ت. ١٤۸ه »ص‎ )٠١( 

وبهامشه جواهر الأخبار والآثار: محمد بن يحي بهري الصعدي» الطبعة الأولى مكتبة الخانجي 

۸هه-۹٤۱۹م»‏ الناشر : دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

. "٦۳/۳ الروض النضير:‎ )١١( 

. "٠٤/۳ المصدر السابق:‎ )١١( 

)٠١(‏ انظر : الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبوبكر» ت. ۳٠۸‏ ه ص٥٠»‏ » دراسة وتحقيق 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ دار الدعوةء الإسكندرية -مصر › كتاب الشركةء فقرة رقم 

)١١١(‏ وتبيين الحقائق: ۳٠١/١‏ » ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد الشربيني 

الخطيب»ص۲/۲٠۲»‏ طبع سنة ۷۷١۳١ه۸١۹١م»‏ ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده بمصرء والعدة شرح العمدة: في فقه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني: بهاء الدين عبدالرحمن 

المقدسي › ت. ٤ه‏ ص ١١٠۲ء‏ » طبع سنة ١٠٤٠ه۹۹۹١م»‏ دار الفكر» بيروت لبنان» والني ل وشفاء 

العليل: ضياء الدين عبدالعزيز الثمينيء٠٠/۳۸۸‏ ومطبوع معه شرحه: لمحمد بن يوسف أطفيش» الطبعة الثالشة 

٠‏ ه۱۹۸9م» مكتبة الإرشادء جدة -المملكة العربية السعودية. والبحر الزخار: 4٠/١‏ وتحرير الأحكام ابن 
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قال علاء الدين الكاساني: "فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار على جواز العمل بهذه 
الشركة لتعامل الناس بها في كل عصر دون نكير من أحد» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن ... وكذا بُعث رسول الله -5 - والناس يتعاملون بهذه الشركة فقررهم على ذلك» حيث لم 
ن ار ينك علب و ازير أ وجرد ا 


وإذا ما ألقينا نظرة إلى أسلوب المصارف الإسلامية وهي تجري المشاركة الثابتةء فإننا 
نجدها تقوم بتمويل شخص أو جهة ما بجزء من رأس المال للاتجار في بضاعة معينة» على أن 
يكون العمل مشتركأ بينهماء ولكل منهما نسبة محددة من الربح. 

وهذا الأسلوب من التعامل جائز شرعا '؛ لأنه يتفق مع معنى شركة العنان التي أجمع 
الفقهاء على جوازها. 

ورمن بين أساليت النشاركة التي تجريها هذه المضارف أن تفرد أحدالطرفين و غالبا ما 
يكون المتعامل مع المصرف - بالعمل وإدارة هذه المشاركة» على أن يكون له جزء من الربح 
بالإضافة إلى ربحه في رأس المال» وهذا -أيضاً - جائز شرعا؛ 

لأنه يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» وهو القول بجواز قيام أحد الشركاء بالعم ل 
على أن تكون له نسبة من الربح إضافة إلى نسبة ربح رأس ماله في الشركة. 

جاء في بدائع الصنائع: "وإن شرطا العمل على أحدهما: فإن شرطاه على الذي شرطا له 
فضل الربح جاز» والربح بينهما على الشرطء فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله'" '. 

وجاء في المغني: "فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفانء فأذن 
صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما 


OE SO RE E 


)۱٤(‏ بدائع الصنائع: في ترتیب الشرائع: علاء الدين الکاساني»ء ٿت. ۸۷٥ه‏ ص .٥۸/٦‏ » دار الكتب 
العلمية» بيروت للبنان. 
)٠١(‏ انظر : المصارف الإسلامية: ص۹۷٤‏ . 
)١١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص ٦/١‏ . 
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نصفين صح ..."» إلى أن قال: "فجعلناه -أي الربح - ستة أسهم» منها ثلاثة للعامل» حصة ماله 
سهمان» وسهم یستحقه بعمله في مال شریکه .."'. 
وبالنظر في طبيعة المشاركة الثابتة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية يمكن الخلموص 
إلى العناصر الأساسية التي تقوم عليها هذه المعاملة» وهي: 
)١‏ تقوم هذه الشركة على المال والعمل بين الطرفين المتعاقدين المصرف والطرف الآخرء 
ا وا ر کح کان اغا 


۲) لكل واحد من الطرفين جزء شائع مما يرزق الله به من أرباح» وليس نسبة محددة من رأس 


المال. 
۳) اتفاق الطرفين قبل البدء في العملية على نسبة كل منهما في الربح؛ تفاديا للوقوع في الغرر أو 
الجهالة. 


)٤‏ اتفاق الطرفين على منح جزء من الربح لمن يقوم بالعمل وإدارة المشروع') أما ما يتبقى 
من أرباح فيوزع بين الطرفين حسب رأس مال كل منهماء وكذلك الحال إذا وقعت خسارة فإنها 
تقسم بين الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في رأس مال المشروع' '. 
المطلب الثاني: حكم استثمار المضارب المشترك (المصرف الإسلامي) 
لأموال المضاربة عن طريق المشاركة بها 

تصدى الفقهاء القدامى لمسألة مشاركة المضارب غيره بأموال المضاربة وهل يملك ذلك 
بمطلق العقد» أو بناء على الإذن الصريح أو التفويض العام من رب المال؟ فاتفقوا على أنه يجوز 
للمضارب أن يشارك غيره بمال المضاربة بناء على الإذن الصريح من صاحب رأس المالء وأنه 


(۷) المغني موفق الدين بن قدامة: ت. ١٠٠ه ٠١١ |٠١‏ » ومطبوع معه الشرح الكبير للمقدسي»› طبعة جديدة 
منقحة مرقمة المسائل والفصول طبقا للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت» دار 
الفكر» بيروت لبنان. 

(۱۸) سواء كان المصرف أو المتعامل معهء ويضيف الدكتور محي الدين القره داغي: أو كان القائم بالعمل وإدارة 
المشروع جهة ثالثة. (انظر : التطبيقات الشرعية لإقامة السوق المالية: د. محي الدين القره داغي» مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» الدورة الثامنة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن» ٠٤٠١ )٤١٤/١‏ ه ۱۹۹١‏ م › منظمة 
المؤتمر الإسلامي ). 

)٠۹(‏ المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبیق: ص۹۸٤‏ (بتصرف). 
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لا يملك ذلك بمطلق العقدا '"'؛ وذلك لأن الشركة عقد آخر مستقل عن المضاربة» وهي فوق 
المضاربة؛ لأنها شركة في رأس المال وهو الأصل - في حين أن المضاربة شركة في الربح 
فقط وهو فرع - والشيء لا يستتبع مثله» فما فوقه أولى''". 

لكنهم اختلفوا في حكم قيامه بذلك بناء على التفويض العام من رب المال؛ وبيان 
ذلك فيما يأتي: 

١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجواز المشاركة في مال المضاربة بناء على 
التفويض العام» كأن يقول له: اعمل برأيك أو بما أراك الله؛ وذلك لأن الشركة من الأمور 
التجارية المتعارف عليهاء ومادام الهدف منها تحقيق الربح فهي داخلة تحت التفويض العاء"'. 

۲ - ذهب الإمام مالك إلى القول بعدم جواز ذلك إلا بالإذن الصريح من رب المال"". 

- أما الشافعية فلم أقف لهم على رأي صريح في هذه المسألةء ولكن الظاهر من مذهبهم عدم 
جواز ذلك؛ حيث إنهم قالوا بعدم جواز خلط مال المضاربة بغيره إلا بالإذن الصريح من رب 
لمال" فعدم جواز الشركة يكون من باب أولى. 

وعللوا ذلك بأن التفويض العام إنما ينصرف إلى التجارة فقط» بناء على مذهبهم الذي 
يرى بأن عمل المضاربة مقصور على التجارة دون غيرهاء والخلط ليس من هذا القبيلء فيحتاج 
إلى النص عليه"". 

فإذا كان هذا هو رأيهم فيما لو قام المضارب بخلط مال المضاربة بماله هو فالقول بعدم 
الجواز فيما لو شارك غيره بمال المضاربة يكون من باب أولى باعتبارها خارجة عما ينصرف 
إليه التفويض العام» والمحصورة عندهم في مجال التجارة دون غيرها. 


)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »٩٦- ٠٥/١‏ والمدونة الكبرى مالك بن أنس الأصبحي» برواية سحنون: ٦٤ »٦٤١/۳‏ ضبطه 
وصححه أ. أحمد عبدالسلام» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه٤۱۹۹م»‏ دار الكتب العلمية»ء بيروت لبنان. 
والمغني: ,۱١۳- ۱۳۲/١‏ 

.٠٦/١ انظر: المصدر الأول في الهامش السابق:‎ )۲١( 

.٠١۳- ٠۱۳۲/١ والمغني:‎ »٩٦- ٩٥/١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )۲۲( 

(۲۳) انظر: المدونة الكبرى: .1٤۳١ ٦٤١/۳‏ 

ء۳۸١/۱ هه ۱۰۸۳ م‎ ٤۷٦ انظر المهذب : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي › ابو إسحاق ت‎ )۲١( 
٠١۲/٩ ه» ص:‎ ٦۷٦ دار الفكر » بيروت - لبنان » وروضة الطالبين وعمدة المفتين: أبوزكريا يحي بن شرف النووي ت.‎ 
ه المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت لبنان.‎ ١٠٠١١ الطبعة الثالثةء سنة‎ 

› مكتبة الإرشاد جدة‎ ۳۸۳/٠٤١ وتكملة المجموع شرح المهذب › محمد نجيب المطيعي‎ » ۳۸٦/١ › انظر: المهذب‎ )٠١( 
. ٠٠٠ص المملكة العربية السعودية » ( دون طبعة )» والمصارف الإسلامية:‎ 
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الترجيح:بعد البحث والدراسة لآراء الفقهاء في هذه المسألة أرى أن القول بجواز المشاركة في 
مال المضاربة بناء على التفويض العام هو الأولى بالإتباع والقبول؛ لأن المشاركة جلا شك - هي 
إحدى الوسائل التي يمكن للمضارب من خلالها تحقيق الربح الذي هو المقصود من المضاربة. 

وتأسيسا على ذلك فإن ما تقوم به المصارف الإسلامية من استثمار أموالها عن طريق 
المشاركات جائز شرعا باعتبار أن أصحاب الودائع الاستثمارية قاموا بتفويض هذه المصارف في 
ودائعهم بكل ما من شأنه تحقيق الربح"'ء وأسلوب المشاركة من بين الأساليب الناجحة التي 
تعتمد عليها المصارف الإسلامية في تحقيق الربح. 

بل إن أسلوب المشاركة أفضل من أسلوب المضاربة بالنسبة للمصرف وأصحاب الودائع 
الاستثمارية؛ لقلة المخاطر التي يتعرضون لهاء فالمصرف مع المودعين يتحملون في المضاربة 
المشتركة جميع الخسارة باعتبارهم أصحاب رأس المالء أما في حالة المشاركة فإن المصرف لا 
يتحمل من الخسارة إلا بقدر مساهمته في رأس مال المشروع. 

المبحث الثاني: حقيقة المشاركة المتناقصة 
(المنتهية بالتمليك)"ء وفوائدها 

ويأتي هذا المبحث في مطلبين: 

المطلب الأول: معنى المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) 
والفرق بينها وبين الإجارة المنتهية بالتمليك. 

المطلب الثاني: فوائد المشاركة المتناقصة ومميزاتها. 

وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي: 

المطلب الأول: معنى المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) 
والفرق بينها وبين الإجارة المنتهية بالتمليك 
ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين: 


)۲١(‏ المصارف الإسلامية: ص٠٠٠ ٠١٠-‏ (بتصرف). 
(۲۷) والجدير بالذكر أنها سميت في بيان توصيات المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي» المنعقد سنة 
(۳۹۹١ه۹۷۹١م)‏ [بالمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك] حيث روعيت التسميتان الشائعتان لهذه الصيغة. 
(انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبدالستار أبوغدة» ص۳» بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة»ء في الفترة من ٤/۳/٠١١٠ ٦‏ ١٠۲م»‏ بمسقط سلطنة عمان). 
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الفرع الأول/ التعريف بها: 

للمشاركة المتناقصة تعريفات متعددة من أقدمها كما يقول الدكتور عبد السلام 
العبادي' - التعريف الوارد في قانون البنك الإسلامي الأردني» الصادر سنة ۱۹۷۸م 
في المادة الثانية التي جاء فيها أن المشاركة المتناقصة تعني: 

"دخول البنك بصفة شريك ممول -كليا أو جزئيأً- في مشروع ذي دخ ل متوقىع» 
وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي 
الدخل المتحقق فعلاء مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي» أو أي قدر منه يتفق عليه؛ 
كروك الك مخض فة اسل ما قك م و 

فاذا كان هذا التعريف يعتبز المشاركة المتناقصة مشاركة بين المصزف وعميله»ء فان فة 
من الفقهاء المعاصرين لا يرون بالضرورة أن تكون مشاركة بين المصرف وعميله» إذ يمكن أن 
تكون بين مؤسسة مالية غير مصرفية وجهة من الجهات. 

يقول آية الله محمد التسخيري» ومرتضى الترابي''" في تعريف المشاركة المتناقصة 
خي بحثهما اللذين تقدما به إلى المؤتمر الخامس عشر لمجمع الفقه الإسلامي - إذ ورد فيه: 
"المشاركة هي الاتفاق على الاشتراك في رأس مال مشروع اقتصادي له منافع قابلة للاسترباح» 
مع منح الحق لأحد الشريكين بشراء حصة شريكه في المال المشترك إما دفعة واحدة أو على 


(۲۸) وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية سابقاء ورئيس مجلس 
أمناء جامعة آل البيت» وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حالياً. (المصالح المرسلةء تأصيلها وتطبيقاتها 
في ميادين الحياة الإنسانية: د. عبدالسلام العبادي » بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي»› 
المنعقد في مسقط سلطنة عمان ٦‏ -۳/۱۱/٤١٠٠٠م).‏ 

(۲۹) المشاركة المتناقصة: د. عبدالسلام العبادي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥۳۳/۲‏ ٠٤٠٠ء‏ الدورة الثالتة عشرة العدد 
التالث عشر» ١١٤٠١ه-٠٠٠۲‏ منظمة المؤتمر الإسلامي» جدة. = 


د. جاسم على سالم الشامسي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر» ۹۳/۲ء). 
)٠١(‏ الأمين العام للمجمع العالمي التقريب بين المذاهب الإسلاميةء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. (المصالح المرسلة 
ومجال حجتيها: إعداد الباحث نفسه» بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مسقط سلطنة 
ا ج > > ك ج < > > ان 
°-۱/ م( 
)۳١(‏ من علماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. (المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: إعداد الباحث نفسه بالاشتراك 
مع الباحث آية الله التسخيري» بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشر في الفقرة من 
٤/۳/۱۱١۰ ٩‏ ١٠۲م‏ بمسقط سلطنة عمان) . 
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دفعات» بحسب شروط متفق عليها من عائده الذي يخصه من ذلك المال أو بالأموال الأخرى» 
والغالب تحققها بين مؤسسة مالية من مصرف وغيره وبين شخص حقيقي""'. بل يمکن أن تكون 
المشاركة المتناقصة من وجهة بعض الفقهاء المعاصرين بين طرفين أو أكثر» عاديين لا تربطهما 
علاقة يمسا أو التصار فة المالية ونزى هذا وؤاضحا في تعريف الدكتور نزية جار" 
لهذه المشاركة؛ حيث جاء فيه: "هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهمافي 
مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك»ء على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين 
الممول إلى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة"“". 

وبالنظر في التعريف السابق يمكن القول أن عقد المشاركة المتناقصة ينص على جملة من 
القضاياء تعد جوهرية وضرورية لانعقادها؛ ومن أهم تلك القضايا ضرورة اتفاق الطرفين على 
خروج أحدهما وحلول الآخر محله وأيلولة الملكية إلى الثاني دفعة واحدة أو على دفعات»› 
وضرورة اتفاقهما على التزام كل طرف بما اتفق عليه من مواعدات متمثلة في شراء أحد 
الطرفين حصة الطرف الآخر» وضرورة تنازل هذا الطرف الآخر المشترّى منه عن حقه إلى 
الطرف الأول. 

وتسمى هذه المشاركة بالمتناقصة بالنسبة إلى من تكون حصته في تناقص مستمر إلى 
نهاية العقدء الأمر الذي يؤدي إلى تناقص حقه في ملكية العين. 


(۳۲) البحث السابق: ص" . 
(۳۳) من مواليد ١٤۱۹م»‏ دكتوراه من جامعة القاهرة سنة ۹۷۳٠م‏ في الفقه الإسلامي المقارنء عمل ٠١‏ سنة أستاذ للفقه 
وأصوله بجامعة أم القرى بمكة المكرمةء خبير بمجمع الفقه الإسلامي» عضو في المجلس الفقهي لأمريكا الشماليةء مؤلفاته 
المطبوعة ٠١‏ كتاباًء وبحوثه العلمية المنشورة تزيد عن ٠١‏ بحتاًء ويعمل حالياً كأستاذ للدراسات الإسلاميةء فانكوفر كندا 
(مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي: د. نزية كمال حماد » البحث رقم ]٥١[‏ المقدم إلى المعهد 
الإسلامي للبحوت والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنميةء الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه۱۹۹۸م»‏ الناشر: المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب). 
)۳١(‏ المشاركة المتناقصة: د. نزيه كمال حماد» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»› ۲/١٠ه‏ = 
= وممن يقول بأن المشاركة المتناقصة يمكن أن تكون بين طرفين أو أكثر»ء عاديين لا تربطهما علاقة 
بالمؤسسات المالية: الدكتور وهبة الزحيلي» والدكتور قطب مصطفى سانو . (انظر : المشاركة المتناقصة: د.وهبة 
الزحيلي» المجلة السابقةء العدد السابقء ٠4٦/۲١‏ والمشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب مصطفى 
سانو» ص1٠‏ بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في الفترة من ١‏ ١٠۳/٤٠٠م‏ بمسقط سلطنة 
عمان). 
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كذلك تسمى بالمشاركة المنتهية بالتمليك بالنسبة إلى من تؤول ملكية العين إليه في 
النهايةا'. 
وتختلف المشاركة المتناقصة عن سابقتها المشاركة الثابتة في عنصر الدوام والاستمرار؛ 
إذ إن المصرف فيها لا يقصد الاستمرار في المشاركة؛ بل يعطي الحق للشريك الآخر في الإحلال 
محله في ملكية المشروع» في حين أنه بدخوله في الشركة الثابتة "الدائمة" بقصد الاستمرار فيها 
حتی نهايتها وتصفيتها. 
وقد ذكر الدكتور محمد شبير أن المشاركة المتناقصة طبقت لأول مرة في جمهورية 
الشركة مليونا منهاء ودفع فرع المصرف أربعة ملايينء تسدد على خمسة أقساط بواقع ثلاشة 
أرباع المليون" جنيه سنوياً. 
ولما كانت شركة السياحة تملك الورش الفنية للصيانةء فقد وزعت الربح كالآتي: 
° من صافي الربح مقابل العمل والإدارة. 
٥‏ من صافي الربح توزع في السنة الأولى بنسبة )٤(‏ للمصرف» ونسبة )١(‏ للشركة 
السياحية. 


وكلما دفعت الشركة السياحية قسطا نقص نصيب المصرف بنفس نسبة نقص نصيبه في 
التمويل» وزاد نصيب تلك الشركة إلى أن تملكت السيارات بعد تمام تسديد الأقساطا""'. 
الفرع الثاني/ أوجه الاتفاق والاختلاف بين المشاركة والإجارة المنتهيتين بالتمليك: 

تتفق المشاركة المنتهية بالتمليك مع الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض النقاط أهمها: 
١‏ - أن الغاية منهما واحدة؛ وهي تملك المستأجر أو الشريك لشيء لا يستطيع تملكه من بداية 
الان رغال ا نكر الاجر او فريك لر هافن المقاركة هى الذي يمك الي اموز 
أو المشارك عليه في بداية الأمر. 
١‏ - ومنها أن في المشاركة المنتهية بالتمليك قد يؤجر المصرف أو الشركة حصته للعميل؛ فيجتمع 
في العقد مشاركة وإجارة» وقد يشارك المستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك المصرف» لا سيما 


)١١(‏ البحث الأخير في الهامش السابق: ص٥ ٠-‏ (بتصرف). 
)۳١(‏ والحقيقة أن المبلغ المذكور وهو )٠٠٠٠,٠٠١(‏ أربعة ملايين جنيهء لا يمكن سداده على خمسة أقساط إلا 
إذا كانت قيمة كل قسط )۸٠٠,٠٠١(‏ ثمانمائة ألف جنيه»ء وليست ثلاثة أرباع المليون كما ذكر الدكتور شبير. 
(۳۷) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: د. محمد عثمان شبير» ص۳۳۹ (بتصرف) الطبعة الثالتشة 
۹ ه۱۹۹4۹4م» دار النفائس» عمان -الأردن. 
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في تلك العقود التي تتيح للمستأجر أن يشتري أسهما معينة كل فترة زمنية؛ فيصبح شريكا في 
و و 

أما الاختلاف بينهما فيتمثل فيما يلي : 
أ - أن الإجارة في أغلب صورها إجارة صورية تستر الجوهر المتمثل في البيع؛ بخلاف الشركة 
في المشاركة؛ فهي شركة حقيقيةء والمستأجر يتحمل عبئا ثابتا محددا في الصيانة والتأمين 
والضمان» وهو غير مالك في أغلب العقود؛ أما الشريك فهو يملك سهما محددا في المشاركة منذ 
بدايته في أغلب الأحيان إلا أن تكون مضاربةء يكون المال فيها من طرف» والعمل من طرف 
آخر . 
ب - كما أن المستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك ينفرد بالعمل والإدارة؛ بخلاف الشريك في 
المشاركة فإنه لا ينفرد بهذا كله؛ بل يجب عليه الرجوع إلى شريكه في أغلب الأحيان. 
ج - ناهيك عن أن المؤجر والمستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك أراد كلاهما البيع» وأخفى كل 
منهما هذه النية تحت ستار الإجارة؛ لتحقيق مصالح خاصة به؛ بخلاف المشاركةء فإن كل واحد 
من الشريكين فيها يريد المشاركة من البداية» وعلى كل منهما أن يتحمل ما عليه في هذه 
ا 
ومن ثم كانت الإجارة المنتهية بالتمليك غير مقصودة بالدراسة في هذا البحث. 


O‏ کا مار ا ا ری شو م 
ص ۲۷۷ -۲۷۸ (بتصرف)»› رسالة دكتوراه غير منشورة» نوقشت في كلية دار العلوم» جامعة المنياء سنة 
۴ هھ اام 
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المطلب الثاني: فوائد المشاركة المتناقصة ومميزاتها 


تحقق المشاركة المتناقصة فوائد ومميزات متعددة أوجزها فيما يأتي: 

.١‏ استخدام الثروات الطبيعية لزيادة الطاقات الإنتاجيةء الأمر الذي له أبلغ الأثر في تنمية اقتصاد 
الأمة. 

. تشجع المشاركة المتناقصة المتعامل مع المصرف على الاستثمار الحلالء وتحقق له طموحاته 
المتمتلة في انفراده بامتلاك المشروع بعد سداد حصة المصرف فيه. 

۳. حصول كل من المصرف والعملاء على أرباح حلال من خلال استثمار الأموال والأراضي 
والعقارات والجهد الإنساني عن طريق هذه الصيغة الإسلامية الجديدة'. 

.٤‏ يلبي عقد المشاركة المتناقصة رغبة المؤسسات المالية سواء كانت مصارف أم غيرهافي 
تحقيق الربح» وعدم تجميد رأس مالها مدة طويلة'“ء إذ يحق لهذه المؤسسات بموجب عقد 
المشاركة المتناقصة عدم الاستمرار في هذه المشاركةء وذلك بعد حصولها على رأس مالها وما 
نتج عنه من أرباح» أو دفع ما قابله من خسائر. 

ه. "يحقق نظام المشاركة المتناقصة العدالة في توزيع الأرباح بين المودعين أنفسهم» دون أن 
يستغل مودع في مشروع معين أرباح أموال مودع آخر في مشروع ا 

الا ك اة و فا ا هى رن ا ول و د ا ا و 
الأعمال والأموال من جهة أخرى» وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط الحركة العمرانية والاقتصادية 
في مجتمعنا المسلم. 


(۳۹) انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبد الستار أبو غدة» ص٥‏ -1. 
)٠١(‏ انظر : المشاركة المتناقصة: د. عجيل النشمي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»ء .٠۷١٠/۲‏ 
)٤١(‏ الشامل: ص١٠‏ . 
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المبحث الثالث: شروط المشاركة المتناقصة وصورها وخطوات تنفيذها 
ويأتي هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في المشاركة المتناقصة. 
المطلب الثاني: خطوات تنفيذ المشاركة المتناقصة. 
المطلب الثالث: صور المشاركة المتناقصة. 

وأما تفصيل هذه المطالب فيجيء على النحو التالي: 


المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في المشاركة المتناقصة 

لئن كانت المشاركة المتناقصة تخضع كغيرها من الشركات المعهودة للشروط العامة 
للشركات» والمتمثلة في الصيغة والعاقدين وشروط محل العقد (المال والعمل)ء فإن لها شروطا 
إضافية أخرى» أوجزها فيما يأتي: 
.١‏ يشترط في المشاركة المتناقصة ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض» فلابد من وجود مشاركة 
فعليةء وأن يتحمل جميع الأطراف عبء الفا ا ب ا ا المتفق عليه 
في أثناء المشاركة. 
. أن يمتلك المصرف حصة في المشاركة ملكأ تامأء وأن يتمتع بكام ل حقوقه في الإدارة 
والتصرف. وإذا قام المصرف بتوكيل الشريك بالعمل يحق له مراقبة الشريك ومتابعة أدائه. 
١‏ ألا تضهن غق المشاركة النتاقضة شرطا يفضي بان برد القريك إلى النض رفت كا 
حصته في رأس المال إلى جانب ما يخصه من أرباح؛ لما في ذلك من شبهة الربا"“. 
.٤‏ يجوز أن يتعهد المصرف للشريك بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتهاء ولكن 
يجب أن يكون البيع بعقد مستقل» ولا صلة له بعقد المشاركة"'. 


(۲<( المشاركة المتناقصة: د. وهبة الزحيلي»› مجلة مجمع الفقه الإسلامي› الدورة الثالثة عشر لمؤتمر مجمع الفقه 
الإسلامي »> العدد الثالث عشر»ء »٤۸۹- ٤۸۸/۲‏ (بتصرف)» والمعاملات المالية المعاصرة: للمؤلف نفسه» ص٦١٤‏ . 
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5 ق على راء ارك خضة اقرف ربكا فحت فر الح ةفق اا 
السوقية يوم البيع» وليس بالقيمة الاسمية التي تم الاشتراك بها في بداية المشاركةءتفاديا للغفبن 
والضرر الذي قد يقع فيه أحد الطرفين. 

رفاك لمر روغب الطرفان فى فن المفاركة قل اراتا فة حى فريك راء 
او ا ا کر م کن 
علي القري' - مرده إلى التوجيه في أن البيع المضاف إلى المستقبل لا يجوز» إلا أنه يرى: "أن 
التطبيق العملي له لم يكن ناجحاء ذلك أن الأثمان ربما تغيرت بالارتفاع أو الانخفاض خلال مدة 
التسديد. عندئذ ربما وجد العميل نفسه بعد دفع مبلغ كبير لا زال عاجزاً عن امتلاك الأصل؛ لأن 
قيمة حصة المصرف ترتفع باستمرار تزايد الأسعار في الأسواق» وفي الجهة المقابلة ربما وجد 
اضرف ف بى رة لانخفاض ,غر ذلك الأضل :عك التشين النوى :غا كان مر كا ع 
التعاق"". 

ويمكن الجواب على كلام الدكتور محمد القري بأنه: إذا كان تقدير حصة المصرف 
بقيمتها السوقية يوم البيع لم يكن ناجحأء فما هو معيار النجاح من وجهة نظره؟ 

فمن الحري بالتقرير أن اعتماد القيمة السوقية يوم البيع فيه إنصاف للطرفين» إذ لا يوجد 
في قواعد الشريعة التي تحكم الشركات ما يمنع من تداول الحصص حسب أسعار السوق التي 
يحددها التجار أنفسهم» ويرتضيها المشترون وفقا لظروف العرض والطلب والجدة والقدم» ووفقا 
لجودة المبيع وعدمهء كما أن نجاح المشروع الممول أو فشله له دور كبير في تحديد أسعار تلك 
الح 


(٤٤(‏ المشاركة المتناقصة : د. عجيل النشمي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر» ٠۷٤4/۲‏ (بتصرف). 

)٤١(‏ الأستاذ في كلية الاقتصاد والإدارةء ومدير مركز أبحات الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز جدة. (قضايا 
معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات: تحرير د. منذر قحف» وقائع الندوة رقم(۳۸)ء والتي عقدت في مقر= 
= البنك الإسلامي للتنمية في جدةء : ص ١۹ء ۲١١‏ بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوت والتدريب ومجمع الفقه 
الإسلامي بجدةء في الفترة ۱۸ ۱٤۱۳/۱۰/۲۲۰‏ ه۱۰۰ ٠٤١‏ /٤/۱۹۹۳م»‏ الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

.٠٥٥١٦- ٠٥٥١/۲۰ العقود المستجدة: د. محمد بن على القري» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة العاشرة‎ )٤١( 
. العدد العاشر‎ 

)٤١(‏ انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: عبدالعزيز الخياط ۲۷۱/۲ -۲۷۲. طبع الكتاب 
سنة ١۱۹۹م‏ على نفقة ورعاية البنك الإسلامي الأردني» المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية. 
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المطلب الثاني: خطوات تنفيذ المشاركة المتناقصة 


تمر عملية التمويل بالمشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية بعدة خطوات أجملها فيما 
يلي: 
.١‏ يتقدم العميل إلى المصرف الإسلامي بطلب يضمن فيه رغبته في مشاركة المصرف مشاركة 
متناقصة في مشرو ع استتماري معين» ويرفق معه دراسة جدوى اقتصادية للمشروع» وبعض 
الوثائق والمستندات اللازمة كسند الملكية والترخيص الرسمي من الدولة التي يوجد فيها 
المشتزو عا“ 
وقد يقوم المصرف بإعداد نماذج طلبات يملؤها العميل ويوقع عليها كطلب 
من قبله. 
۲. يقوم المصرف بدراسة الطلب والتحقق من المرفقات» والمستندات» والجدوى الاقتصادية 
المقدمة من قبل الشريك. 
۳. إذا كان لدى المصرف الرغبة في المشاركة في هذه العمليةء فإنه يقوم بتقديمها إلى هيئة 
الرقابة الشرعية؛ وذلك للتأكد من توافر الشروط الشرعية فيها“. 
٤‏ .إذا تمت موافقة المصرف على المشاركة تحدد الأمور الآنية: 
أ. قيمة التمويل الذي يقدمه المصرف» وكيفية الدفع وشروطه. 
ب. تحديد الضمانات المطلوبة من رهن أرض أو عقار لصالح المصرف» أو وضع قيود لمنع 
التصرف في تلك الممتلكات. 
ج. تحرير العقد» والتوقيع عليه. 
د. فتح حساب خاص بالشركة. 


ه. بيان مقدار الربح وتوزيعه حسب الاتفاق» أما الخسارة فتكون على قدر رأس المال'. 


)٤۸(‏ انظر : المعاملات المالية المعاصرة: د. محمد شبير» ص١٠٤"»‏ والمعاملات المالية المعاصرة: 
د. وهبة الزحيلي» ص٥٣٤‏ . 

»٥۹۷/۲ المشاركة المنتهية بالتمليك: د. جاسم الشامسي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»›‎ )٤۹( 
(بتصرف).‎ 

)٠١(‏ انظر : المعاملات المالية المعاصرة: د. محمد شبير» ص١٠٤"»‏ والمعاملات المالية المعاصرة: 
د. وهبة الزحيلي» ص٥٣٤‏ . 
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ففي حالة الربح يحصل المصرف على حصته من صافي ربح المشروع» كما يحص 
الشريك على الحصة الباقية من صافي الربح» والتي تكون مخصصة لشراء حصة المصرف. 
ولكن يمكن للشريك أن يتقاضى جزءأ من حصته من الأرباح؛ لتسيير أُمور معيشته. 
ويراعى عند حساب صافي ربح المشروع الأمور الآتية: 
ه٠‏ إدخال جميع إيرادات المشروع» وكذلك المصاريف والنفقات في حساب الأرباح والخسائرء 
وفق الأسس المحاسبية المتعارف عليها. 
٠‏ تحسب الاستهلاكات للأصول وذلك حسب النسب المقررة من قبل ضريبة الدخل» وتحمل على 
حساب الأرباح والخسائر. 
٠‏ يمكن اشتراط أن تنخفض حصة المصرف من صافي أرباح المشروع في السنوات القادمة 
تبعا لانخفاض رأس ماله في المشروع» أو على أي أساس آخر يتفق عليه مثل: 
السنة الأولى والثانية %٠٠١‏ للمصرف» %5١0‏ للشريك من صافي الربح. 
السنة الثالثة والرابعة %٤١‏ للمصرف» %٦٠0‏ للشريك من صافي الربج'. 
وهكذا حتى تتم تصفية المشروع» وتؤول ملكيته إلى شريك المصرف. 
ويمكن لمن أراد الاطلاع على هذه الخطوات بالتفصيل الرجوع إلى الخطوات التي يتبعها 
المصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية لتنفيذ عملية المشاركة المتناقصة". 


المطلب الثالث: صور المشاركة المتناقصة 

يذهب أغلب الفقهاء المعاصرين إلى حصر صور المشاركة المتناقصة في ثلاث صور› 
أقرها المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي» المنعقد عام ۱۹۷۹م بدبي. 

وفيما يلي ذكر تلك الصور الثلاث على لسان أحد المشاركين في المؤتمر المذكور» وهو 
الدكتور وهبة الزحيلي؛ إذ يقول: للمشاركة المتناقصة» المنتهية بالتمليك صور تلاث: 
الصورة الأولى: 

يتفق المصرف مع الشريك في هذه الصورة على تحديد حصة كل منهما في رأس مال 
المشاركة وشروطهاء وهي جائزة شرعاأً إذا تم بيع حصص المصرف للشريك بعد إتمام المشاركة 


)١١(‏ المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبدالستار أبو غدة» ص١٠‏ (بتصرف). 
)١١(‏ انظر : التمويل بالمشاركة: إعداد فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي» ص۲۳ »٠۲٦-‏ طبع سنة 
۸ ه۱۹۸۸م» الرسالة للطباعة والنشرء مطابع المختار الإسلاميء مركز الاقتصاد الإسلامي» المصرف 
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. 
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بعقد مستقل عن عقد المشاركة» بحيث يكون للمصرف حرية بيع حصصه سواء للشريك أم لغيره» 
كما يكون للشريك الحق في بيع حصته للمصرف أو لغيره. وهذه الصورة هي أوضح صور 
المشاركة المتناقصةء حيث ينفصل فيها عقد البيع عن عقد الشركة بشكل واضح. 
الصورة الثانية: 

يتفق المصرف مع الشريك في هذه الصورة على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي 
لمشروع معين ذي دخل متوقع» على أن يأخذ المصرف حصة نسبية من صافي الدخل المحقق 
فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيرادء أو أي قدر منه يتفق عليه؛ ليكون ذلك الجزء 
قفا ف أل ا هة لمر مو و ا هة الور عا ل تحن 
فة الخ من اله اة 
الصورة الثالثة: 

أما في هذه الصورة فيتم تحديد نصيب كل من المصرف وشريكه في الشركة في صورة 
اس تنل مجفرع فة الشىء موكو ع المشاركة (عقار مد ريخل ك من المضرف 
والشريك على نصيبه من الإيراد المتحقق. 

وللشريك إذا شاء أن يقثتي من هذه الأسهم المملوكة للمصضرق عددا معينا كل نة بحيث 
تتتاقص: أسهة المضرف ترتجا إلى أن تم تمك الريك المقامل مةه الاسم تكامطهاء فين رة 
بملكية العقار دون شريك آخر . وتعد هذه الصورة التي يتم فيها التملك التدريجي لحصة المصرف 
هي أكثر الصور انتشاراً فإن الشريك المتعامل يقوم بسداد المصرف ثمن حصته دورياً من العائد 
الذي يؤول إليهء أو من آَيّة موارد خارجية أخرى» وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليهاء وبانتهاء 
عملية السداد يتم التخارج ويمتلك الشريك المتعامل المشروع الاستثماري كله محل المشاركة". 

ورغم اعتبار هذه الصور الثلاث هي الصور الأساسية التي يعتمد عليها في بيان حكم 
الشرع في المشاركة المتناقصة بحسبانها صورأ حقيقية حاضرة في واقع المصارف الإسلامية١*؛‏ 
و ا ف او ا ف اا ا 
المشاركةء أشير إليها +إيجاز - فيما يلي: 
.١‏ المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم: يقدم الشريك المتعامل خي هذه الصورة- 
للمؤسسة المالية الإسلامية أعيانا يعجز عن تشغيلهاء كما لو كان يمتلك مصنعا ولا يستطيع شراء 
معداته» فتدخل المؤسسة شريكة معه بقيمة المعدات» فتأخذ حصتها من الربح» وحصة لتسديد 


)١۳(‏ المشاركة المتناقصة: د. الزحيلي»ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد التالث عشر» ٠۹۱- ٤۹۰/۲‏ (بتصرف). 
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مساهمتها في رأس المال. ويتفقان على أن تبيع المؤسسة حصتها دفعة واحدة أو على دفعات»› 
فتتناقص ملكيتها لصالح الشريك حتى يتم له الملك بسداد كامل الحصة. 

. المشاركة المتناقصة مع الاستصناع: يقدم الشريك المتعامل خي هذه الصورة - قطعة أرض› 
ويطلب من المؤسسة المالية الإسلامية بناءها بعقد الاستصناع» ويدفع الشريك جزءأ من التكاليف. 
فإن احتفظ صاحب الأرض بملكيتها لنفسه وزع الإيراد بين المؤسسة وبين الشريك بالنسب المتفق 
عليهاء وعلى صاحب الأرض في هذه الحالة أن يدفع للمؤسسة ثمن حصته في المباني» سواء 
دفعة واحدة أو على أقساطء ولا يحق للمؤسسة أن تحصل على أية ميزة بسبب ارتفاع الأثمان. 
وإذا تم الاتفاق على إدخال الأرض بقيمتها في المعاملةء فيكون صاحبها شريكا للمؤسسة المالية 
الإسلامية في المباني والأرض» وله نصيب من ارتفاع الأثمان» ويكون مخيرا بين أن يبيع أو أن 
يشتري بسعر السوقا. 

۳. المشاركة المتناقصة بطريقة التمويل المصرفي المجمع المشترك: تقوم المؤسسة الماليية 
الإسلامية خي هذه الصورة - بالاشتراك فيما بينها أو مع غيرها في إنشاء أو تمويل مشروع» 
ويتم الاتفاق ابتداءَ على تخارج مؤسسة أو أكثر لصالح شريك أو أكثرء أما توزيع حصص 
الأرباح فيتم حسب الاتفاق بطريقة المشاركة المتناقصة السابقة. 
.>٤‏ المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة: 

يتعاقد الشريك المتعامل مع المؤسسة المالية الإسلامية خي هذه الصورة - على إقامة 
مشروع» مع وعد من الشريك باستئجار العين لمدة محددة» وبأجرة المثل» فتكون صفته في هذه 
الحال شريكا مستأجرأء أما الأرباح فتوزع حسب طريقة المشاركة المتناقصة السابقة حسب 

اتفاقهں ا . 


)٥١(‏ المشاركة المتناقصة: د. عجيل النشمي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر» ٥۷٠/۲‏ (بتصرف). 
(١٥)المشاركة‏ المتناقصة: د. عجيل النشمي»ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر: ٠۷۲-٥۷١/۲‏ 
(بتصرف يسير) 
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المبحث الرابع: التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة 
والمنتهية بالتمليك 
اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهمي للمشاركة المتناقصة والمنتهية 
بالتمليك إلى عدة آراء؛ فمنهم من يرى أنها شركة ملك» ومنهم من يرى أنها شركة عنان» ومنهم 
من يرى أنها شركة عنان ومضاربة › ومنهم من يرى أنها شركة مستجدة» يتركب عقدها من 
شركة وبيع » في حين يرى أحد الباحثين أنها تعد مثالا لأحد نماذج بيوع العينة'"ء وثمة 
من فرق في تكييفها الفقهي بين الناحية الشكلية وناحية التطبيق العملي لها؛ فذهب 
إلى أن هذه المشاركة تعد من الناحية الشكلية شركة ملك» أما من ناحية التطبيق العملي لها في 


)٥۷(‏ العينة: "هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به". 
وقد يوسط المتعاقدان بينهما شخصاً ثالتاً يشتري العين بثمن حال من مريد الاقتراض بعد أن اشتراها هذا من مالكما 
المقرض» ثم يبيعها للمالك الأول بالثمن الذي اشترى بهء فيكون الفرق ربا له؛ لذلك عرفها صاحب النهاية بتعريف آخر؛ 
حيث قال: "هو أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل» تم يبيعه منه» أو من غيره بأقل مما اشتراه". 
(النهاية في غريب الحديث والأثر : مجدالدين أبوالسعادات المبارك الجزري»› ت. "٠١/۲ ۲۳۷/۱ ه٦ ۰٦‏ 
تحقيق الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي»ء ومحمود محمد الطناحي»ء طبع سنة ١۳۹۹١ه‏ المكتبة العلميةء بيروت للبنان). 
وقد اختلف الفقهاء في الحكم على العقد الثاني؛ فقال أبوحنيفة بفساد هذا العقدء وهذا الحكم يخالف مبدأه في 
عدم النظر إلى النية غير المشروعة»ء وأن المعتبر في العقود هو الألفاظ دون النيات» وقال أبويوسف: هذا البييع 
صحيح بلا كراهةء وذهب الشافعي» وداود الظاهري» ومحمد الشيباني إلى القول بأن العقد صحيح مع الكراهة؛ 
لتوفر ركنه وهو الإيجاب والقبول» ولا عبرة لإبطال العقد بالنية التي لا يوجد ما يدل عليهاء وذهب المالكية 
والحنابلة إلى القول بأن هذا العقد يقع باطلا؛ سداً للذرائع. 
والخلاصة: أن جمهور الفقهاء قالوا بفساد هذا البيع» وذهب الشافعية والظاهرية ومن تبعهم إلى القول بصحته» 
والراجح في نظري هو رأي الجمهور؛ لأن الله تعالى - حرم الرباء والعينة وسيلة إلى الربا؛ بل هي من أقرب 
وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام. (انظر: حاشية رد المحتار: »۳۲٠- ٠٠٠/١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن 
رشد» ت. ۹۰٥ه۱۱۸۹م»:‏ ۲۳۳/۲ وثق نصوصه»ء وحقق أصوله» وخرج أحاديثه: طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولىء 
۹ ه۹۸۹١م»‏ دار الجيل» بيروت» لبنان . مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء والمجموع محي الدين بن شرف النووي» : 
۹ تحقيق: محمود مطرحي» الطبعة الأولى» سنة النشر: ١١١٤٠ه۹۹1٠ء‏ دار الفكرء دمشق 
والمغني: ٠۲۸/٤‏ والمحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد» ت. ٤٥٦‏ هه ص۹/١١٠‏ 
تحقيق : محمد منير الدمشقي» عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى إدارة الطباعة المنبرية سنة ١٠٠٠ه‏ شارع 
الكحكيين بمصر). 
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المصارف الإسلامية فهي إن لم تكن صورة من صور بيع الوفاء"/ فهي أسواً منه؛ ولتحرير 
إطار هذا الاختلاف جاء هذا المبحث في مطلبين: 
المطلب الأول: القائلون بتخريج المشاركة المتناقصة 
على أنها شركة ملك» أو شركة عقد. 
المطلب الثاني: القائلون بتخريج المشاركة المتناقصة على أنها إحدى 
صور بيع الوفاءء أو أنها نموذج لأحد بيوع العينة. 
وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي: 
المطلب الأول: القائلون بتخريج المشاركة المتناقصة 
على أنها شركة ملك أو شركة عقد 
ويتضمن هذا المطلب التخريجات الآنية: 
التخريج الأول: يرى الدكتور حسن علي الشاذليء والدكتور نزيه حمادء والدكتور 
قطب سانو" أن المشاركة المتناقصة هي شركة ملك اختيارية» "وليست شركة عقد؛ لأن 


WEG OD OE E ROSS 


)٥۸(‏ بيع الوفاء: وجه تسميته أن فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن» وبعض الفقهاء يسميه البيع 
الجائزء ولعله مبني على أنه بيع صحيح؛ بحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه» وبعضهم يسميه بيع المعاملة» ووجهه 
أن المعاملة ربح الدينء وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه ... وهو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بمالك علي من 
الدين على أني متى قضيته فهو لي ... فهذا البيع باطل وهو رهن»ء وحكمه حكم الرهن»ء كما يسمى ببيع الإطاعةء وبيع الأمانة. (حاشية رد 
المحتار على الدر المختار: ابن عابدين »ص ۲۷٠/١‏ [بتصرف] الطبعة الثانيةء ١۸١١ه٦١۱۹م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي 
وأو لاده بمصر . 

وقال الدكتور محمد علي الفقي: بيع الوفاء: هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً على أنه متى وف الثمن استرد العقار» وحكمه في 
الفقه الإسلامي حكم الرهن على أرجح الأقوال؛ وهو الجواز شرعاء والأدلة على مشروعية الرهن كثيرة؛ منها قوله تعالى: (وإن کنتم 
على سفر ولم تجذوا کاتباً فرهان مَقَبُوضَة۲۸۳(4 البقرة) وما روي عن عائشة قالت: [اشترى رسول اسيك من يهودي طعاما ورهنه 
درعه] EEA AN ES‏ > دار المريخ » المملكة العربية السعودية ٠٤١۲‏ ه۲٠٠۲‏ م .). 
)٥۹(‏ خبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. (المشاركة المتناقصة: إعداد الباحث نفسه» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد الثالث عشر»ء .)٤١١/۲‏ 
)٦٠(‏ عضو منتدب بمجمع الفقه الإسلامي الدوليء والمدير المؤسس للمعهد العالمي لوحدة المسلمين بماليزيا وأستاذ الفقه الإسلامي 
وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. (المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة: قطب مصطفى سانو » بحث مقدم إلى الدورة 
الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي» المنعقد في مسقط سلطنة عمان ١‏ -۳/۱۱/٤٠٠م).‏ 
)١١(‏ المشاركة المتناقصة: د. حسن على الشاذلي»ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي »› العدد الثالثت عشر › ٤۳۷/۲‏ وانظر: 
المشاركة المتناقصة: د. نزيه حمادء المجلة نفسهاء العدد نفسهء ١٠١/۲‏ والمشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. 
قطب مصطفی سانو» ص٣۲‏ . 
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ويستدل أصحاب هذا الرأي على صحة ما قرروه من كونها شركة ملك بقول صاحب 
بدائع الصنائع في معرض بيانه لأنواع الشركات: 

"الشركة في الأصل نوعان: شركة الأملاك وشركة العقودء وشركة الأملاك نوعان: نوع 
يثبت بفعل الشريكين» ونوع يثبت بغير فعلهماء أما الذي يثبت بفعلهما فنحو أن يشتريا شيئاء أو 
يوهب لهماء أو يوصى لهماء أو يتصدق عليهما فيقبلا فيصير المشترى والموهوب والموصى به 
والمتصدق به مشتركا بينهما شركة ملك» وأما الذي يثبت بغير فعلهما فالميراث؛ بأن ورثا شيا 
فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك وأما شركة العقود فالكلام فيها يقع في مواضع""". 

والمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك تقوم على اتفاق طرفين فأكثر على إنشاء شركة 
ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك بحصص متفاوتة» على أن تنتهي 
بانتقال حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر دفعة واحدة أو على دفعات» بعقود بيع مستقلة 
متعاقبةء وذلك حسب شروط يتفقان عليها"'. 

وقد أجيب على القول بأن المشاركة المتناقصة هي شركة ملك بأنه "لا ينبغي توهم كونها 
شركة ملك غير عقدية؛ وذلك لوجود إنشاء المشاركة لأجل تحصيل الربح؛ ولأن الآثار المتوقعة 
من النفازكة ال اقسة فما بترتت غلل القركة اة درن انكر كة الاك ةا 

ومما يؤكد أن المشاركة المتناقصة لا تدخل في شركة الملك ما قرره الكاساني الحنفي في 
(بدائع الصنائع) عن الفرق بين شركة الملك والعقد؛ حيث قال: 

"فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعا واحذ» وهو أن كل واحدٍ من الشريكين 
كأنه أجنبي في نصيب صاحبه» لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف؛ الملك 
أو الولايةء ولا لكل واحدٍ منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابةء ولم يوجد شيء من 
ذلك .7 


.٥٦/١ بدائع الصنائع:‎ )١۲( 

۳) المشاركة المتناقصة: د. نزيه كمال حمادء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر› ٠١/۲‏ 
بتصرف)» و المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د . قطب سانو» ص۷٥‏ . 

)٤‏ المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: آية الله محمد علي التسخيري » ومرتضى الترابي» ص۲۷. 
)٥‏ يقول الدكتور عبدالستار أبو غدة: "الإشارة إلى النوعين يقصد بها النوع الأول: ما كان بفع ل الشريكين» 
والنوع الآخر بغير فعل الشريكين كالميراث» مع التمتيل لفعل الشريكين بالشراء أو قبول الهبة". (المشاركة 
المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبدالستار أبوغدة» ص١١).‏ 


) 
) 
) 
) 


. ٠٥/١ بدائع الصنائع:‎ )١١( 
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التخريج الثاني: ذهب ثلة من الفقهاء"" وعلى رأسهم الدكتور وهبة الزحيليء والدكتور جاسم 
الشامسي»“ والدكتور محمد شبير» والدكتور عبد الستار أبوغدة» إلى القول بأن المشاركة 
اة تن الا 2 
.١‏ شركة عنان: "ويبرم عقدها في البدايةء ولا بد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع 
والشراءء وإنما يتعهد الشريك بذلك وبوعد منفصل عن الشركة وكذلك يقع البيع والشراء بعقد 
۲. وعد من المصرف ببيع حصته للشريك» ومستند هذا الوعد يعد منفصلا عن عقد الشركةء لكنه 
متزامن معه» وينبغي أن لا يقابله من الطرف الآخر وعد ملزم» حتى لا ينقلب إلى مواعدة ملزمة 
۳. عقد استئجار العميل حصة البنك في المشاريع العمرانية في حال الحاجة لاستغلال المشروع 
خاد فر ات لك اليل د" 
کے ت القضرف حه ارك كك مكل عن اترك ا كا ار جرت : 
التخريج الثالث: يكيف أصحاب هذا التخريج المشاركة المتناقصة على أنها شركةء ومعلوم أن 
الشركة إما أن تكون شركة ملك أو شركة عقد. 

ويتوقف ذلك على ما إذا كان المتعاقد مع المصرف يملك شيا من رأس المال أولاء فإذا 
كان مالكا لجز ء من رأس المال فإنه يكون بالنسبة لحقه من ملكية حصته داخلا في شركة الملك - 
كما ذهب إلى ذلك أصحاب التخريج الأول - وهو ينال دخلا نظير حصته» فضلاً عما يشرطه له 
المصرف من أصل الحصة التي يحتفظ بها لنفسه. 

وإذا لم يكن المتعاقد يملك شيئا في أصل رأس المالء فإن العقد المتفق عليه بينه وبين 
المصرف يثبت له الحق في المشاركة على أنها مضاربةا'. 


(1۷) انظر : المشاركة المتناقصة: د. وهبة الزحيلي»ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر› ۸۸/۲٤ء‏ 
والمشاركة المنتهية بالتمليك: د. جاسم الشامسي» المجلة السابقةء العدد نفسهء .٥۹١ »۹٤/١‏ والمعاملات المالية 
المعاصرة: د. محمد شبير» ص١٤٠‏ والمشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبدالستار أبوغدة» ص١١‏ - 
۲ 
(1۸) المستشار القانوني بجامعة الإمارات العربية المتحدة. (المشاركة المنتهية بالتمليك: إعداد الباحث نفسهء مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»ء .)٥۸۷/۲‏ 
(1۹) المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبد الستار أبوغدة» ص١٠١ .٠١-‏ 
)۷١(‏ دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي»: ۳۹۲/١‏ (بتصرف). الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه٠١٠٠م»‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية. 
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وقد أجاب الدكتور عجيل جاسم النشمي"" على القول بأن المشاركة المتناقصة تنطبق 
عليها قواعد شركة العنان» أو أنها تكون مضاربة إذا لم يكن المثعاقد يملك شيا في أص 3 رأس 
المال بقوله: 

"إن شركة العنان أو شركة العنان والمضاربة لا تصلح تكييفاً للشركة المتناقصة المنتهية 
بالتمليك؛ ذلك أن الشركة المتناقصة ليست وكالة من الطرفين وليس فيها إطلاق يد كلمن 
الشريكين» وليست هي دفع مال لمن يعمل به حتى تكون مضاربة» اللهمم إلا إذا اعتبرنا إدارة 
المشروع عملا كعمل المضارب وليس هو كذلك» وأيضاً فإن شركة العنان مقصودها التجر 
والاستتثمار لا التمليك. ومن هذا يتبين أن الشركة المتناقصة ليست هي شركة 
عنان Mm‏ 


التخريج الرابع: جمع الدكتور عجيل النشمي بين تخريج القائلين بأنها شركة ملك وتخريج 
القائلين بأنها إحدى أنواع شركات العقودء فهو يرى أنها شركة ملك إذا كان القصد منها تمكين 
الشريك من التملك لعين» وأنها تعد شركة عقد (شركة أموال) إذا كان القصد منها الاستتمار» إذ 
يقول فضيلته: "عقد المشاركة المتناقصة من عقود شركات الأموال» وهي هنا شركة محدودة تشبه 
شركة العنان؛ حيث إن المؤسسة المالية الإسلامية تمول الشريك بجزء من رأس المال» فإإذا 
اشتركا في العمل والربح بينهما فتشبه حينئذ شركة العنان ..."". 

وعلق فضيلته على سبب اعتبارها شركة أموال فقال: "شركة أموال لمقصد الاستتمار 
منهاء فإن كان القصد منها تمكين الشريك من التملك لعين مثلا فهي شركة ملك .. "9" , 

كما يتفق الدكتور عجيل النشمي مع الدكتور محمد القري على أن المشاركة المتناقصة من 
العقود المستجدة التي تجمع بين شركة وبيعا. 


. عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التموي ل الكويتي‎ )۷١( 
وموقع‎ ٠١۷/۲ (المشاركة المتناقصة: د. عجيل جاسم النشمي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»‎ 
.(WWW. K Fh . com بيت التمويل الكويتي على الإنترنت‎ 
.٥٦۸- ٥٦۷/۲ المشاركة المتناقصة: د. عجيل النشمي» المجلة السابقةء العدد السابقء‎ )۷۲( 
. ٥٠٥/۲ المجلة السابقةء الموضوع السابق»‎ )۷۳( 
(بالهامش).‎ ٥٠٠/۲ المجلة السابقةء الموضوع نفسه:‎ )۷١( 
والعقود المستجدة: د. محمد بن علي القري» المجلة نفسهاء‎ ٠٥۸١/۲ انظر : المجلة السابقةء الموضوع نفسه:‎ )۷١( 
,.٥٥١٦/۲ العدد العاشر‎ 
. ۲۹ سيأتي ذکر نص ما قاله في ص‎ )۷١( 
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وسيأتي ذكر ما قاله الدكتور عجيل النشمي عن حكم الجمع بين الشركة والبيع في 
اتفاق واحد عند الحديث عن حكم هذه المشاركة ". 


المطلب الثاني: القائلون بتخريج المشاركة المتناقصة على أنها إحدى 
صور بيع الوفاءء أو أنها نموذج لأحد بيوع العينة 

ويتضمن هذا المطلب التخريجات الآنية: 
التخريج الأول: 

وهو رأي الدكتور علي السالوس الذي ذكر خمسة نماذج من عقود المشاركة المنتهية 
بالتمليك» وقال: هي في جملتها من الناحية الشكلية شركة ملك وإن كان 
فيها عقد . 

فشركة الملك منها ما هو جبري كالشركة في الميراث» وهذا يفترق عن شركة العقود» 
ومنها ما هو اختياري يتم باتفاق الشركاء"'. 

وبهذا يتفق الدكتور علي السالوس مع أصحاب التخريج الأول على أن المشاركة 
المتناقصة من حيث الشكل هي شركة ملك اختيارية. 

أما من ناحية التطبيق العملي لهذا النوع من المشاركات في المصارف الإسلامية فقد ذهب 
الدكتور علي السالوس إلى أنها إن لم تكن صورة من بيع الوفاء فهي أسوأ منه» وش نكيره على 
ال رة الفا هر ور ع ك امه اة فا عر ها رة هن فا اك ال 2 

وقد أجيب على القول بأن المشاركة المتناقصة إن لم تكن صورة من صور بيع الوفاء 
فهي اسو منه بما يأتي: 
.١‏ "ليس هذا العقد من قبيل بيع الوفاء؛ لأن هذا بيع يغلب عليه صفة الرهن وأحكامه»ء والمشتري 
مالك من جهةء وغير مالك من جهة أخرئ. أما النصرف في المقاركة المتناقصة فهو مالك ملكا 
تامأ بصفة الشركةء وله جميع حقوق الشريك» ويلتزم بجميع التزامات الشركةء كل ما في الأُمر 


(۷۷) المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. علي السالوس» ص۳۹ (بتصرف يسير) بحث مقدم إلى الدورة 
الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي» المنعقد في مسقط سلطنة عمان ٦‏ -۳/۱۱/٤٠٠٠م.‏ 
(۷۸) انظر : البحث السابق: ص٠٠» ٠٤١‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر» التعقيب والمناقشةء 
۲ -10. 
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أنه يتضمن وعدا من المصرف ببيع حصته إذا دفع له الشريك الآخر ثمن الحصة إما مرة واحدة 
اک و ع وال ارا 
. يقبض البائع الثمن في بيع الوفاء دفعة واحدة أو على دفعات» بخلاف المشاركة المتناقصة» 
فإن الغالب فيها أن يقبض البائع قيمة حصته على دفعات يتفق عليهاء وكلما قبض نسبة منها 
تناقصت ملكيته للمبيع» وزادت ملكية المشتري. 
۳. لا يمكن تطبيق عقد بيع الوفاء على عقد المشاركة المتناقصة لاختلاف كل منهما عن الآخر؛ 
بل إن عقد هذه المشاركة يعد نقيضاً لبيع الوفاء؛ لأن البائع في المشاركة المتناقصة وهو 
المصرف لا يتطلع إلى استرجاع المبيع؛ بل إنه يطالب المشتري بتمليك المبيع وشرائه منهء 
SC EE‏ تراط البائع على المشتري رد المبيع عند الثمن الذي قبضه 
EY‏ 
التخريج الثاني: 

إذا كان الدكتور علي السالوس قد صنف عقد المشاركة المتناقصة من قبيل بيع الوفاء 
واعتبر الصورة الثانية من صورها المطبقة في المؤسسات المالية قريبة من فوائد البنوك الربويةء 
فإن الدكتور حسين كامل فهمي" ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث انتهى إلى القول بأن المشاركة 
المتناقصة تعد مثالا لأحد نماذج بيوع العينة التي نهى عنها الفقهاءء إذ يقول: "إن اشتراط البنوك 
على عملائها تحرير وعد ملزم على أنفسهم بإعادة شراء حصة البنك بقيمتها الاسمية» من خلال 
أسلوب المشاركة المتناقصة هو نوع من أنواع بيوع العينة". وقد استند هذا الرأي إلى أنه "قد 
يوجد اختلاف ظاهري بين الأنواع المختلفة لبيوع العينة التي ذكرها العلماءء أو بينها وبين عقد 
المشاركة المتناقصةء إلا أن الواقع الذي يفرض نفسه هو أنهم يشتركون جميعا فيما بينهم في 
خاصية واحدة» وهي أن السلعة المتفاوض عليها بين طرفي العقد ليست هي المقصودة في حد 
A e‏ 


(۷۹) المشاركة المتناقصة: د. وهبة الزحيلي المجلة السابقةء العدد نفسه: ٤۸۸/۲‏ . 
)۸٠(‏ انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص۲۹ .٠٠-‏ 
)۸١(‏ باحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» التابع للبنك الإسلامي للتنميةء جدة. (عقد المشاركة المتناقصة: 
إعداد الباحث نفسه»ء بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي» المنعقد في مسقط سلطنة عمان 
/-٦‏ م( 
(۸۲) البحث السابق: ص۲۸ . 
(۸۳) البحث السابق: ص۱۳ .٠٤١-‏ 
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كما يضر هذا الرآي أيطبا المشاركة المافة من جن اليعين فى ية والشزطين فى 
بيع» أو البيع والسلف. وقد ورد النهي عن هذه الأمور الثلاثة في الأحاديث التي رويت عن 
النبي -## -““ والتي سيأتي ذكرها عند الحديث عن حكم هذه المشاركةا. 

وقد أجيب على القول بأن المشاركة المتناقصة تعد مثالا لأحد نماذج بيوع العينة بأنه قول 
غير صحيح؛ لأن هناك بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين حقيقة المشاركة المتناقصة وحقيقة بيوع 
العينةء وإلحاق هذه المشاركة ببيوع العينة فيه مصادرة لمفهوم بيع العينة بجميع صوره وأشكاله 
التي جاءت في كتب الفقهاء"“؛ وذلك للأمور الآتية: 
.١‏ تأخذ المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك في البداية صورة شركة ملك أو شركة عقد» 
ويتلوها عقد بيع وشراء وفق شروط يتفق عليها الطرفان» بخلاف بيوع العينة فإنه لم يقل أحد من 
الفقهاء بأنها إحدى أنواع شركة العقد أو شركة ملك؛ ومن ثم فإنه لا يمكن أن تون المشاركة 
المتناقصة مثالا لنماذج بيوع العينة. 
۲. مما لاشك فيه أن لكل من الشريكين في المشاركة المتناقصة حصة معلومة في العين المعقود 
عليها مما يجعلهما شريكين في ملكيتهاء ويستحقان الربح الناتج من تلك العين إن كانت مستثمرة؛ 
بخلاف بيو ع العينة فإن البائع هو المالك الحقيقي الوحيد للعينء وأما المشتري فلا حصة له في 
ملكيتها ولا يطاله شيء من عائدها؛ بل إنه لا يملك العين إلا بعد شرائه إياها من البائع. 
۳. من يمعن النظر في آراء الفقهاء في التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة يجد أنها من الممكن 
أن تتألف من عقد شركةء وعقد إجارة» وعقد مضاربةء وعقد بيع بخلاف بيوع العينةء فإنها لا 
يمكن تأليفها من تلك العقود كلهاء فليس هناك بيع عينةء وعقد إجارة» أو بيع عينة وعقد مضاربة 

بل إن بيوع العينة لا تتألف في حقيقتها إلا من عقود البيع؛ لذا فإنه لا وجه لاعتبار 
المشازكة المتاقصة مثالا لأ نماد ج .جير ع العبنة ماد امت المشازكة المتناقضة آعم واشمل من 
هذه البيو ع" . 

وأجيب على القول بأن المشاركة المتناقصة من جنس البيعتين في بيعة والشرطين في بيع 
أو البيع والسلف: بأنه خروج عن جادة الصواب» وتنزيل لمعاني النصوص في غير مواضعهاء 
ولقد أفاض المحققون من أهل العلم في بيان المراد من الأحاديث التي وردت فيها هذه البيوع. 


. ٠١ص انظر : عقد المشاركة المتناقصة: د. حسين كامل فهمي»‎ )/٤ 

. سيأتي ذكر الأحاديث في ص٠٠ من هذا البحث‎ )/٥° 

1/) انظر : مثلا حاشية رد المحتارعلى الدر المختار :ص: .۲۷٠/١‏ 

۷/) انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص۲۲ .٠٠-‏ 
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) 
) 
) 
) 


وبإمعان النظر فيما ورد في كتب شروح الحديث» والمدونات الفقهية"" يتضح بما لا يدع 
مجالا للشك أنه لا يوجد أدنى صلة بين المشاركة المتناقضة وبين هذه اليو غ؛ وذلك لما بأتي؛ 
/١‏ إذا قمنا بالمقارنة بين المشاركة المتناقصة وبين البيعتين في بيعة فإننا نجد فرق شاسعا بينهما؛ 
فالبيعة في المشاركة المتناقصة واحدة لا ثانية لها؛ حيث إن المصرف يبيع حصته للعميل دفعة 
واحدة أو على دفعات» وليست هناك بيعة أخرى يعقدها الطرفان في هذه المشاركة. 
١‏ ما سبق بيانه من فروق جوهرية بين حقيقة المشاركة المتناقصة وبيوع العينةء ينطبق كل ذلك 
على مسألة البيعتين في بيعة. 

فثمة اختلاف كبير بين حقيقة هذه المشاركة ومسألة البيعتين في بيعة بذات الفروق السالف 
ذكرهاء مماايجعل إدراح هذه المشاركة تحت النهي الوارد في حديث ابن عمز تكلفا يزفضه 
المحققون من أهل الحديث والفقه. 
۳/ لا ينطبق حديث النهي عن بيعة وشرط على المشاركة المتناقصة؛ لأن الشرط المنهي عنه في 
هذا الخديت عند الففهاء هر الشنرط الذي افى فى .العف ولا يلانم مقضردة ويضنام قضا أو 
قاعدة عامة قطعية. 

وبالنظر في الشرط الذي يقترن بهذه المشاركة نجده شرطأ لا ينافي مقتضى العقد» ولا 
يصادم نصا شرعياً أو قاعدة عامة قطعية؛ بل إنه شرط يتمشى مع مقتضى العقد ويلائم مقصوده 
ومن ثم کان اشتراطه غير محظور . 
/٤‏ وأما تكييف هذه المشاركة على أنها بيع وسلف» فهو قول تعوزه الدقة والموضوعية؛ وذلك 
لأن حقيقة هذه المشاركة أبعد ما تكون عن السلف؛ بل إنها تجمع بين شركة عقد وبيع» أو إجارة 
أو مضاربة» أو سوى ذلك . وعليه فإن إقحام المشاركة المتناقصة تحت ما جاء في النهي عن بيع 
وسلف هو تكلف يتنافى مع منطق العلم والعقل"“. 
الترجيح: إن كان لا بد من تصنيف المشاركة المتناقصة ضمن أحد العقود المسماة في الفقه 
الإسلامي فإنها أقرب ما تكون إلى شركة الملك الاختيارية؛ لأنها عقد شركة يقوم على اتفاق 
طرفين فأكثر على شراء عين وتمليكهاء على أن تؤول ملكية العين إلى أحدهما عند شرائه حصة 


(۸۸) انظر مثلا؛ بدآية المجتهد ونهاية المقتصد: ۰۲۳۲/۲ ۲١١‏ ١۲٠٠ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم: يو زكريا يحي 
بن شرف النووي»› ت . ٦۷٦ھ‏ ۱1 /. ¢ الطبعة التانيةء ۲ ^Aهھه»‏ دار إحياء التراث»› بیروت لبنان . 


(۸۹) انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص٥٠۲‏ -۲۸. 
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الطرف الآخر؛ ولأن المقصد الرئيس من هذه المشاركة منذ البداية هو تمكين العميل في الغالب 
من تملك مشروع ذي دخل معروفِ. 

والقول بأن المشاركة المتناقصة تنطبق عليها قواعد شركة الملك الاختيارية يستلزم إعادة 
النظر في مكونات الصورة الأولي التي تخول للمصرف بيع حصصه للمتعامل أو لغيره؛ حيث إن 
هذا الرأي بإطلاقه مدعاة إلى الإضرار بالمتعامل؛ لأن بيع المصرف حصته لغيره من شأنه إلحاق 
ضرر به إذا لم يكن المشتري ممن يرغب العميل في التعامل معه. 

لذا فإنه يتعيّن على المصرف أن لا يقوم ببيع حصته لغير العميل إلا بناء على موافقتهء 
وعدم رغبته في شراء تلك الحصة. فإذا رغب العميل في شراء حصة المصرف وجب على 
المصرف بيعها له دون غيره» وإذا لم يرغب في شرائها فللمصرف بيعها لغيره بناءَ على إذنه» أو 
ع دقن ارا د و ر اکر ی او كرو لر ت الو اا ن 
يبيع حصته للعميل أو للغير على حد سواء. 

ويعد هذا الأمر ترجيحا لرأي الجمهور الذي يمنع بيع الشريك في شركة الملك نصيبه - 
الذي اختلط بنصيب شريكه - لأجنبي إلا بإذنه'. 

المبحث الخامس: حكم المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك شرعا 

من يتتبع آراء الفقهاء المعاصرين في مشروعية المشاركة المتناقصة بصورها الثلاث 
السابقةء يمكنه تصنيفها في ثلاثة آراء أساسيةء أو لها يقول بالجوازء ويذهب أصحاب الرأي الثاني 
إلى القول بمنعها مطلقاء في حين يقول أصحاب الرأي الثالث بجوازها إذا توافرت فيها شروط 
معينةء ولدراسة هذه الآراء جاء هذا المبحث في مطالب ثلاثةء وهي: 
المطلب الأول الفائلر ن بجوان المشاركة المتناقضة مطفقا. 
المطلب الثاني: القائلون بمنع المشاركة المتناقصة مطلقاً. 
المطلب الثالث: القائلون بجواز المشاركة المتناقصة إذا توافرت فيها شروط معينة 

وأما تفصيل هذه المطالب فيجيء على النحو التالي: 

المطلب الأول: القائلون بجواز المشاركة المتناقصة مطلقاً 

ذهب ثلة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم الدكتور حسن الشاذليء والدكتور وهبة 

الزحيلي» والدكتور عجيل النشمي» والدكتور محمد شبيرء والدكتور عبد الستار أبوغ دة" 


)۹١(‏ انظر: شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام : ت. ٦۸١‏ هه 
٠. ٦‏ الطبعة التانيةء دار الفكر»ء بيروت لبنان . »وحاشية رد المحتار: TE‏ والمشاركة المتناقصة 
وضو ابطها الشرعية :د . قطب سانو» ص٥" .٠۷-‏ 
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والدكتور قطب سانو» والدكتور عبدالرزاق رحيم الهيتي» والأستاذ محمود عبدالكريم إرشيد - إلى 
الول بجواز المشاركة المتناقصة مظلفا ‏ واستتدوا في ذلك إلى ما ياتى: 
.١‏ يقول الدكتور حسن الشاذلي: بناء على ما تقدم إيضاحه في القسم الخاص بالقواعد التي تحكم 
التصرف بأسلوب المشاركة المتناقصة أرى مايأتي: 

أولا / يجوز شرعا أن يشترك أكثر من واحد في عين معينة شركة ملك سواء أكان ذلك 
عن طريق العقد كشرائهما هذه العين معا ولو كانت مملوكة لواحد ثم باع جزءاأ منها لشخص ثان 
ليصبح شريكا له فيهاء أم كان عن طريق انتقال ملكيتها إليهما بأي سبب آخر من أسباب الملك 
كالهبة والوصيةء أم كانت هذه الشركة نتيجة اختلاط المالين طواعية أو اضطراراء بحيث يتعذر 
فصل ملك أحد الشريكين عن ملك الآخر؛ ومن ثم تكون هذه العين مشتركة بينهما شركة ملك 
بنسبة ما لكل واحد منهماء أو منهم من نصيب فيها. ومن الممكن أن تقسم العين المشتركة بين 
الشركاء على أسهم » بحيث يملك كل واحد من الأسهم بمقدار ما يملكه من مال في هذه الشركة 


ثانيا / يجوز للراغبين في هذه المشاركة أن يتفقا فيما بينهما على أن يؤجر أحدهما للآخر 
نصيبه في العين المشتركة بينهما؛ لتصبح منفعة العين جميعها تحت يده» بعضها باعتباره مالكا 
لجزء منهاء وبعضها باعتباره مستأجرا لنصیب شریکه فيه" . 

وقام الدكتور حسن الشاذلي بذكر آراء الفقهاء في حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة 
في انفاق واحةء و كلصن إلى تزجيج القول بضحة ذلك كما تطرق فضيلقه لارا الفقهاء حول 
جملة من المسائل التي لها علاقة بالمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك» وعلى رأسها: مسألة 
إضافة عقد الإجارة إلى زمن محدد مستقبل» ومسألة إضافة عقد البيع إلى زمن مستقبل» ومسألة 
تحديد الثمن مقدما للمبيع» وخلص من عرضه لآراء الفقهاء في هذه المسائل إلى ترجيح كل منهاء 


)٩١(‏ رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلةء وعضو معين بمجمع الفقه الإسلامي. (المشاركة المتناقصة 
وضو ابطها الشرعية: إعداد الباحث نفسه). 
(۹۲) انظر : المشاركة المتناقصة: د. حسن على الشاذلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر› 
۲ءء والمشاركة المتناقصة: د. وهبة الزحيلي» ٤۸۷/۲‏ المجلة السابقةء العدد السابقء والمشاركة المتناقصة: 
د. عجيل النشمي» ٥۸١/١‏ المجلة السابقةء العدد السابقء والمعاملات المالية المعاصرة: د. محمد شبير» 
ص ٠٤١‏ والمشاركة المتناقصة: د . عبدالستار أبو غدة» ص۸» والمشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. 
قطب سانو» ص »١‏ و المصارف الإسلامية: ص٤ ٠٥۰۷١ ٠٠٠١‏ والشامل: ص" . 
(۹۳) المشاركة المتناقصة: د. حسن على الشاذلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر› ٤٦١/١‏ 
(بتصرف يسير). 
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والقول بجواز العمل بهذه المسائل يلزم بالضرورة القول بجواز المشاركة المتناقصة التي تنبني 
عل هة المسال ا . 
. يقول الدكتور وهبة الزحيلي في معرض حديثه عن المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة: 
ركن من هذبن اتر عن + اى لار كة افاغة والمشاركة المتاقصة جال شرهاء لحد 
مصادمتهما لأصل من أصول الشريعة الإسلامية ونصوصهاء وإنما يكون الاتفاق فيهما إعمالا 
لمبداً التراضي وحرية الإرادة» ولا يكون في ذلك الاتفاق مصادمة مع مقتضى العقد. وقد أجمع 
الفقهاء على صحة كل شرط في العقد ما لم يكن منافياً لمقتضى العقد بحيث يلغيه» وما لم يرد 
بشأنه نص خاص يمنعه» أو يصادم قاعدة عامة قطعية في موضوعه. وبما أن الشركة عقد غير 
لازم» فالشريك حر التصرف في ملكهء إذ يستطيع أن يخرج من الشركة في أي وقت شاءء كما 
أن له الحق في تمليك شريكه حصته سواء دفعة واحدة أو على دفعات. والوعد الصادر من 
الشريك بتمليك شريكه حصته في المستقبل لا يؤثر على جوهر العقد» ولا يخل بنظام الشركة؛ بل 
إن شراء أحد الشريكين حصة شريكه كلها أو بعضها في عقود متلاحقة أو متتابعة فيه مصلحة 
لطر فين» فصلا عن أنه من طيعة الشركة فهى ما دائنة أو موققة راء وجة وغد أم لم يوجد. 
كما أن في المشاركة المتناقصة حلأ لمشكلة المحتاج لبناء ونحوه» مع تفادي الانغماس في 
ن 
۳. يقول الدكتور عجيل النشمي في معرض حديثه عن هذه المشاركة: هي "عقد شركة مستجدة 
تجمع بين شركة وبيع» وهما مما يجوز اجتماعهماء إذ لا تضاد بينهماء ولا شبهة في التوس_ ل 
باجتماعهما لمحرم. والاتفاق أو الوعد على أن يبيع الشريك وهو المؤسسة المالية الإسلامية 
الممولة - نصيبها إلى الشريك إذا دفع حصة شريكة في رأس المال ونسبة الربح المتفق عليها 
جائز""". 
.٤‏ يتأسس هذا الاتجاه بناء على مشروعية انعقاد العقدين اللذين تتكون منهما المشاركة المتناقصة 
بصورها الثلاث»ء وهما: شركة الملك أو شركة الأموال وعقد البيع» ومادام هذان العقدان جائزين 
شرعأًء فإن المشاركة المتناقصة التي تتكون منهما تكون هي الأخرى جائزة ومشروعة بذات 
الأدلة التي يقوم عليها العقدان المذكوران. 


.٤١٤- ٤1٤ ء٤٥٦-‎ ٤۳۹/۲ انظر : المجلة السابقةء الموضوع نفسه»‎ )۹٤( 


التالث عشر»› .AA- AV/Y‏ 
( اعفار ك افا ى اع الي الع اة انب اشاي 5۸5 
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کرای کین کک و ر کا ی کا ر 
اة الى لا تفي مقتضي العف ولا تصاذم قاغدة أو تمتا فرعا ومن ك فان تضميةة 
لعقد هذه المشاركة يعد غير محظور"'. 

٥‏ یکی فة ارک ع ا کا فو رط ال ته رها ق اا کات 
الشرعية؛ ومن تم فإنها تعد غير محظورة باعتبارها إحدى الشركات الجائزة والمشروعة 
بنصُوص الشرع العامةء إذ لو كانت هذه المشاركة حاضرة عند تدوين الفقهاء القدامى للشركات 
التقليدية لعتوها ضمن الشركات الجائزة والمشروعات بذات الأدلة والنصوص العامة الواردة في 
الشركات . 

“. بالرجوع إلى تقسيم الفقهاء الشركة من حيث الماهية إلى شركة عقد وشركة ملك يمكن 
تصنيف هذه المشاركة تحت إحدى هاتين الشركتين الجائزتين باتفاق أهل العلم» والمشروعتين 
بنصوص الكتاب والسنة؛ لذا فإن منع هذه المشاركة يعد مصادرة لمعاني تلك النصوص»› وما 
أجمع عليه العلماء“. 

۷. ليس هناك مانعٌ شرعي يمنع من المشاركة المتناقصة؛ وذلك لقيام نظامها على أساس قواعد 
الشريعة في توزيع الربح والخسارة. 

المطلب الثاني: القائلون بمنع المشاركة المتناقصة مطلقا 


ذهب الدكتوز على النالوس: والدكتور -خسين كامل: إلى القول منغ المشاركة المتناقصة 
مطلفا > و اشارا على ذلك بما یات 
.۱١‏ عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله -## - قال: (لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح مالم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك)'''. 


(۹۷) انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص١٠‏ . 
(۹۸) انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص١۳‏ -۲". 
(۹۹) انظر : الشامل: ص٠۳‏ . 
)٠٠١(‏ انظر: المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. علي السالوس» ص١٤» »٠۷- ١١‏ وعقد المشاركة 
المتناقصة: د. حسين كامل فهمي» ص٠۲‏ . 
)٠١١(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ( سنن الترمذي محمد بن عيسى» أبوعيسى الترمذي السلمي 
ت. ۲۷۹ه: ۳/ ٠ ٠٠١‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث» بيروت -لبنانء كتاب البيوع » باب ماجاء 
في كراهية بيع ما ليس عندك › حديث رقم ( ۱١۳١‏ ) . 
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۲. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -## -(من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو 
الربا)"''. 
۳. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» (عن النبي -ك## - أنه نهى عن بيع وشرط)''. 
في الأحاديث السابقة نهي صريح عن إجراء بيعتين في بيعة» وعن شرطين في بيع» وعن 
بيع وسلف» وعن بيع وشرط» وحيث إن طبيعة التعامل الذي يختص به عقد المشاركة المتناقصة 
بصفة عامة لا يخرج عن إطار هذه البيوع المحظورة شرعاء فهي محرمة بذات الأدلة المحرمة 
لهذه البيوع» والتي من بينها هذه الأحاديث. 
.٤‏ وصف الدكتور علي السالوس المشاركة المتناقصة -كما سبق أن ذكرت - بأنها أسوأً من بيع 
الوفاء الذي سبق للمجمع الموقر أن اتخذ قرارا بعدم صحته أو عدم مشروعيته"'؛ لأن الشريك 
الآخر في المشاركة المتناقصة ملتزم بمبلغ يدفعه» أما في بيع الوفاء إن لم يرد العين فلا يدفع 
E‏ 


ه. يعتبر الدكتور علي السالوس» و الدكتور إيراهيم عبدالرحيم ' الصورة الثانية للمشاركة 
المتناقصة قريبة من الفوائد الربوية؛ إذ يقول الدكتور السالوس: الفرق بينها وبين المصارف 
الربوية أن فوائد المصارف الربوية محددة بالنسبة لرأس المال» أما هنا فالدخل هو الزيادة على 


)٠١١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. (سنن أبي داود: سليمان بن الأشعت» أبوداود 
السجستاني الأزدي ت. ١۲۷ه‏ ص٣ »۲۷٤/‏ كتاب الإجارةء باب فيمن باع بيعتين في بيعةء حديث رقم ]"٤١١[‏ 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء دار الفكرء والمستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري: ت. ٤٠٥‏ هھ »٥۲/۲‏ كتاب البيوع» حديث رقم [۲۲۹۲]) تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى 
١‏ ه٠‏ ۹٩۱۹م»‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان . 
)٠١١(‏ قال الشوكاني: استغربه النووي وابن أبي الفوارس. (نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني» ت. 
° هه : ۲۸۳/١‏ كتاب إحياء الموات» أبواب الشروط في البيعء باب اشتراط منفعة المبييع » نشر سنة 
7۳همء» دار الجيلء بيروت لبنان » وانظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
ت. ۲٥۸ه: ٠ ٠١١/۲‏ كتاب البيوع» باب خيار الشرط حديث رقم [۷۷۷]). تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني 
المدني» دار المعرفةء بيروت. 
٠٠١(‏ ) قرر مجمع الفقه الإسلامي ذلك في مؤتمره السابع . 
)٠٠١(‏ وكيل كلية دار العلوم لتعليم الطلاب › جامعة القاهرة . 
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رأس المالء وكون الزيادة على رأس المال ليست نسبة محددة من رأس المالء فهل هذا 
تر ا 

ويقول الدكتور إبراهيم عبدالرحيم: "وهذه الصورة في نفسي منها شيء؛ لأن فيها شبهة 
الرباء أو هي أقرب إلى قرض جر منفعة منها إلى المشاركة؛ فالبنك دخل من أول الأمر في هذه 
المعاملة (ذات الدخل المحقق فعلا) على أن يعود إليه أصل ما دفعه من تمويل» ويأخذ فوقه نسبة 
من الربح المحقق""''. 
قرل الكون حون كال 4 أي في عف الشركة التاق 9 كرت مال أ فا 
بيوع العينة التي نهى الفقهاء عنهاء ولئن أجاز الإمام الشافعي -رحمه الله - بيوع العينة بصفة 
عامة؛ لكنه استثنى من ذلك حالة واحدة فقطء وهي حالة إذا نص صراحة في عقد البيع على أن 
يعيد المشتري بيع الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع (المالك الأصلي)ء وهذه هي نفس حالة عقد 
المشاركة المتناقصة؛ حيث إن الوعد الذي يتخلل عقد المشاركة المتناقصة لهو الدليل القطعي الذي 
يبحث عنه الإمام الشافعي لتحريم مثل هذا النوع من العقودء والاستدلال منه على أنها جميعاً من 
جنس بيوع العينة'“''. 

وقد سبق ذكر الردود التي تنفي وجود أدنى صلة بين المشاركة المتناقصة وبين تلك 
العقود والبيوع والمعاملات المحظورة شرعأً في معرض الحديث عن التكييف الفقهي لهذه 
الا کا 
۷. ينطوي عقد المشاركة المتناقصة على معان تتناقض تماما مع مقتضى العقد ومقصده الأصلي 
من كونه عقدا بين المشاركين لتحقيق الربح. وهذا المقصد لا يتحقق غالبا إلا بافتراض الاستدامة 
والاستمرار في المشاركةء فكما أن الشركة تعني اشتراك طرفي التعاقد في رأس المالء فإنها تعني 
أيضأً اشتراكهما في العمل لتحقيق الربح» وهذا يتنافى مع الهدف من عقد المشاركة المتناقصةء 


)٠١١(‏ المشاركة المتناقصة: د. علي السالوس» ص٤ ٠٦‏ (بتصرف)»ء ومجلة مجمع الفقه الإسلامي»› العدد 
الثالث عشر» التعقيب والمناقشة»›» .٠٥١- ٦٥١/۲‏ 
)٠١۷(‏ تنمية الموارد المالية في الشريعة الإسلامية: د. إبراهيم محمد عبدالرحيم» ص٠٠۲.‏ رسالة دكتوراه» كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرةء إشراف د. محمد بلتاجي» سنة ١١٤١ه١۱۹۸م.‏ 
)٠٠۸(‏ عقد المشاركة المتناقصة: د. حسين كامل فهمي» ص٠٠‏ (بتصرف)» ومجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
الثالث عشر» التعقيب والمناقشة» .٠٤١- ٦۳۹/۲‏ 
)٠١۹(‏ انظر: الصفحة ۲٤‏ » وما بعدها . 
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حيث إن النية فيه مبيتة من البداية على أن يبدأ تخارج المصرف من التعامل فور شرائه للأصل 
من البائع الأولء تم تنتهي عملية المشاركة من الطرفين بمجرد حصول كل منهما على الغرض 
الأساسي المنشيء لهذا التعاملء وهو التمويل أو القرض بالنسبة للعميل المستثمر» والعائد على 
لز شر 

وقد أجيب على القول بمنع المشاركة المتناقصة مطلقا بما يأتي: 
.١‏ يقوم أصحاب هذا الرأي بلوي أعناق النصوص لتحميلها حمولة لا تطيقها عقلاً ونقلا. 
. إن القول بمنع المشاركة المتناقصة يعد في جوهره خروجا سافرأً على الأصول الشرعيةء 
والقواعد الفقهية العامة المقررة عند المحققين من أهل العلم بالفقه؛ لتحديد حكم الشرع الحنيف 
في مستجدات العقود والبياعات والمعاملات» ومن أهم تلك القواعد: قاعدة الأصل في العقود 
ر العافت و الاعات لاخ مال يرد دلبل خاضر> ورقاغدة يجب الرفاء بالف رط الك يكن 
افيا مقتضنى العف و منود ولم يضنادم نضا أ قاعدة عامة 
۳. إن هذه المشاركة تختلف تماما عن العقود والمعاملات المنهي عنها في الشرع إذ لا يوجد 
أي علاقة بينها وبين أي من تلك العقود المحظورة شرعا؛ لذا فإنه لا يصح تطبيق النصوص 
الواردة في تلك العقود والبيوع المنهي عنها على هذه المشاركة؛ لأن ذلك يعد تكلفا وتطويعا 
يأباه المحققون من أهل العلم بالفقه"''. 
؟. إن المانعين لهذا العقد نظروا إليه من ناحية التطبيقات العملية الخاطئة التي يتحايل البعض 
ا ا و ا ای ا ر نا م ا 
الشريعة الإسلاميةء فكل العقود يمكن أن يتحايل بها على الربا أو يتوسل بها إلى الحرام. 
والمعقول في مثل هذه العقود أن تباح بشروطها وضوابطهاء ثم يتحمل المتحايل على الحرام 
مغبة فعله في الدنيا والآخرة"''. 
ه. إن القول بعدم مشروعية المشاركة المتناقصة يعد تحريمأً لما لم يحرمه الشرع» فضلاً عن 
أن فيه تضييقاً على العباد فيما وسع الله عليهم فيد" 


)٠٠١(‏ عقد المشاركة المتناقصة: د. حسين كامل فهمي» ص۲ (بتصرف يسير)ء ومجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد الثالث عشر» التعقيب والمناقشة» 1۳۹/۲ .٠٤١-‏ 
)١١١(‏ انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص۲۱ -۲۲» ١٠-٠١۰‏ , 
)١١١(‏ الإجارة والمشاركة المنتهيتان بالتمليك كما تجريهما المصارف الإسلامية: ص۲٠۲‏ (بتصرف يسير). 
)١١١(‏ المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو » ص۳۳ (بتصرف يسير). 
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المطلب الثالث: القائلون بجواز المشاركة المتناقصة إذا توافرت فيها شروط معينة 

ذه لاء لمرن فى موقن المضرف الاي كين إلى القول وان المتار كة 
القافتة ا تت فا ار وط اة 
.١‏ "ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض» فلابد من إيجاد الإرادة الفعلية 
للمشاركةء وتقاسم الربح بحسب الاتفاقء وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة . 

. أن يمتلك المصرف حصته في المشاركة ملكا تاماء وأن يتمتع بحقه الكامل في الإرادة 
راتفر ته رفي اة توركل لرك بال يلشرف مر فة لادا وك 

آل تسى ,عق مقار كة تة رفا قت ان رة الروك الجن 
(المصرف) كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح؛ لمافي 
ذلك من شبهة الرب"''. 

.٤‏ يجوز للمصرف أن يعد شريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد 
قيمتهاء ويجب أن يتم البييع بعد ذلك باعتباره عملا مستقلاً لا صلة له بعقد 
اا ك 

ت ار ف ر ف قان تا ا ك ال اف ةف 
وأززدوها فد كيني عن مرو غية هة الم تار كت غير أن اكه ها رطا اة 
يجب توافرها في جميع المشاركات كالمشاركة الثابتةء ولا تختص بها المشاركة 
المتناقصة" ''.وفي هذا يقول الدكتور وهبة الزحيلي على سبيل المثشال:"... لا تختلف 
O A AE E E A‏ 

راما على لهالا هذا اتراي تاها ومبطا عن ار ين الأرل: الفا 
بجواز هذه المقناركة طلقا والقاتي: القات 1 متا مطلقاء ك[ ية أصحاة توك 
ARE EEE SA SEE‏ 


, ٤۸٩۹- ٤۸۸/۲ الثالث عشر»›‎ 
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بو غا م ان ا روط كا قرو ق ف1 تق ر ع ال ر هة 
المتناقصة؛ بل يجب توافرها في جميع المشاركات. 

وإذا كانت الشروط السابقة قد نالت إعجاب أو استحسان معظم الباحثين في 
المشاركة المتناقصة» فإن الدكتور نزيه حماد قد اشترط شروطا أخرى يرى وجوب 
افر ها اش و اک ی ا ا لاا وین لو 
أراد المزيد الإطلاع عليها“''. 
الترجيح: 

يتضح للباحث بعد ذكر الآراء الواردة في المسألة أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا حول هذا 
النوع من المشاركات إلى فريقين؛ فريق من الغيارى الحريصين على تطوير الأدوات المالية 
الإسلامية بما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الغراء؛ لمواكبة سوق المال. وفريق آخر من 
المتوجسين الذين أبوا إلا أن يصنفوها في دائرة المحظورات الشرعيةء غير أن الراجح هو الرأي 
القائل بجواز عقد المشاركة المتناقصة؛ لأنه يقوم على التراضي بين الطرفين»ء ولا يصطدم مع 
نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة؛ ولأن "... الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم 
دليل على الأمر» والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم 

(11۹) 

أما انتظام هذه المشاركة جملة من الشروط المتمثلة في المواعدات والالتزامات التي 
تقترن بهاء فلا يخرجها ذلك من دائرة الشركات الجائزة؛ إذ إن تلك الشروط تعد أموراً خارجة 
عن ماهية الشركة» ومن ثم ينبغي الحكم على كل واحد منها بصورة منفصلة»ء وذلك بعرضه على 
الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية؛ فما كان من تلك الشروط يصطدم مع الأصول 
الشرعية والقواعد العامةء أو يتنافى مع مقتضى العقد حكم عليه بالبطلان والفسادء ومن ثم لا 
يجب الوفاء به» وما كان يتناسب مع مقتضى العقد» ويحقق مصلحة للعاقدين أو لأحدهما خكم 
بصحته ووجوب الوفاء به" '. 

وأما تمسك القائلين بالمنع بجملة من النصوص الشرعية العامة ليجعلوها منطبقة على هذه 
المشاركة فلا يسلم من الاعتراض؛ لأن الحقيقة التي لا مرية فيها هي أن تلك النصوص ضنية في 


.٥٠٠١- ٠٥۲۲/۲ انظر : المشاركة المتناقصة: د. نزيه حماد» المجلة السابقةء العدد السابق»›‎ )١٠۸( 
» ٠٤٤/١ ها۷١ إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي»› : ت.‎ )١٠۹( 
. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد»ء طبع سنة ۱۹۷۳م» دار الجيل» بيروت لبنان‎ 
المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو» ص۳۲ (بتصرف).‎ )٠٠١( 
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دلالتهاء وتحتمل معاني متعددة» ولا يمكن التكهّن بأنها دالة دلالة قطعية على حرمة هذه المشاركة؛ 
حتى مع تحميلها ما لا تطيق عقلاً ولا نقلاً كما رأينا في المطلب السابق! 
المبحث السادس: الضوابط الشرعية للمشاركة المتناقصة 

طرح عدد من الباحثين المعاصرين جملة من الضوابط الشرعية التي ينبغي الالتزام بها 
في عقد المشاركة المتناقصة؛ لحماية هذه المشاركة من الوقوع في مغبة الإقراض أو الاقتقراض 
الربوي؛ ولذكر هذه الضوابط جاء هذا المبحث في ستة مطالب: 
المطلب الأول : ضرورة الفصل بين العقود والالتزامات التي ينظمها عقد المشاركة المناقصة 
المطلب الثاني : تحديد القيمة التي ينبغي اعتمادها عند بيع المصرف حصته للمتعامل معه. 
الت اا 2 سط فن نة المضر ف تح و مه و بور دو رة 
المطلب الرابع : ضرورة مشاركة المتعامل مع المصرف بحصة في رأس مال المشاركة. 
المطلب الخامس : ضرورة تحميل طرفي المشاركة جميع الأعباء بحسب حصص الملكية. 
المطلب السادس: منع النص على حق المصرف في استرداد ما قدمه من تمويل. 

وأما تفصيل هذه المطالب فيجيء على النحو التالي: 
المطلب الأول ضرورة الفصل بين العقود والالتزامات التي ينظمها عقد المشاركة المتناقصة 

مر بنا أن المشاركة المتناقصة تتألف من شركة ملك ووعد من أحد طرفي العقد ببييع 
حصته في المعقود عليه للطرف الآخرء كما تنتظم وعدا بتنازل الطرف البائع عن حصته للطرف 
المشتري تدريجياء بالإضافة إلى أنها تتضمن اتفاق الطرفين في بعض الحالات على استئجار 
العقار لأحد الطرفين بأجرة معلومة. 

ومنعأ لهذا التداخل بين العقود والالتزامات التي تنظمها هذه المشاركة فإنه لابد من الفصل 
بينهاء بحيث يعقد كل عقد على حدة» كأن يعقد شركة ملك ويعقبها عقد بيع بين الطرفين؛ حيث 
يبيع المصرف حصته في العين المعقود عليها للمتعامل معه بعد الاتفاق على طريقة دفع المبلغ 
المحدد إما دفعة واحدة أو على دفعات. 

وتكمن أهمية الفصل بين هذه العقود والالتزامات في توقف صحة بعضها على بععمض»› 
فمن غير الممكن شرعا انعقاد عقد البيع بين الشريكين قبل أن يملكا العين المعقود عليهاء إذ لابد 
کی کل راک مها ت فة لكر جح ما ان عة و 
بک ھا ال من ان کون جا أ فوج ا ارف أشار اکرو تز حطاد ا هذا الشاب 
وأهميته فقال: "ثانياً: أن تنشاً وتبرم العقود والالتزامات المجتمعة في هذه الاتفاقية متتاليةء متعاقبة 


)١۲١(‏ المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د . قطب سانو» ص۳۸ -۳۹ (بتصرف). 
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منفصلة ...» إذ لو أبرمت دفعة واحدة عقب المفاهمة لأدى ذلك إلى محظورات شرعية عديدة 
منها البيع المضاف إلى المستقبل» وتأجير وبيع ما لا يملك من الأعيان» والبيع بثمن مجهول"''. 
المطلب الثاني: تحديد القيمة التي ينبغي اعتمادها عند بيع المصرف 
حصته للمتعامل معه 

يرى أغلب الفقهاء المعاصرين الذين عكفوا على هذه المسألة ضرورة اعتماد القيمة 
السوقية عند بيع المصرف حصته دون القيمة الاسمية أو قيمة الحصة وقت المشاركة" '» ومن 
أولئك الفقهاء الدكتور وهبة الزحيلي؛ إذ يقول: "لايصح هذا التمليك أو التملك إلا بما يتقق مع 
الحق والعدل» ومنع الغبنء وعدم البخس في الثمنء وهذا يتطلب أن يتم البيع بين الشريكين على 
أن يشتري أحدهما حصة الآخر أو نصيبه من رأس مال الشركة بالقيمة السوقية حسب الاتفاق» لا 
بالقيمة الاسمية أو قيمة الحصة وقت المشاركة؛ لأن الشريك أمين على مال الشركةء لا ضامن 
E SI‏ 

والحقيقة أنني أميل إلى اعتماد القيمة السوقية دون الاسمية عند بيع المصرف حصته 
للمتعامل معه؛ تفادياً للغبن أو الضرر الذي قد يقع فيه أحد الطرفين. 
المطلب الثالث: ضبط ثمن حصة المصرف بتحديده مقدماًء أو بصورة دورية 

تتبع المصارف الإسلامية في ضبط ثمن حصصها إحدى طريقتين؛ الأولى: تحديدها 
مقدماء والثانية: تحديدها بصورة دورية” "'. يقول الدكتور محمد القري: "تباينت التطبيقات لهذه 
الصيغة بين المصارف الإسلامية؛ فمنها من يجعل رسوم الإيجار السنوي لحصة المصرف 
معلومة محددةء ومتفقا عليها عند توقيع العقد وكذلك ثمن البيع لكل شريحة من حصة المصرف؛ 
ومنها من يعمد إلى تقويم سنوي لقيمة الأصل في السوق في تاريخ محدد من كل سنة» ثم يحدد 
بناء عليه تمن الشريحة من حصة المصرف التي التزم العميل بشرائها كجزء من تلك القيمة. 
كذلك يتحدد الإيجار السنوي لما بقي من حصة المصرف بنفس الطريقة ولعل الاتجاه الثاني مرده 
إلى التوجيه في أن البيوع المضافة إلى المستقبل لا تجوز ..""'. 

والحق أنني أميل إلى اعتماد الطريقة الثائية؛ لأنها أدعى إلى تحقيق العدل بين الطرفين 
لتحريها الدقة في ضبط ثمن الحصة يوم البيع -لا وقت المشاركة - حسب أسعار السوق التي 


.٥٠٠/۲ المشاركة المتناقصة: د نزيه حماد» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»‎ )١١١( 

. ٠١ص انظر: المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو»‎ )١١۳( 

. ٤۹۷/١ المشاركة المتناقصة: د وهبة الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء» العدد الثالث عشرء‎ )٠١١( 

. ٠١ص انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو»‎ )٠٠١( 

.٠٠٥/۲ العقود المستجدة: د. محمد بن علي القري» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشر»‎ )٠١١( 
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يحددها التجار أنفسهم» ويرتضيها المشترون وفقا لظروف العرض والطلب» والجدة والقدم» ووفقا 
لجودة المبيع أو عدمها. 

أما الطريقة الأولى فهي مبنية على الرأي الذي يقول بجواز البيع المضاف إلى المستقبلء 
وهو زأي مخالف لزأي جمهور الفقهاءء فضلا عن أنها قد تلحق الضرر بأحد المتعاقدين. 
المطلب الرابع: ضرورة مشاركة المتعامل مع المصرف بحصة في رأس مال المشاركة 

إذا تقرر أن المشاركة المتناقصة هي في الأصل شركة ملك فهذا يستدعي مساهمة 
المتعامل مع المصرف في رأس مال هذه المشاركة بحصة معلومة؛ ليصبح شريكأ حقيقياً أو العين 
التي يراد شراؤها أو امتلاكهاء ومستحقا لجزء من الريع الذي تدره تلك العين. 

ويتساوى الطرف الآخر مع المصرف في أن له الحق في المشاركة بالحصة النقدية أو 
العينيةء غير أنه إذا كانت تلك الحصة عينية كأرض مملوكة فإنه لابد من تقويم قيمتهاء بحيث 
يصبح المصرف أحد مالكيهاء وتحدد نسبة الربح العائد منها بناءً على نسبة الحصة التي أسهم بها 
کک 

وخلاصة القول في هذه المسألة أنه يجب على المتعامل مع المصرف أن يساهم بحصة في 
رأس مال هذه المشاركة؛ لحماية الطرفين من الوقوع في مغبة الربا. 

المطلب الخامس: ضرورة تحميل طرفي المشاركة جميع الأعباء 
بحسب حصص الملكية 

كما يستدعي القول بأن هذه المشاركة من جنس شركة الملك أن يتحمل المصرف 
والمتعامل معه جميع المصروفات» والخسائرء وتكاليف الصيانة التي تلحق هذه المشاركةء وذلك 
بحسب حصة كل واحد منهما. فليس من العدل في شيء أن يتحمل أحد الطرفين هذه التكاليف 
دون الآخر والحال أنهما شريكان. وقد نص على هذا قرار موتمر المصرف الإسلامي الأول 
بدبي؛ حيث جاء فيه: 

"ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض» فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية 
للمشاركةء وتقاسم الربح بحسب الاتفاق» وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة. "“"'. 


.٤١- ٤٥ص انظر : المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو»‎ )٠۲۷( 
المشاركة المتناقصة: د وهبة الزحيلي» أحد المشاركين في المؤتمر» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالثت عشر›‎ )٠١۸( 
ANY 
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ويبلغ هذا الضابط من الأهمية إلى درجة أن إهماله يخرج هذه المشاركة من دائرة 
المشروعية إلى دائرة الإقراض الربوي» القائم على ضمان المتعامل مع المصرف رأس المال 
رف ةة الخد نا تلك بحت اتور تر به خاد غل أ هذا الضابط بين الأعتان ةة 
يقول : 

"ثالثاً: اشتراك الممول والعميل في ضمان (غرم) الخسارة في حال وقوعها بحسب 
حصصهم في الملك؛ كيلا تكون هذه العملية التمويلية حيلة للقرض الربوي؛ حيث لابد فيها من 
وجود الإرادة الحقيقية للمشاركة من الطرفين» وأن يتحملا جميع ضروب الخسارة والتلمف 
والنقصان» مقابل استحقاقهم للأرباح والعوائد إن تحقق شيء من ذلك خلال فترة المشاركة""'. 


a e المطلب‎ 


على الإرادة الحقيقية بين الطرفين. أن يشارك اشر ت E‏ إن 
ند ا ع ف اخ امه ا هط ك الال حا د ا 
فذمة من نورل ا نة نكال القركةة أو اغد الاقاق على راء أك الطر فن خضة الظرف 
کو وا وت ا ر و 

فإذا اشترط المصرف على المتعامل معه استرداد ما قدمه من تمويل في حالة إخفاق 
امامل مع رهد تمكه من لوقا ءا تحت عله عد ك فرظا فاد اروها عة رطا 
مفسداً للمشاركة برمتها؛ لأن العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها وليست بألفاظها ومبانيهاء ولأن 
ذلك الشرط E‏ الشركة» وهو أن يشارك أطرافها في خسائرها وأرباحها 
حسب النسب التي يتفقون عليها. فليس من العدل في شيء أن يخسر المتعامل مع المصرف ما 
قدمه من قبل من مبالغ لشراء حصة المصرف لكونه أخفق وتخلف عن الوفاء بالتزاماته لسبب من 
اا 

كانت هذه الضوابط الشرعية المهمةء التي ينبغي الالتزام بها في المشاركة المتناقصة؛ 
لحماية المتعاقدين من الوقوع في مغبة الإقراض» أو الاقتراض الربوي . 


. ٤١ص انظر: المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو»‎ )٠١۹( 
.٥۲١/۲ المشاركة المتناقصة: د نزيه حمادء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشر»‎ )٠١١( 
. ٤۸- ٤٤ص انظر: المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب سانو»‎ )١۳١١( 
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اله 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: 

ف ف الاح الت تز ت لا من خا ها اة رهي كل التو اا 

١‏ الشركة في الشريعة الإسلامية حكمها الجواز؛ فقد وردت.الآيات الق آنية واستقاضت السنة 

الشريفةء ثم الأدلة العقلية بما يفيد مشروعيتهاء وأجمع المسلمون على ذلك» فضلاً عن التأييد 

والترغيب فيها؛ لما في ذلك من التعاون وتحقيق المصالح. 


أما ما يستجد من شروط ومعاملات لم يسبق وجودها في الشركات التي نظمها الفقه 
الإسلامي» ولم تكن معروفة من قبل كالصيغ الحديثة للمشاركات › فضابطها أنها تجوز إذا لم 
ST E‏ 
۲. مما لاشك فيه أنه لو أقدمت شركة ما على الابتعماد عن المعاملات الربوية والتمسك 
بالمعاملات الإسلامية الساميةء لحظيت بإقبال منقطع النظير في المساهمة بها وشراء أسهمها؛ بل 
إن ذلك هو الأفضل لها من الناحية الاقتصادية الاستثمارية؛ حيث إن المتمسكين بالمبادئ والقيم 
الإسلامية كثيرون وله الحمد. 
۳. إذا ما ألقينا نظرة إلى أسلوب المصارف الإسلامية وهي تجري المشاركة الثابتةء فإننا نجدها 
تقوم بتمويل شخص أو جهة ما بجزء من رأس المال للاتجار في بضاعة معينة» على أن يكون 
العمل مشتركا بينهماء ولكل منهما نسبة محددة من الربح. 

وهذا الأسلوب من التعامل جائز شرعاأً» لأنه يتفق مع معنى وقواعد شركة العنان الجائزة 
بنص الكتاب والسنة والإجماع . 
.٤‏ من بين أساليب المشاركة الثابتة »التي تجريها هذه المصارف أن ينفرد أحد الطرفين غالبا 
ما يكون المتعامل مع المصرف - بالعمل وإدارة هذه المشاركةء على أن يكون له جزء من 
الربح بالإضافة إلى ربحه في رأس المالء وهذا -أيضاً - جائز شرعاً؛ لأنه يتفق مع ما ذهب 
إليه الحنفية والحنابلةء وهو القول بجواز قيام أحد الشركاء بالعمل على أن تكون له نسبة من الربح 
إضافة إلى نسبة ربح رأس ماله في الشركة. 
.٥‏ يعد التمويل بالمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك من أفضل ما طرحته المصارف الإسلامية 
من صيغ تمويلية تساهم إلى حد كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


CE 
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.٦‏ تشجع المشاركة المتناقصة المتعامل مع المصرف على الاستثمار الحلالء وتحقق له طموحاته 
المتمثلة في انفراده بامتلاك المشروع بعد سداد حصة المصرف فيه» فضلاً عن حصول كل من 
المصرف والعملاء على أرباح حلال من خلال استثمار الأموال والأراضي والعقارات والجهمد 
الإنساني عن طريق هذه الصيغة الإسلامية الجديدة ' 

۷. يلبي عقد المشاركة المتناقصة رغبة المؤسسات المالية سواء كانت مصارف أم غيرهافي 
تحقيق الربح» وعدم تجميد رأس مالها مدة طويلة › إذ يحق لهذه المؤسسات بموجب عقد المشاركة 
المتناقصة عدم الاستمرار في هذه المشاركةء وذلك بعد حصولها على رأس مالها وما نتج عنه من 
أرباح» أو دفع ما قابله من خسائر. 

۸. يحقق نظام المشاركة المتناقصة العدالة في توزيع الأرباح بين المودعين أنفسهم» دون أن 
يستغل مودع في مشروع معين أرباح أموال مودع آخر في مشروع ٿان » كما أن المشاركة 
التناقضة تحقق تلاحقا أمنا بين .زوس 'الأموال من هة رتوجة كاملا فالا يكين الأغمال 
والأموال من جهة أخرى» وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط الحركة العمرانية والاقتصادية في 
مجتمعنا المسلم. 

۹. يجوز عقد المشاركة المتناقصة؛ لأنه يقوم على التراضي بين الطرفين»ء ولا يصطدم مع 
نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة؛ ولأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على 
البطلان والتحريم. 

.٠‏ انتظام هذه المشاركة جملة من الشروط المتمثلة في المواعدات والالتزامات › لا يخرجها عن 
داترة التبركاتة الجاتزة إذ إن تلك الشروط تعد أموزا خارجة عن ماهية الشركة ومن ثم ينبغى 
عرض كل واحد منها على الأصول والقواعد الشرعيةء فما اصطدم معهاء أو كان يتتافى ممع 
مقتضى العقد حكم عليه بالبطلان والفساد» وما كان يتفق مع قواعد الشريعة ويتناسب مع مقتضى 
العقد ويحقق مصلحة للعاقدين حكم بصحته ووجوب الوفاء به. 

.١‏ حللت هذه الدراسة صور المشاركة الممكنةء وانتهت إلى تقرير القول بأنها صور ثلاث وهي 
الصور التي توصل إليها العلماء المجتمعون في مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي سنة ۱۹۷۹يى» 
وبينت الدراسة أن الفرق الأساسي بين هذه الصور الثلاث يتمثل في مال عائد الشريك في هذه 
المشاركة. 


وقد تمخضت عن هذه الدراسة التوصيات الآتية: 
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(أ) أن تعود أمتنا إلى كتاب الله تعالى - وسنة رسوله -ك#5 - وتعيد النظر في القوانين التجارية 
والمدنية» لاسيما فيما يتعلق بالشركات» وتصوغها بما يواكب روح العصر ويتفق مع الشريعة 
الغراء. 

(ب) أن نتعاون جميعا في الدعوة إلى تطبيق الإسلام في جميع معاملاتنا المعاصرة وتخطي 
العقبات التي تعترض هذا التطبيقء والتصدي لأولئك الذين يثيرون من الشبهات مايقوي 
المؤسسات الربويةء ويخدم مصالحهاء ويؤثر في الصحوة الإسلامية منهجا وتطبيقا؛ ونقترح 
لمعالجة الخلل في التطبيق والتنفيذ مايأتي: 

- إحكام الرقابة الشرعية على التطبيق والتنفيذ» وذلك عن طريق وجود هيئة شرعية دائمة في 
المضر ت ا ای طلم علی: التطییی فر ماکان کار زت ما کان فاسدا. 

- لا يكتفي بعضوية الفقهاء الشرعيين في الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية وحبذا لو 
ضمت هذه الهيئة في عضويتها إضافة إلى فقهاء الشريعة بعمض رجال القانون» وبعض 
المتخصصين في الأعمال المصرفية؛ لأن الاقتصار على الفقهاء الشرعيين دون غيرهم» يؤدي 
إلى عدم الدقة في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمليات المصرفية. 

- أن يكون القائمون على الشركات والمصارف الإسلامية على دراية جقدر ما- بالأحكام 
الشرعية التي تحكم الأعمال التي يقومون بها. 

- عقد ندوات علمية متخصصة تجمع بين علماء الفقه الإسلاميء ورجال التموي ل والاستتثمار؛ 
لتطوير المعاملات المالية الإسلاميةء والابتعاد عن الوقوع في مغبة الربا. 

(ج) إنشاء المشروعات المشتركة بين البلدان الإسلامية؛ لدفع عجلة اقتصاد الأمة الإسلامية. 

(د) تشجيع إنشاء الشركات الملتزمة بأحكام الشرع الحنيف» وقيام المصارف الإسلامية 
المتخضضصة تالتمويل و الاستتار: 

(ه) استحداث أوراق مالية إسلاميةء بالإضافة إلى ما تم استحداثه؛ لمواكبة سوق المال العالميء 
وإقامة سوق إسلامية دولية؛ لجذب المدخرات الوطنية لاستثمارها في مختلف الوحدات الإنتاجية. 
(و) إلزام المصرف في الصورة الأولى للمشاركة المتناقصة بألا يبيع حصته لغير العمي ل إلا 
بناء على موافقته. 
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(ز) أوصي في هذا البحث المؤسسات المالية بالتوسع في الصورة الثالثة لهذه المشاركة من جهة 
أنها أكثر الصور واقعية ومرونةء فضلاً عن كونها أبعد عن جميع الشبهات التي يثيرها 
المعترضون على مشروعية هذه المشاركة من حيث الأصل. 

(ح) تشجيع المشاركة في المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية الإسلاميةء والتفكير 
الجاد في توسيع دائرتها بحيث تشمل سائر مجالات التنمية والتقدم في المجتمعات» لاسيما فيما 
يتعلق بتمويل المشاريع الضخمة كبناء المطارات والطرقات والجسور» وتمويل المشاريع السكنية 
والتجارية والصناعية. 


فهرس المصادر والمراجع 

أولا..القرآن الكريم : 

مصحف الجماهيرية : برواية الإمام قالون »› والرسم العثماني على ما اختاره الحافظ أبو عمرو 
الداني » أشرفت على إعداده وطبعته ونشره جمعية الدعوة الإسلامية العالمية » طرابلس › 
الجماهيرية العظمى . 

ثانياً .. كتب الحديث وشروحه: 
.١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت. ۲١۸ه‏ تحقيق: 
السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفةء بيروت. 
۲. سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد» أبوعبدالله القزويني» ت. ١۷٠ه‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر» بيروت للبنان . 
.٣‏ سنن ا داود: سليمان بن الأشعث» أبوداود السجستاني الأزديء ت. ١۲۷ھ‏ تحقیق: محمد 
محي الدين عبدالحميد» دار الفكر. 
.٤‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى» أبوعيسى الترمذي السلمي» ت. ۲۷۹ه تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث» بيروت للبنان. 
ه. شرح النووي على صحيح مسلم: أبو زكريا يحي بن شرف النووي» ت. ١۷٠ه‏ الطبعة 
الثانية» ۳۹۲١ه‏ دار إحياء التراث» بيروت للبنان. 

.٦‏ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل» أبوعبدالله البخاري» ت. ١١٠ه‏ تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء الطبعة التالثتة ١۰٤١ه۱۹۸۷م»‏ دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت -لبنان. 
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۷. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» ت. ٤٠٥‏ هب 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى ١١١٠١ه٠۱۹۹م»‏ دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان. 

۸. نصب الراية: عبدالله بن يوسف» أبوأحمد الزيلعي» ت. ١١۷ه‏ تحقيق محمد يوسف 
البنوري» نشر سنة ۷١٠٠١ه‏ دار الحديث» مصر. 

۹. النهاية في غريب الحديث والأثر: مجدالدين أبوالسعادات المبارك الجزري» ت. ٠٦٠٦‏ هه 
تحقيق الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي» ومحمود محمد الطناحي»ء طبع سنة ١۳۹١ه‏ المكتبة 
العلميةء» بيروت للبنان. 
.٠‏ نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني» ت. ١١٠٠٠١ه‏ نشر سنة ۹۷۳٠م»‏ دار الجي ل 
بیروت للبنان. 

ثالثاً .. كتب الأصول : 

.١‏ الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبوبكر» ت. ۳٠۸‏ هء دراسة وتحقيق د. 
فؤاد عبدالمنعم أحمد» الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه‏ دار الدعوةء الإسكندرية -مصر. 


رابعا / كتب الفقه: 
أ - الفقه الحنفي: 
۲. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني» ت. ۸۷٥ه.‏ دار الكتب العلمية»ء 
بیروت للبنان. 
۳. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخرالدين الزيلعي» الطبعة الثانيةء مطابع الفاروق الحديثة 
بالقاهرة. 
.٤‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» الطبعة الثانيةء ١۸١١ه١١۹١م»‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر. 
,٥‏ شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» ت. 
١ه‏ الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت -لبنان. 


ب -الفقه المالكي: 

.٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد» ت. ١۹٥٠ه۹١۸١١م»‏ وتق نصوصه» وحقق 
أصوله» وخر ج أحاديثه: طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه۱۹۸۹م»‏ دار الجي ل 
بيروت» لبنان. مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 
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۷. تبيين المسالك: محمد الشيباني بن محمد الشنقيطي الموريتاني» الطبعة التانية ٥۱۹۹م»‏ دار 
الغرب الإسلامي. 

۸. الشرح الكبير : أحمد الدرديرء طبع بدار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۹. المدونة الكبرى: مالك بن أنس الأصبحي» برواية سحنون» ضبطه وصححه أ. أحمد 
عبدالسلام» الطبعة الأولی» ١٠٤٠١ه٤‏ ۱۹۹م» دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

ج -الفقه الشافعي: 

.٠‏ تكملة المجموع شرح المهذب: محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد جدةء المملكة العربية 
السعودية (بدون طبعة). 

.١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبوزكريا يحي بن شرف النووي» ت. ٦۷١‏ هب الطبعة 
الثالثةء سنة ١٠٤٠٠١‏ هه المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

۲. المجموع شرح المهذب: محي الدين بن شرف النووي» تحقيق: محمود مطرحي» الطبعة 
الأولى نة اشر ۲1¥ ه51 دار الفكر؛ دمشق جبررية: 

۳. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد الشربيني الخطيب» طبع سنة 
۷ه۸١۹١م»‏ ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

.٤‏ المهذب: إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي» أبو إسحاق» ت. ٤١١‏ ه"۸١٠م‏ دار النشر: 
دار الفكر بیروت للبنان . 


د - الفقه الحنبلي: 

.٥‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» ت. ۷١١‏ هه 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» طبع سنة ۱۹۷۳م» دار الجيل» بيروت -لبنان. 

.٠‏ العدة شرح العمدة في فقه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني: بهاء الدين عبدالرحمن 
المقدسي» ت. ٤‏ ٠ه‏ طبع سنة ١٠٤٠١ه۱۹۹۹م»‏ دار الفكر» بيروت لبنان. 

۷. المغني: موفق الدين بن قدامةء ت. ١٠٠ه‏ ومطبوع معه الشرح الكبير للمقدسي» طبعة 
جديدة منقحة مرقمة المسائل والفصول طبقا للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت» دار الفكر» بيروت لبنان. 


ه - فقه المذاهب الأخرى : 
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۸. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحي المرتضي» ت. ١٤۸هے‏ 
وبهامشه جواهر الأخبار والآثار: محمد بن يحي بهري الصعدي» الطبعة الأولى مكتبة الخانجي 
۸هه-۹٤۹١م»‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

۹. تحرير الأحكام: ابن مظهر الخلي» مخطوط نسخه ابن محمد على محمد حسين الكليايكاني يوم 
الثامن من صفر المظفر سنة ١‏ ٠١١١ه.‏ موجود بمكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 

.٠‏ الروض النظير شرح مجمو ع الفقه الكبير : شرف الدين الحسين بن أحمد الحيمي الصنعانيء 
ت. ١۲۲١ه.‏ الناشر: دار الجيل»ء بيروت لبنان. 

۳١‏ المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري»ء أبو محمد» ت. ٤٥٦‏ هه تحقيق: محمد 
منير الدمشقي» عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى إدارة الطباعة المنبرية سنة ٠٠٠١١‏ هه 
شار ع الكحكيين بمصر 
.١‏ النيل وشفاء العليل: ضياء الدين عبدالعزيز الثميني» ومطبوع معه شرحه: لمحمد بن يوسف 
أطفيش» الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه١۱۹۸م»‏ مكتبة الإرشادء جدة -المملكة العربية السعودية. 


خامسا .. كتب الاقتصاد الإسلامي: 

.٣۳‏ التمويل بالمشاركة: إعداد فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي» طبع سنة 
۸ ه۱۹۸۸م» الرسالة للطباعة والنشر» مطابع المختار الإسلامي» مركز الاقتصاد 
الإسلامي» المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. 

.٤‏ دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة: د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي» الطبعة الثانية 
۲ هه١١٠٠۲م»‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية. 

.٥‏ الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية: محمود عبد الكريم إرشيد» الطبعة 
الأولی» ١١٤٠ه٠١٠٠۲م»‏ دار النفائس -الأردن. 

.١‏ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: د. عبدالعزيز الخياطء طبع الكتاب سنة 
° م على نفقة ورعاية البنك الإسلامي الأردني» المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية. 

۷. فقه المعاملات: د. محمد علي الفقي» دار المريخ» المملكة العربية السعودية 
ا 

۸. قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات: تحرير د. منذر قحف» وقائع 
الندوة رقم(۳۸)ء والتي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدةء بالتعاون بين المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدةء في الفترة ۲۲-۱۸/١٠/١١٤١ه_-‏ 
٤۰‏ ۱/٤/۱۹۹۳م»‏ الطبعة الأولی» ۸١٤۱١ه-۱۹۹۷م.‏ 
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۹. المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: د. عبد الرزاق رحيم الهيتي» الطبعة الأولى سنة 
۸م دار أسامة للنشر» عمان -الأردن. 

.٠‏ المعاملات المالية المعاصرة: د. وهبة الزحيلي» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ ١٠٠٠م‏ الناشر: 
دار الفكر دمشق -سورية. 

١‏ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: د. محمد عثمان شبيرء الطبعة الثالتة 
۹ ه-٩۱۹۹م»‏ دار النفائس» عمان -الأردن. 


سادسا ‏ البحوث والرسائل العلمية: 

۲ الإجارة والمشاركة المنتهيتان بالتمليك كما تجريهما المصارف الإسلامية: د. رجب أبو مليح» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» نوقشت في كلية دار العلوم -جامعة المنياء سنة ٤‏ ١٤٠١ه٣١٠م.‏ 
۳. تنمية الموارد المالية في الشريعة الإسلامية: لأستاذي د. إبراهيم محمد عبدالرحيم» رسالة 

دكتوراه» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة إشراف د. محمد بلتاجي» سنة ۷١١٤١ه٦۱۹۸م.‏ 
E‏ عقد المشاركة المتناقصة د. حسين كامل فهمي» بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشرة لمجمع 
٥‏ مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي: د. نزيه كمال حمادء البحث رقم 
)١١(‏ الناشر: المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنميةء الطبعة 
الأولى» ٤١۹‏ ١ه۱۹۹۸م»‏ الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. 

.١‏ المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. عبدالستار أبوغدة» بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة» في الفترة من ٤/١/١٠١٠ ٦‏ ٠٠۲م»‏ بمسقط سلطنة عمان . 
۷ . المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. علي السالوس» بحث مقدم إلى الدورة الخامسة 
عشرة لمجمع الفقه الإسلامي» المنعقد في مسقط سلطنة عمان ۳/۱-٦‏ م 

۸. المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: د. قطب مصطفى سانو» بحث مقدم إلى مؤتمر 
مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة» في الفترة من /٠١٠ ١‏ ٤٠٠٠م‏ بمسقط سلطنة 
عمان . 

.٩۹‏ المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: مرتضى الترابي بالاشتراك مع آية الله التسخيري» 
بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي» سنة ٤٠٠۲م»‏ بمسقط سلطنة عمان . 
.٠‏ المصالح المرسلةء تأصيلها وتطبيقاتها في ميادين الحياة الإنسانية: د. عبدالسلام العبادي» بحث 
مقدم إلى الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي سنة ٤٠٠۲م‏ بمسقط» سلطنة عمان . 
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°۱, المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة: قطب مصطفى سانو» بحث مقدم إلى الدورة الخامسة 
عشرة» سنة ٠٠ ٤‏ م» بمسقط سلطنة عمان . 

E N E E E O E a 
. عشرة بمجمع الفقه الإسلامي سنة ٤٠٠م بمسقط سلطنة عمان‎ 


سابعا .. الذوربات : 

۳ه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثامنة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثامنء 
6٥‏ ه٤‏ ۱۹۹م» منظمة المؤتمر الإسلامي. 

٤‏ امجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة العاشرة العدد العاشر» ١١١۸‏ ه۹۹۷ ١م‏ منظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة. 

٥ه,‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلاميء؛ العدد الثالث 
عشر» ١١٤٠١ه-٠٠٠۲»‏ منظمة المؤتمر الإسلامي» جدة. 


ثامنا.. كتب التراجم والرجال 
١ه.‏ الأعلام: خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ه۹٦۱۹م»‏ بيروت -لبنان. 


تاسعا .. المراجع الإلكترونية: 
۷,. موقع بيت التمويل الكويتي على الإنترنت WWW. KF. Com‏ 


63 


مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
Islamic financial‏ 
Services conferencc‏ 


المنعقد بمدينة طرابلس في الفترة ۲۹ - ٦ | ٠١‏ / ۰۰۸ مسيحي . 


ليات تطوير المنتجات والخدمات 
فى صناعة الخدمات المالية الإسلامية 


د/ فياض عبد المنعم حسانين 
كلية التجارة - جامعة الأزهر 
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تمهید : 

شهدت الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تغيرات جوهرية ومتسارعة نتيجة تحرير 
الأسواق» واحتدام المنافسةء والتخصيصية» واعتماد الشفافيةء والتطور العلمي والتقني» وتدفقات 
رؤوس الأموال» وعولمة الإنتاج والتبادلء وثورة الاتصالات والمعلومات ... إلخ» وقد أسهمت 
هذه التغيرات بدرجة كبيرة في تغيير نمط المعاملات الاقتصادية والمالية في العالم. وأصبح مفهوم 
القرية الكونية واقعا فالسوق ممتدة عالمياء والتبادل بوسائل الكثرونيةء وتغير شكل العلاقة بين 
المنتج والمستهلك» وسرعة تحويل الأموال» والتكامل بين أسواق النقد والمال في مختلف مراكز 
تواجدها في نفس اللحظة» واتساع ونمو حجم التجارة الدوليةء سلعا وخدمات» وتدفقات رؤوس 
الأموال للاستتمار بأحجام متزايدة... 

ونتيجة للتقدم العلمي والمعرفي» وتوظيفه في نشاط إنتاج السلع والخدمات» أصبحت 
المنتجات مكونات معرفية» تحتوي على معرفة كثيفة موظفة في شكل سلع وخدمات تحقق قيمة 
مضافة عاليةء فارتفعت الكفاءة الاقتصاديةء وأصبحت تعتمد على نتاج العقل البشري وعلى تراكم 
المعرفة وتطبيقها في مجالات الإنتاج والتبادل. 

وفي ظل تحرير الأسواق وحرية انتقال السلع ورؤوس الأموال أصبحت المنافسة تعتمد 
على توفير الميزة التنافسيةء والتي تقوم على الكفاءةء فمع اتساع الأسواق أخذت المنتجات صفة 
المنتج الكوني('). 

وامتدت التغيرات لتشمل المفاهيم الإدارية والاقتصادية في إدارة المنشآت في شكل هندسة 
مالية وإعادة الهيكلة» وصاحب كل ذلك اعتماد معيار الشفافية للأعمالء ولم يعد الأمر مجرد 
توفير معلومات تراها المنشأة كافيةء بل أصبحت هناك مطالبة بحد أدنى ودرجات من الدقة»› 
وحدود زمنية ينبغي إتاحة المعلومات خلالها مع شكل متسق ومصداقية مؤكدة. وقد أدى هذا إلى 
اختلاف منظمة القرن الواحد والعشرين اختلافا جوهريا عن منظمة القرن الواحد والعشرين» التي 
كانت تعمل في مناخ استقرار نسبي» ولهذاء فإن منظمة القرن الواحد والعشرين ينبغي أن تكون 
قوية مرنة في تنظيمها ونظمها وقادتها ومواردها العشرية بشكل لم يسبق له مثيل("). 
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وبالإضافة إلى هذه التغيرات الاقتصاديةء فقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين 
العديد من التغيرات الهيكلية في الأسواق المالية والمصرفية فبرزت العديد من الابتكارات المالية 
مثل: طرح أنواع جديدة من الائتمان وحماية المخاطر وأدوات الادخار والاستثمارء والتوسع في 
التوريد وتزايدت المنافسة بين البنوك وبين المؤسسات المالية الأخرى» والتغيرات الجوهرية في 
أنشطة البنوك والتحول عن الدور التقليدي للبنوك وسقوط الحواجز بين سوق النقد وسوق رأس 
المال واتساع التطبيقات التكنولوجية في الصناعة الماليةء والمنتجات الجديدة» ونمو الأسواق 
المالية والأدوات المالية القابلة للتداول... إلخء وتزايد ظاهرة الدمج والاستحواذ من أجل تقديم 
مختلف الخدمات المالية في سوق واحدة مفتوحةء وتدويل الصناعة الماليةء بحيث أصبحنا في 
عصر جديد ينفرد بأساليب وأدوات مالية لم تعرف من قبل» مما يمكن تسميته بالثورة الماليية 
الحديثة. 

وقد أدت كل هذه التغيرات إلى أثار عميقة على الصناعة الماليةء وعلى كل الوحدات 
المشاركة في السوق الماليء ونتج عنها تحديات أمام المؤسسات الماليةء ومواجهة ذلك يعتمد على 
الكفاءة في تقديم خدمات مالية جديدة ومتنوعة بطرق ووسائل جديدة ومحدثة باستمرار» في سرعة 
وفاعلية وجودة» وذلك لإشباع الاحتياجات الجديدة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والديموغرافية... 

وتؤثر هذه التغيرات بشكل جوهري على صناعة الخدمات المالية الإسلامية» وتفرض 
عليها تحديات مستجدة» أكثر تعقيداء مما يستلزم تطوير أدواتها ومنتجاتها وخدماتها وتحديثها 
باستمرار» لتوفير قدرات تنافسية على مستوى هذه التحديات. 

وقد استطاعت صناعة الخدمات المالية الإسلامية التوسع والانتشار عبر مساحة جغرافية 
ممتدة في العالم» وفي بناء قاعدة مؤسسات متنوعةء وفي طرح أدوات مالية تجذب شرائح متنامية 
من المتعاملين» على مستوى الشركات والأفراد» مما جعل الصناعة المالية الإسلامية تحظى 
وفي الأسواق» وفي طرق تقديم خدماتهاء وتواجه تحديات» وفرص للنمو المستقبلي. 

فأصبح التطوير في صناعة الخدمات المالية الإسلامية ضرورة ملحةء ونشاطا مستمراء 
مما يحتم وجود آليات لتطوير المنتجات والخدمات في هذه الصناعة. 

وتتناول في هذا البحث دراسة آليات التطوير للخدمات المالية الإسلامية. 
هدف البحث: 

يهدف البحث إلى اقتراح حزمة من الاليات التي تكفل القيام بعملية التطوير وتسهم في 
رفع كفاءة مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية واكتسابها القدرة على مواجهة التحديات 
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التي تفرضها الطبيعة التطورية لسوق الصناعة المالية التقليديةء وفي مواجهة المشكلات التي 
تواجههاء وتفاعلها مع المستجدات على مستوى التغيرات الهيكلية في سوق ومؤسسات الخدمات 
الماليةء والتطوير المستمر في المنتجات والأدوات الماليةء وتعميق توظيف التكنولوجيا العالية في 
تقديم وتنويع الخدمات المالية. 

لقد بات من الضروري أن يتوفر لمؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية آليات 
للتطوير المستمر لمواجهة المنافسة في سوق صناعة مبتكرة تطبق تكنولوجيا عالية في تقديم 
منتجاتهاء وتحدث باستمرار في أدواتهاء وتطرح أدوات جديدة وخدمات متنوعة»ء وأيضا لاقتناص 
الفرص الهائلة نتيجة للنمو المتزايد على خدمات الصناعة المالية الإسلامية محليا ودوليا. وهذا ما 
يهدف إليه البحث في طرح آليات التطوير للمنتجات والخدمات في صناعة الخدمات المالية 
الإسلاميةء التي تتيح بناء قدرات فعالة متطورة تتعامل بكفاءة مع التحديات المستحدثة على المدى 
الطويل» وذلك بطرح أدوات ومنتجات مالية إسلامية متميزة عن المنتجات المالية التقليدية. 
فرضية البحث: 

الفرضية التي عمل البحث على إثباتها هي: - 

أن التطور والتحديث المستمر ضرورة حتمية في الصناعة المالية الإسلاميةء للاستجابة 
بكفاءة للتحديات الاستراتيجية المستقبليةء حيث إن النمو المستقبلي للصناعة المالية الإسلامية 
يتوقف على التطوير والتجديد لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب على الخدمات المالية الإسلاميةء 
وأن الحصول على رضا المتعاملين في سوق تلك الصناعة يتوقف على إشباع احتياجاتهم 
المتطورة بتوفير الخدمات المالية الإسلامية في أحدث صور التطبيقات التكنولوجية. 

وبافتراض أن الهدف الاستراتيجي للصناعة المالية الإسلامية هو "تغيير هيكل سوق 
صناعة الخدمات المالية في البلاد الإسلامية إلى هيكل تستحوذ فيه الخدمات المالية الإسلامية 
على الوزن النسبي الأكبر والأساسي» لمختلف أجزاء ومكونات السوق المالية (مصارف› 
استثمارء تأمين وتكافل .. إلخ")؛ فإن تحقيق هذا الهدف يتوقف على امتلاك الصناعة المالية 
الإسلامية لاليات التطويرء وبدون ذلك ستتعرض الصناعة المالية الإسلامية للتجمد والعجز 
والذوبان في إطار الصناعة المالية التقليدية. 
عناصر البحث: 

لتحقيق الهدف من البحث» يشتمل البحث على العناصر التالية: 

*أهداف عملية تطوير الصناعة المالية الإسلامية. 

*أهمية تطوير الأدوات والمنتجات المالية الإسلامية. 

*أسس وسمات الصناعة المالية الإسلامية. 
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*التحديات التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية. 
*آليات تطوير الأدوات والمنتجات للصناعة المالية الإسلامية. 
*الخلاصة والنتائج: 
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أهداف عملية التطوير: 

يمكن إيراز أهم أهداف عملية التطوير للصناعة المالية الإسلامية في: - 

١‏ تنويع تشكيلة الأدوات والمنتجات والخدمات المالية الإسلاميةء لتلبي مختلف احتياجات 
الأفراد والمؤسسات بأنواعها للأغراض الاستثمارية والادخارية والاستهلاكيةء والعقارات» 
وترتيبات دخول للمتقاعدين» والتكافل والتأمين... إلخ» مع الاستمرار في طرح نوعيات جديدة من 
الأدوات والمنتجات المالية الإسلامية. 

۲ -توسيع قاعدة المشاركين في سوق الخدمات المالية الإسلامية من الأفراد والمؤسسات 
الخاصة والقطاع الحكومي» وصولا إلى استحواذ الخدمات المالية الإسلامية على الوزن النسبي 
الأكبر في قطاع الخدمات المالية في البلاد الإسلاميةء فعلى الرغم من النمو المتسارع للصناعة 
المالية الإسلاميةء فإن حصتها الإجمالية في القطاع المالي للبلاد الإسلامية لا تزال محدودة» فهي 
تبلغ %۹,۷ في ماليزياء ٤,۲‏ % في البحرينء %۲,۷ في تركياء %۲١‏ في إندونيسيا("). 

۳ -توسيع قاعدة المعاملات في الأنشطة الاستثمارية والتمويلية والتجارية الاستهلاكية 
والعقارية في سوق الخدمات المالية الإسلاميةء وذلك بإرساء نظم وصيغ وأساليب تنبثق من عقود 
المعاملات في الشريعة» وتنضبط بضوابطهاء وتلبي مختلف الاحتياجات للراغبين فيها. 

٤“‏ - تنويع الهيكل المؤسسي للصناعة المالية الإسلاميةء بحيث تغطي مختلف أشكال 
المؤسسات المالية الوسيطة في السوقين النقدي ورأس المال في السوق المالي الحديث» بالإضافة 
إلى مؤسسات أخرى مستنبطة من التراث الفقهي والحضاري الإسلامي» مث ل بنوك الوقف› 
وشركات المضاربة الحديثة التي تجمع بين قواعد فقه المضاربة وبين جذب مدخرات من جمهور 
واسع. 

ه -التواجد في السوق المالية الدولية مع توفر القدرات التنافسية مع مؤسسات الصناعة 
المالية التقليديةء وبخاصة في قطاع العقارات في البلاد الصناعية المتنوعة» حيث تعيش جالية 
إسلامية غير صغيرة» لا يتوفر أمامها بديل إسلامي منافس لنظم تقليدية لامتلاك العقارات. 

-التطوير بغرض رفع الإنتاجية والكفاءة لمؤسسات وخدمات قطاع الصناعة المالية 
الإسلاميةء ومن أجل تطوير الوسائل الأقل تكلفةء والأحدث في التكنولوجياء فيلاحظ انخفاض 
مستوى كفاءة مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية مقارنة بالمؤسسات التقليدية(٤).‏ 

۷ -المساهمة في إقامة سوق مالية إسلامية متكاملة على المستوى الوطني» والمستوى 
الإقليمي» ومستوى العالم الإسلامي» وذلك بتوفير القدرة لدى مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية 
بطرح بضاعة تتوفر لها خصائص الصلاحية لأن تكون بضاعة تداول وقناة توظيف للسيولة 
الفائضة وللمدخرات وتوجيهها نحو خدمة المجتمعات الإسلامية. 
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۸ -توفير المرونة في مؤسسة الصناعة المالية الإسلاميةء» بحيث تستطيع وبسرعة التكيف 
مع الأوضاع الجديدةء فتطرح خدمات ومنتجات جديدة على مستوى سوق خدمات التجزئة» 
وخدمات الجملة» وخدمات الكوكبة الكونية» وتستفيد بسرعة من التحولات المتسارعة»ء ويتطلب 
ذلك التقدم الملموس في أنشطة البحث والتطوير» والأخذ بنظم ابتكار كثيفةء والمرونة الفائقة في 
التغيير الهيكلي لإعادة هندسة المؤسسة من الداخل» والتحول عن الشكل المؤسسي الجامد إلى 
مرونة مؤسسية. 

٩‏ -تحقيق التوجه الاستراتيجي للصناعة المالية الإسلامية كمؤسسات تنموية تنشغل بالوفاء 
باحتياجات الإنتاج الحقيقي وتنميته» انطلاقا من ترسيخ وظيفة المال في الإسلام» وذلك بأساليب 
حديثةء وإحداث الترابط والتكامل بين مكوناتها وأجزائها. 

٠‏ -استثناف المسيرة الحضارية للنظم المالية في الإسلام» وسد الفجوة بين النظم 
والمؤسسات الإسلامية في الحضارة الإسلامية وبين الواقع في الأسواق المالية المعاصرةء وذلك 
بتطوير الأساليب والصيغ والأدوات والمنتجات في إطار إسلامي لكنه حديث يستجيب للاحتياجات 
المتنوعة للخدمات المالية المستجدة والمتطورة على هدى الشريعة في توظيف المال وتنميته 
واستثماره وتداوله بعيدا عن المعاملات الربوية في الديون والبيوع. 

١‏ -المحافظة على معدل النمو المرتفع في حجم الصناعة المالية الإسلاميةء وذلك 
بالاستمرار في تحقيق هذا المعدل لفترة طويلة ممتدة لعدة عقود في المستقبل» بما يعظم من التراكم 
للأموال المتجهة نحو هذه الصناعة» حتى نصل إلى قطاع مالي في البلاد الإسلامية تسيطر عليه 
الخدمات المالية الإسلامية. 


أهمية تطوير الأدوات والمنتجات المالية الإسلامية: 

توجد مجموعة من العوامل التي تبرز أهمية تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات المالية 
الإسلاميةء منها: - 

١‏ -تغيير جذري في السوق والمنتجات والمؤسسات المالية: 

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تغيرا جوهريا في كل عناصر النظام المالي 
الحديث» في السوق المالية وفي المنتجات والأدوات وفي مؤسسات الخدمات المالية. 

لقد تغير النظام المالي وتطور بسرعة إلى نظام مالي حديث ثم إلى نظام مالي عولمي. 

فعلى مستوى السوق المالية» وبسبب العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات» وتحرر 
الأسواق وسقوط القيود وسهولة وانسيابية التدفقات المالية في الأسواق الدولية تولدت السوق المالية 
الدولية التي قوامها المنافسة المحتدمة في أطراف السوق العالمية» وأصبحت السوق المحلية حلبة 

70 


للصراع بين المؤسسات المالية الوطنية والأجنبيةء كما زالت الحدود الفاصلة بين سوق النقد 
وسوق رأس المال التي استفادت من التطورات في توفير سيولة دائمة للأدوات المالية. 

وعلى مستوى الأدوات والمنتجات المالية تنوعت تلك الأدوات والمنتجات» ولم تعد قاصرة 
على الأشكال التقليديةء ووجدت أشكال من الأدوات والمنتجات المالية تجمع بين الخصائص 
المختلفة للأدوات والمنتجات» أي تجمع بين خصائص أوراق الدين وأدوات الملكيةء كما استحدثت 
أدوات ومنتجات مالية جديدةء تلبي الاحتياجات المستجدة للمتعاملين في السوق المالية» وهي 
الاحتياجات التي أفرزتها العولمة والمنافسة عبر السوق الدولية. 

وكان نتيجة لذلك أن تطورت المؤسسات المالية فزالت الحدود الفاصلة بين الأنواع 
المختلفة من تلت الموسسات» و أشنت المتافة فيا ينها فالموسات المالبة غير النضرفة 
أصبحت تقدم خدمات ومنتجات كانت قاصرة على المصارف» كما وجدت المؤسسة المالية 
القابضة التي تقدم عبر أذرعها المختلفة خدمات وأدوات ومنتجات متنوعة تشمل الخدمات 
المصرفية والمالية وخدمات التأمين وأعمال وأنشطة الاستثمار والادخار. لقد أصبحت مؤسسة 
الخدمات المالية مؤسسة مختلفة عنها في العقود السابقة(١).‏ 

لقد تكاتفت التكنولوجيا الجديدة مع المنافسة ومع الابتكارات المالية الجديدة لتجلب عصرا 
جديداء سواء على مستوى المؤسسات أو العملاء أو أساليب الاتصال أو المنتجات والأدوات 
المالية(٦).‏ وزاد الاهتمام بالبحوت وتحديت التكنولوجياء والتطور في تظم وبرامج التسويق لبييع 
الخدمات المالية الحديثة عبر سوق متقدم وواسع»ء وحدث التحول الاستراتيجي عن الأساليب 
والطرق التي كانت تستخدم لمدة عقود» واستبدالها بأساليب تختلف جوهرياء عن تلك الأساليب 
السابقة(۷). 

۲ -أهمية دور الخدمات المالية الإسلامية في التنمية في البلاد الإسلامية: 

يعد توفير الخدمات المالية الإسلامية في البلاد الإسلامية من الوسائل التي تسهم في رفع 
القدرات التنموية في تلك البلادء لمردوده الإيجابي على مستوى الادخار والاستثمارء ذلك أن 
حصول أصحاب الأعمال والمشروعات على الخدمات المالية من المحددات الهامة لضمان 
مشاركة واسعة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي» وإن تقديم خدمات مالية توافق معتقدات 
المستخدمين الدينية وقيمهم الثقافية له أهمية في التوسع في الخيارات وزيادة الوساطة المالية من 
خلال القطاع الرسمي» ويتوقف رسوخ المؤسسات والأسواق المالية وقدراتها التنافسية على تطوير 
نظمها في مواجهة المستجدات وأخطار العولمةء ومما يبرز أهمية ذلك النمو المتسارع في الطلب 
في سوق الصناعة المالية الإسلاميةء مما انعكس على زيادة حجمها واتساع نطاقها الجغرافي 
بمعدلات سريعة(۸). 


71 


۳ -غياب التطوير والابتكار في الصناعة المالية الإسلامية: 

تلاحظ خلال مسيرة الصناعة المالية الإسلامية في السنوات الماضية فقدانها للمبادأة على 
التطوير والابتكار» والجنوح إلى صيغ محددة(٩)ء‏ يبدو ذلك واضحا في محدودية صيغ الاستثمارء 
وعدم التنوع الكافي في أدوات الادخار. كما يبرز ذلك من خلال غياب التميز في المنتجات 
والخدمات المالية الإسلامية عن التقليدية(١٠).‏ 

وفضلا عن ذلك يلاحظ غياب دور فعال وملموس للصناعة المالية الإسلامية في بعمض 
القطاعات الحيوية كالعقارات» أو تمويل المشروعات الاستراتيجية التنموية التي تحتاج إلى تمويل 
كيير؛ يمكن توفيره من خلال التمريل: المشتر ك بين مؤسسات الضناعة المالية الإسلمية: 

ويلاحظ تمتع الصناعة المالية الإسلامية بميزة تمكنها من التطوير والابتكار» وهذه الميزة 
تتمتل في وفرة آليات التطوير الذي يتيح لها ليس فقط القدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات 
العالميةء وإنما أيضا أخذ زمام المبادرة. 

٤‏ -التغيير النوعي والكيفي في الصناعة المالية الإسلامية: 

من الملاحظ التغيير النوعي والكيفي الذي حدث في الصناعة المالية الإسلامية» عن 
أوضاعها حينما بدأت في العقد السابع من القرن العشرين ممثلا في تأسيس بنك دبي الإسلامي في 


٥‏ كبنك تجاري إسلامي» وقبله تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في عام ۹۷۳٠ء‏ كبنك دولي 
تساهم فيه الدول الإسلامية. ويتضح ذلك عند النظر في أطروحات تأسيس تلك البنوك» وفي 
الأبحاث والأفكار النظرية لترويجها والدعوة لها أو التي تتضمنها قوانين إنشائهاء ومقارنة ذلك 
بالممارسة الفعلية لهذه البنوك» وتنوع صيغها وأوعيتها الادخارية والاستثمارية» وحجم الأموال 
التي اجتذبتها والانتقال نحو مؤسسات الاستتمار والخدمات المالية والتكافلية» مث ل صناديق 
الاستثمار الإسلامية ومحافظ الاستثمار الإسلاميةء وشركات المضاربة الإسلامية ومؤسسات 
التأمين والتكافل الإسلامي» والصكوك والشهادات الإسلامية...» كل هذا يظهر تغيرا نوعيا وكيفيا 
في الصناعة المالية الإسلامية الذي حدث في العقود الثلاثة الماضية. إنه تغيير كبير في 
السات رقن الوق زف الادوات والمتجات رالمات كنا وت تدا كيرة شا 
أمامها» سواء على مستوى تحقيق أهدافها الاستراتيجيةء أو مواجهة المنافسة المحتدمة» من قبل 
المؤسسات المالية التقليدية بإمكاناتها الضخمة وخبرتها الطويلة في السوق المالية. 

ويلاحظ كمثال على هذا التغير النوعي في الصناعة المالية الإسلامية أنها قد تطورت من 
صناعة تتركز حول الأنشطة المصرفية إلى صناعة موجهة نسبيا نحو أسواق المالء ممثلة في 
الصكوك بأنواعها وأغراضها وأجالها الزمنية المختلفةء وإلى التوسع في صناديق الاستتمار 
الإسلامية التي تدير نحو ٠٠١‏ بليون دولار وفقا لإحصائيات عام ١٠٤٠١ه(١١).‏ 
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وهناك تحول نوعي آخر» وهو الانتقال من المحلية إلى العالميةء فمؤسسات الصناعة 
المالية الإسلامية تنتشر في أنحاء العالم» وتوجد صناديق استثمار ونوافذ إسلامية في البلاد 
الصناعية المتقدمة. 

ه -تغير بنية وهيكل المخاطر في الصناعة المالية الحديثة: 

بالرغم من الفوائد التي أفرزتها التجديدات في الأدوات والمنتجات المالية المستحدثة في 
رفع الكفاءة» وتخفيض تكلفة توفير تلك الخدمات» والاستجابة السريعة لإشباع مختلف الاحتياجات 
المالية للأفراد والمؤسسات» والتحديث المستمر في وسائل توفير تلك الخدمات» بالرغم من ذلك 
إلا أن هذه التجديدات في الأدوات المالية قد جلبت معها المزيد من المخاطر»ء بل حدث تحول 
نوعي في درجة وهيكل تلك المخاطرء وبخاصة عند القيام بنشاط التوريق أو استخدام الهوامش أو 
المشتقات» إن معظم المشكلات التي تعرضت لها مؤسسات مالية كبرى في السنوات الأخيرة ة 
تركزت في أنشطة تمثل مستحدثات مصرفية(١١)ء‏ ومع الاتجاه نحو دمج الوظائف والخدمات 
المالية جميعهاء واتجاها نحو التعزيز المالي» الأمر الذي يصعب معه التفريق بين المخاطر 


المميزة للقطاعات المختلفة في الصناعة الماليةء وهناك أيضا تطور غير مسبوق في تقنيات إدارة 
المخاطر. 


ولهذا فالمؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى أن تتزود بالخبرات الإدارية المعاصرة 
ونظم التشغيل الحديثة المحترفة حتى تستطيع أن تتكيف مع هذه البيئةء وهناك عامل أساسي يحدد 
بقاء ونمو هذه الصناعة هو كيف ستنجح المؤسسات المالية الإسلامية في إدارة المخاطر الناشئة 
عن تقديم الخدمات المالية الإسلامية(١٠)‏ ودخول مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في أسواق 
المال الإسلامية من خلال توريق الأصول سوف يغير من بنية المخاطر وهيكلهاء كما أن الطلب 
المستقبلي على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة سوف يعتمد على كيفية تطور سيولة السوق 
ومدى استجابة عمليات التسعير» ومدى تقبل السوق لدرجات المخاطر المختلفة التي يقبلها مصدر 
الأوراق المالية(٤٠).‏ 

٦‏ - المنافسة المحتدمة مع المؤسسات التقليدية: 

ية سوق اتخات الفالة اة منافنة تة كول مو ات مالتة رة 
تقليدية في هذا السوق» وذلك بقيامها بتقديم الخدمات المالية الإسلامية متل مجموعة سيتي جروب› 
وغيرهاء وتأسيس تلك المؤسسات لصناديق استثمار إسلامية ومحافظ استتمارية إسلامية» وهذه 
المؤسسات المالية التقليدية تأخذ بأحدث التقنيات المستجدةء ولديها مؤسسات مالية متخصصة› 
وآليات ونظم متطورة»ء وتطرح باستمرار خدمات جديدة. 
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ومن ناحية أخرى نجد أن بعض مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج 
العربي على وجه الخصوص قد خرجت من أسواقها المحلية لتقدم خدمات مالية إسلامية في بلاد 
أخرى مثل تركيا وماليزيا وأوروبا وغيرهاء ولا يزال أمامها مجالا كبيرا للنمو في الأسواق 
المحلية والدخول في أسواق جديدة قائمة لم تدخلها بعد(١٠).‏ 
أسس وسمات الصناعة المالية الإسلامية: 

تتسم الصناعة المالية الإسلامية باستنادها إلى مجموعة من الأسس» تبرز القسمات 
الخاصة بهاء وتفرق بينها وبين غيرها من المؤسسات التقليدية» وأهم هذه الأسس هي: - 
١‏ - المستثمر الوسيط: 

تتسم الصناعة المالية الإسلامية بأنها تدور حول المستثمر الوسيط الذي يقوم بدور فاعل 
في تعبئة المصادر المتاحة لدى الراغبين في استثمار الأموال وإتاحتها للمنظمين ومشغلي الأموال 
من خلال صيغ وأدوات تتضمن توزيع مخاطر التوظيف بين أصحاب الأموال ومستخدميها 
والمستثمر الوسيط على حد السواءء والمستثمر الوسيط يشارك في المخاطرة»ء مربحا أو خسارة 
فهو إما يجذب الأموال ليوظفها بنفسه في أوجه الاستثمار المختلفةء في التجارة أو الصناعة أو 
الزراعة أو غيرهاء وهو إما يتوسط في توجيه الأموال إلى طرف ثالث» لكن طبيعة العلاقة مع 
هذا الطرف الثالث تجعل المؤسسة الإسلامية الوسيطة تحصل على الربح مقابل تقديمها المال إليهء 
ولا تفرض لها عائدا محددا مضموناء وحتى لو كانت العلاقة هي علاقة عقد من عقود البيع في 
الفقه فالمؤسسة المالية الإسلامية تتحمل المخاطرة لأنها تمتلك السلعة قبل بيعهاء فمن الممكن أن 
تكسب أو تخسر» وهكذا لا نجد المؤسسة المالية الإسلامية إلا مستثمرا وسيطاء وذلك في إطار من 
الالتزام بالضوابط الأساسية في الشريعة الإسلاميةء والتي تكفل البعد عن دائرة الحرام وما يشتبه 
في حرمته سواء من حيث الأهداف أو الوسائل. وتتسع الدائرة هنا لتشمل المصارف الإسلامية 
رت التفر لز انار .ر نادن الاتهان ومو ساف اهار والكافن ٠‏ و الوق الول 
والسوق الثانوي للأوراق المالية المشروعة. ولا تقتصر الدائرة على البنوك بلا فوائد» لأن 
الفا عة اة ا اة تف وة ى نظا ما و ر ك معن خت حافت 
والسياسات والأدوات والمؤسسات والسوق(١١).‏ 


۲ - الاستثمار وليس الإقراض: 
يتأسس نشاط الصناعة المالية الإسلامية على استبعاد سعر إقراض النقود» أي حظر العائد 


المشووط و المخد ميقا رف فای عر مد ومقزز مسقا وک فط ان الدين 
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يعتبر محظوراء فيحظر تأجير النقود بأجر» أو التخلي عنها لمدة زمنية معينةء مقابل أجرة. وكذلك 
استبعاد العائد المولد عن إعادة تدوير الديون مقابل عائد محدد أو بزيادة عليها. 

ولهذا يتحدد وضع رأس المال النقدي للاستثمار وليس للإقراض كمصدر لتوليد 
الإير ادات» ويكون أساس تخصيص الموارد قاعدة استتمارية وليس قراضية(۷١).‏ 

ويكون مركز قرارات النشاط نابع من نشاط الاستثمار وليس نشاط الإقراض» أي قرارات 
إنتاجية وليست قرارات ائتمانيةء ولا تتحكم بالتالي اعتبارات قرارات الاقتراض على التموي ل 
والاستثمار في مؤسسات الصناعة المالية الإسلاميةء كما أن أدوات المالية الإسلامية أدوات تعتمد 
على أصول وليس على ملاءة ما 

- ارتباط العائد بدورة الإنتاج: 

إن مجال أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية بمفهومها الواسع هو الاستثمار أو التموي ل 
لدورة إنتاجية. والقواعد الشرعية تتيح لعنصري الإنتاج: العمل ورأس المال الدخول في توليفة 
الإنتاج على أساس الربح» وفقاً لصيغ الاستثمار الشرعية المعروفة. أما المال إذا كان عينيا 
كالمعدات والآلات والعقارات وغيرها فإن هذا الأصل الثابت يمكن أن يدخل في توليفة الإنتاج 
على أساس الأجرة» وكذلك عنصر العمل» أما رأس المال النقدي فلا يمكنه الدخول في تمويل 
الدورة الإنتاجيةء على أساس الأجر» إنما بالمشاركة في الربح بينها وبين عناصر الإنتاج الأخرى 

ويعني ذلك أن العائد في الصناعة المالية الإسلامية يتولد من قيمة مضافة حقيقيةء وبالتالي 
ينبغي أن يفوق معدل التضخم فيكون أكثر جذباً للمتعاملين من المؤسسات التقليديةء ويعني أن هذا 
العائد الإسلامي ليس ناتجاً عن المقامرات الممنوعة(۱۸). 
> - الارتباط والتوافق بين الموارد والاستخدامات: 

تتوافق الموارد والاستخدامات في المؤسسات المالية الإسلاميةء في الآجال والأغراض 
والعائدء فتقوم هذه المؤسسات بتعبئة الموارد وفق شروط تناسب رغبات المدخرين لتخصيصها 
على أنشطة الاستثمار التي تتوافق مع هذه الشروط في الآجال ومستوى المخاطرة»ء ويتوقف مقدار 
ما يحصل عليه المدخرون على مستوى وقيمة الربح من الاستثمار والتمويل. 

ولذلك لا تنشأً الفجوات في الآجال والعوائد والمخاطرة التي نراها في مؤسسات الإقراض 
والتمويل التقليدية القائمة على الفائدةء نتيجة لتقلبات سعر الفائدة. ولهذا فإن الصناعة الماليية 
الإسلامية تة کد ا ی ع وراک 

معها(۱۹). 
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٥‏ - اتساع مجال الخدمات المستحدثة: 

-يلاحظ أن أحكام الشريعة وقواعدها توسع مجال الأعمال مقابل الأجرء ولا تحظر منه 
إلا الأجر على الضمان (بالإضافة إلى المحرمات المعروفة)ء ولهذا المبداً تتنوع أنشطة تقديم 
الخدمات في الصناعة المالية الإسلاميةء في مجال الوكالات والاستشارات بأنواعها التقليدية 
والمستحدثة وغير ذلك» وتعتبر العوائد المحصلة من الأجر والعمولات على الخدمات في الصناعة 
المالية الإسلامية من المصادر الأساسية لتوليد الإيرادات في قوائم الدخل للمؤسسات المالية 
الإسلامية(١٠).‏ 
٦‏ - توزيع المخاطر: 

تتصف الموارد في الصناعة المالية الإسلامية بأنها مشاركة في المخاطر» فحصول 
المدخرات على الربح غير مضمون» كما هو الوضع في المؤسسات التقليدية» ولهذا فإن 
المؤسسات المالية الإسلامية تعتبر في حد ذاتها آلية لتوزيع المخاطر بين أصحاب الأموال 
والمستتمرين» سواء كان ذلك في مصرف» أو مؤسسة أو صندوق استتمار أو خلافه. 

ولهذا يرى البعض أن أساليب التمويل والاستثمار الإسلامية تلطف حدة المخاطرة 
وتخفض من درجتهاء لتوزيع المخاطر بين المدخرين والمستثمرين» بدلا عن إلقاء تبعتها على 
طرف واحد. وذلك تطبيقاً للقاعدة (الخراج بالضمان)(٠۲).‏ 
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التحديات التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية: 

تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية مجموعة من التحديات» من أهمها: - 
١‏ -المحافظة على التميز: 

أول ما ينبغي أن تحرص عليه صناعة الخدمات المالية الإسلامية هو ضرورة الحفاظ 
على التميز في منتجاتهاء أي بروز الصبغة الشرعيةء بدلا من التحول تدريجياً إلى إنتاج منتجات 
وأدوات متيلة أو قريبة الشبه مع المنتجات والأدوات التقليدية. وتعميق وإبراز التميز في المنتجات 
والأدوات المالية الإسلامية ضروري لتصحيح المفاهيم عند البعض الذين يتصورون خطا أن 
الفائذة أصبحت جزءا عضوي من حركة السلع وتدفقات رووس الأموال والأستشار» وأن جنها 
أصبح من المستحيل» مع أن الحقيقة خلاف ذلك. 

فالصناعة المالية الإسلامية تتواجد بأدواتها ومنتجاتها المستحدثة لترشيد السوق التمويلي 
بإزاحة الربا والمقامرات» وذلك بتطوير منتجات وأدوات مشاركة على حساب أدوات الدين» حيث 
إن الإمكانات المتاحة للتعامل مع الديون ضمن الحدود الشرعية محدودة (لمنع زيادة الدين يعد 
ثبوته» ومنع المتاجرة في الديون). 
۲ -تعميق النشاط المالي الإسلامي: 

إن العمل على تعميق النشاط المالي الإسلامي في الاقتصاديات الوطنية يعتبر هففا 
او ا وذلك يتأتى بتغلغل الصيغ والأدوات المالية الإسلامية في الحياة الاقتصادية للمجتمع› 
واتساع الأصول المالية الإسلامية وتزايد نسبتها إلى إجمالي الأصول المالية للنظام الماليء وإلى 
إجمالي الأصول الحقيقية في الاقتصاد. وتشير الدراسات إلى أن الأصول المالية الإسلامية إلى 
إجمالي الأصول المالية في اقتصاديات البلاد الإسلامية لا تزال متواضعةء وترتفع نسبيا في سوق 
الخليج العربي» حيث تشير التقديرات إلى أنها تمثل ما بین ٤٠-۳۰‏ % تقريبا(٠۲).‏ 
۳ رفع القدرة الاستيعابية: 

تأتي أهمية رفع القدرة الاستيعابية للصناعة المالية الإسلاميةء لاستيعاب الطلب المتزايد 
على منتجاتهاء وبالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المتعاملين» وذلك في ضوء معدل النمو 
المتزايد في حجم الطلب على الخدمات المالية الإسلاميةء مع تقديم تشكيلة متنوعة من الأدوات 
المالية الإسلامية. 

فمن ناحية جانب عرض الأموال» فيحتاج الأمر إلى طرح أدوات تمويل طويلة الأج ل 
للأنشطة الإنتاجيةء وأدوات تمويل ذات مخاطر عالية لتمويل الأنشطة الاستثمارية في مجالات 
الصناعة عالية التكنولوجيا في مجال الاتصالات والمعلوماتية وغيرها من الصناعات الحديثة. 
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>٤‏ -الاستفادة الذكية من التحولات في الأسواق المالية: 

الاستفادة من التحولات في الأسواق المالية في الاتجاه نحو تمويل الاستتمار المباشر» 
وتنويع أعمال المصارف (وهو ما يتفق مع المصارف الإسلامية)ء ورفع الحواجز بين المعاملات 
المصرفية والاستثمارية والتجاريةء وتزايد اعتماد المصارف على السوق المالي في تعبشة 
الأموالء والتحول عن العائد الثابت إلى العائد المتغير. فكل هذه التحولات الجوهرية في الأسواق 
والمؤسسات والأدوات المالية الحديثة ينبغي الاستفادة منها والبناء عليهاء وتوظيفها في تطوير 
المنتجات المالية الإسلاميةء وتوسيع أسواق التعامل في الأدوات المالية الإسلامية. 
ه -الشمولية والتكامل: 

ينبغي أن تكون الأهداف الاستراتيجية واضحة تماما أمام الصناعة المالية الإسلاميةء 
وأولهما تقديم وبناء هيكل مالي ونقدي إسلامي متكامل» في أدواته ومؤسساته وأسواقه» سواء على 
مستوى الاستثمار في السوق الحقيقي» أي نشاط إنتاج السلع والخدمات» أو على مستوى سوق 
التمويل» أي نشاط الوساطات الماليةء وهو دور هام لنمو القطاع الحقيقي وتنشيطه» حيث 
الاستجابة بمرونة لاحتياجات السوق الحقيقي من الخدمات والتمويل لتعبئة الموارد لتحريك السلع 
والخدمات في الاقتصاد» وهذا هو الدور الحيوي والمطلوب من زاوية وطنية» ومن زاوية مقاصد 
الشريعةء وذلك دون أن تنشغل صناعة الخدمات المالية الإسلامية في المضاربات في أسواق 
الصرف وعقود المشتقات» وأيضا بعيدا عن الاسترباح من الاتجار في المداينات» فلهذا تأثيره 
السيء على النشاط الاستثماري الحقيقي ويجلب معه عدم الاستقرار. 
-الإفصاح والشفافية: 

-يعتبر الإفصاح والشفافية من أولويات اهتمامات صناعة الخدمات المالية الإسلاميةء 
وذلك انطلاقا من الضوابط الشرعية للعقود التي يقوم ركنها على الصدق والبيان وعدم الإخفاء 
وذلك لإتاحة الرقابة لأصحاب الأموال» في ضوء إمدادهم بالمعلومات المحدثة باستمرار عن 
الأنشطة التي توظف فيها الأموالء» وعن جوانب الأداء والربحية وأسس توزيعها. فالمدخر المسلم 
في مقصد العقود الشرعية لا ينبغي أن يكون خاملاء بل إيجابي ومراقب لاإدارة» ففي صيغ 
المشاركات والمضاربات تستمر ملكية الشريك لأمواله وله حقوق المالك على ملكه» مع حق 
العامل في الانفراد بالإدارةء لكن هذا الحق لا يلغي حق المالك (المدخر) في المتابعة والإطلاع 
والرقابة والمحاسبة. 
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التحديات الاستراتيجية للصناعة المالية الإسلامية: 

نستطيع أن نخلص إلى صياغة للتحديات الاستراتيجية للصناعة المالية الإسلامية 
وتشمل: - 

أولا: توفير القدرة على المنافسة مع الصناعة المصرفية التقليديةء وذلك بتقديم الخدمات 
المصرفية والمالية والاستثمارية بكفاءة غاليةء بصيغ مولدة من التراث الفقهي للمسلمين» بمعنى 
القيام بعملية تحويل التراث الفقهي الإسلامي في مجال المعاملات إلى صيغ وعقود وأدوات 
ومنتجات عصرية حديثة وذات كفاءةء تلبي مختلف احتياجات المتعاملين الراغبين في التعامل وفق 
النظام الإسلامي» سواء على مستوى المدخرين أو المستثمرين أو الأفراد أو المؤسسات أو لأنشطة 
الخدمات أو الاستثمار أو تلبية احتياجات المستهلكين . 

انيا اا ةاعر ات ما جه ةقفن الأ عر ات النر هة اة وت 
الأعراف الجديدة تتمثل في عقود جديدة للتعامل تشبع احتياجات الأفراد في الحصول على تمويل 
لكافة الأغراض» وفق نظام التمويل الإسلامي» وأيضا طرح أدوات ومنتجات ادخارية بخصائص 
وعلاقات جديدة بين المدخرين والمؤسسات المالية الإسلامية» تنضبط بعقود شرعية واضحة في 
أدوار والتزامات طرفيها. وفيها يتم تعظيم الاستفادة من خصائص المدخرين الإيجابيين» بدفعهم 
إلى المتابعة والمساءلة عن طرق ومجالات ونتائج توظيفات أموالهم» كما يقدم التمويل بوسائل 
وطرق متنوعةء بديلاً عن الائتمان والتمويل المؤسس على الإقراض» ويكون بذلك لدينا نموذجان 
لمؤسسات الوساطة المالية: النموذج الأول» النموذج الإسلامي» وهو قائم في علاقاته مع أصحاب 
الأموال ومستخدميها على قاعدة من الصيغ الشرعية ترتبط فيها العوائد بنتائج النشاط الفعلي 
للإنتاج والتجارةء والنموذج الثاني: النموذج التقليدي» وفيه تقوم العلاقات بصيغة أساسية مع 
أصحاب الأموال ومستخدميها على قاعدة الإقراض والمداينات»ء حيث الفائدة عائد مسبق دون 
النظر للنتائج الفعلية للنشاط. 

الا تحذي الريادة :رها المسوئ من التهدى تر هى الفيضل الحا لمذى اتم راربا 
المؤسسة المصرفية الإسلامية في المستقبل» وذلك بطرح نموذج مختلف للمؤسسات المصرفية 
والائتمانية والاستثمارية الحديثة في الإطار الإسلامي» ومدى ما تحققه تلك المؤسسات من أهداف 
للتنمية والعدالة في المجتمع» في إطار وظيفتها كمؤسسة مالية وسيطة تحشد المدخرات وتقوم 
بعملية توجيهها للاستثمار» وفق قواعد وآليات مختلفة جوهريا عن المؤسسة المالية الوسيطة 
التقليديةء حيث تتفاعل تلك الأسس لتوجيه قرارات الإنتاج إلى مستويات أعلى من الكفاءة في 
التخصيص» مع الاستفادة الكاملة من التحولات الجوهرية في سوق المالء وتوظيف أحدث 
تكنولوجيا متاحة. 
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ولذلك لدينا ثلاثة أبعاد هي المحددة لدى نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية في الريادة 
بتقديم نموذج مختلف: 

البعد الأول: تحقيق الأهداف التنموية الحقيقيةء ومعيارها تمتع جميع أفراد المجتمع 
بتمرات الموارد في المجتمع. 

والبعد الثاني» تقديم وظائف الوساطة المالية وفق قاعدة الارتباط بين التمويل والائتمان 
والناتج الفعلي للنشاط. 

والبعد الثالث» التحديث المستمر في طرق تقديم الخدمات المصرفية والمالية المعاصرة. 

والصناعة المالية الإسلامية صناعة تحمل فرصا كبيرة للنمو المستقبلي ولكي توطد 
وجودها في السوق المالية العالميةء عليها أن تتصدى للتحديات التي تنشاً في هذه الأسواق العالمية 
نتيجة للتطورات السريعة في التقنية والتغيرات في القوانين المنظمة للمؤسسات الماليةء والبيئة 
التي تتسم بحدة المنافسةء والقدرة على التعامل مع عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي»› 
والأخذ بأفضل الممارسات في التقارير المالية وتحديات متطلبات الإشراف والرقابةء وأساليب 
إدارة المخاطر. 

وفي السوق الداخلي» تواجه الصناعة المالية الإسلامية تحديا يتمثل في السعي نحو زيادة 
حصتها في تلك السوق» وتوفير أدوات مالية مرنة ومتفقة مع أحكام الشريعة لتلبية الحاجات 
المستجدة والمتنوعة لمختلف القطاعات في الاقتصاد. 

وعلى الرغم من النمو المتسارع للصناعة المالية الإسلاميةء فإن حصتها الإجمالية في 
القطاع المالي للدول الإسلامية لا تزال محدودة جدأء فهي %۹,۷ في ماليزياء و %٤,١١‏ في 
البحرين» و %۲,۷ في ترکياء و %0.۲١‏ في أندونيسياء وفي مصر نحو .)۲۳(%٦١‏ 

ونخلص مما سبق إلى صياغة التحديات الأساسية التي تواجه الصناعة المالية الإسلاميةء 
E‏ 

١‏ -التكيف الإيجابي مع التحولات في الأسواق المالية الدولية الحديثة. 

- تلبية الاحتياجات المالية سريعة التغيرء للشركات والمؤسسات بأنواعها واحتياجات 
الأفراد. 

۳ - زيادة الحصة السوقية للصناعة المالية الإسلامية في السوق المالي للبلاد الإسلامية. 

٤‏ - التوسع في التواجد في السوق المالية الدولية. 

ه - خلق قاعدة ولاء متماسكة ومتنامية من المتعاملين الأفراد والمؤسسات. 

- إرساء وبناء أعراف مالية جديدة في السوق المالي. 
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۷- تعميق الخدمات المالية الإسلامية في اقتصاديات بلادهاء واستثمار ذلك في جذب 
الأفراد إلى السوق المالية الإسلامية. 
آليات تطوير المنتجات والخدمات في الصناعة المالية الإسلامية: 

إن الأسواق المالية المعاصرة تتسم بتزايد تطورهاء وارتفاع حدة المنافسة فيها يوما بعد 
يوم» وكي يتسن للصناعة المالية الإسلامية تعظيم الاستفادة من أجواء الأسواق التي تتغير بسرعة» 
ولمواجهة المنافسة المتزايدةء فعليها أن تحوز آلية التطوير المستمر في منتجاتها وخدماتها. 
وتشمل آليات التطوير كلا من: - 

١‏ تعزيز المنافسة في سوق الصناعة المالية الإسلامية. 

۲ -الابتكارات المالية. 

۳ -التحديث التكنولوجي للمنتجات والخدمات. 

>٤‏ -الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية. 

٥‏ -تفعيل آلية التوريق. 

> -بناء إطار مؤسسي مناسب. 

۷ - تطوير سوق مالي إسلامي. 

۸ - تطوير معايير مقبولة دولياً للصناعة المالية الإسلامية. 

٩‏ - الاندماج وبناء جسور وتكوين تحالفات استراتيجية. 

١‏ - الهندسة المالية. 

ونتناول فيما يلي إلقاء الضوء على هذه الآليات: 

١‏ -تعزيز المنافسة في سوق الصناعة المالية الإسلامية: 

والفرضية الأساسية التي تحدد أهمية المنافسة في سوق الصناعات المالية الإسلامية 
ودورها الحاسم في رفع كفاءة أداء المؤسسات» وتخفيض تكلفة الوساطة المالية الإسلاميةء هي أن 
مواصلة تحقيق معدلات نمو عالية في حجم الصناعة المالية الإسلامية يتوقف على توفير منافسة 
قوية في سوق تلك الصناعة. 

وهناك أسباب عديدة لتفسير ذلك: - 

أو أ كدان اموا ل اتخ ى وات اغ ا اة ي 
السابق لم يكن بسبب إغراءات العوائد الأعلى» أو الخدمات الأفضل» ولكن بسبب الالتزام الديني 


مالية إسلاميةء أو لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
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وثانياً: أن المنافسة تجبر الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة على تطوير تفسها أو الاتسحاب 
من الحلبة» وهي كذلك تخفض التكاليف وتحسن الخدمات للمستهلكين» وتعزز الابتكار وتحسن 
جودة المنتجات(٤٠).‏ 

ثالثاً: والمنافسة تجعل النشاط مربحاء بسبب ارتفاع الكفاءة مما يسهم في تنامي العمليات 
ويجذب مستثمرين ومدخرين وعملاء جدد. 

رأبعا: وينت عن المنافسة في سوق الصناعة المالية الإسلامية زيادة حصتها في الأسواق 
المالية المحلية والدوليةء حيث إن توفر القدرات التنافسية لها بالكفاءة والتميز والتحديث في 
المنتجات والخدمات الماليةء يوسع عرض التمويل الإسلامي في السوق بتكلفة منخفضة. 

وأخيرا: فإن المنافسة تنشر في السوق الاستفادة من المهمارات والكفاءات في تقديم 
الخدمات المالية بأثر الانتقال من مؤسسة لأخرى» ومن أثر المحاكاة وانتقال تطبيقات التكنولوجيا 
الحديثة في السوق. 

ويرى بعض الباحتين أن "مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية لا تزال متخلفة عن 
المؤسسات المالية التقليدية من حيث الكفاءة الإنتاجية فهي إذا قيست بمقاييس الكفاءة فإننا نجدها 
أقل من مثيلاتها التقليديةء وأن الآلية الوحيدة لرفع هذه الكفاءة هي زيادة حجم المنافسة وأن 
المحرك الرئيسي للتطور هو الحاجة والمنافسة(١٠٠).‏ 

ويوجد اتفاق متزايد بين الباحثين على أنه لكي تعمل المؤسسات والأسواق المالية عملا 
كف اء فلايد من أن تستهذي أساسا بعوامل السوق الحرة حيث المنافسةء وتحتاح المنافسة إلى 
تعزيز؛ وذلك بتشجيع دخول موردين جدد» وخدمات ومنتجات جديدة. 

وتنبع أهمية توفر الكفاءة والتطوير للمؤسسات المالية الإسلامية للعوامل الآتية: - 

-رفع معدل استغلال الموارد. 

-تنمية حجم الاستثمار والتمويل. 

- تطوير هيكل الاستثمار (قطاعياء وزمنيا). 

- تحسين مستوى التخصيص للموارد. 
فالأنظمة المالية التي تتسم بالكفاءة تساعد على تخصيص الموارد لأحسن استخداماتهاء وهي 
أنظمة لا غنى عنها في الاقتصاديات الحديثة المعقدة(١٠).‏ 


۲ -آلية الابتكارات المالية: 
أول ما نلاحظه أن معدل نمو الصناعة المالية الإسلامية مرتفع وبطريقة مطردة» مما 
يستلزم التطوير المستمر لإيجاد منافذ لهذا النموء ولإشباع الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين. 
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ومن ناحية أخرى وكما تبين لنا مما سبق» فإن السوق المالي المعاصر يتصف بالتجديدات 
المستمرة في المنتجات والخدمات» مما يحتم توفر آلية الابتكار المستمر في طرح منتجات 
وخدمات مالية إسلامية جديدة ومتميزة ومستحدثةء لحيازة السبق في السوق المالي»ء ولرفع الكفاءة 
مع المحافظة دائماً على الالتزام والضبط الشرعي» وإلا فقدنا التميزء ومعها نفقد الركيزة الراسخة 
من المتعاملين العقائديين أصحاب الولاء للفكرة. 

فحيازة الميزة التنافسية يكون من خلال امتلاك آلية الابتكار المستمر وطرح منتجات 
وخدمات لها السبق في السوق تتوفر لها الكفاءة بجودة عالية وتكلفة تنافسيةء أي تعزيز الارتباط 
بين القدرة التنافسية وآلية الابتكارات الماليةء ولهذاء تعتبر الابتكارات إحدى القوى الأساسية 
الدافعة للتغيير والتطور في المؤسسات المالية(۲۷). 

كما يبدو لنا أهمية آلية الابتكار في الصناعة المالية الإسلامية نظراً لأنها تتكامل في العديد 
من الصيغ والأدوات المالية والاستثمارية مما يعطي مدى أوسع للتجديدات المطلوبة باستمرار. 
وبالإضافة إلى دخول منافسين تقليديين في مجال الخدمات المالية الإسلاميةء من قبل مؤسسات 
مالية ومصرفية دولية. 

وقد أسهمت الثورة التكنولوجية في الاتصالات والمعلومات والتوسع في تطبيقاتها في 
مجال الخدمات المالية إلى تعزيز الابتكارات الماليةء وإلى تزايد الاعتماد على استخدام المعرفة 
التكنولوجية في مجال تقديم المنتجات وتطوير العمليات والهياكل المؤسسية» ومن أمثلة ذلك تقديم 
الخدمات المالية عبر البطاقات الإلكترونية بأنواعها المختلفة والتي تتطور كل يوم وتقدم خدمات 
وتسهيلات جديدة» وتوفير الخدمات عن بعد» أو حيت يتواجد المتعاملون في البيت أو المكتب أو 
النزهةء بحيث لم يعد هناك حاجة كبيرة لتقديم الخدمات في مبنى المؤسسة الماليةء حتى وجدت 


ابتكارات أخرى مثل طرح أدوات مالية جديدة تجمع بين خصائص أكثر من أداة مالية في نفس 
الوقت» إلى غير ذلك من الابتكارات المالية التي تطرح الجديد كل يوم. 

والنجاح في استمرار التجديدات في المنتجات والأدوات يدعو للحاجة المستمرة إلى البحث 
والتطوير في ظل إدارة علميةء ومتطلبات ذلك يعتمد على: - 

١‏ وضع استراتيجية للبحث والتطوير» بغرض تقديم واستكشاف أدوات ومنتجات مالية 
إسلاميةء تلبي مختلف احتياجات العملاءء مع تحديث في أسلوب الأداء للمنتج أو الخدمةء 
وانخفاض التكلفة وارتفاع مستوى الجودةء وذلك أولا: لجذب الأموال الراغبة في التعام 1 وفق 
المنتجات الإسلاميةء وثانياً: فتح منافذ أوسع لتقديم التمويل والاستثمار الإسلامية في الأسواق 
الإضافية محليا وخارجيا. 
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۲ -القيام بأنشطة لازمة للابتكار» وهي التدريب لتحصيل ورفع مستوى المهارات الإدارية 
والتقنيةء وقاعدة معلومات محدثة باستمرار عن العملاء والأسواق والمنافسين» وأبحاث مخاطر»› 
ودراسات جدوى متنوعة» ومعايير محاسبية إسلاميةء وأساليب إفصاح متطورة. 

۳ -توفير إدارات متخصصة» في الأوراق الماليةء وأمناء الاستثمار» وإدارة للبحوث تكون 
مهمتها استكشاف عقود جديدة وصيغ مستحدثة ومنتجات مبتكرة وخدمات متطورة. 

٤‏ -مؤسسات موازيةء لتوفير الاتساع في نطاق الأعمال وتنوعهاء وتشمل: شركات 
التمويل التأجيري» ورأس المال المخاطرء وصناع الأسواق» وصناديق استثمار» وشركات استثمار 
قابضة للمشروعات المتنوعةء وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والشركات» وشركات أمناء 
الاكتتابات في الأوراق المالية الإسلامية. 

ه -التحول تدريجياً من أنشطة المتاجرة بالأصول المالية والعقارية إلى توفير الاحتياجات 
التمويلية للأنشطة الإنتاجية الحقيقيةء وخاصة في المجالات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية. 

ويعتبر التوسع في تصكيك الاحتياجات التمويلية للمؤسسات وسيلة فعالة في هذا المجال 
بالإضافة إلى التوسع في صناديق الاستتمار المشترك المباشرة. وتوسيع قاعدة الأوراق المالية 
التي يجرى تداولها في السوق الثانوية. 

٣‏ -التحديث التكنولوجي للمنتجات والخدمات: 

تطبيق التقنيات التكنولوجية المستحدثة في العمليات المصرفية له أهميته المتعاظمة في 
تطوير الخدمات والمنتجات المصرفيةء وقد قدمت الإنجازات التكنولوجية عصرا جديدا بأساليب 
وأدوات متفردة من حيث توفر هذه التقنيات الحديثة المزايا الآتية: - 

١‏ -تعزيز القدرات على معالجة والاستفادة من المعلومات المختلفةء ويشمل ذلك تيسير 
الحصول على المعلومات وتجميعها وتحليلها عن الأسواق والمنافسين والعملاء والمنتجات... إلخ» 
والوصول إلى حجم ونوعية أكبر من المتعاملين. 

۲ جبتيسير تقديم الخدمات المصرفية وفق رغبات هؤلاء العملاء في الحجم والمكان 
والزمان وبالطريقة التي تناسهم» بعبارة أخرى: تقديم الخدمة حيث يرغب المتعامل في المنزل أو 
في العمل أو في غيرهما. 

۳ - تتويع الخدمات المصرفية واستحداث خدمات جديدة تلبي مختلف احتياجات الحياة 
العصرية للأفراد والمؤسسات. 

>٤‏ - التوافق والتكامل مع الأنظمة التكنولوجيةء مثل الخدمات المختلفة»ء والبطاقات»› 
ووحدات الصرف الآلي(۲۸). 
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ه - تحديث طرق الدفع بالاتجاه نحو سيادة "مجتمع اللانقدي" نتيجة لتكنولوجيا الدفع 
والائتمان الإلكتروني بأنواعهاء والتي تتيح الفرصة أمام إجراء مختلف المعاملات للتجار 
والمتسوقين عبر شبكة الإنترنت والسداد الإلكتروني للأجور والمستحقات الحكومية كالضرائب 
والجمارك» والخدمات بكافة أنواعهاء مع توفير الأمان والحماية للمعاملات. 

- تتيح وسائل جديدة لتداول الأدوات الماليةء وكذلك للمبادلات بأشكالها المختلفة. 

ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي قد أسهم في حدوث العديد من التطورات والتغيرات 
اتات ال الهاو اه اا اله تة من الاك 
التكنولوجية الحديثة في السنوات القادمة مع إعطاء أهمية أکبر لتکنولوجیا المعلومات‌(۲۹). 

٤‏ -الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية: 

لا يزال تدفق المعلومات عن سوق صناعة الخدمات المالية الإسلامية» وحجم التعاملات› 
وهيكل الأدوات» وضوابطها وشروطها . . . إلخ» دون الدرجة المأمولةء ولا يوفر درجة ملائمة 
من الشفافية في السوق» من حيث سهولة الوصول إلى البيانات عن الأنشطة والأداء ودرجات 
الإفصاح للمدخرين» وبخاصة أن الإفصاح والشفافية في المعاملات مطلوبة من الناحية الشرعية. 

لقد تطورت المؤسسة المالية الحديثة في توفيرها الشفافية حول أنشطتها وأوضاعهاء 
فأصبحت من أعمالها الرئيسية توفير قدر كاف من المعلومات الموثقة» وفي حدود زمنية لا 
تتعداهاء وبمصداقية عاليةء وفي أشكال عرض يتيح استخلاص المعرفة لإصدار القرارات 
السليمة. 

وعموما فإن الأسواق تتطور على أفضل وجه في ظل وجود قواعد تنظيمية تشجع 
الإفصاح عن معلومات الشركات(١٠).‏ 


ه - تفعيل آلية التوريق: 

يقصد بمفهوم التوريق لجوء المؤسسات المالية إلى السوق المالية للحصول على موارد 
مالية بدلا من أسلوب القروض بإصدار ورقة مالية أمام أصول» أو التزامات» وبعبارة أخرى 
التوريق أو التسنيد هو عملية تحويل الأصول غير السائلة إلى أدوات يمكن تداولها في أسواق 
رأس المال. 

وقد بدت أداة التوريق في أمريكا عام ١۹۷٠ء‏ وتطورت إلى أن أصبحت أداة هامة لسوق 
رأس المال» وهي عبارة عن إعادة هيكلة التدفقات النقدية أو المخاطر في أدوات مالية قابلة 
للتداول من خلال الهيكلة المالية والحصول على عوائد مجزية وتقلي ل المخاطر من خلال 
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الضمانات الإضافية للمستثمرين» وهي عبارة عن ورقة قابلة للتداول مما يعطي المرونة الكافية 
للمستثمرين للتسييل(١").‏ 

والتوريق من الظواهر التي اعتمدت التقدم التقني وتزايد استخدام الحاسب الآلي الذي مكن 
المؤسسات المالية من أن تقوم بتكلفة زهيدة بتجميع حزمة تشكل محفظة قروض بإصدارات 
صغيرة» وبيع هذه الحزمة في صورة ورقة مالية إلى طرف ثالث (حامل الورقة). وتقوم المؤسسة 
المالية بتحويل أقساط وفوائد هذه الحزمة إلى حامل الورقةء وبهذا تكون قد حققت فائدتين من هذه 
العمليةء أولهما: تحويل أصل غير سائل إلى سيولة تساعد على سد الفجوة التمويلية» ثانيهما: 
الحصول على رسوم نظير تحويل مدفوعات خدمة القروض إلى حامل الورقة(۳۲). 

ولا يقتصر استخدام آلية التوريق على القرض» بل يمتد ليشمل أنواع أخرى من رهونات 
وقروض شراء سيارات» ومتحصلات بطاقات الائتمان أو تأجير الأصول والمعدات أو أية أشكال 
أخرى» وفيها تقوم مؤسسات الوساطة المالية بإعطاء المدخرين حقوقا عليهم (حقوق تانوية)» 
تتصف بالسيولة وانخفاض المخاطرة وبفئات قليلة تناسب شرائح متتوعة من المدخرين» وتصدر 
هذه الالتزامات أو الحقوق مقابل أصول أو فرص استثمارية أو ديون... إلخ. طالما أنه يمكن 
إصدارها في شكل حزم متجانسة ذات قيمة محددة» ويتم بيعها في سوق رأس المال كورقة ماليةء 
وعليه ساد الاتجاه نحو التوريق وتحويل العلاقة بين المتعاملين في الأسواق المالية إلى أدوات 
مالية قابلة للتداول في العديد من الدول المتقدمة(١۳).‏ 

وتستطيع مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية الاستفادة من هذه الآلية وفق نظامها الذي 
يلتزم بأحكام الشريعة في المعاملات» وذلك بتوظيف آلية التوريق في ربط الموارد المالية 
بالاستخدام» فتصدر أوراقا أو صكوكا أو شهادات مقابل مشروع» أو أصول» أو مجموعة من 
الأصول المختلطةء لا يغلب عليها الديون» للحظر الشرعي ببيع الدين بالدين أو بأقل أو بأكثر من 
قيمته. وتتنوع أشكال الأوراق المصدرة المقبولة إسلاميا ما بين أدوات المشاركة في الربح» أو 
أدوات التأجير أو المتاجرة أو الاستصناع» ويمكننا تصور تنوع كبير في الأوراق المال الإسلاميةء 
مثل صكوك وشهادات التأجيرء أو الاستصناع» أو السلم»ء أو المضاربة أو المشاركة»ء أو القرض 
الحسن» كما تتنوع هذه الأوراق حسب الآجال»ء فيكون هناك صكوك وشهادات طويلة الأج ل 
ومتوسطة الأجل» وقصيرة الأجل وكذلك لتوفير تمويل لمختلف الأغراض الاستثمارية والعقارية 
والتجارية وللأغراض الشخصية.. إلخ. 

ويتيح ذلك توفير أوراق مالية ثانوية متعددة الأنواع والآجال» تقوم بتوفير الوسائل 
المتباينة لاستثمار مدخرات العملاء حسب ما يرغبون» وبذلك تتجح تلك المؤسسات في تغيير شكل 
العمل في السوق المالية في الأساليب والمؤسسات» وتقيم أعرافا جديدة في سلوك الأفراد 
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والشركات» ويحدث التحول التاريخي المطلوب من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب 
المخاطرة والربح. 

وأسلوب التوريق الإسلامي يتيح توفر التمويل اللازم لمختلف الأغراض» فمن المتصور 
إصدار أوراق مالية قائمة على أسس شرعية توفر رأس المال الطويل الأجل» وأيضا توفير تمويل 
النفقة المتغيرة للشركات والأفراد وللحكومات على حد سواء. 

وفي باكستان قامت تجربة سنة ١۱۹۸م‏ عندما توقفت الدولة عن إصدار سندات واستبدلت 
بها شهادات المشاركةء وكانت هذه الشهادات متوسطة وطويلة الأجلء ثم تركزت بعد ذلك في 
صورة شهادات التمويل القائمة على المرابحة('). 

وفي مصر استحدثت صكوك التمويل والاستثمار ذات العائد المتغير بالقانون رقم ٠٤١‏ 
کیوار ی لات اة هرل مقرو عات رند موقا أن طون ولكق ا ت 
تفعيل استخدامها كأداة تمويلية. 

أُما البنك الإسلامي للتنمية فيقود تجربة ثرية بتعبئة موارد بإصدار الصكوك» بدأت 
بصكوك الإجارة في عام ٤١٤٠١ه‏ كورقة مالية مدتها خمس سنوات» جمع بها ٠٠٠0‏ مليون 
دولارء ثم استحدث بعد ذلك هيكلا لصكوك جديدة سماه برنامج (أذونات متوسطة الآجل)ء وبلغت 
قيمته مليار دولار مقابل أصول إجارة واستصناع بيع لأجلء كما قام البنك باستحداث ترتييب 
"مرابحة عكسية" لتعبئة موارد قصيرة الأجل من سوق المال» وتقوم بمقتضاها مؤسسة مالية 
بتوظيف أموالها لدى البنك الإسلامي للتنمية» وفق شروط متفق عليها(١).‏ 

وأصدرت حكومة البحرين صكوكا مضمونة بأصول وهي صكوك إجارة ومدتها خمس 
سنوات بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار» وتم إدراجها في سوق الأوراق المالية في البحرين ولكسمبورج» 
وأصدرت حكومة ماليزيا شهادات ائتمان قائمة على مفهوم الإجارة» ومنذ عام ۱۹۹۸ تصدر 
حكومة السودان شهادات المشاركة الحكوميةء ثم أصدرت صكوك الاستثمار الحكوميةء ويتم تداول 
هذه الصكوك في سوق الخرطوم للأوراق الماليةء كما يقوم بنك السودان (المركزي) بإصدار 
شهادات المشاركةء ويتم استخدامها بصفة رئيسية كأداة للسياسة النقدية(١١).‏ 

-بناء إطار مؤسسي مناسب: 

يشير لفظ المؤسسات إلى مجموعة من الأعراف والقواعد والمنظمات التي تحكم وتنسق 
أعمال الأفراد وتحقق التفاعلات من جانب المشاركين في النشاطء وهناك سمة رئيسية مؤسسية 
هي أن تكلفة توفير الخدمات يميل إلى الانخفاض» وفعالية هذه الخدمات تميل إلى الارتفاع مع نمو 
وتكامل الإطار المؤسسي» كما تتوقف كفاءة الأسواق على استكمال وقوة المؤسسات 
المساندة(۳۷). 
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والمؤسسات تتبثق عن الإطار الفكري لتعمل في واقع معين» بغية تجسيد الفكرة عملياء 
بإقامة البنية الرأسمالية والقواعد والأعراف التي تنسق السلوك البشري» وتقوم بعملية تخصيص 
الموارد في المشروعات لتحقيق الأهداف الاقتصاديةء وتغيير هذا الواقع وتطويره باستمرار. 
وليس هناك شكلا (مؤسسيا) واحدا أو صورة جامدة للمؤسسة» ولكن المؤسسات تتلاءم مع طبيعة 
وخصائص النظام الذي تجسده» ولكل نظام متطلباته المؤسسية. 

والنظام المالي الإسلامي يوفر خدمات مالية لتلبية احتياجات التمويل بأنواعه» التموي ل 
المخاطر» والتمويل الاستهلاكي» ورأس المال قصير الأجل» ورأس المال طويل الأجل» وخدمات 
التكافل»... إلخ» وفق صيغ وأساليب مختلفةء وهناك حاجة للصناعة المالية الإسلامية لقيام عدد من 
المؤسسات أو الترتيباتء ويشمل ذلك أسواق الأوراق الماليةء وبنوك الاستتمارء ومؤسسات الأسهم 
مثل صناديق الاستثمار وبرامج التقاعد» والترتيبات المساندة للنشاط المصرفي الإسلامي للوفاء 
باحتياجات المقرض أو الملاذ الأخير» والسوق المصرفية البينيةء وتسهيلات التأمين وإعادة التأمين 
الإسلامي(۳۸). 

وتأتي أهمية استكمال الإطار المؤسسي للصناعة المالية الإسلاميةء وذلك لكونه أحد 
وسائل توسيع الخيارات أمام الأفراد والمؤسسات لإشباع احتياجاتهم المالية وفق معتقداتهم وقيمهم 
التقافيةء وبالتالي زيادة الوساطة المالية مما يضمن مشاركة واسعة في سوق الخدمات المالية مما 
يسهم في عملية النمو الاقتصادي» ويعتبر البنك الإسلامي للتنمية أن استراتيجية تطوير وساطة 
مالية إسلامية على المستوى الوطني ينبغي أن تركز على بناء القدرات المؤسسية في مختلف 
شرائح القطاع المالي‌(۳۹). 

وتتسع أنواع المؤسسات المطلوبة في الصناعة المالية الإسلاميةء فيطرح البعض التوسع 
في إنشاء شركات المضاربة وفق قواعد عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية(١٠)ء‏ واستثمارها 
كأداة لاستغلال القدرات الفنية والبشرية في العالم الإسلامي» والبعض الأخر يقترح إنشاء بنوك 
للأوقاف» تجمع وتستثمر وتخصص الوقف على أغراضه الواسعة وهذا سيساعد على نمو 
الأوقاف(١٤)ء‏ وإنشاء بنوك إسلامية تعاونية» حيث يكون لكل فرد صوت واحد مهما بلغ حجم 
مساهمته(١٤)ء‏ والتوسع في إنشاء شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي(١٤)ء‏ إلى غير ذلك 
من المؤسسات التي يمكن أن توفر احتياجات مالية إسلامية تنبتق عن التراث والتقافة الإسلامية. 

إن استراتيجية تطوير وساطة مالية إسلامية ينبغي أن تركز على بناء القدرات المؤسسية 
في مختلف مؤسسات ونظم سوق الصناعة المالية الإسلامية عن طريق بناء روابط مؤسسية» حفز 
القدرة التنافسيةء والارتقاء بالأداء عن طريق الاندماج دوليا في الصناعة المالية الإسلامية. 
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۷ - تطوير سوق مالي إسلامي: 

يكمن نجاح أي سوق من أسواق المال في قدرته على تخصيص الموارد المالية بكفاءة 
وتوجيهها لتمويل مشروعات طويلة الأجل للقطاع الخاص والعام» ونتيجة لذلك تلعب أسواق المال 
النشطة دورا هاما في تقليل المخاطر وحفز النمو الاقتصادي ويؤدي عدم تواجد أدوات التمويل 
الإسلامية القابلة للتسويق إلى الحد من مرونة مؤسسات التمويل الإسلامي» ويقل لمن حجم 
ربحيتهاء وهناك تطوران يمكن بوضوح أن يساعدا مؤسسات التمويل الإسلامي» وتغيير المناخ في 
سوق الصناعة المالية الإسلاميةء هما - 

الأول: إصدار شهادات ودائع أو استتمار أو صكوك إسلامية تكون قابلة للتداول بين 
مؤسسات الصناعة المالية الإسلاميةء وبخاصة البنوك الإسلامية. 

الثاني: قيام حكومات البلاد الإسلامية بإصدار أدوات دين أو صكوك ملكية في 
المشروعات العامة يمكن الاحتفاظ بها قانونا أو تداولها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية(٤٤).‏ 

وقد تم في الآونة الأخيرة إصدار عدد من الأدوات المالية الإسلامية متوسطة الأجل التي 
تعتمد على أصول أو المتوافقة مع الشريعة والتي تعرف باسم الصكوك(١٤).‏ 

وحاجة الصناعة المالية الإسلامية ملحة لتعميق وتوسيع سوق للأوراق المالية الإسلاميةء 
مما يعود بالفائدة على جميع المؤسسات العاملة في الصناعة المالية الإسلاميةء ويجعل لها جاذبية 
أكبر في توفير التمويل المختلف الاحتياجات والآجال» وثمة علاقة إيجابية قوية بين تنمية سوق 
الأوراق المالية وتنمية البنوك» وكذلك فيما بين سيولة سوق الأوراق المالية والنمو 
الاقتصادي(٦٤).‏ 

ويعتمد النمو في المستقبل في الطلب والعرض للأدوات المالية الإسلامية على كيفية 
تطوير سيولة السوق» وعلى مدى استجابة عمليات التسعير ومدى تقبل السوق لدرجات المخاطر 
المختلفة التي يقبلها مصدر والأوراق الماليةء وتوفر وسائل لحماية المستثمرين والشفافية واستقرار 
النظام والبنية الأساسية للسوق الثانوي مثل التداول ونظم المقاصة والتسوية ولوائح السوق»› 
وتواجه عملية تطوير سوق أوراق مالية إسلامية عددا من التحديات المؤسساتية والسوقية 
والتنظيمية والتقنية(١٤).‏ 

وقد طرحت في السنوات الأخيرة عدد من الصكوك الإسلاميةء ففي قطر في عام ۳٠٠٣م‏ 
أصدرت صكوك الإجارة متوسطة الأجل (لمدة ۷ سنوات) لتعبئة موارد لإنشاء مدينة حمد الطبيةء 
وأصدرت حكومة البحرين صكوك إجارة لمدة ٥‏ سنوات لتشييد مطار»ء وقام بترتيب هذا الإصدار 
بنك الاستثمار الإسلامي التابع لسيتي بنك» وتم إدراجه في سوق الأوراق المالية في البحرين 
ولوكسمبرج» كما أصدرت حكومة ماليزيا شهادات ائتمان قائمة على مفهوم الإجارة» وأصدر 
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البنك الإسلامي للتنمية صكوكا للإجارة منذ عام ۳٠٠۲م»‏ وتصدر حكومة السودان منذ عام 
۸ شهادات المشاركة الحكومية لتعبئة موارد لتمويل العجز في الموازنة» ويصدر بنك 
السودان (المركزي) شهادات المشاركة للبنك المركزي وتستخدم كأداة للسياسات النقدية» وفي 
أبريل ١٠٠۲م‏ أصدرت حكومة السودان صكوك الاستثمار الحكومية عن طريق صيغ الإجارة 
والمرابحة والاستصناع» ويتم تداول هذه الصكوك في سوق الخرطوم للأوراق المالية(۸٤).‏ 

ولا يزال أمام الصناعة المالية الإسلامية الكثير من الأعمال والجهد لاستكمال سوق مالي 
إسلامي» تتوفر فيه الأدوات المالية التي تلبي مختلف حاجات المتعاملين الادخارية والاستنمارية 
والتمويليةء على جانبي الطلب والعرض للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعةء وتوفير السوق 
الثانوي لتداول هذه الأدوات»ء وبخاصة لتمكين المؤسسات المصرفية والاستتمارية من الحصول 
على موارد قصيرة الأجل وإدارة السيولة على المدى القصير. 

۸ -تطوير معايير مقبولة دوليا للصناعة المالية الإسلامية: 

لقد ازداد نمو الصناعة المالية الإسلامية باطراد في الثلاثين سنة الماضيةء وترافق معها 
التطور والامتداد الجغرافي الأوسع للصناعةء فتواجدت مؤسساتها في الأسواق المالية المتقدمةء 
كما اتجهت بعض المؤسسات المالية الكبيرة على المستوى الدولي إلى دخول سوق الصناعة 
المالية الإسلامية. 

والتطور الذي يحدث في تلك الصناعة في التحول من صناعة قائمة على الأنشطة 
المصرفية إلى صناعة موجهة نسبيا نحو أسواق المال(۹٠٤)‏ مما يطرح على الصناعة المالية 
الإسلامية مشكلات جديدة» تتعلق لضرورة التوافق مع المعايير الدولية» وهذا يستوجب ضرورة 
بذل الجهود من قبل المؤسسات المسئولة والداعمة والإشرافية للصناعة المالية الإسلامية وذلك 
لتطوير معايير مقبولة دولياً للصناعة المالية الإسلاميةء تغطي إدارة المخاطرء وكفاية رأس المالء 
والإدارة الرشيدة للمؤسسات» وإقرار نظام لحقوق المدنيين وللاإعسار» يوافق الشريعة... إلخ. 

وتبذل هيئة المعايير والمحاسبة المالية الإسلامية في البحرين جهدا في هذا الصدد» إلا أنه 
لا يزال دون بلوغ الغاية في طرح معايير مقبولة دوليا من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل 
صندوق النقد الدولي (بنك التسويات الدولية)ء والبنك الدولي» والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق 
المالية وغيرهاء وذلك لضمان اندماج دولي كفء للصناعة المالية الإسلامية. 

وتبدو الحاجة أيضا ملحة إلى وضع معايير للإفصاح في مؤسسات الصناعة الماليية 
الإسلامية عن المعلومات بصفة عامة بحيث توفر صورة صحيحة عن الأنشطة والتمويلات 
والصيغ والمعايير المطبقة... إلخ» وبخاصة أن أموال المدخرين يتم جذبها إلى المؤسسات المالية 
الإسلامية وفق صيغ العقود الشرعية» وقواعد وأسس وشروط هذه العقود هي التي تحكم العلاقة 
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بين الطرفين» من حيث مجال ونوع التوظيف» وحقوق والتزامات كل طرف في المخاطرة وفي 
العوائد وفي المسئوليات وفي المهام... إلخ. 

وتستطيع مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية أن تحسن من مصداقيتها عالميا بالأخذ 
بالمعايير الدولية وتنفيذهاء أو إبرام اتفاقيات وترتيبات مع الهيئات المالية الدولية تعتمد بموجبها 
معايير مقبولة دولياء وفوائد ذلك عديدة» وهي سهولة الدخول إلى أسواق المال الدولية للحصول 
على حصة من رأس المال المتاح» وإتاحة هذه المعايير للمستثمرين يمكنهم من المفاضلة بين 
المؤسسات المالية الإسلامية وبين غيرهاء ولا يخفى أهمية الالتزام بمعايير المحاسبة العالمية في 
حماية حقوق المدخرين والمستتمرين» وتقديم تقارير دورية عن جودة أصول المؤسسة المالية»ء 
حيث إن العوائد في الصناعة المالية الإسلامية يتغير حسب تغير القيمة الاقتصادية للأصول 
المستثمرة فيها أموال المدخرين» بالإضافة إلى تنوع العقود الحاكمة لطبيعة وخصائص العلاقة بين 
المؤسسة والمتعاملين.. إلخ. 

٩‏ - الاندماج وبناء جسور وتكوين تحالفات استراتيجية: 

الحجم هو أحد المتغيرات في تحديد كفاءة المؤسسة الماليةء لأنه يتيح الوصول إلى تحقيق 
الحد الأمثل للتوليفة والإنتاج» وتوضح البيانات المتوفرة أن حجم البنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية أقل بكثير من الحجم المثالي» وأيضا أقل بالمقارنة بمؤسسات الصناعة المالية التقليدية. 
وفضلا عن الكفاءة فإن الحجم الرأسمالي الأكبر له مزايا أخرىء» فالقاعدة الرأسمالية تحدد حجم 
مساهماته في مشروعات أخرى» وقدرته على جمع أموال من مصادر خارجية» ويضع قيودا على 
تنويع الأصول(١١)ء‏ وتحت ضغط المنافسة القويةء فإن المؤسسات المستقلة الخاصة قد انزوت»› 
إما بالاندماج أو الفشل(١١).‏ 

وكما أشرنا توضح البيانات المتوفرة عن مؤسسات الصناعة المصرفية الإسلامية صغر 
حجم رأس مالها نسبيا بالمقارنة بمؤسسات الصناعة المالية التقليديةء لأسباب عديدة ليس مجالها 
الآنء ويؤثر ذلك على مستوى كفاءة الأداء وعلى إمكانية استفادتها من التطبيقات التكنولوجية 
الحديثةء التي تتطلب حجما أكبر من الموارد الرأسماليةء كما يضع قيودا على الحد من وجودها 
في سوق تمويل المشروعات التنموية الاستراتيجية» والمشروعات الكبرى بوجه عام» وبعض 
المجالات والأنشطة الاقتصادية ذات الحجم المالي الكبير» مثل الدخول بقوة في عمليات شراء 
وإعادة الهيكلة ثم إعادة البيع لمؤسسات مطروحة بالأسواق العربية والإسلامية»ء أو الحدمن 
قدراتها على الانتشار الجغرافي الأوسع. 

ومع بروز وتعمق ظاهرة العولمة بأبعادها المختلفة والنمو الكبير في الأسواق الماليةء 
اتجهت مؤسسات الصناعة المالية إلى التكامل والاندماج في سبيل السعي لتقديم حزمة متكاملة من 
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الخدمات الماليةء بما يسهم في تحسين قدراتها التنافسيةء فأصبحت تقدم الخدمات المصرفية بجانب 
خدمات التأمين وإدارة الأصول مستفيدة من زوال الحدود التقليدية الفاصلة بين أنواع الخدمات 
المالية(١١٠)ء‏ وهنا تجد مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية نفسها غير قادرة على المنافسة 
بأحجامها الصغيرةء ولا تجد أمامها سبيلا إلا الاندماج لتكوين كيان مالي إسلامي كبيرء لديه قدرة 
على المنافسة في الأسواق المالية المتناميةء أو على الأقل إقامة تحالف استراتيجي فيما بينها 
لتنسيق الجهود والاستفادة بالإمكانيات المتوفرة مجتمعة في تمويل الاستثمارات وتعبئة المدخرات 
وتسويق المنتجات والخدمات عبر الأسواق الممتدة» حتى تتمكن من تقديم مجموعة متنوعة من 
المنتجات والخدمات» وفضلا عن ذلك فهناك حاجة ماسة التأسيس كيانات مالية إسلامية رصينة 
ذات طابع دولي» تضطلع باستعادة حصة كبيرة من الأموال الإسلامية المستثمرة حاليا خارج 
الأسواق الإسلاميةء في الوقت الذي توصف فيه معظم مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية بأنها 

وهناك عامل آخر يدفع بأهمية الاندماج بين الصناعات المالية الإسلاميةء وهي أن إقامة 
كيانات كبيرة لمؤسسات تلك الصناعة يحقق لها إمكانات مالية مناسبة تمكنها من التعام لمع 
المؤسسات والأسواق العالمية دون أي مساس بنظامها الاستثماري المستمد من قواعد وأصول 
الشريعة الإسلامية(١١).‏ 

: Financial Engineering ةıllnll‎ ةسدiلl‎ - ٠ 

تزداد الأسواق المالية تطورا ومنافسة يوما بعد يوم» ولكي يتسنى الاستفادة من الفرص 
في الأسواق التي تتغير بسرعةء ومواجهة المنافسة المتزايدةء لابد من امتلاك عنصرين هما: 
الهندسة الماليةء والابتكار(٤١).‏ 

وتقدم الهندسة المالية(١٠)‏ أساليب جديدة للهياكل الماليةء وأدوات استثمار جديدة وتطوير 
في الأوراق المالية التقليدية والتنويع فيهاء لتغطي احتياجات تغطية المخاطر» وإشباع الحاجات 
المستجدة والمتغيرة للأفراد والشركات»... إلخ فالهندسة المالية تطور وتستحدث في الأوراق 
الماليةء وفي العمليات» وفي النظم التي تسهم في تحسين الأداء وزيادة الربحيةء وتحقق السرعة 
والكفاءة مع وفورات في التكاليف ويعرف البعض الهندسة المالية بأنها: التصميم والتطوير والتنفيذ 
لأدوات وآليات مالية مبتكرة والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل(١١).‏ 

ويمكن لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية الاستفادة من آلية الهندسة المالية في تطوير 
منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء لخدمات مالية مختلفة. 

وتبرز الحاجة إلى البحث عن حلول مالية إسلامية من عدة جوانب» أحدها: أن قواعد 
الشريعة الإسلامية الخاصة بالتبادلء وإن كانت محدودة لكنها منضبطة ومحددة» ولهذا فإن 
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استيعاب الحلول المالية التي تلبي احتياجات المتعاملين بطريقة كفؤة يقتضي استيعاب القواعد 
والمقاصد الشرعيةء وفي نفس الوقت إدراك احتياجات الناس الاقتصاديةء والهندسة المالية 
الإسلامية مطلوبة للبحث عن تلك الحلول التي تلبي الاحتياجات مع استيفاء متطلبات القواعد 
الشرعية» والثاني» تطور المعاملات المالية في العصر الحاضرء وتزايد عوام ل المخاطرة 
واللايقين وتغير الأنظمة الحاكمة للتمويل والتبادل الاقتصادي» مما يجعل الاحتياجات الاقتصادية 
معقدة ومتشعبةء ويزيد من ثم الحاجة للبحث عن حلول ملائمة لهاء والثالث» وهو وجود 
المؤسسات الرأسمالية» ونموها إلى حد كبير» مما يفرض قدرا كبيرا على المؤسسات المالية 
الإسلامية لتقديم حلول تحقق مزايا مكافئة لتلك التي تحققها الحلول الرأسمالية» ومن هنا برزت 
الحاجة إلى الهندسة المالية الإسلامية(١١).‏ 

ودور الهندسة المالية هو إيجاد منتجات وأدوات مالية تجمع بين المصداقية الشرعية 
والكفاءة الاقتصادية وهذا هو الأساس في قدرتها على تلبية الاحتياجات الاقتصادية ومنافسة 
الأدوات التقليدية. وهناك أمثلة لأدوات ومنتجات مالية سائدة في السوق المالي والمصرفي 
الإسلامي يمكن إعادة صياغتها لتجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصاديةء مثل صيغة 
بيع المرابحة للآمر بالشراءء وبطاقة الائتمان» وبيع دين السلم» والتأجير المنتهى بالتمليك»› 
والتورق.. إلخ. 

ويمكن دراسة المنتجات المالية الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي» وكيفية الاستفادة منها في 
الواقع المعاصر» وتطوير آلية لدراسة وتحليل المنتجات المالية على نحو نموذجي» وتصنيفها 
والتعرف على خصائصهاء وتحديد المجالات التي تفتقر إلى منتجات ملائمة» وتسهيل آلية تطوير 
المنتجات الجديدة بناء على ذلك(۸١).‏ 
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الخلاصة والنتائج: 

*الصناعة المالية الإسلامية صناعة واعدة» تطورت بمعدلات نمو عالية في السنوات 
الماضيةء وتنتظرها فرصة مستقبلية جيدة. 

*التطوير هو العنصر الحاكم لمواصلة النمو في سوق الصناعة المالية الإسلاميةء 
ومواجهة المنافسة المحتدمة في الأسواق» وتلبية الاحتياجات المستجدة المختلفةء والوصول إلى 
الأسواق الدولية» وضمان الحصول على شريحة أعلى من سوق الخدمات المالية في البلاد 
الإسلامية» بحيث تستحوذ على النسبة الأكبر منها. 

يوجد العديد من آليات تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات للصناعة المالية الإسلامية 
منها: الابتكارات الماليةء التطبيقات التكنولوجية الحديتةء الهندسة الماليةء التوريق» تنشيط سوق 
الأوراق المالية الإسلاميةء والمنافسة والاندماج وتكوين تحالفات استراتيجية فيما بينها... إلخ. 

*الصناعة المالية الإسلامية لن تقدم كل مزاياها وخصائصها إلا إذا عمدت باستمرار إلى 
التطوير لمواكبة الواقع المالي سريع التغير أخذا بالتطوير التكنولوجي وتحديث الأدوات الماليةء 
وتأسيس مؤسسات خدمات مالية عصرية تشيع الاحتياجات المستحدثة للأفراد والمؤسسسات 
وتواكب التطور في الفنون الإنتاجية بغية توسيع وتنمية النشاط الإنتاجي الحقيقي وتلبيية 
الاحتياجات التمويلية بأدوات ووسائل موافقة للشريعة لتحقيق تنمية مستمرة ومستقرة ومتوازنة 
وعادلة. 
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۳ - طارق الله خان» إدارة المخاطرء قضايا في الصناعة المالية الإسلاميةء ترجمة د/ عثمان 
بابكر أحمد» البنك الإسلامي للتنميةء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» ۲٠٠۳‏ ص.۸٠‏ 
٤‏ - البنك الإسلامي للتنمية» مرجع سابق» ص.۷۸ 
١‏ - عدنان البحر» تحديات استمرار التطوير والنجاح» المؤتمر المصرفي الإسلامي الثاني 
الكويت» ٠٠٠٠١‏ ص.٠٤‏ 
٩‏ - راجع د. حاتم القرنشاوي» مرجع سابق» ص .۷ 
۷ - د. معبد الجارحي» نحو نظام نقدي ومالي إسلامي الهيكل والتطبيق» الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية» ١۱۹۸ء‏ ص١٠۲‏ 
۸-د. علي جمعة» الربا وضوابط الاستثمار في الشريعة الإسلاميةء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ٠٤. 1۹4١‏ 
۹ - يوسف كمال» فقه الاقتصاد النقدي» الدار الجامعيةء القاهرة ٠١۷١١. »٠٠٠۲‏ 
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٠۹۷. المرجع السابق»›‎ - ١ 

١‏ - د. حاتم القرنشاوي» صيغ الإيداع والتوظيف في المصارف الإسلامية وعلاقتها بنوعية 
مودعي الأموال ومستخدميهاء مركز الاقتصاد الإسلامي» بدون» ص٠٠٠‏ . 

طارق خان» وحبيب أحمد» مرجع سابق» ص.٤٦‏ 

۲ - راجع عدنان البحر» سابق» ص .۷ 

۳ - البنك الإسلامي للتنميةء مرجع سابق» ص.۹١٠‏ 

٩‏ - د/ عتمان بابکر» مرجع سابق» ص۱۳۷۰ 

6 ا کر ف کن :۲ 

- البنك الدولي» مرجع سابق» ص.۷۳ 

۷ - د. فرج عزت» مرجع سابق» ص١٤۱‏ 

۸ - بنك البحرين الإسلامي» التقرير السنوي» ٠٠٠۳‏ ص١١٠‏ 

٠٠.ص -د. فرج عبد العزيز» سابق»‎ ٩ 

۸٤.ص‎ »۲٠٠١۰ البنك الدولي» مرجع سابق»‎ - ٠ 

۱ - محمد نبیل إبراهیم» سابق» ص.۳۰ 

۲ - د. فرج عزت» مرجع سابق» ص.٠1‏ 

۳ - المرجع السابق» ص.۷ 

٤‏ - یوسف کمال» مرجع سابق» ص.۳۰ 

٠١۷. البنك الإسلامي للتنميةء مرجع سابق» ص‎ - ٠ 

٩٠.ص المرجع السابق»‎ - ١ 

۷ - البنك الدولي» دخول القرن ٠۲١‏ تقرير عن التنمية في العالم »۲۰٠۰۰/۹٩‏ ص١٠٤۲‏ 

۸ - د/ عثمان بابكر» نمو الصناعة المصرفية الإسلامية والتحديات التي تواجههاء مجلة اتحاد 
المصارف العربيةء ٠۲٤٤/٤‏ إبريل» ٠٠١١‏ ص.۷٠‏ 

۹ - البنك الإسلامي للتنميةء مرجع سابق» ص.١١٠‏ 

٠‏ - د. عبد الرحمن يسري» تطوير صيغ الاستثمار والمشكلات التي تواجههاء حولية البركة 
العدد السادس» رمضان ٤٠٥١‏ ١ه‏ ص .۹“ 

١‏ - د. منذر قحف» الدور الاقتصادي للوقف في التصور الإسلامي» ضمن أبحاث ندوة السياسة 
الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي» المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب» ٠١ - ٠٤‏ مايو 
OT‏ 
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١‏ - د. جمال عطيةء تقويم مسيرة البنوك الإسلاميةء ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد 
المعاصرء مركز صالح كامل» الأزهرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي»ء ط»› ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲ىم» 
Ks‏ 

۳ - البنك الإسلامي للتنميةء مرجع سابق» ص ٠٠١.‏ 

٤‏ - رودني ويلسون» تطوير أدوات مالية إسلاميةء مجلة دراسات اقتصادية إسلاميةء المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب» المجلد الثاني» العدد الأول» رجب ٠٤اه‏ دیسمبر ٤۹۹٠ء‏ 
ن 

٥‏ - البنك الإسلامي للتنميةء التقرير السنوي لعام ١٠٤٠ه»‏ ص.۷۷ 

۸٤.ص‎ ٠٠٠١/۹۹ تقرير التنمية‎ ۲١ البنك الدولي» دخول القرن‎ - ٠ 

۷ - البنك الإسلامي للتنميةء مرجع سابق» ص۷۷» .۷۸ 

۸ - البنك الإسلامية للتنميةء تقرير ٤۹۲٠ء‏ ص.٠۹‏ 

۹ - البنك الإسلامي للتنميةء مرجع سابق» ص١١٠‏ . 

۰ - د/ عثمان بابکر» سابق» ص۱۳۸۰ 

. Peter, op. cit., p. 670.- °1 

١‏ - د. محمد حسن عبد المجيد» العولمة وانعكاساتها على نشاطات البنوك الإسلاميةء الاجتماع 
الرابع والعشرون لمدراء العمليات والاستثمار للبنوك الإسلاميةء فبراير ۹۹۹٧ء‏ دبي» ص.٥٤‏ 

۳ - المرجع السابق» ص.٠٠‏ 

٤‏ - د/ عثمان بابکر» سابق»›» ص۱۳۸۰ 

ء٠۹۹٩ د. منير هندي» الفكر الحديث في إدارة المخاطر»ء منشأة المعارف» الإسكندرية»‎ - ٥ 
ص.۷۱‎ 

١‏ - د. سامي السويلم» صناعة الهندسة الماليةء نظرات في المنهج الإسلاميء شركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار» ۱۹۹٩‏ ص ° نقلا عن 1988 .Finnerty,‏ 

۷ - المرجع السابق» ص.٠٠‏ 

۸ - نفس المرجع السابق» ص٩٣۱‏ إلى ص٠۲‏ .. 
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المركز العالى للمهن الإدارىة والمالية 


أكاديية الدراسات العُليا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وزقة مقدمة لمنوتمر الخدمات المالية الأسلامية 
AEE‏ 


من ج امول ا ي 
بدائل شرعية خالية من الربا 


الدكتور: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد 

فقد مست حاجة المؤسسات المالية في الاقتصاد الإسلامي إلى أن يكون لها وجود فعال ومشاركة 
حقيقية في النهوض بمشاريع التنمية وتشجيع الإنتاج وحل أزمات الإسكان ببدائل شرعية خالية من 
الرباء ومن العقود الفاسدة المحرمة شرعاء يجد فيها المسلم ضالته التي طالما تتوق إليهاء فإن 
المجتمعات الإسلامية ظلت عقودا من السنين الماضية مكبلة بما تمليه عليها المؤسسات الربوية 
من المصارف التجارية وغيرهاء في التمويل الإسكاني والتجاري» في صيغ عقود مُحرمة» 
صممت لدول لا تدين بالإسلام» ولا ترى قوانينها في التعامل بالربا وأكل المال بالباطل حرجاء 
فكان لا بد للمؤسسات الإسلامية لكي تلبي حاجة المجتمعات المسلمةء مؤسسات وأفراد» من أن 
يوجد لها أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي بدائل شرعية لعقود خالية من الربا تتمكن معها 
مؤسسات التمويل الإسلامي من المشاركة في التنميةء ومنافسة المؤسسات الربوية . 

وفيما يلي أربعة بدائل شرعية خالية من الربا » ثلاثة في مجال التمويل التجاري» وواحد في مجال 
التمويل الإسكاني» أوضحها وأعقبها بعد التمهيد لها بخطوات عملية من بداية التعامل إلى إتمامهء 
لأن ذلك أيسر - إذا ما أريد التطبيق وتحويل المقترحات إلى التنفيذ - من البحث النظشري 
المحض» وسألحقها بنموذج تطبيقي لعقدي المرابحة والبيع بالآجل تشتمل على الفقرات والبنود 
التي يحتاج إليها الممول في التعاقد بما يضمن حقوق الطرفين على وجه خال من المخالفات 
الشرعية. 

وهذه البدائل هي: البيع بالآجل مع زيادة الثمن» والتمويل الإسكاني بالبيع على الخارطةء وبييع 
المرابحة للآمر بالشراءء والإيجار المنتهي بالتمليك. 


أولا - الإيجار المنتهي بالتمليك 


الحاجة التي تدعو اليه : 

احتاجت مؤسسات التمويل الكبرى في العالم الإسلامي» وكذلك الأفراد لدعم حركة التنميية 
وتمويل المشاريع الاقتصادية ‏ إلى ابتكار نوع من العقود» بديل عن البيع بالتقسيط» وهو الإيجار 
المنتهي بالتمليك» أو الإيجار مع الوعد بالتمليك» وهو وإن كان له شبه بالتمويل القائم على البييع 
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بالتقسيطء لكن له ميزات لا تتحقق فيه» ولا في غيره من وسائل التمويل الأخرى» تتمث ل فيما 
0 

١‏ - وجدت المؤسسات في هذا العقد مرونة في تشغيل رؤوس أموالهاء والإسهام بها في مشاريع 
التنمية المختلفةء وكذلك التجأً إليه الأفراد وشاع بينهم» لما يحققه من تعاون مثمرء يلبي حاجيات 
الناس» مع ضمانات لحقوق كل الأطراف لا تتوفر في غيره من العقود الأخرى» حيث إنه لا 
يصعب معه تمويل أي نوع من السلع أو المعدات» دون أن يحتاج الممول إلى حيازتهافي 
مستودعاته» مع اطمئنانه عليها لدى اليد القابضة لها إلى الآجال المحددةء ذلك أنه يتعذر على 
المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات الممولةء امتلاك كل شيء في مستودعاتها وبيعه إلى 
الراغب فيه بالصورة التقليديةء فهذا قد يتأتى في بعض الأشياء » ولكن لا يتأتى لها في تموي ل 
الطائرات أو البواخر مثلاء فماذا يصنع الممول بامتلاك طائرة أو باخرة في مستودعه حتى يأتي 
من یشتریها منه. 

۲ - يوفر هذا العقد أرباحا ومزايا أكبر من أرباح القرض في المصارف الربوية ومن أرباح 
البيع بالتقسيط للممول» أما الربح فمن جهة أن ما يدفعه المستفيد من الإيجار» هو محسوب ضمن 
التكلفة التشغيلية للعين المؤجرة › فلا يُحسب لهذه الزيادة كثير حساب » لأن ما يدرّه المشروع 
من ريع سيغطي تكلفة التشغيل زائد ربحه» المتمثل فيما يفضل للمستفيد بعد ذلك في يده. 

وأما الميزة الراجعة للممول» فلأن كون العين محل العقد توول ملكيتها إلى المستأجرء فذلك يحمله 
على العناية بهاء وصيانتها والمحافظة عليهاء لأنها ستؤول إليه في يوم من الأيام» كما يوفر كذلك 
للممول ميزات ضمانية وائتمانية لا توجد في البيع بالتقسيط, ولا في المداينةء فالكفالة» والرهنء 
والسندات» مقابل الديون دائما محفوفة بنسبة من المخاطر» والجزء الأكبر من قلق الممولين عادة 
راجع إلى سلامة هذه الضمانات» والإيجار المنتهي بالتمليك مأمون من هذا الجانب › فالعين لا 
تزال على ملك الممول» وقيمة ما ينقصها من الاستهلاك يقبضه أولا بأول عن طريق الإيجارء 
وهذه الميزات لاش أتها تكرن حوافز تشجيغية على الانطلاق في مشاريع التتمية المخظلفةء بشكل 
واسع» دون تحفظ ولا شعور بالقلق. 

۳ الميزة في هذا العقد للمستفيد» هي من جهة أنه وإن كان ما يبقى في يده بعد دفع الإيجار 
قليلا في بعض الأحيان» فإن ذلك لا يقلقه» لأن ربحه الحقيقي ينتظره مطمئنا إليه عندما تؤول له 
ملكية المشروع» لا يشاركه فيه أحد» وهذا يحذوه إلى بذل جهد أكبر ليصل إلى الهدف الذي يؤمله 
في الوقت المحدد» فلا يتوانى ولا يتكاسل. 

") تراجع بحوث الإيجار المنتهي بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس الجزء الرابع والعدد 
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إذا فالعقد يجمع للمستفيد بين مزية البيع بالتقسيط» من حيث التمويل بالتقسيط المريح» ومزية عقد 
اهار و هادان د ف ا كاه وة من فول كال ر وهه هة 
مائة بالمائةء مما قد لا يتوفر له في وسائل التمويل الأخرى. 


تعريف الإيجار المنتهي بالتمليك : 

الإيجار: هو بيع المنافع للمستأجر مع بقاء العين للمؤجر المالك › والبيع نقل ملكية العين إلى 
المشتري» ورفع البائع يده عنهاء ولكل من عقدي البيع والإيجار أحكام» فالبيع ينتقل فيه الضمان 
علي لري اة الصخج ورنكلى ور الا عن الح فا ااه دة ا واا 
لا ترتفع فيه مسؤولية العين المؤجرة وهلاكها وصيانتها عن المؤجر بالعقد فضمانها منه» 
والمستأجر يده يد أمانة» لا يضمن إلا ما تسبب في إتلافه» ولما كان غير ضامن لا يكون حريصا 
على العناية بالعين المؤجرة ومتابعة صيانتهاء والاعتناء بها كما لو كانت ملكا له بالشراء لأنها 
إذا تهالكت أو تعطلت لا يحس بخسارتهاء فهو مستأجر لا مالك. 

والإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي الذي أجازه عدد من المجامع الفقهية تعريفه في 
صوره الجائزة: هو عقد إيجار يعقده الممول مع المستفيد خال من أي شرط إلزامي ببيع العين 
المؤجرة إليه في نهاية المدة مقرون بعقد هبة معلق على سداد الأقساط أو وعد له بذلك» أو بيعها 
إليه فيما بعدء فالهبة المعلقة على سداد الأقساط أو الوعد بها ليس فيه محذور» فإنه يجوز أن تعد 
أحدا بجُعّل نظير إتمام عمل وجب عليهء تحفيزا لهء ففي التزامات الحطاب عن ابن رشد : (إذا 
كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له ثم علق الالتزام عليه فإنه يلزمه» ويحمل على 
أنه أراد أن يرغبه في الإتيان بذلك الفعلء كقوله: إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا 
وكذا)( )» وكذلك الوعد بالبيع عند عقد الإيجار إا لم يكن ملزما لا محذور فيه لأن'الخيار 
يؤول إلى إنشاء عقد جديد عند الأجل . 

وعليه فيشترط لعقد الإيجار بين المستفيد والممول ما يلي: 

١‏ - ألا يكون الوعد بالإيجار المنتهي بالتمليك على صورة مواعدة ملزمة للطرفين قب ل تملك 
الممول للسلعةء وكذلك الوعد ببيعها له عند عقد الإيجار شرطه ألا يكون مواعدة ملزمة لهماء 
لأنها إن كانت ملزمة صارت في قوة عقد تأجير ما ليس في ملك المؤجر» وهو كبيعه ما ليس في 
ملكه» منهي عنه»ء فإن الإجارة بيع للمنافع» وكذلك المواعدة الملزمة عند عقد الإيجار ببيع السلعة 
للمستفيد تصير في قوة عقد الإيجار المنقلب في نهاية المدة بيعاء وهو غير جائزء لأنه مناقض 
لمقتضى العقد الأول وهو الإيجارء وللجهالة بحقيقة العقد حينئذء هل هو إجارة أم بيع » وهذه 


) تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ٠٠۹۰‏ . 
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الجهالة مفسدة للعقد لأنه عند النزاع لا يعرف هل يطبق على العقد أحكام البيع أم أحكام الإجارة 
وإذا كانت الجهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل تفسد العقدء فما بالك بالجهالة بالعقد ذاته. 

۲ ألا يكون ذكر الإجارة صورياء ليس له آثار حقيقية في العقد» وإنما للتستر به عن التموي ل 
بفائدة» وليكون عقد الإيجار حقيقيا يجب ما يلي : 

١‏ - أن يتحمل المؤجر ضمان التلف والنقصان الذي لم يتسبب فيه المستأجر. 

۲ - أن المستأجر لا يتحمل سوى الصيانة التشغيلية › كالزيوت والوقود في الآلات › ونحو ذلك. 
۳ أن المالك إنما يستحق الإيجار من حين تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك من حين إيرام 
العقد. 

> - أنه لا حق له في الأجرة إذا تعطلت العين عن المنفعة المستأجرة من أجلها. 

و و ر ا یر ف کل حال ولوت س المن الجر ا 
يمكن منهاء وتحمّل الضمان الذي لا يلزمه» صار الأمر في حقيقته لا يختلف عن التمويل بفائدة 
لأن الإيجار الشهري في هذه الحالةء هو بمنزلة أقساط القرض المضافة إليها الفائدةء فإن المالك 
أخذ زيادة على ماله دون تحمل أي ضمان أو مسؤوليةء وأجبر المستأجر على دفع الأجرة في 
جميع الأحوالء سواء انتفع بالعين أو لم ينتفع » والمخالفة في ذلك واضحة » ففي حديث عبد الله 
بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وَبَيْعٌ » ولا شراطًان في بَْم ولا ربح 
RV aE E O O OEE GN A‏ 
الفرق الجوهري الذي يميز الربح الحلال المرتبط بالمسؤولية والضمان» الناتج عن انتفاع الطرفين 
بعقود شرعية ‏ عن الربا الحرام الخالي عن ذلك. 

٥‏ ألا يكون البيع مشروطا في صلب عقد الإيجارء لأن أكثر أهل العلم يمنعون اشتراط عقد في 
PE E A TOS‏ 
على صورة أن يشتري أحد من آخر سلعةء ويؤجره على إصلاحها كشراء ثوب ويؤجره على 
خياطته» أو على أن يبيعه سيارته ويؤجر له داره» لا أن عين المعقود عليه يكون مؤجرا ومبيعا 
في الوقت نفسه»ء فهذه صورة جديدة ليست داخلة فيما ذكروه. 

وعليه فصورة الإيجار المنتهي بالتمليك الشائعة اليوم بين الأفراد» أكثرها غير جائز» لما فيها من 
الاشتراط والإلزام الذي ينقلب فيه الإيجار بيعاء وذلك كأن يشتري أحد لآخر سيارة ليعمل عليهاء 


+( الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو»ء حديث رقم ٤/؛›‏ وقال: حسن صحیح . 
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على أن يعطيه كل شهر قدرا من المال إلى أجل محدد» ثم تصير السيارة أو نصفها تلقائيا ملكا 
لمن يعمل عليها . 

> - لا يجوز اشتراط التأمين التعاوني الإسلامي على المستأجرء لأن العين لا تزال على ملك 
المؤجر فالغرم عليه والغنم له. 

وقد صدر أكثر من قرار من مجمع الفقه الإسلامي» المنبثق عن منظمة العالم الإسلامي بخصوص 
E‏ 0 ا ا وق ر رو ا ا 
والممنوع خلاصتها فيما يأتي: 

١‏ - الوعد من الممول بإيجار المعدات أو غيرها إلى العميل بعد تملك الممول لهاء جائز. 

۲ توكيل المُمَوّل المستفيد بشراء ما يحتاجه المستفيذ من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد 
الأوصاف والثمن لحساب الممول بغية أن يؤجره الممول تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها - هو 
توكيل مقبول شرعاء والأولى أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك. 

۳ عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات» وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد 
الوكالة والوعد. 

٤‏ الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل. 

ه ‏ تبعة الهلاك والتعيب وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر 
طوال مدة الإجارةء ما لم يكن الهلاك بتع أو تقصير من المستأجرء فتكون التبعة عندئذ عليه. 

٠‏ نفقات التأمين لدى الشركات الإسلاميةء إذا رغب الممول في التأمينء يتحملها الممول. 


ضابط الصور الممنوعة في الإيجار المنتهي بالتمليك : 

أن يرد عقدان مختلفان» في وقت واحد» على عين واحدة» في زمن واحد. 

ضابط الصور الجائزة : 

| - وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناء بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد 
عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة» والخيار يقوم مقام الوعد في الأحكام. 
۲ - أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

۳ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طول مدة الإجارةء وأحكام 
البيع عند تملك العين. 


) القرار رقم ۳١و .٠٠١‏ 
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من صور العقد الممنوعة : 

١‏ عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة 
المحددة دون إبرام عقد جديد» بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. 

۲ - إجارة عين لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة» مع عقد بيع له معلق على سداد جميع 
الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومةء أو مضاف إلى وقت في المستقبل. 

۳ - عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون مؤجلا إلى أجل 
طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). 


من صور العقد الجائزة: 

ات ع ا كن الم ر ى اا ا مره مان ار اة في ا او 
واقترن به عقد هبة العين للمستأجر»ء معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل» أو وعد 
بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. 

۲ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية 
المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. 
a eS SEEN CANE AE‏ 
واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان. 
ا ر ی اله کر هن اع اتن الو جر قان جر مو وة في وة 
ا که ر کن انار فك او وجو کے وت ھا ل 


أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق. 


ثانيا - بيع المرابحة للاآمر بالشراء 

بيع المرابحة شاع اليوم في المصارف الإسلامية وغير الإسلامية» منه صور جائزة» وصور 
محرمة لدخولها في بيع الإنسان ما لايملك » أو لاشتمالها على مواعدة ملزمة للطرفين بشراء 
سلعة قبل تملكهاء وصورته الشائعة أن يطلب شخص من الجهة الممولة؛ مصرف أومؤسسة أو 
أفراد أن يشتري منها سلعة » ويقول لهذه الجهة: أنا أشتريها منك وأربحك فيها عشرة بالمائةء أو 
نحو ذلك » على أن أدفع لك بالتقسيط » أو يقول من عنده المال لمن يريد السلعة: أنا أشتريها على 
حسابك» على أن تربحني فيها عشرة بالمائةء أو تربحني فيها ألفاء ونحوه › قال ابن رشد: فهذا لا 
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E O E NEE 
اة ور ا ا ی ف ی ن عو ی لرک لن اکرو يفون‎ 
EY) له: (اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا) » وقال له:‎ 
1 وفي حديث حكيم بن حزام قال: (أتْت رول الله صلى الله عليه وسلم فقت : ب أتيني الرَّجُ‎ 
با الا ن عدي ع لن ا ا و‎ 
› ويدخل التعامل على هذه الصورة في بيع العينة أو التورق الذي لا يجوز عند الأئمة الثلاتة‎ 
الحنفية والمالكية والحنابلة » لدخوله في بيع الإنسان ما لا يملك» المنهي عنه » ولأنه في معنى‎ 

السلف بفائدة . 
والشافعي يجوز بيع العينة على هذه الصورة » بشرط أن يكون المشتري الذي وعد بالشراء 
بالخيار » إن شاء أخذ السلعة › وإن شاء ترك › فوعده غير لازم عند الشافعية › ولا يعد عقدا› 
فله أن يتركه » وإذا أراد المشتري إتمام الصفقة › فلا بد له من تجديد عقد جديد بعد تملك البائع 
للسلعة عند الشافعي» أما إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك »› وجعلا العقد الأول الذي في صورة 


ER 
N E OO O O ET 


بيع الم رابحة في المصارف الإسلامية : 


وقد أخذت بعض المصارف الإسلامية بهذا الرأي الأخير» وصدرت لها فتقاوى من رقاباتهما 
الشرعية بشرعية المعاملة » على أن يجدد عقد الشراء بعد إحضار السلعة من قبل المصرف كما 
يقول الشافعية » حتى لا يقع البيع على ما ليس في ملك البائع » وعلى أن تكون السلعة في ضمان 
البائع وعهدته ‏ وهو المصرف - إلى أن يستلمها العميل » ولو اقتصر الأمر على هذا الحد لما 
كان في الأمر ما يستوقف » فإن المعاملة صحيحة عند الشافعي بهذه الصورة › لكن ماجعل 
المسألة في محل النظر » وأثار حولها اعتراضات متعددة » أهمها عندي أن المصرقف جعل 


انظر البيان والتحصيل۸۷/۷ . 
) انظر منح الجليل ٠٠٤/۲‏ . 
الموطاً ص ٠٤١‏ والسنن الکبری ٠٠۷/١‏ . 

) خرجه أحمد والأربعة والبيهقي في السنن الكبرى ۳٠۷/١‏ › وقال الترمذي ٥۳١/۳‏ : حديث حكيم بن حزام 
حديث حسن » قد روي عنه من غير وجه › والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » وانظر الفتح الرباني على المسند 
6٥‏ . 
) انظر الأم ۳۳/۳ وبيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ص ۳۳ وما بعدها. 
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الاتفاق المبدئي › الذي هو في صورة وعد جعله ملزما للطرفين › ويجبر المستفيد على تنفيذه › 
وبذلك ‏ في تقديري - ألغى المصرف من الناحية العملية ما اشترطه أولا من وجوب تجديد 
العقد بعد إحضار السلعة » فإن الأمر آل إلى أن الإلزام للطرفين مستمر منذ الاتفاق الأول › الذي 
اق رة الر عة من الناخهة اة و أك .الاق الى رة ال ية مرا لا ب 
للطرفين التخلي عنه » فاشتراط إنشاء عقد جديد بعد إحضار السلعة صار مسألة شكلية » يتوصل 
به إلى تبرير الصفقة › لأن الإلزام موجود بدونه » وبذلك انخرمت القاعدة التي بنى عليها 
الشافعية جواز التعامل على هذا النحو وخالفوا بسببها الجمهور» وقد أخذت الفتاوى التي استند 
إليها المصرف في مسألة الإلزام هذه برأي المالكية القائلين بوجوب الوفاء بالوعد بصفة عامة › 
لأن الشافعي يشترط أن يكون العميل الذي وعد بالشراء في حل » إن شاء أخذ وإن شاء ترك › 
فوعده بالشراء غير ملزم › وهذا في رأيي هو الفارق الذي اختلف بسببه الحكم بين المالكية 
والشافعية في المسألة › فإن عدم إلزام العميل بالشراء يجعل التهمة بالتحايل على الربا ضعيفة جدا 
أو معدومة » لأن العميل ينشيء عقدا حقيقيا بالشراء بالثمن الآجل » مختارا فيه » قد ينشئه مع 
المصرف وقد ينشئه مع غيره » فلو أنشأه مع غيره لا يُختلف في جوازه » فإنشاؤه مع المصرف 
كذلك لا ينبغي أن يختلف في جوازه » أما على رأي المالكية القائلين بالإلزام بالوعد فالتهمة في 
التحايل على الربا قوية » ولذلك منعوا التعامل على هذه الصورة »› ولذا لوكان البيع واقعا على 
الخيار »> وليس فيه إلزام بعد إحضار السلعة فليس لمنعه وجه حتى عند المالكية » لأن الخيار 
عندهم بعد حضور السلعة يعطي للمعاملة حكم العقد الجديد المستقل › والله تعالى أعلم . 

وعليه فما تجريه المصارف الإسلامية من إلزام المستفيد بالشراء مسبقا قبل تملك السلعة لا يجيزه 
أحد من الأئمةء لأن الإلزام المسبق في قوة العقد الذي يؤول إلى بيع الشيء قبل ملكه» وهو متفق 
على منعه. 

وتكون الصورة الجائزة إذا كان الوعد بالشراء قبل تملك السلعة غير ملزم» ومن حق المصرف 
أن يشترط الضمانات الكافية لضمان ماله إذا تم التعاقد » لكن مع تحمله مسألة الضمان للسلعة 
والربح والخسارةء كما هو الشأن في التجارة التي أحلها الله تعالىء لا أن يحول العقد من الناحية 
العملية إلى استبدال مال بمال مضمون دون أن يتحمل تبعة ما يشتريه وما يبيعه» فذلك لا فرق 


بينه وبين الإقراض بفائدة . 


دفع الأمر بالشراء نقدا : 
أما إذا قال من يريد السلعة: اشتر لحسابي » وأنا أشتري منك وأربحك عشرة بالمائة » وأدفع لك 
بالنقد دون تأجيل» فالصورة ممنوعة حيث كان الثمن من عند البائع المأمور بشراء البضاعة 


106 


وتحضيرهاء لأنه سلف وإجارةء فهو من السلف بزيادة» فكأنه استأجره بالعشرة الزائدة على تكلفة 
البضاعة» لأجل أن يشتري له السلعة ويدفع تمنها نيابة ن( » فإن كان الثمن من الآامر 
بالشراء بأن دفع الثمن للمأمور بالشراء » وقال له: اشتر لي به كذا وكذا » وأنا أدفع لك عليه 
عشرة بالمائة إذا أحضرته › فهذا جائز › والعشرة بالمائة تعد أجرة على شراء البضاعة 
ولخضار ها 

وفيما يلي الخطوات التي ينبغي لمصارف التنمية الإسلامية اتباعها لتكون عقودها صحيحة شرعا 
خالية من الربا ومن أكل المال بالباطل: 

. إحضار المستفيد (فاتورة) السلعة التي يريد أن يشتريها من المصرف بالتقسيط‎ - ١ 

۲ -عقد توكيل من المصرف لهذا المستفيد ليتولى نيابة عن المصرف شراء السلعة باسم 
المصرف وتتميم كامل إجراءاتها » وذلك يكون في عقد منفصل عن عقد بيع السلعة إليه . 

۳ لا يتم إبرام عقد بيع السلعة للمشتري إلا بعد تتميم إجراءاتها والتعاقد عليها من المورد . 
٤‏ - ألا يكون المستفيد (المشتري) النُوكل على شراء السلعة من المورد رما ابتداء بشراتها من 
المصرف قبل التعاقد عليها مع المُورد . 

ولتقليل مخاطر المصرف الناتجة عن احتمال إخلال المتقدمين للشراء منه بوعودهم › يمكن 
للمصرف أن يتبع الخطوات الآتية : 

أن يدرس حاجة السوق المحلي من سيارات أو آلات ومعدات ومصانع أو غير ذلك دراسة 
مستفيضة › ويعلن بعد ذلك عن عزمه توفير ما رأى أن الناس بحاجة إليه بالتقفسيط بوسائل 
متعددة » ومنها الإدارات العامة والنقابات › ويشترط على من له رغبة في شراء سلعة ما بالتقسيط 
أن يتقدم بطلب إلى المصرف بذلك» مع دفع عربون بقيمة مالية مقطوعة بُقدّرها المصرف حسبما 
يراه » وذلك حتى يضمن ألا يتقدم بالطلب للشراء إلا من يريد المُْضْيِيٌ في الشراء فعلا » شريطة 
ألا يتم الاتفاق معه على ثمن بيع السلعة إليه إلا بعد تعاقد المصرف عليها مع المورد» فإن الوعد 
ببيع السلع قبل تملكها جائز عند المالكية › إذا لم يكن هناك اتفاق على ثمن البيع سابق على 
التملك » وللمصرف أن يُعيّن وكلاء عنه يتولون تتميم إجراءات الاستيراد والتعاقد › وبعد إتمام 


) وإذا وقع ذلك واطلع عليه في بداية الأمر رد السلف إلى المأمور بالشراء قبل أن ينتفع به الآمر › ولا 
شيء له » أما إذا لم يطلع عليه حتى انتفع الآمر بالسلف ووصل إلى مايريد › فللمأمور أجرة مثله في القيام 
بالشراء » وقال سعيد بن المسيب: لاشيء له » لأنا إن جعلنا له الأجرة كانت ثمنا للسلف » فكان تتميما للربا الذي 
عقدا عليه » انظر المقدمات .٥۷/۲‏ 
انظر الشرح الكبير ٠٠/۳‏ . 
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المصرف التعاقد مع المورد › يتعاقد مع صاحب العربون الراغب في الشراء على الثمن الذي 
يبيع السلعة إليه بالتقسيط بالربح المناسب » مع أخذ ما يراه من ضمانات ورهون على الدين › 
دون اشتراط غرامات على التأخير »› ولا إلزامه بتأمين لصالح المصرف » وتكون السلعة في 
ضمان المصرف وعلى مسؤوليته إلى أن يتم التعاقد عليها مع المشتري › ولا يجوز له التنص ل 
من ضمان العيوب التي يتحملها البائع في الفقه الإسلامي › كما أن دفع العربون الذي هو عنوان 
على وعد الشاري وعزمه الأكيد على شراء السلعة لا يكون مُلزما لدافعه على الشراء . 


ثالثا - البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن 

تعرض بعض المصارف وشركات التسويق للسيارات وغيرها كالأثاث والمعدات سلعها بسعرين ؛ 
سعر معجل وسعر مقط مؤجل › وكثيرا ما يكون السعر المقسط أعلى من السعر المعجل » وقد 
جوز جمهور الفقهاء في هذه الحالة للمشتري أن يختار الشراء بالسعر المقسط الأعلى › لأن البييع 
بالقسيط معناه البيع بالنسيئة والدين » وهو جائز » لما صح عن عائشة رضبي الله عنهَا قات : 
(اشترَى رول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي عام بنسيتة ورهتة درأعة) ‏ ) » وبالقياس 
على بيع السلم الذي يؤجل فيه المثمون » لأن الثمن في بيع التقسيط أحد عوضي البيع » كالمثمون 
في بيع السلم » وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رمن أسلف في تمر فليْستلف فِي 
کل رم روزن مرم لی اجن مط ذا بل لی تاجيل القن في ان 

وشرط جوازه أن يكون البائع من مصرف أو غيره مالكا للسلعة فعلاء لا كما تسميه بض 
المصارف (بيع قرض عيني) صورته صورة بيع» وحقيقته حقيقة قرض» لتمويل شراء سلعة لم 
يملكها المصرف» يضيف إليه ربحا. 

والزيادة في الثمن لأجل الأجل عندما تكون السلعة في ملك البائع» مشروعة عند جمهور العلماء 
لأن البائع تجوز له الزيادة في الثمن ابتداء حتى لو لم يكن أجل » فالأجل لم يعطه زيادة في المال لم 
تكن من حقه ابتداءء لذا شاع في أقوال الفقهاء: (للأجل في البيع حصة من الثمن) » ففي بدائع 
الصنائع : (الثمن قد يزاد لمكان الأجل)(') > وفي تبيين الحقائق : (يزاد على الثمن لأجل 


۷ €۸ 
ا کل ن هوا وف 


) البخاري حديث رقم ۱۹۹۰ . 


) مسلم حدیث رقم ۱٦۰٤‏ . 
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REG ER 
OSS 

لكن البيع بالتقسيط مع الزيادة وإن كان أصل حكمه الجواز › فقد تقترن به شروط تحوله إلى عقد 
ربوي وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

١‏ - إذا كان الشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن دون سندات إذنية (كمبيالات) أو أي أوراق مالية 
أخرى قابلة للخصم » كالصكوك » واقتصر البائع في توثقه في دينه على رهن أو كفالة » فالأمر 
جائز » إذ لا محذور فيه › وله أن يجعل المبيع نفسه رهنا في ثمنه › فيمنع المشتري من التصرف 
فيه » على أنه مرهون إلى سداد جميع الأقساط . 

۲ - في حالة الأفراد والشركات إن كان في البيع بالتقسيط بالإضافة إلى البائع والشاري وسيط 
ثالث وهو المصرف » ولم يوقع الشاري (كمبيالات) أو أي أوراق مالية قابلة للخصم » وكان دور 
المصرف فقط الخصم من حساب الشاري قيمة القسط »› وتحويلها إلى حساب البائع مقابل عمولة 
يأخذها المصرف على هذا التحويل » فالمعاملة جائزة أيضا إذ لا محذور فيها › والعمولة التي 
يأخذها المصرف هي أجرة على خدمة يقوم بها › إذ ليس هو طرفا في المعاملة . 

۳ - إن كان البائع يطلب (كمبيالات) أو أي أوراق مالية قابلة للخصم »› وينوي البائع تقديمها إلى 
المصرف للحسم قبل حلول الأجل › ليعطيه المصرف القدر المعجل من قيمتها فورا › ويحتفظ بنسبة 
منها مقابل التأجيل إلى أن يتم سداد الأقساط إلى المصرف » ويصير الشاري بذلك مدينا للمصرف › 
بدل كونه مدينا للبائع ‏ فإن المعاملة بهذه الصورة تكون معاملة ربوية من ربا النسيئة لا تحل› 
لأن العلاقة بين الشاري والمصرف تحولت إلى علاقة دائن ومدين › وقيمة الأقساط التي يدفعها 
المدين (الشاري) إلى المصرف تزيد على القدر الذي دفعه عنه المصرف إلى البائع في حسم 
(الكمبيالات) . 

ء٤‏ - كذلك يمتنع البيع بالتقسيط لو كان البائع يأخذ جز ءا مقدما من الثمن › ويقسط الباقي على 
الشاري ليدفع له الأقساط من مرتبه عن طريق المصرف › وفي الوقت نفسه يتفق البائع مع 
المصرف على أن يعجل له باقي الثمن المؤجل › بسعر البيع من غير تأجيل » فيصير الشاري مدينا 
للمصرف بهذا المعجل » ليأخذ المصرف أزيد منه بمقتضى الأقساط » فهذا أيضا ربا محرم . 


۱۷1/٥ 0 
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رابعا ‏ قروض التمويل الإسكانية 

يمكن استبدال القروض الإسكانية المدفوع عليها فائدة ۲ % لمصارف التموي ل الإسكاني › 
كمصرف الادخار في بلادنا » فإنه يأخذ %١‏ لمرة واحدة و %١‏ أخرى مركبة عن كل سنة مدة 
أجل القرض » وهو ربا محرم » يمكنه استبدال ذلك بطريق مشروعة سهلة التطبيق › وتحقق له 
الأرباح التي يريدها » وذلك بأن يتولى المصرف بيع شقق أو مساكن على الخريطة »› ويكون 
بالإعلان عن عزمه على إنشاء مشروع إسكاني مدروس دراسة وافية › يُبيّن فيه وصف الشقق 
وصفا كاملا يُوضّح كل ما يحتاج إليه الشاري من معلومات › كالموقع والمساحة › وعدد 
الأدوار » والغرف › والمنافع » والسعر » وموعد التسليم » ومقدار الأفساط الشهرية » وغير ذلك 
مما يحتاج إليه > وعلى الراغب في الشراء على الخريطة أن يدفع جزءا مقدما من الثمن › ثم 
يتولى المصرف بناء هذا المشروع الإسكاني للراغبين » حسب المواصفات والمواعيد التي تم 
الاتفاق عليها » وله أن يربح في بيع هذه الشقق بالتقسيط بدل ۲ % التي كان يأخذها سنويا على 
القرض» الربح الذي يناسبه» وهو بيع جائز مشروع» ولو كان عقدا على البناء قبل إنشائه › لأنه 
يدخل في عقود الاستصناع» التي يجوز التعاقد فيها على المعدوم» المضبوط بأوصافه وآجاله › 
OE E A EEE‏ 

وعليه أن يكتفي في التوثق من ماله برهن العين محل القرض أو عقار آخر يراه » ويلغفي ما 
سوى ذلك من الشروط الفاسدة» مثل غرامات تأخر السدادء والتنصل من العيوب والمخاطر 
جميعاء واشتراط التأمين لصالحه على المقترض» وغير ذلك مما لا يجوز له اشتراطه . 


) انظر القرار رقم ٠١‏ لمجمع الفقه الإسلامي لحل مشكلة الإسكان بعقود الاستصناع . 
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نموذج عقد بيع سيارة بالآجل خال من الربا 

موجودة بالمستودع 

صورة للتعاقد على بيع بالآجل لسيارات موجودة فعلا عند (الطرف الأول - البائع) بالمستودع» 
أو تم تعاقده على شرائها بالفعل من الخارج» لا مجرد عزمه على شرائها من الخارج ولم يتم 
التعاقد بعد. 


(بعد ذكر الديباجة الأولى المتعارف عليها) 


حضر کل من: 

أولا ‏ _ a ERR O e NET‏ 
....................... بطاقة شخصية رقم : .............. بصفته الممث ل القانوني لشركة: 
eR‏ رت و 

E E E N Ee SE E E 
E TY كل اقامتە‎ A 
و بطاققة شخصية رقم‎ 
ERR N CAUSES 

E e E TTT : بموجب‎ 


وبعد التأكد من تمتع كل من أطراف العقد بكامل أهليتهم الشرعية والقانونية والتي تؤهلهم لإبرام 
هذا العقد وأن إرادتهم سليمة وغير معيبة بأي عيب من عيوب الرضا ومن صحة نيابة من يمثلون 
غيرهم في العقد ومن شمولهم للتصرف موضوع العقد» طلب الأطراف مني تحرير ما تم الاتفاق 
عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به أمام جميع الجهات والمصالح الرسمية وغير الرسمية وفي جميع 
الأغراض القانونيةء وهو ما يأتي حسب إقرار الأطراف بذلك أمامي. 


e 


تمپید 

يمتلك الطرف الأول عددا من السيارات يرغب في بيعها بالآجل» ويحمل ترخيصا وإجراءات 
قانونية تسمح له بمزاولة هذا العمل وفقا للتشريعات والقوانين النافذة في الجماهيرية» على حين 
يرغب الطرف الثاني في شراء سيارة من الطرف الأول وذلك وفقا للشروط والالتزامات 
والمواصفات المبينة في هذا العقد. 
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مادة ١‏ 
يعتبر التمهيد السابق جز ءا لا يتجزأً من العقد. 
مادة ۲ 


باع الطرف الأول ونقل بجميع الضمانات الشرعية والفعلية إلى الطرف الثاني سيارة من نوع: 


مادة ۳ 
يقر الطرف الثاني بأنه قد قبل شراء السيارة الموصوفة في المادة الثانية وأنه قد عاين هذه السيارة 
معاينة نافية للجهالة وفحصها الفحص الفني الدقيق وأنه ملتزم بدفع وسداد مبلغ إجمالي للسيارة 


بأن يدفع للطرف الأول تمن السيارة الإجمالي المتفق عليه وذلك وفقا للآتي: 
أ يدفع الطرف الثاني للطرف الأول عند حجزه للسيارة (مثلا ۰ %) من الثمن الإجمالي لها 


ب - يلتزم الطرف الثاني بدفع باقي المبلغ الإجمالي المتفق عليه على أقساط شهرية مدتها 
esasan‏ تدفع في نهاية كل شهر» وقيمة القسط الشهري مبلغ وقدره CS as‏ 
A ES‏ اول فط تة ق السار ة و التو تع على 


مادة ٤‏ 
يقر الطرف الأول بأنه يمتلك السيارة المبيعة ملكية تامة وأنه يحوزها دون مناز عة وبصفة ظاهرة 
وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيها وأن السيارة المبيعة غير محملة بأية حقوق عينية أصلية 

أو تبعية. 

٥ مادة‎ 

يتعهد الطرف الأول بأن تكون السيارة الموصوفة مطابقة للشروط والمواصفات الواردة في هذا 
العقد والواردة بكتيب المعلومات المرفق . 
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مادة 7 

يكون المبيع رهنا في تثمنه لا يجوز للطرف الثاني التصرف فيه إلى حين سداد الثمن المتفق عليه 
بالكامل . 

مادة ۷ 

يحق للطرف الأول الحجز على السيارة المبيعة وبيعها واقتضاء حقه من ثمنها إذا امتنع أو تأخر 
الطرف الثاني عن الوفاء بالقسم المتفق عليه في الموعد المحدد» وتحل بالتالي قيمة الأقفساط 
جميعها فوراء كما يحق للطرف الأول ذلك إذا فقد الطرف الثاني أهليته أو أفلس أو حجز عليهء أو 
ثبت للطرف الأول عدم صحة البيانات التي ذكرها الطرف الثاني قبل أو بعد التوقيع على هذا 
العقد. 

مادة ۸ 

بناء على أن السيارة مرهونة لصالح الطرف الأول فلا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال 
التصرف في السيارة المبيعة محل العقدء بما يفوت عليه الرهنية كالبيع أو بأي وسيلة من وسائل 
نقل الملكية إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول أو سداد المبلغ الإجمالي المتفق عليهء 
وإلغاء الرهنية القائمة على السيارة. 

٩ مادة‎ 

يلتزم الطرف الثاني بتقديم رهن أو كفيل يضمن حق الطرف الأول وذلك في حالة ما إذا تصرف 
الطرف الثاني في السيارة بدون موافقة من الطرف الأول وقبل سداد الثمن المتفق عليه كاملا. 
مادة ١١‏ 

يقوم الطرف الأول باستخراج كتيب تجول ولوحات السيارة وكافة الإجراءات اللازمة باسم 
الطرف الثاني وعلى نفقة الطرف الثاني. 

١١ مادة‎ 

يتحمل الطرف الثاني المسؤولية كاملة على أي أخطاء أو مخالفات تنشاً عن استعمال السيارة محل 
العقدء مسؤولية شخصية ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية. 
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مادة ۱۳ 

تشطب الرهنية المقررة على السيارة المبيعة ويعود بالتالي للطرف الثاني حقه في التصرف في 
السيارة بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكيةء وذلك عند سداد المبلغ الإجمالي المتفق عليه 
في هذا العقد . 


مادة ۱۳ 


يسري على هذا العقد القوانين والتشرعيات والنظم المعمول بها في الجماهيرية بما لا يخالف 
الشريعة» ويخضع أي نزاع ينشاً بين الطرفين بموجب هذا العقد للقضاء الليبي» وتختص محكمة 
................... الابتدائية بالنظر في أي نزاع بين الأطراف حول تفسير بنود هذا العقد أو 
الإخلال بالالتزامات الواردة فيه. 


مادة ١٤‏ 
يتحمل الطرف الثاني بدفع الرسوم وجميع المصروفات التي يقتضيها إبرام هذا العقد أو تنفيذه 
ويعتبر عنوان كل من الأطراف المذكورة في هذا العقد موطنا مختارا وكل إعلان يرسل فيه 

قانوناء وفي حالة تغييره يجب إخطار الطرف الآخر وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. 

وبما ذكر تحرر هذا العقد وأعطي كل طرف نسخة منه قبل التوقيع عليه لقراءته قراءة متأنيية 
والعلم بمحتواه وبكل ما جاء فيه» وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرحوا أنهم وجدوه 
مطابقا لإرادتهم محققا لأغراضهم فوافقوا عليه وأقروه موقعين معي والجميع بالأوصاف المطلوبة 
شرعا وقانونا. 


التوقيعات 
الطرف الأول الطرف الثاني 
(بائع) (مشتري) 
الاسم الاسم 
التوقيع التوقيع 
محرر العقو ك 
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نموذج عقد بيع سيارة بالاجل 
ليست في ملك البائع 


صورة للتعاقد على بيع بالآجل لسيارات عزم (الطرف الأول - البائع) على شرائها من الخارج 
ولم يتم التعاقد عليها بالفعل»ء أي لم تصر في ملك البائع بعد. 


(بعد ذكر الديباجة الأولى المتعارف عليها) 


حضر کل من: 

ENA EES E أولا_‎ 

....................... بطاقة شخصية رقم : .............. بصفته الممثل القانوني لشركة: 
a NEN eee‏ 

ا NS E SS SSS‏ اق اة راه 
EE e a‏ 

EE resim‏ بطاقة شخصية رقم 
E E eS‏ 

aE faam : بموجب‎ 


وبعد التأكد من تمتع كل من أطراف العقد بكامل أهليتهم الشرعية والقانونية والتي تؤهلهم لإبرام 

هذا العقد وأن إرادتهم سليمة وغير معيبة بأي عيب من عيوب الرضا ومن صحة نيابة من يمثلون 
غيرهم في العقد ومن شمولهم للتصرف موضو ع العقد» طلب الأطراف مني تحرير ما تم الاتفاق 
عليه ليكون عقدا رسميا يعمل به أمام جميع الجهات والمصالح الرسمية وغير الرسمية وفي جميع 
الأغراض القانونيةء وهو ما يأتي حسب إقرار الأطراف بذلك أمامي. 


م 


تمپید 

يمتلك الطرف الأول عددا من السيارات يرغب في بيعها بالآجل» ويحمل ترخيصا وإجراءات 
قانونية تسمح له بمزاولة هذا العمل وفقا للتشريعات والقوانين النافذة في الجماهيرية» على حين 
يرغب الطرف الثاني في شراء سيارة من الطرف الأول وذلك وفقا للشروط والالتزامات 
والمواصفات المبينة في هذا العقد. 
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مادة ١‏ 
يعتبر التمهيد السابق جز ءا لا يتجزأً من العقد. 
مادة ۲ 


باع الطرف الأول ونقل بجميع الضمانات الشرعية والفعلية إلى الطرف الثاني سيارة من نوع: 


مادة ۳ 

يقر الطرف الثاني بأنه قد وصفت له السيارة المذكورة في المادة الثانية وصفا كاملا في كل ما 
يرغب المشتري أن يرفع الجهالة عنه من الأوصاف» وأنه ملتزم بدفع وسداد مبلغ إجمالي للسيارة 
المبيعة وقدره NR E Oa‏ اي 
بأن يدفع للطرف الأول تمن السيارة الإجمالي المتفق عليه وذلك وفقا للآني: 

أ يدفع الطرف الثاني للطرف الأول عند حجزه للسيارة (مثلا ٠١‏ %) من الثمن الإجمالي لها 


ب - يلتزم الطرف الثاني بدفع باقي المبلغ الإجمالي المتفق عليه على أقساط شهرية مدتها 
.................. تدفع في نهاية كل شهر» وقيمة القسط الشهري مبلغ وقدره ا 
ويستخق أول قط بعد تلم الشيارة والتوقيع على 


٤ مادة‎ 

للطرف الثاني (المشتري) حق الخيار في إمضاء البيع أو رده عند معاينة السيارة بعد دخولها في 
ملك البائع» وأنه إذا اختار إبرام العقد فإن الطرف الأول يقر بأنه قد ملك السيارة المبيعة ملكية 
تامة وأنه يحوزها دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيها وأن 
السيارة المبيعة غير محملة بأية حقوق عينية أصلية أو تبعية . 

٥ مادة‎ 

يتعهد الطرف الأول بأن تكون السيارة الموصوفة مطابقة للشروط والمواصفات الواردة في هذا 
العقد والواردة بكتيب المعلومات المرفق. 
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مادة 7 

يكون المبيع رهنا في تثمنه لا يجوز للطرف الثاني التصرف فيه إلى حين سداد الثمن المتفق عليه 
بالكامل . 

مادة ۷ 

يحق للطرف الأول الحجز على السيارة المبيعة وبيعها واقتضاء حقه من ثمنها إذا امتنع أو تأخر 
الطرف الثاني عن الوفاء بالقسم المتفق عليه في الموعد المحدد» وتحل بالتالي قيمة الأقساط 
جميعها فوراء كما يحق للطرف الأول ذلك إذا فقد الطرف الثاني أهليته أو أفلس أو حجز عليهء أو 
ثبت للطرف الأول عدم صحة البيانات التي ذكرها الطرف الثاني قبل أو بعد التوقيع على هذا 
العقد. 

مادة ۸ 

بناء على أن السيارة مرهونة لصالح الطرف الأول فلا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال 
التصرف في السيارة المبيعة محل العقدء بما يفوت عليه الرهنية كالبيع أو بأي وسيلة من وسائل 
نقل الملكية إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول أو سداد المبلغ الإجمالي المتفق عليهء 
وإلغاء الرهنية القائمة على السيارة. 

٩ مادة‎ 

يلتزم الطرف الثاني بتقديم رهن أو كفيل يضمن حق الطرف الأول وذلك في حالة ما إذا تصرف 
الطرف الثاني في السيارة بدون موافقة من الطرف الأول وقبل سداد الثمن المتفق عليه كاملا. 
مادة ١١‏ 

يقوم الطرف الأول باستخراج كتيب تجول ولوحات السيارة وكافة الإجراءات اللازمة باسم 
الطرف الثاني وعلى نفقة الطرف الثاني. 

١١ مادة‎ 

يتحمل الطرف الثاني المسؤولية كاملة على أي أخطاء أو مخالفات تنشاً عن استعمال السيارة محل 
العقدء مسؤولية شخصية ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية. 


117 


مادة ١۳‏ 
تشطب الرهنية المقررة على السيارة المبيعة ويعود بالتالي للطرف الثاني حقه في التصرف في 
السيارة بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكيةء وذلك عند سداد المبلغ الإجمالي المتفق عليه 

في هذا العقد . 


١۳ مادة‎ 


يسري على هذا العقد القوانين والتشرعيات والنظم المعمول بها في الجماهيرية بما لا يخالف 
الشريعةء ويخضع أي نزاع ينشاً بين الطرفين بموجب هذا العقد للقضاء الليبي» وتختص محكمة 
................... الابتدائية بالنظر في أي نزاع بين الأطراف حول تفسير بنود هذا العقد أو 
الإخلال بالالتزامات الواردة فيه. 


مادة ١٤‏ 
يتحمل الطرف الثاني بدفع الرسوم وجميع المصروفات التي يقتضيها إبرام هذا العقد أو تنفيذه 
ويعتبر عنوان كل من الأطراف المذكورة في هذا العقد موطنا مختارا وكل إعلان يرسل فيه 

قانوناء وفي حالة تغييره يجب إخطار الطرف الآخر وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. 

وبما ذكر تحرر هذا العقد وأعطي كل طرف نسخة منه قبل التوقيع عليه لقراءته قراءة متأنيية 
والعلم بمحتواه وبكل ما جاء فيه» وبعد تلاوته على الحاضرين وبمعرفتي صرحوا أنهم وجدوه 
مطابقا لإرادتهم محققا لأغراضهم فوافقوا عليه وأقروه موقعين معي والجميع بالأوصاف المطلوبة 
شرعا وقانونا. 


التوقيعات 
الطرف الأول الطرف الثاني 
(بائع) (مشتري) 
الاسم الاسم 
التوقيع: التوقيع: 
محرر العقو ك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نموذج عقد تمويل بيع بالاجل مع تقسيط الثمن 
EEN‏ 


أبرم هذا العقد في هذا اليوم  :‏ / / وبر الموافق: | / 
بين مصرف التنمية (ويشار إليه فيما بعد بالمصرف)ء وعنوانه 0 


والشركة أو التشاركية .......... وعنوانها ER‏ 
بما أن: 
(أ) المستفيد قد طلب من المصرف بأن يمول له على أساس نظام البيع بالمرابحة مع 
تقسيط الثمن شر اء ................... (ويشار لها فيما يلي بالمعدات والالآت). 


(ب) وافق المصرف على هذا الطلب بموجب قرار الأخ / رئيس لجنة الإدارة والمدير 
العام رقم (...) الصادر بتاريخ : | / على أساس التمويل عن طريق البيع 


بالمرابحة مع تقسیط الثمن مبلغ لا يتجاوز 
RB OS SSR SE )‏ 
فقد تم الاتفاة ما یلی: 
مادة )١(‏ 
في هذا العقد وما لم يقتض السياق معنى آخر أن تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام 


کل منها. 
ثمن الشراء: قذدره ..... 
المعدات: الآلات والمعدات وقطع الغيار المحدد وصفها في الملحق رقم )١(‏ من هذه الاتفاقية 
وتشمل الأجزاء المكملة لها. 
المورد: مورد المعدات والآلات في عقد الشراء بغض النظر عما إذا كان هو الصانع أو لم 

مادة (۲) 
١‏ مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في هذه المادة يفوض المصرف المستفيد ليتعاقد 
كوكيل عنه مع المورد لشراء المعدات والآلات وذلك في حدود المبلغ الموافق عليه وبالكميات 
والمواصفات الواردة في الفاتورة المقدمة حسب الملحق رقم )١(‏ . 
١‏ على المستفيد أن يتبع في شراء المعدات والآلات إجراءات الشراء التي يحددها 
المصرف. 
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۳ على المستفيد أن يتأكد من أن كل عقد شراء : 
(أ) ينص على أن ملكية المعدات والآلات تنتقل مباشرة من المورد إلى المصرف . 
(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم المصرف على المعدات أثناء ترحيلها وإلى أن يستلمها 
المستفيد على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات والآلات وأن يغطي كل 
المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك 
المخاطر البحرية ومخاطر العبور» وأن يكون التأمين مع شركة تأمين تعاونية (التأمين 
الإسلامي) يوافق عليه المصرف . 
ه ‏ لا يجوز للمستفيد فتح اعتماد لشراء المعدات والآلات قبل أن يحصل على موافقة 
المصرف على الفاتورة الخاصة بالتوريد . 
٦‏ - لا يجوز للمستفيد أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام 
وشروط أي عقد شراء سبق أن وافق عليه المصرف قبل أن يحصل على موافقة المصرف 
المسبقة على ذلك المستفيد . 
۷ تنتهي سلطة المشتري في التعاقد لشراء المعدات والآلات نيابة عن المصرف عندما يبلغ 
مجموع ثمن المعدات أو الخامات المتعاقد عليها مبلغ E dS‏ 

مادة (۳) 
أت اء شن راء اغات و لالات لورد رفا للإجر وات المعمرل بها لأرقابة علي 
النقد بمصرف ليبيا المركزي . 
۲ يقوم المصرف بأداء ثمن الشراء بعد أن يتأكد من: 
أ ان الات ت ف كه شر اهارقا خر اك الشرام لمرن ها لى النضر ت ر 
أي إجراءات أخرى يكون المصرف قد وافق عليها مسبقا . 
ب أن المصرف قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء . 
ج س أن وصف المعدات والآلات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم )١(‏ من هذا العقد 
ومطابقة لشهادة التفتيش الصادرة عن جهة معتمدة . 
د - أن مجموع تمن شراء المعدات والآلات لن يزيد عن : Md‏ 

مادة )٤(‏ 
١‏ - يوافق المستفيد على أن يقوم باستلام المعدات والآلات نيابة عن المصرف ويعد 
المصرف ببيع المعدات للمستفيدء ولا يلزمه بذلك. 
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۲ - يتعهد المستفيد بأن يقوم عند استلام المعدات أو الآلات بفحصها نيابة عن المصرف 
ليتأكد من أنها ذات الحجم والتصميم والطاقة والنوع والمواصفات التي وقع عليها التعاقد بين 
المصرف والمورد وأنها كاملة وفي حالة جيدة وأنها مرضية من جميع الوجوه. 

مادة )٥(‏ 
١‏ يعد المصرف المستفيد ببيع المعدات إليه بيعا آجلا مع تقسيط الثمن ويوافق المستفيد 
على شرائها وفقا لأحكام وشروط هذا العقد إن رغب. 
۲ عند بيع المعدات أو الآلات للمستفيد تنتقل له نفس حقوق الملكية التي انتقلت للمصرف 
بموجب عقد الشراء المبرم نيابة عنه مع المورد وفقأً لأحكام هذا العقد . 


مادة )٦(‏ 
يلتزم المستفيد بأن يؤدي للمصرف مبلغ: .......... دينار ليبي» يمثل مجموع ثمن المعدات 
والآلات وذلك على أقساط ولمدة ........ ويصبح القسط الأول منها مستحقا وواجب الدفع يوم 
........... والقسط الأخير يوم ............٠‏ وتصبح قيمة الأقساط مستحقة وواجبة الدفع 
حسب الملحق رقم (۲) من هذا العقد. 

مادة (۷) 


يجب أن يتم أداء تمن البيع إلى حساب أو بأي طريقة أخرى يشعر بها المستفيد المصرف كتابة 
من وقت لآخر على أن يكون ذلك بالدينار الليبي والتوقيع على كمبيالات مستحقة الدفع حسب قيمة 
الأقساط بالملحق رقم (۲) . 


مادة (۸) 
يوافق المستفيد على رهن المعدات والآلات ولا يجوز رهنها أو نقل ملكيتها للغير قبل سداد جميع 
الأقساط . 

مادة (۹) 


يعتبر المستفيد قد أخل بالتزاماته بموجب هذا العقد في الحالات الآتية: 

١‏ إذا فشل أن يؤدي بالكامل أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد خلال )۳١(‏ يوما من تاريخ 
استحقاقه. 

۲ إذا تبين أن أيا من البيانات أو التأكدات التي قدمها في هذا العقد غير صحيحة. 

۳ إذا تم اتخاذ أي إجراء أو أية إجراءات قانونية لتصفية المستفيد أو حله أو إعادة تنظيمه 
باستثناء إعادة التنظيم بغرض الدمج أو إعادة التشكيل . 
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مادة )٠١(‏ 
يتعهد المستفيد بالسماح لممثلي المصرف بزيارة المشروع الممول وتمكينه من الإطلاع على سير 
العمل في التنفيذ ونتائج عمليات المشروع المالية وحساباته وأن يقدم له أي تقارير أخرى أو 
معلومات يطلبها بصورة معقولة عن التشغيل والمتابعة والنواحي المالية وعدم تغيير مكان 
المشروع إلا بموافقة المصرف . 

مادة )۱١(‏ 
يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذا العقد بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك 
للمصرف الحق باتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظ على حقوقه والتي نص عليها قانون إنشائه. 
حرر هذا العقد من خمسة نسخ ويعتبر التمهيد والملاحق جزءا لا يتجزأً منهء وإقرارا لما تقدم بهذا 
العقد وقع الطرفان هذا العقد . 


عن مصرف التتمية 

الأخ/ OE‏ 
الصفة / E SS‏ 
عن الشركة أو التضاركية 

E ED A EES ) (المستفيد‎ 
e A E / الصفة‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أمهدافها - شروطها-صيغها 


ورقة مقدمة إلى : 
مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
طر ابلس ۹- ۳۰| | ۰۰۸ 


إعداد : د. محمود عبد الحفيظ المغبوب 
أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة الفاتح 
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دمهيد 


لم يخلق الله الانسان عبثا » ولم يترکه سدی » بل ضمن له رزقه وقڌر له قوته » وشرع 
له من التشريعات ما يحقق له سعادة الدارين فكانت هذه التشريعات هي أسباب الوقاية والحفظ 
والحماية » وهي طريق الأمن والأمان . كما اشتملت على التحذير من كل ما يؤدي إلى اللاك 
والتردي . فالإسلام يتسع ليشمل ظروف كل عصر » وقد جد في عصرنا هذا مصطلحات وأشياء 
ا ك اا اكان و الات 
الربوية وغير ذلك . فمن أراد السلامة لدينه ودنياه فليتمسك بالحق ويترك الضلال › ففي اتباع 
الحق الحفظ والسلامة وفي اتباع الباطل الخزي والندامة . 

رثاتي هذه الورقة اول بدهلا قرعا للمسشذات الرتوة وهن دات المقارصة: 

أسال الله تعال البعد عن الزلل والحفظ من الخطاً › إنه سميع مجيب 
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مستخلص 
أهداف شرواط سندات المقارضة 

تتناول هذه الدراسة مسألة مالستخدمه من مسائل المعاملات - وهي مسالة سندات المقارضصة 
وقد بدأت الدراسة بالتمهيد لها باعتبارها صورة من صور عقد المضاربة في الفقه الإسلامي › 
تعريفا ومشروعية وأركانا وأحكاما فيما يخص موضوع البحث . وبعد هذا التمهيد بدأ موضوع 
البحث فشرع الباحث بالتعريف اللغوي والاصطلاحي لهذه السندات › ثم كان التفصيل مع اسقاط 
الراجح من أحكام المضارية » وصولا إلى خلاصة السندات المقارضة يعالح الأشكالات الشرعية . 
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن سندات المقارضة تمثل مضاربة ويبطل عنها شرط 
الضمان » والإطفاء جائز شرعاً إن كان بالقيمة السوقية » ويجب أن يستثني الجزء المطفاً من 
استحقاق الربح ولصحة سندات المقارضة يجب اعلام رب المال بحصته من الربح . 
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١‏ - المقدمة: 
اتهم إلاسلام من بعض الاقتصاديين الليبراليين العرب وأوساط مالية غربية متعددة بالعجز عن 
مواكبة تطور الأحداث الاقتصادية › والجمود عن مسايرة العولمة الاقتصادية » وفي وقت أصبح 
التنظير في إعادة الحياة لبعض المفاهيم الإسلامية ضرباً من إضاعة الوقت » اثبت الإسلام قدرته 
يوماً بعد يوم على تغطية » بل تجاوز كل ذلك بسلاسة النصوص الثابتة في عددها » ولكنها 

الزاخرة بمفاهيمها ومضامينها التى لا تنضب » تثري العقل والفكر» وتنقد البشرية من الضلال . 
والمعاملات من أهم الميادين التى أثبت فيها الاسلام ذلك » وما النمو المطرد للمصارف الإسلامية 
التى استطاعت أن تقف على قدميها . إلا دليل قاطع على صحة ما تقدم . وتأتي هذه الورقة 
ضمن المسيرة الطويلة الممتدة في هذه السياق سياق معالجة الإسلام لاشكلات اقتصادية . 


۲ - موضوع الورقة : 
تتحدث هدف الورقة عن ما أشتهر باسم " سندات المقارضة " حيث تتناوله من جوانبه عامة › 
وكا ر تفط رقاضهاد > وذ المتذات إلى جاتي فيز ها نالرات الشركة الأخرى 
تطرح بديلا شرعيا لسنذاث القرضالربوية »التي يمكن للمصارف إصندارها على آنا الفائدة 
المخفةة ن الغا 


: أهمية الدراسة‎ - ٣ 
: تكمن أهمية هذه الدراسة في عدة أمور أهمها‎ 

۳ -- اختيار موضوع عصري في مجال المعاملات يقترح بديلاً عن أساليب استثمارية غير 
۳ - تقديم معالجة لبعض الأشكالات القائمة في تطبيق سندات المقارضة . 

- منهجية الدراسة : 

ت ادر اة المع ال فكي و تالقان كل اسقر اء والتخل و صو الي توف 
يمك من اة الرضرل إلى حك التعامل هذ ادات“ 


ه - الدراسات السابقة : 
لعل الباحث يجد حول هذا العنوان بين دفات الكتب » وأوراق البحوث بعض المراجع في هذا 
الموضوع » إلا أن الملاحظ أن أغلبها لا يقدم هذا الموضوع بصورة مفصتلة › إما على شكل 
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استعراضي للعنوان تحت بند أساليب حديثة لاستتمار الوقف الإسلامي أو صيغة تمويلية لبعض 
المصارف الإسلامية . 

فمن المؤلفات التى تعرضت لسندات المقارضة كصيغة استثمارية للوقف : رسالة بعنوان " صيغ 
استتمار الأملاك الوقفية " لمحمد العمري ص ٠١‏ › ذكر فيها سندات المقارضة صيغة حديتة 
لاستثمار الأملاك الوقعية وأرفق معها بعض مناقشات المجمع الفقهي وقراراته » وكذلك كتاب 
الترشيد الشرعي للبنوك جهاد أبو عويمر» ص۳٤۳‏ - ٠٤٤‏ . 

أما المؤلفات التي تحدثت عن سندات المقارضة كصيغة من صيغ تمويل المصارف الإسلامية 
فمنها : كتاب د. عبد الرزاق الهيثي " المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق " ص ٥٦٦‏ - 
١‏ » حيث سرد بعض قرارات المجمع الفقهي مع إضافة بعض المناقشات والخروج بحكم فقهي 
لهذه السندات . وانتهج نفس النهج كتاب التمويل الأسلامي › دور القطاع الخاص للدكتور فؤاد 
الشرطاوي › ص ۲۹۲ - ٠٠۰۳‏ . 

ويعتبر ماورد من أبحاث في المجمع الفقهي الإسلامي في ندوة سندات المقارضة وسندات 
الاستثمار " على درجة من الأهمية إذ بحث سندات مقارضة الأوقاف من بعض الجوانب الشرعية 
دون أخري » فبعض الأبحاث كانت تناقش الجوانب القانونية لسندات مقارضة الأوقاف السالفة 
اک و نها كان اة كان لك أا ع ك 8 ا 

وتحاول هذه الدراسة إضافة بعض الجوانب التى غابت عن المؤلفات والأبحاث السابقة › بمعالجة 
بعض الاشكالات » وثانيا عرض الدراسة لمجموع من سندات المقارضة المالية › المطبقة منها 
والمقترحة. 


. تعريف بالمقارضة لغة واصطلاحاً‎ - ٦ 

لف المقارضة و القراض لحان شان بسي راخ وهن اماز ية + فال كار 
لغة أهل العراق » فيما يسميها أهل الحجاز قراضا » وأصل القراض لغة من القرض وهو القطع › 
يقال قرض الشئ أي قطعه » وقرض المكان تركة 'ء ومنه قوله تعالي : (وإذا غربت تقرضهم 
ذات الشمال) [الكهف : ٠١۷‏ ] أي تجاوزهم الشمس وتتركهم على شمالها . 
ومبثي القراض والمقارضة هما الفعال والمفاغلة » اللتان تفيدان الاشتراك والمشاركة وتستلزمان 
وجود أكثر من طرف . 


المعجم الوسیط › ۷۲٦/۲(‏ - ۷۲۷) . 
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ومن معني القراض اللغوي اشتق المعني إلاصطلاحي للقراض » فكأن رب المال اقتطع من ماله 
قطعة وأسلمها للعامل » واقتطع له قطعة من الربح » أو من المساواة لتساويهما في الربح » أو لأن 
المال من امالك :و الل من الخامل: : 

وكذلك المضاربة لأن كلا منهما يضرب له بسهم من الربح . ولما فيه غالبا من الصغر»ء وهو 
يسمي ضربا » أو من القرض في الأرض وهو قطعها سيرا ا 

ولكا كانت المضاربة الشرعية من أغزر الينانيع التي يستقي منها الباحتون المعاصرون أفكارا 
لتطبيقات حديثة للمضاربة › كانت سندات المقارضة إحدي هذه الأفكار . 


۷ - تعريف سندات المقارضة : 

۷ السند لغة: كل ما يستند إليه » ويعتمد عليه من حائط وغيره . وفي الاصطلاح اللغفوي : 
يطلق السند » على كل صك أو وثيقة تثبت حقا ومنها سند الملكية وسند الدين . 

و في الاصطلاح الاقتصادي للسند معنيان : 

الأول : أحد أنواع الأوراق التجارية التى تعتبر صكوكأ تمثل النقود » وتقوم مقاممافي وفاء 
الديون بسبب سهولة تداولها بالتظهير أو المناولة » ومن أشهر أنواعها السند الإدأني والصك 


الكفبيالة : 
والآخر : أحد أنواع الأوراق المالية ذات الفائدة الدورية » وتمثل دينا على مصدرها لصالح 
المكتتب فيها . 


۷ المقارضة : 

معني المقارضة وهى المضاربة . يرتكز على محاور أهمها اشتراك طرفين أحدهمها يقدم المال 
المعني الاصطلاحي للمقارضة ينتج مركب "سندات المقارضة " التي يمكن تعريفها على أنها 
وثائق تثبت ملكية صاحبها لحصه شائعة في رأس مال المقارضة . 

إلا إن سندات المقارضة تسمية لمسمي تعددت تسمياته » فمنهم من سماها أسهم المضاربة ' أو 
سندات القرض "'» والمضمون العام واحد وإن اختلفت التفصيلات » فالإطار العام لهذه الصيغة 
والاستثمارية يقوم على تجميع المدخرات والأموال اللازمة لتوظيفها في مشروع أو مشروعات 


الشربيني » معني المحتاج (۳۹۷/۳) . 

موم < خطاتضن العمل الفضز فى الإسكفى [ ض25 

د. أبو زيد » نحو تطوير نظام المضاربة »> ص١۸٠.‏ 

د. قحف » سندات القراض وضمان الطرف الثالث ٠۹۸۹۰‏ 
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معنية » مستمدة أحكامها من عقد المضاربة في الفقه الإسلامي » حيث تقوم مؤسسة مالية إسلامية 
( مصرف إسلامي أو غيره ) بطرح سندات أو أسهم أو صكوك متساوية القيمة يشكل مجموعها 
رأس المال المطلوب » لمشروع معين أو عدة مشروعات مختلطة بعد دراسة المؤسسة الماليية 
لجدوى المشروع تجمع لدى المؤسسة الاقتصادية ءفإذا تجمع لدى المؤسسة المال المطلوب لشراء 
أرباب المال لهذه الصكوك باشرت العمل » وتشكل نشرة الإصدار عقد المضاربة » وتشتمل على 
كل البنود اللازمة لرفع أي غرر أو جهالة تفضي لنزاع في المستقبل . 

وأضبح كين سندات المقارخنة طحا سبقلا له مفهؤم خارجي يجمح مها بين مفهوم 
الندأت بمفهومها اللغوي > والمقازضة بمفهومها الفقهي ء وتضيف عليهما أموزا دة كما 


۸. تعريفات سندات المقارضة : 

هناك عدة تعريفات لسندات المقارضة » وأول هده التعريفات كان تعريف أول من قدم الفكرة 
د. سامي حمودة » حيث عرف سندات المقارضة بأنها " الوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء 
من يكتتبون فيها » مقابل دفع القيمة المحررة فيها » وذلك على أساس المشاركة في نتائج الأرباح 
أو الإيرادات المتحققة من المشروع المستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع » مع مراعاة 
التصفية التدريجية المنتظمة لرأس المال المكتتب فيه عن طريق تخصيص الحصة المتبقية من 
الأرباح الصافية لإطفاء قيمة السندات جزئيأً حتى السداد التا" ‏ . 
ويعرّف البنك الإسلامي الأردني سندات المقارضة بأنها " الوثائق الموحدة القيمةء والصادرة عن 
البنك بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها » على أساس المشاركة في نتائج 
الأزباح النحققة نويا حب الشروظ الخاطة يكل ادان غلى دة > زيجوز أن تكرن هه 
ادات ضاد رة لأغزر اض المقار هة التخضصصة رفا لكام المفررة مناك" . 
ويعرف مجمع الفقه الإسلامي سندات المقارضة بأنها " سندات المقارضة هي أداة استثمارية 
تقوم على تجزئة رأس مال القراض » وذلك بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على 
أساس وحدات متساوية القيمة » ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في 
رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم قيمة  "‏ 


خمو ك تو ير فة سات المقارضة › ص٠۲‏ › 


المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني المؤفت رقم )١١(‏ السنة ٠۹۷۸‏ 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة 
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رأي الباحث في التعريفات : 

يلخص الباحث إلى عدد ملاحظات أولية مأخوذة من التعريفات الثلاثة السابقة وهي ما يلي : 
- استحقاق أصحاب السندات ملكيتهم لحصصهم من رأس المال كان لقاء ما دفعوه من أموال . 
-تصنيف سندات المقارضة على أنها سندات اسمية . 

- تفرد التعريف الأول بفكرة الإطفاء (التصفية التدريجية ) » وقد ذكر آلية هذا الإطفاء. وهنا 
خلاف بين الفقهاء حول مسألة الإطفاء . 

- أصرت التعريفات على أن ما يستحقه أصحاب هذه الوثائق هو ربح يتشاركون فيه بحسب 
حصص مشاركتهم » نفيأً لفكرة الفائدة الثابتة المحددة التى تصاحب السندات الربوية 


۹ - ضوابط سندات المقارضة : 

تجمع هذه السندات عدة شروط أهمها : نبذ فكرة ضمان » نسبة محددة من الربح ناهيك على 
رأس المال » والاعتماد على مبدأً المشاركة في الربح والخسارة بين طرفي العقد » ونبذ مبدأً 
التحديد المسبق للربح » وتحمل طرف واحد الخسارة وتحدد نشرة الإصدار شروط أخري وتعتبر 
النشرة الأساس التعاقدي ‏ لما تصدر بشأنه من سندات أي أنها المفصح والمبين عن أركان العقد 
وشروطه . ويفترض فيمن يقرا هذه النشرة استيعاب الشروط بشكل جيد ليدفعه هذا للإكتتاب عن 
تراض وبدون إذعان أو الاحجام وبالتالي كان لزاماً علي الجهة المصدرة إثبات كل ما من شأنه 
أى يرفع أي غرر أو جهالة تفضي للنزاع في المستقبل . وتشمل نشرة إصدار سندات المقارضة 
عادة المعلومات التالية : 


ج - بيان الجدوي الاقتصادية للمشروع . 

د - نسبة توزيع أرباح المشروع بين إطفاء السندات والأرباح المستحقة لمالكي السندات. 

ه - تحديد فترة السماح اللأزمة لتنفيذ المشروع . 

و - مواعيد الطرح للاكتثاب العام › وإقفاله »> ودفع الأرباح . وإطفاء السندات والإطفاء يشبه 
صورة المشاركة المنتهية بالتمليك . 

(۱) 


حير الله » سندات المقارضة »ص ٦‏ . 
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ز - ماهية السندات لحاملها أو مسجلة باسم مالكها . 

ح - فئة السندات أو فئاتها › وقابليتها للتجزئة . 

ي - الحافظ الأمين ‏ ووكيل الدفع أ 

ك - شروط الإصدار الأخرى وأحكامه . 

وتكون الجهة المصدرة مسؤولة عن صحة هذه البيانات وتطبيقها بالكامل . 

ويشترط لإصدار هذه السندات مسك الحسابات الخاصة بالمشروع التي يجب أن تكون مستقلة 
تظهر بالدقة تكلفة المشروع وايراداته وصافي أرباحه ويعد تقرير سنوي عن تنفيذ المشروع 
اط ل ف كل ا هكا م ارك العاف ال و اكا 
خارجياً لحسابات المشروع الجارية والختامية ويقدم تقريره ضمن التقرير السنوي المشار اليه . 
ويجب على الشركة تكوين الاحتياطيات المخصصة والقانونية التى تدعم مركزها المالي وتكوين 
وعى ادخارى بهذه السندات » وتدريب كوادرها وغيرها من المقترحات التي هي على هذه الشاكلة 
وتودع حصيلة الاكتتاب في مصرف أو مؤسسة مالية تعمل وفق حكام الشريعة الإسلامية . 
وحينما يحين الموعد المقرر لإطفاء السندات › ويقدم صاحب السند سنده للإطفاء » فإمًا أن تكون 
ف الستدات طتيرة سا ميت تطفا مرة ولكة ر خا فاه رة قيطا متها قفر مه 
متساو لجميع السندات المقدمة للإطفاء وهذا القدر المطفأً يخرج من حساب الربح › ويبقي الربح 
وتمتاز سندات المقارضة بقابليتها للاكتتاب العام من أفراد ومؤسسات حيث يسمح للأفراد العاديين 
بالاستفادة من مشاركة مدخراتهم في الأرباح بشكل شرعي كما يمكن للمؤسسات التى تبحث عن 
استثمار شرعي لسيولتها الفائضة من الاستفادة منها . 

وتحدد نشرة الإصدار آجال هذه السندات ونسبة الربح للمضارب ونسبة الربح لماكو السندات بعد 
احتساب الضرائب » وتختار هيئة أمناء لمتابعة المراحل التنفيذية للمشروع › بالإضافة إلي 
الغطاء الذي تمثله قيمة الأصول الجارية كما تنص النشرة على الإطفاء التدريجي لهذه السندات أو 
أنها لا تحتاج إلى إعادة سداد في الحالات التى تقوم على الملكية وقد تنص النشرة على أن الشركة 
المساهمة تجمد نصيبها من الأرباح لحساب إطفاء السندات الصادرة للمشروع › مما يساعد في 
زيادة أصول الشركة بدون أعباء ويفصل في النشرة كل التفاصيل الدافعة لأي نزاع . 


الحافظ الأمين : هو شخص معنوى يرعى حقوق السندات ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق . 
وكيل الدفع : هو مصرف مرخص أو مؤسسة مالية تدفع القيمة الاسمية للسندات المستحقة وفي مواعيدها 
امقر رة 
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كما يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية : 

- الاكتتاب الحاصل من المكتتبين ( مشتري السندات ) هو تمليك للأموال المدفوعة ثمنا لسندات 

للجهة المصدرة وليس توكيلا لها . 

- إطفاء القيمة الاسمية للسندات في موعد الإطفاء هو تعهد من الجهة المصدرة برد المثل › وإن 

عجزت اقتراضت وأدت ما للتزمت به . 

- الجهة المصدرة تمتل المضارب ٠‏ و يمتل المكتبون رب المال 

- العائد الموزع على أرباب المال ( حملة السندات ) زيادة على القيمة الاسمية هو رب مستحق 

لهم واستعادة حملة السندات القيمة الاسمية مضافاً لها الزيادة » هو حق ربح المال باستعادة رأس 

ماله بزيادة الربح الذي يستحقه أو بخصم الخسارة التي وقعت . 

- تداول السندات بغير القيمة الاسمية بعد بدء المشروع بالعمل عائد » تحكمه عوامل السوق › 

وموقف المشروع المالي . 

- تمثل سندات المقارضة حصة شائعة في المشرع الذي أصدرت السندات لإنشائه أو تمويله › 
وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته . 

- يقوم العقد في سندات المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار ) 
وأن (الإيج اب)يعب ر ء ن (الاكت باب) 
في هذه السندات وأن (القبول) يعبر عن موافقة الجهة المصدرة . ولابد أن تشتمل نشره 
الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض من حيث بيان معلومية رأس 
المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع 
الأحكام الشرعية . 

- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداء 
فإن تداول سندات المقارضة يعتبرمبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف 

- إذا أصبح مال لاشو و ن عل ل سندات المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون 


- إذا صار مال القراض أصولا مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز 
تذاول سندات المقارضة فقا للسعر المتراأضى عليه على أن يكون الغالب في هذ الحالة 
أعيانا ومنافع . 

- إن من يتلقي حصيلة الاكتتاب في السندات لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب › 
أي عامل المضاربة ويملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض السندات 
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فهو رب مال بما. أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة 
الحصة المحددة له في نشرة الإصدار تكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس . 

- إن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في السندات وعلى أصول المشروع هي يد أمانة لا 
يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 

- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول : يجوز تداول سندات المقارضة في أسواق الأوراق 
المالية بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة المتعاقدين . 

- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على أقتطاع نسبة معينة في نهاية 
كل دورة مالية » إمَّا من حصة السندات في الأرباح وإمّا من حصصهم في الإيراد تحت 
الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال . 


: صيغ سندات المقارضة‎ - ٠١ 
. تشمل سندات المقارضة على عدد من الصيغ بعضها مطبق وبعضها مقترح» وأهمها‎ 

١‏ - سندات المقارضة التجارية : وهي سندات صادرة عن شركة مساهمة تنوي المتاجرة في 
سلع ما بيع وتجارة » حيث تشتري بما تجَّمع لديها من أموال السندات تلك السلع بقصد بيعها 
الاجر ة ها : 

٠‏ - سندات المقارضة الصناعية : تصدرها الشركة المساهمة لتشتري بحصيلة ما تجمّع لديها 
المدخلات اللازمة لصناعة منتجات معينة > ثم هذه المنتجات . 

٠١‏ - سندات المقارضة الزراعية : وتوفر الشركة المساهمة هنا برأ س مال المقارضة ما 
تحتاجه من لوازم لإعداد الأرض وزراعتها أو أي عمل يدر ربحاً يختص بالأرض من مزارعة 
أو مغارسة . 

,٠‏ - سندات المقارضة العقارية : فتشتري الشركة المساهمة ذات النشاط العقاري ( أي شراء 
الأراضي وإقامة المساكن والتجمعات عليها ) برأس مال المقارضة الأراضي › وما يتبعه من 
تكلفة كتشييد المباني بأنواعها. 

تات المقارضة ان فرك ل خر اا حت ري ار ك الاه اأصر 
رأاسمالية غينية أصولا عادة ما تكون الت من خصيلة ماتجمع لذيها من أموال الصندات توج ز ها 
للعميل لفترة يتفق عليها بعقد. وتكون الشركة مسؤولة عن جميع نفقات الملكية > فيها صيانة 
الأصل وإصلاحه . 
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٠١‏ - سندات المقارضة لتمويل الصادرات : وهي نوع من المضاربة المقيدة التي تنفذها 
الشركة المساهمة حيث يتم شراء وتصدير المواد المنتجة محليا للخارج من حصيلة ما تجمّع من 
أموال سندات المقارضة لتمويل الصادرات . 

٠١‏ - سندات المقارضة المقيدة : وهي سندات تخصص أمامها لمشروع محدد أو مجموعة من 
المشروعات في سلة واحدة وهي من قبيل المضاربة المقيدة . 

٠١‏ - سندات مقارضة الخدمات وهي قائمة على أساس عقد الإجارة للمنافع وتقديم خدمات مثل 
إنشاة مستشفيات :أو مضحات أ مراكز للقريب والتاهيل اوجامعات تدم ختذماتها للجمهتوز 
والجهات الإعتبارية . 

٠١‏ سندات المقارضة للأعيان المؤجرة » مثل عندما تحتاج جهة عامة أو خاصة منافع عين 
معينة باستثمارها فتركن هذه الجهة إلى وسيط مالي » مصرف إسلامي أو غيره » يشتري بذلك 
العين تم يؤجرها لها ( الجهة الآمرة بالشراء) وتصدر بلك سندات المقارضة متساوية يساوي 
مجموعها قيمة العين المطلوبة. 

٠‏ =- سندات المقارضة لكراء الأشياء "» وهي احدي الأدوات المقترحة لتمويل الشركات 
المساهمة ذات النشاط الخدمي إذ تصدر هذه الشركات سندات الكراء الخاصة بالأعيان لدفع أجرة 
عن ما دة طويلة ١‏ فم تاجيز ها لطر ف اثالت تفر ات قضيرة > ل غالبا ها تكرن الأجرة الطوياة 
الممتدة أقل قيمة كما في الشراء جملة - والبيع بالتجزئة فتربح الشركة وأصحاب السندات معها 
الفرق بين قيمتى الأجرتين . 


٠١‏ - سندات المقارضة لإجارة المنافع الخاصة بالوقف تصدرها هيئة الأوقاف » يمتلك فيها 
أصحاب السندات لقاء ما دفعوه حصة من منفعة الوقف عند عمارته مدة محدودة معينة . ويتضمن 
ذلك ترك من أصنحاب السات ببس امف مسر ك وتخا : 
وتستطيع الشركة ذات النشاط الخدمي توظيف أموال المقارضة لاستقدام أشخاص عاملين 
لمختلف الأعمال » وتأمين ذهابهم وإيّابهم وإقامتهم وأجورهم وتقوم هذه الشركة تشغيلهم عند من 
يحتاج صنائعهم بالأجرة وتحصيل ربحا يمثل في الفرق ما بين تكلفة - جلبهم وإقامتهم من ناحية 
فن اة أخري ٠‏ رة ها وبين اتشات الاك . 


د. حمود » الأدوات التمويلية الإسلامية » ص٣۸‏ . 
د. قحف » سندات الإجارة والأعيان المؤجرة » ص ٥۹- ٠٥١٩‏ . 
د. حمود » الأدوات التمويلية الإسلامية » ص ۷۹ ۸٠-‏ . 
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٠١‏ - سندات المقارضة للتوريدات » حيث تستخدم حصيلة أموال السندات في التزويد 
المستمر لسلع وخدمات الحاجة إليها مستمرة » كحاجات المستشفيات والفنادق إلى طعام وأغطية 
وحاجات الجامعات لتجهيزات مكتبية » مما يتطلب التزويد المستمر لها › ويمكن أن تسمي 
سندات المقارضة ببيوع الاستجلاب . 

٠١‏ - سندات مقارضة النفط وفيه تقوم شركة مساهمة نفطية خاصة باستخدام حصيلة سندات 
المقارضة راء الفط الخام من رة فما رك امتحقاق الل ف الدرلة ق الفط رة 
وبالتالي يربح حاملو السندات الفرق بين سعر الشراء وتكلفة الوكالة والبيع . 

٠‏ - سندات المقارضة للاستصناع : وتطرح عندها الشركات المساهمة المحتاجة لا 
ستصناع عين - أو وسيلة نقل كالطائرات والسفن سندات استصناع » على أساس أن يشتري لها 
المكتبون ما ترغب باستصناعه - على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء - وتتعهد الشركة 
المساهمة بشراء المصنوع بسعر متفق عليه بناء على خبرتها في تصنيع العين المرغوب وتوفيره 


ق کي ي ي ي ي ڪي ڪي جي جي کي ي ي 


وكل هذه الأنواع من سندات المقارضة توفر موارد للمصارف الإسلامية وتدعم الدور التنموي 
الذي تقوم به إلى جانب عنصر التنويع فيها خاصة أن المصادر التقليدية للمصارف الإسلامية 
من حسابات جارية وحسابات استثمار تصنف على آنها موارد تمويلية قصيدة الأجل في حين أن 
المصارف الإسلامية بحاجة إلى موارد تمويلية متوسطة طويلة الأجل › مما يعطي زيادة في 
معدل العائد المحقق إضافة إلى الدخول في استثمارات ذات المدى المتوسط والطويل › كما تدعم 
رؤوس أموال المصارف الإسلامية › وبالتالي تدعم الملاءة المالية › وتخفض مستوى 
الث < > حطر 
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اا ا سے 
.١‏ الأمين د. حسن ءالمضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة »ط٠»‏ المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب › البنك الإسلامي للتنمية ›» جدة ( ۱٤١۱٤‏ ۱۹۹۳/۰م ) . 

۲- الأمين د. حسن عبد الله > سندات المقارضة وسندات الاستثمار » مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » العدد الرابع › الجزء الثالث ( ٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ ) . 

۳. حسان د. حسين حامد بحث : ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات 
المقارضة › مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد الرابع › الجزء الثالت ۱٤١۰۸(‏ هھ / ۱۹۸۸ م ) 


.٤‏ حسان د. حسن حامد »> ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات 
المقارضة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد الرابع › الجزء الثالث»› ۱٤۰۸(‏ ه / ۱۹۸۸ م ) 
.٥‏ حمود د. سامي حسن » تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينهما وبين سندات التنميية 
وشهادات الاستثمار والفرق بينهما وبين السندات الربوية › مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد 
الرابع › الجزء التالث ( ۱٤١۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م ) . 

.٦‏ حمود »د. سامي حسن » خصائص العمل المصرفي الإسلامي › ءالسياسة الاقتصادية في إطار 
النظام الإسلامي › وحقائق ندوى السياسة الاقتصادية في الإسلام »> طا سطيف الجزائر › ( 
۱ هھ/ ۱۹۹۱ ) . 

۷. الحناوي » أً. د. محمد صالح » الشهادات الإسلامية المقترحة لتعبئة الموارد المالية » مجلة 
دراسات اقتصادية إسلامية » المجلد الأول › العدد الأول › ( رجب ۱٤٤١٤‏ ه/ ديسمبر ۹٩۳‏ م ) 
۸. خير الله » وليد سندات المقارضة كأساس للمشاركة في الأرباح › مجلة دراسات اقتصادية 
إسلامية » المجلد الأول › العدد الثاني › ۱٤۱۷(‏ هھ / ۱۹۹٤‏ م) 

١ط‎ » أبو زيد أ.د. محمد عبد المنعم » المضاربة وتطبيقاتها العلمية في المصارف الإسلامية‎ - ٩ 
. م۱۹۹٦ ه/‎ ٠١١١ المعهد العالمي للفكر الأسلامي اء‎ > 

١‏ - السالوس » د.علي » سندات المقارضة والاستثمار » مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد 
الربع الجزء الثالث › ( ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸ ). 

.١‏ شبير د. محمد عثمان › المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي › ط۲ › دار النفائس 
۱٤۱۸ (‏ ھ/ ۱۹۹۸م ). 

. الشربيني » الشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب » مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج › 
طا » دار العلمية › ( ۱٤١١‏ هه /٤۹۹٠١م).‏ 
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۳. عبد الحليم »> محمد رضا » أشكال وأساليب الاستثمار في ضوء الاقتصاد الإسلامي › 
المؤتمر العلمي السنوي الثالث › ( المنهج الاقتصادي في الاسلام › بين الفكر والتطبيق ) » جامعة 
المنصورة › كلية التجارة › القاهرة » ۱۹۸٩۹‏ م . 
الجزء الثالث » ۱٤١۸(‏ ه/ ۱۹۸۸م ) . 
.٠٥‏ العزيزي › د. " محمد رامز " عبد الفتاح » بعض المخالفات الشرعية في استثار البنك 
الإسلامي الأردني »› والحلول الشرعية لهذه المعاملا“ ط ۱٤٩۰(۱‏ ه/ ۲۰۰۱ م). 
.٦١‏ قحف ءد. منذر » سندات الإجارة والأعيان المؤجرة » طا » المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب » البنك الإسلامي للتنمية » جدة › السعودية ۱٤۱٤٤١(‏ هھ / ۱١۹۹١‏ م). 
الاقتصاد الإسلامي › المجلد الأول » مركز النشر العلمي › جالمعة الملك عبد العزيز › السعودية › 
۱٤, ۹(‏ ھ/۱۹۸۹م) . 
۸ .,. قریاقص ءد. رسمية » أسواق المال » ط الدار الجامعية » مصر › ٩۱۹۹م.‏ 
الجزء الثالث › ٠٤١۸(‏ ه/١١٠٠م‏ ). 
.٠‏ المعجم الوسيط » مجموعة من المؤلفين › دار إحياء التراث الأسلامي › قطر . 
.١‏ هارون ءد. محمد صبري » أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات ) ضوابط الانتفاع 
.١‏ يسري «د. عبد الرحمن أحمد » قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتموي ل ءط 
الدار الجامعية »> مصر ٠٠١٠‏ م . 
۳. أسماعيل » عمر مصطفي » سندات المقارضة وأحكامها في الفقه الإسلامي» دار النفائس › 
عمان » ۲۰۰٦١‏ م , 
.٤‏ الجاجي » محمد سكحال » أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي › دار إن حزم › 
بیروت › ۲۰۰۱ , 
٠‏ أرشيد محمد عبد الكريم » الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية › دار النفائس 
للنشر والتوزيع » عمان › الأردن » ۲٠٠۷‏ م . 
,.١‏ حماد › د. نزية » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» دار القلم / دمشق › ١۰۰م‏ 
۷. يسرى » د. عبد الرحمن أحمد › دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي › الدار الجامعية › 
مصر ۲۰۰۳۰ , 
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۸ . الجندى » د . محمد الشحات » معاملات البورصة في الشريعة الإاسلامية › دار النهضة 
العربية > الفا 14۸45 .: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بحث بعنوان: 
"خطابات الضمان مفهومهاء أنواعهاء أحكامها'. 


إعداد 
أ.د عبد المجيد محمود الصلاحين 
الجامعة الأردنية - كلية الشريعة. 
ديزن خلف العطيات 
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 
قسم المصارف الإسلامية. 


تمر الات الا 
طرابلس - ليبيا 
۲۰۰۸ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
ا د ا کت و عاي اسه 
وصحبه » ومن اهتدى بهديه» وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد: 
فإن المصارف الإسلامية - وإن كانت حديثة النشأة نسبيا - الا انها تمكنت وفي غضون عقود قليلة 
ن تنلاات العا الاي ٠‏ رفكت وغم المافة اة فن بجة 
ASE‏ 
كما كانت لهذه المصارف اسهاماتها المميزة في بث الوعي الإدخاري بين شرائح مختلفة من أبناء 
العالم الإسلاميء كماا لا يخفى اثر هذه المصارف في تنشيط الاجتهاد الفقهي في مجال الصناعة 
المالية الإسلامية عموما » وفي مجال الصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص . 
وقد جندت هذه المصارف لتحقيق اهدافها مجموعة من الأدوات الإستثمارية »وصيغ التموي | 
المتسقة مع احكام الشريع الإسلامية السمحة»ء بالاضافة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية 
المنضبطة بأحكام الشريعة الغراء. 
ن رز هة لمات (خطاات الخعان )ل تخل كا بارزا في خارَطة :الات 
المصرفية التي تقدمها هذه المصارف» وذلك لما تحظى به هذه الخدمة من أهمية بالغة لدى 
الأطراف ذات العلاقة بها. 
إن الحماية القانونية التي تتمتع بها خطابات الضمان» تجعلها قادرة على الحلول محل التأمينات 
النقدية من حيث قدرتها على آداء الوظيفة التوثيقية التي تؤديها التأمينات النقديةء ممايورث 
الإطمئنان لدى الجهة المستفيدة بمصداقية خطابات الضمان وموثوقيتها. 
كما أن العميل يستفيد من اصدار خطابات الضمان»ء حيث يتمكن من الدخول الى نادي المقاولين › 
ر المزر دين كا بتكن من الفخرلن ف ناقتات دون ان بكرن اجا الى تب جر من 
رأسماله يدفعه تأميناً نقديا لضمان جديته في ابرام عقد المقاولة أو التوريد أو دخول المناقصةء 
ولا يقل المصرف في الإفادة من خطابات الضمان عن عميله أو عن الجهة المستفيدة من ذلك 
الخطاب» حيث تستطيع المصارف التقليدية تعظيم عوائدها من خلال ما تقاضاه ممن عمولات 
وفوائد على خطابات الضمان» بالإضافة الى استثمار الأموال النقدية التي يودعها العملاء في تلك 
المصارف» والتي تغطي كليا أو جزئيا خطابات الضمان التي يرغبون في إصدارها. 
وا لا تحط بد خطاات الان من اة اة بين مان الكها ك اضر هة ونر فا 
دار حول التكييف الفقهي لتلك الخطابات» وحكم أخذ العمولة أو الأجرة عليها من جدل فقهي كبير 
بين من تصدى لدراسة تلك الخطابات من الناحية الشرعية» فقد ارتأينا أن يكون بحشاحول 
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خطابات الضمان» مركزين على تكييفها الفقهي» وحكم أخذ الأجرة على اصدارهاء وذلك من خلال 
باحث ثلاثة» عالجت الدراسة في أولهاء مفهوم خطابات الضمان وأركانهاء بينما افردت ثانيها 
للحديث عن التكييف الفقهي لتلك الخطابات» وخصصت تالثها لحكم أخذ الأجرة أو العمولة على 
اصدارها. ثم كانت الخاتمة التي أودعنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي خلصت اليها هذه 
الدراسة. 

وفي الختام فإننا نضرع الى الله العلي العظيم أن يقينا عثرات القلم وزلات اللسانء وأن يلهمنا 
الصواب في القول والعمل» إنه جواد كريم . 
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المبحث الأول: 

مفهوم خطاب الضمان وأركانه 

تعريف خطاب الضمان. 

لما كان خطاب الضمان من المعاملات الجديدة نسبيا فإن الباحث لا يطمع أن يجد تعريفا له في 
المراجع الفقهية القديمة غير أن بعض الباحثين المعاصرين حاول أن يحدد مفهوما دقيقا لخطابات 
الضمان و وذلك ببيان ماهيته والاشارة ضمنا إلى بعض أهدافه وأحكامه ولما كان الحكم على 
الشيء فرعا عن تصوره فإن الباحث يجد لزاما عليه أن يحدد تعريفا لخطاب الضمان غير أن هذا 
التعريف لن يكون تعريفا بالحد وإنما هو بيان للمفهوم بما يعين على استنباط بعض الأحكام الفقهية 
له من خلال هذا المفهوم. 

لقد عرف الباحثون المعاصرون خطاب الضمان بجملة تعريفات تبدو متقاربة ويقتصر الخلاف 
بينها على إضافة قيد أو الاشارة إلى حكم أو إضافة صفة وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه 
التعريفات. 

١‏ .عرفه بعض الباحثين بأنه: 

تعهد نهائي يصدره البنك بناءا على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين خلال مدة 
معينة بمجرد أن يطلب المستفيد من البنك ذلك دون الرجوع إلى العميل""' 

وقد وصف التعهد هنا بالنهائي لتأكيد قطعيته واستحقاق الجهة المستفيدة له بمجرد المطالبة 
۲.وعرفه آخرون بأنه : 

عبارة عن تعهد كتابي بيتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه (طالب الإصدار) في حدود 
مبلغ معين تجاه طرف ثالث ءبمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضمانا لوفاء 
العميل بالتزامه اتجاه ذلك الطرف خلا ل مدة معينة على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند 
أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان دون الالتفات لما قد يبديه العميل من المعارضة.""' 
وواضح من التعريف السابق أنه جعل خطاب الضمان بمثابة الكفالة ومعلوم أن الكفالة ربما 
تصدق على خطابات الضمان غير المغطاة كليا أو جزئيا أما المغطاة كليا فإن لفظ الوكالة هو 
الأكثر تشخيصا لماهيتها. 


عطيةء جمال الدين » عمليات البنوك من الوجهة القانونية ط۹۸۹ » ص٠۷٥‏ ؛قلعه جي»محمد رواس: المعاملات المالية المعاصرة في 
ضوء الفقه والشريعة.ط١(الأردن:دار‏ النفائس ١٠٤٠ه)ص ٠١١‏ 
السالوس »علي أحمد › الكفالة وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون ط١(الكويت:مكتبة‏ الفلاح .١١٤٠»ص ١١١‏ ؛ الموسوعة 
العلمية والعملية للبنوك الاسلاميةط ۱۹۸۲ جه مجلدا ص ٤٦٤‏ 


142 


۳ .تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين لدى طرف ثالث › 
عن التزام القي على عاتقه وذلك ضمانا لوفاء العميل بالتزامه › تجاه الطرف الثالث خلال مدة 
وقد كيف هذا التعريف خطاب الضمان على أنه كفالة ولذا يؤخذ عليه ما أخذ على سابقه من عدم 
انطباق لفظ الكفالة على خطاب الضمان بأقسامه كافة. 

٤‏ .هو صك يتعهد بمقتضاه البنك المصدر له بأن يدفع مبلغا معينا لحساب طرف ثالث لغرض 
وهذا التعريف رغم كونه مختصرا بما يتناسب وطبيعة التعاريف إلا أن الغموض يكتنفه نظرا 
لعدم تحديد الغرض منه ولا شرط استحقاقه. 

ويقوم خطاب الضمان على جملة من المقومات تعد بمثابة أركان له وهذه المقومات هي "”' 
اضرف 

وهو الجهة المصدرة لخطاب الضمان والضامنة للعميل والمسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الجهمة 
المستفيدة عن هذا الخطاب بحيث تتوجه المطالبة إلى المصرف الضامن ويتم تحرير خطاب 
الضمان من قبل المصرف بناءا على طلب العميل 

۲. العميل: 

وهو المكفول له أو المضمون له وهذا العميل يمكن أن يكون شخصية طبيعية ويمكن أن يكون 
معنوية إعتبارية فالشخص الطبيعي هو العميل الذي يصدر له خطاب الضمان وهذا ممكن أن 
يكون فردا أو مجموعة أشخاص ذكورا أو إناثا 

۳. الجهة المستفيدة: 

وهي الجهة المكفول أو المضمون لها وهذه الجهة يمكن أن تكون شخصا طبيعيا رغم كونها في 
الغالب شخصا اعتباريا كشركة أو مؤسسة أو دائرة حكومية أو نحو ذلك 

المبحث الثاني : 

التكييف الفقهي لخطابات الضمان 

إن التكييف الفقهي لخطاب الضمان» يتوقف وبدرجة كبيرة على العلائق التي تحكم أطرافه المكونة 
له والتي سبقت الإشارة إليها في مبحث أركان خطاب الضمان» ولقد درج الباحثون في الجوانب 


الموسوعة العلمية والعمليه للبنوك الاسلامية » طبعة سنه ۱۹۸۲ » ج٥»‏ مجلد ١‏ » ص .٤١٤‏ 
ابو غدة » عبد الستار » خطابات الضمان ٠١٠١١/٠٠١‏ 
ابو زید » بكر خطابات الضمان » ص۲ 
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القانونية والشرعية لهذه الخدمة المصرفية على إلحاق خطاب الضمان بأحد العقود المسماة في 
الفقه الإسلامي أو القانون المدنيء 

بل وحتى التجاري» ولم يروا فيه خروجا عن تلك العقود النمطية رغم انفراده بما يميزه عن أي 
ما 

وسيعمد الباحث إلى تقديم نبذة مختصرة عن التخريجات الفقهية المتداولة بين الباحثين في هذا 
المضمار ثم يعقبها بالتكييف الشرعي الذي يراه أكثر مناسبة لهذه الخطابات واكثر اتساقا مع 
طبيعتها وماهيتها ومن أهم التخريجات المتناولة في هذا المجال: 

أ - تخريج خطاب الضمان على أنه وكالة بأجر: حيث يقوم الموكل» وهو هنا طالب خطاب 
الضمان لقاء أجر معلوم ” '.ولقد نحى هذا المنحى بعض الباحثين من الشرعيين والقانونيين "*' 
غير أن هذا التخريج لا يبدو مستقيما أو مقنعا لجملة أمور منها: 

١‏ .صلاحية هذا التخريج لتفسير العلاقة بين المصرف وعميله في بعض أنواع خطابات الضمان 
دون الانواع الاخرى فهو يصلح لتفسير تلك العلاقة في الخطابات المغطاة تغطية تامة أو جزئية 
في القدر المغطى ولا يصلح لتفسير هذه العلاقة في الخطابات غير المغطاةء وتلك المغطاة تغطية 
. إن التزام المصرف لدى الطرف الثالث ( الجهة المستفيدة) منفصل عن التزام المصرف اتجاه 
العميل» إذ يجب على المصرف الوفاء بذلك الالتزام رغم اعتراض العميل بينما لا يملك الوكيل 
اتر ا بوک ا و ايل فر اع عة ا 

۳.ان هذا التخريج وان صلح لتفسيرالعلاقة بين العميل والمصرف إلا أنه غير صالح لتفسير 
العلاقة بين العميل والمستفيد ولا بين الأخير والمصرف. 


يلجأ بعض الباحثين إلى التوجس أو التوقف في أي معاملة لا يمكن تخريجها على نمط فقهي جديد حيث يولع 
متل هؤلاء العلماء بالتخريج على الأنماط الفقهية القديمة وربما تكلفوا في متل ذلك البحث عن أي خيط يربط متل 
هذه المعاملة المالية الحديثة بأي من المعاملات الفقهية القديمة المنمطة مما يؤدي في الغالب إلى عرقلة التجديد في 
الفقه الإسلامي» بل وربما أدى إلى حرمان ذلك الفقه من جوانب الإبداع والابتكار. 
. موسوعة أعمال البنوك › طا » ص۳۷٦_1۳۹.‏ 
. العشري» مصطفى» الأعمال المصرفية والإسلام ص ٤٠٠۲ء‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ج۲ › العدد ۲ء 
الموسوعة العلمية والعملية»٥/۸۸٤‏ 
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ب بتخريج خطاب الضمان على أنه كفالة لقد درج بعض الباحثين القانونيين والشرعيين "على 
تخريج خطاب الضمان على مبحث الكفالة والذي حدى بهو لاء الباحثين إلى انتحاء هذا المنحى 
بعض أوجه الشبه الماثلة بين خطاب الضمان والكفالة » سواءا أكان ذلك في آثارهما التوثيقية أو 
في ماهيتهما المتمثلة في ضم ذمة المصرف إلى ذمة العميل »إما في التزام الحق ذاته»ء أو في 
المطالبة به -على الخلاف الفقهي المشهور بين الفقهاء -""' بيد أن التشاور في بعض الأوجه» 
يخفي ورائه أوجها للإختلاف والإفتراق» تجعل تخريج خطابات الضمان على الكفالة عاجزا عن 
تفسير بعض العلائق التي تربط الأطلااف المكونة لخطابات الضمان . 

فالعلاقة بين المصرف والجهة المستفيدة في خطابات الضمان وإن شابهت الكفالة في المفهوم العام 
الكلي للضمان بكفالة العميل وضمان أداءه الحق لتلك الجهةء إلا أن المدقق في طبيعة خطابات 
الضمان» وأصلها المفترض (الكفالة)ء فخطابات الضمان تختلف عن أصلها المفقرض في أن 
ضمان الحق فيهاء لا يتوقف على إخلال العميل بالتزاماته تجاه الجهة المستفيدة» ولا تتوجه 
المطالبة إلى العميل أولاء فإن عجز عنها توجهت إلى المصرف» كما تختلف عن الكفالة في 
الضمان النقدي الذي لا يفترض وجوده في الكفالةء فالمبلغ المضمون في خطابات الضمان» وإن 
لم يدخل في حيازة الجهة المستفيدة حقيقةء إلا أن هذه الجهة في حكم الحائز لهذا المبلغ لأنه 
مستحق الدفع بمجرد المطالبةء ولذا فإن الجهة المستفيدة لا تعتمد على ضم ذمة المصرف إلى ذمة 
العميل» وإنما تعتمد على النقد الذي تثق بقدرتها على تحصيله عند أول مطالبة. 

أضف إلى ذلك كلهء أن الكفالة لا يشترط فيها حيازة الكفيل للمبلغ المكفول به بينما تكون هذه 
الحيازة في بعض أنواع خطابات الضمان كتلك المغطاة كليا أو جزئياء مما يعكر على هذا 
التخريج ويجعله تخريجا غير مقنع. 


. الضرير صديق خطابات الضمان في الشريعة الاسلامية » مجلة دراسات اقتصادية اسلامية » العدد الاول › 
ص۳٠ ٠٤٠‏ » علم الدين محيي الدين موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ص ۲۹1۳۷" 
.أبو غده عبد الستار خطاب الضمان مجلة مجمع الفقه الاسلامي .عدد۲»ج۲ .ص١٠٠١‏ .أبو زيد بكر فقه 

النوازل »ص٠١۲‏ .الشباني محمدءبننوك تجارية بدون رباءالسعيدي خطاب الضمان حكمه وتخريجه في الفقه 
الاسلامي ص۲١٠‏ . 


""' . يرى الحنفية أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة ءبينما يرى الجمهور أن الكفالة إنما هي ضم ذمة إلى 
أخرى في التزام الحق ذاته» لا في مجرد المطالبة ءفتح القدير ۳۸۳١‏ ءحاشية ابن عابدين ١٠۲۸ءحاشية‏ الدسوقي 
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ج - تكييف خطاب الضمان على أنه مزيج بين الوكالة والكفالة: 
لقد حاول أصحاب هذا التخريج تجنب الإيرادات الواردة على التخريجين السابقين فمزجوا بين 
الكفالة والوكالة وذلك وفق أنواع خطاب الضمان على النحو التالي: - 

.١‏ إذا كان خطاب الضمان مغطىء» فإنه يخرج على الوكالة بأجر» حيث يقوم المصرف بدفع 
المبلغ إلى الجهة المستفيدة نيابة عن عميله» مقابل عمولة تكيف على أنها أجر لتلك 
الوكالة. 

.١‏ إذا لم يكن خطاب الضمان مغطى فإنه يخرج على أنه كفالةء حيث يقوم المصرف بكفالة 
عميله بالمبلغ المكفول المبين في خطاب الضمان» أثناء سريان مفعول الخطاب وفق المدة 
E‏ 

۳. إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية فبهذه الحالة يكون خطاب الضمان وكالة في 
ال جز ء الط يركف ةفالز ء غ نالمعي" 
وهذا التخريج وإن حاول تجنب الإعتراضات على التخريجين السابقين» كل على حده إلا 
أنه لا يتسق وطبيعة خطاب الضمان في العرف المصرفي» حيث أن المصرف يسدد قيمة 
خطاب الضمان لدى الجهة المستفيدة من مال البنك ذاته ثم يرجع بها على العمي! اذا 
طلبت الجهة المستفيدة هذا المبلغ. 

وبالتالي فإن التفرقة بين المغطى وغير المغطى لا تسعف أصحاب هذا التخريج» فضلا عن 

أن هذا التخريج يفسر علاقة المصرف بعميلهء ولا يفسر علاقة المصرف بالجهة المستفيدة. 

د - تكييف خطاب الضمان على أساس الإرادة المنفردة : حيث مال بعض القانونيين إلى 

تخريج خطاب الضمان على هذا الأساس» لأن ضمان المصرف لا يعتبر عقداأً بينه وبين 

المستفيدء كما لا يعتبر عقداً بين المصرف والعميلء حيث لا وجود لإرادة العميل في هذا 
الخطاب › كما لا يشترط في خطاب الضمان قبول المستفيد له وإنما يكفي وصول ذلك 

الخطاب إلى علمه حتى يتأكد حقه عليه. 

كما ويعتبر التزام المصرف بإرادته أساساً لثبوت حق المستفيدء فليس للمصرف الرجوع في 

خطاب الضمان بعد وصوله إلى علم المستفيدء فاعتبار التزام المصرف باتا ونهائياء يجع ل 

خطاب الضمان صالحا لتأدية الوظيفة التي لأجلها وجدء باعتباره بديلا عن الغطاء النقدي "" 


"' الأمين حسن دراسة حول خطابات الضمان مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الثاني سنة٦۱۹۸‏ ص١٤١٠‏ . 
أبد الصواء علي» خطابات الضمان كما تجريها البنوك الاسلامية وأحكامها الشرعيةء مؤتمر المستجدات 
الفقهية في البنوك الاسلامية الجامعة الأردنيةء ص١٠‏ . 
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ولم يرتضي الأستاذ الدكتور علي الصوا هذا التخريج حيث قال بعد أن حكاه؟" ومما يتوجه 
على هذا التفسير أن إنشاء التزام بالإرادة المنفردة على النفس» لا يكون له سبب إلا الرغبة 
في التبر ع لمصلحة شخص معين» أو مجهول» وليس الأمر كذلك لدى المصرف في اصدار 
خطاب الضمان» إذ لايكون متبرعاءوليس له إرادة في التبرع وإنما يقصد من إصدار خطاب 
الضمان الحصول على الأجرة في المصارف كلهاء أو الاجرة والفائدة كما هوالحال في 
المصارف الربويةء ولو تصورنا انتفاء العلاقة بين العميل او المصضرف» لما كان لخطاب 
الضمان وجود» تم إن هذا التفسير قاصر على العلاقة بين المصرف والمستفيد فقط ولا يتناول 
غیر ھا "٣‏ 

ه - التكييف المختار 

من خلال استعراض ماذكره الباحثون في التكييف الفقهي لخطاب الضمان» لاحظنا عدم 
سلامة أي واحد من هذه التكييفات من النقد والاعتراض. 

ولعل هذا يرجع في جزء كبير منه إلى أن خطاب الضمان يعتبر مزيجاً من هذه التكييفات 
الفقهية التي تتجاذبه وتتعاوره» وأنه بالإضافة إلى هذا كله نمط متطور تبدو فيه بعض ملامح 
التكييفات الفقهية المختلفة والتي أوردنا بعضها. 

إن خطاب الضمان يعد وليد العرف المصرفي وأحد ابتكاراته ومنتجاته» ولذا فإن من الخطأً 
بمكان قصره على تكييف واحد من التكييفات الفقهية» وإدراجه تحت عقد بعينه من العقود 
المسماة. 

وقد حاول الأستاذ الدكتور علي الصوا الاقتراب من تشخيص العلاقة بين المصرف والعميل 
في خطاب الضمان عندما قال بأنه في حق العلاقة بين المصرف والعمي ل هو وكالة 
بالضمان ‏ '. 

وبالرغم من دقة هذا التكييف لتلك العلاقة الناشئة بين المصرف والعميل» فإن هذا النوع ممن 
العقود أو التصرفات ليس معروفاء فكيف يصح أن يقال وكلتك في ضمان ديني حيث إن هذا 
اللفظ أوالتصرف لا يخرج العقد عن كونه كفالة وضماناء لأن العبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني» ومعلوم أن خطاب الضمان باعتباره منتجاً مصرفياً ليس فيه 
ضم ذمة المصرف إلى ذمة العميل حتى يكيف على أنه كفالة أو وكالة بهاء كما مال إلى ذلك 
الدكتور الصواء وفي الوقت ذاته يبعد أن نكيف علاقة المصرف بالمستفيد على أنها كفالة لعدم 


المرجع السابق ص .٠١‏ 
' الصوا خطابات الضمان» ص۹٠‏ 
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توقف أداء المصرف بالمبلغ المضمون على عجز العميل أو امتناعهء ولأن الجهة المستفيدة 
تتمسك بخطاب الضمان على أنه تأمين يرقى إلى التأمين النقدين وبالتالي فإن الجهة المستفيدة 
غالباً ما لا تطالب بالمبلغء لأن الغرض الأساسي من خطابات الضمان هو ضمان جدية 
العميل في الدخول في عقد المقاولة أو المناقصة من جهة؛ ولإطمئنان الجهة المستفيدة على 
نها قادرة على تحصيل حقها في أي وقت تشاء من جهة أخرى. 


إن تشابك العلائق بين الأطراف المكونة لخطاب الضمان»ء وتأثر هذه العلاق ببعضها 
وارتباطها ارتباطا وثيقاء بحيث تؤثر كل علاقة من تلك العلائق في نظيراتها؛ يج لمن 
الصعوبة بمكان تخريج خطاب الضمان على أي من العقود المسماة في الفقه الإسلامي»ء فمو 
وإن حمل بعض ملامحها وسماتهاء الا أنه يختلف عن كل منها بأحكام ومزايا ينفرد بها 
بالقدر الذي يسمح للباحث بأن يزعم أن خطاب الضمان هو عقد جديد لا يمكن إدراجه تحت 
أي من العقود المسماة في الفقة الإسلامي. 

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن لجوء كثير من الباحثين» إلى البحث عن تكييفات فقهية 
لأي عقد أو نشاط مصرفي» ورفض أي عقد أو نشاط لا يمكن تخريجه على نمط فقهي قدي 
يؤدي إلى عرقلة الفقه الإسلامي في هذا المجالء والحد من قدرته على وضع الحلول» وإبتكار 
الأحكام لتلك المعاملات والانشطة المصرفية التي تتوالى بشكل متسارع» لا يكاد الباحثون 
والعلماء يواکبونه اأویسایرونه. 


إن الولع لدى بعض الباحثين بالبحث عن التكييف الفقهي لأي نشاط اقتصادي أو مصرفي أو 
مالي» يقيد حركة الفقه الإسلامي ويعطي انطباعا غير صحيح بمحدودية قدرته على إيجاد 
البدائلء واقتراح الحلول وابتكار الآليات» ويخلص الباحث من ذلك كله إلى القول بأن خطابات 
الضمان هي نمط فريد متطور» يضم في تناياه ملامح من بعض العقود المسماة في الفقه 
الإسلامي» ويتميز عنها بإنفراده ببعض الخصائص والسمات التي تجعل من العسير إلحاقه 
بأي منها. 

وعليه فإن من الخطاً بمكان أن تنسحب كل أحكام عقد معين من العقود المسماةء أو جلها على 
خطابات الضمان دون أن يعني ذلك عدم الاستعانة بالأحكام الفقهية لتلك العقود المسماة في 
استنباط أحكام فقهية وتنزيلها على خطابات الضمان» مع مراعاة الخصوصية التي تنفرد بها 
خطابات الضمان عن تلك العقود. 
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إن التكييف الفقهي لأي نشاط أو نمط مصرفي أو ماليء لا تقتصر آثاره على مجرد التخريج 
والإلحاق» وإنما تتعدى ذلك إلى إسقاط تلك الأحكام على ذلك النشاط المصرفي» وربما دون 
مز آعاة لمر ايا والخص وكات التي ينفرد جما خضوضا إذا تمت مذهبة التخريج أو التكييف» 
بحيث تطبق وجهات النظر المذهبية على هذا النمط الجديد من الأنشطة المصرفية والمعاملات 
المالية المعاصرة. 


المبحث الثالث: 

حكم أخذ الأجرة على خطابات الضمان 

تعتبر هذه المسألة أعني أخذ الأجرة على خطاب الضمان» من أهم المسائل التي تستقطب اهتمام 

الباحثن والدارسين لخطاات الضمان عبوماء وذلك لما رة هذه المسالة من جدذل فقهى كبير في 

الندوات والمؤتمرات التي تتناول الخدمات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية» حيث أن 

التقليديةء وبين تلك الصور في المصارف الإسلامية. 

وأول ما يطالع الباحث أثناء تتبعه الخلاف الفقهي في هذه المسألة وبحثه عن سبب ذلك الخلاف؛ 

هو الاختلاف في التكييف الفقهي والتخريج الشرعي لهذه الخدمة المصرفية» فمن رآه كفالة» جرى 

عنده الخلاف الفقهي في جواز أخذ الأجرة على الكفالةء ومن رآه وكالةء حسم الأمر بجواز أخذ 

ا غ ا م ا کیا کو ف کا 

إن المستعرض للآراء الفقهية في هذه المسألةء يلحظ اختلاف الباحثين والدارسين فيما يتعلق بحكم 

أخذ الاجرة على خطابات الضمان إلى تلاثة آراء رئيسة: 

أ عدم جواز أخذ الأجرة على خطابات الضمان» إذ يرى أصحاب هذا القول منع أخذ الأجرة 
على خطاب الضمان بناءا على أنه كفالة وفي مقدمة هؤلاء الشيخ صديق الضرير ""'وهذا 
القول مخرج على رأي جمهور الفقهاء.""' 


الضرير »صديق »خطابات الضمان »ص۲۸ 


ابن عابدين منحة الخالق على البحر الرائق ۲٤٠١/١‏ البغدادي» مجمع الضمانات»ص۲٢۲‏ البناني» حاشية البناني على 
الزرقاني ۳۲/٠‏ الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۷۷۳ءالبهوتي»منصور ءكشاف القناع" ٦|‏ ١٠ءابن‏ 
قدامةءالمغني. )٤ ٤١۱١‏ 
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ب۔- 


جواز أخذ الأجرة على خطاب الضمان : اذ يرى أصحاب هذا القول جواز أخذ الاجرة على 
خطابات الضمان» رغم اختلافهم للتكييف الفقهي لتلك الخطابات» ورغم اختلافهم في الضوابط 
التي ينبغي مراعاتها عند اخذ الاجرة وفي آليات احتسابهاء وقد مال إلى هذا الرأي جمهمرة 


جي» والدكتور نزيه حماد» والأستاذ الدكتور عبد الحميد البعلي وغيرهه.*' 


ج- التفصيل: حيث يرى أصحاب هذا القول جواز أخذ الأجرة على خطاب الضمان» إذا كان 
هذا الخطاب مغطى تغطية كاملةء وعدم جواز أخذها على الخطاب غير المغطى. 
وأما الخطاب المغطى تغطية جزئيةء فيرى أصحاب هذا القول جواز أخذ الأجرة على 
المقدار المغطى منهء وعدم جواز أخذها على الجزء غير المغطى وقد مال إلى هذا الرأي 
جماعة من الباحثين المعاصرين كالدكتور وهبة الزحيلي وعبد العزيز المترك» والدكتور 
عبد الستار أبو غدة» والدكتور علي السالوس“"' 


الأدلة' 


لقد ساق كل فريق من الأدلة ما رآه مرجحاً للقول الذي ذهب إليه على التفصيل الذي مر بيانه 
وفيما يلي أبرز هذه الأدلة: 


أدلة القائلين بالمنع: 

لقد استدل القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على خطابات الضمان» بجملة من الأدلة فيما يلي 
أبرزها: 

١‏ - إن الضمان هو عقد تبرع وارتفاق مبني على الإحسان» وأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته 


أنظر قلعه جي» محمد رواس»المعاملات المالية المعاصرة ص١١٠‏ .حمادءنزيه.قضايا فقهية معاصرة ص۲۹۰ 
عطيةءجمال الدين» البنوك الاسلامية ص۱۲۷ ءالمترك عمر:الربا والمعاملات ص ۸۹") 


أنظر:الزحيلي وهبة:الفقه الاسلامي وأدلته .۳٠٠1۹‏ المترك: عبد العزيز:الربا والمعاملات١۹والدكتور‏ عبد الستار 
أبو غدة والدكتور سامي حمود والدكتور حسن عبد الله الأمين والدكتور علي السالوس وبكر أبو زيد والشيخ الصديق 
الاسلاميءعدد )۱۰1,۲۱۲ ۲۱۱, (۱۲۰٤۱۱۱۹۲,۲۱۱۰ ٤۳,۲۱۱۰ ٤۷,۲۱۱۱۲‏ 
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1V۰ . 
ومفصده,‎ 


١‏ - إن الكفالة أو الضمان بجعل من الصور التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها عند سائر 
المذاهب الفقهيةء فكان كالإجماع على هذه المسألة'"'» ويوضح ذلك الحطاب من المالكية 
بقولهولا خلاف في منع ضمان بجعل» لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاء لا يفعل إلا 
لله بغير عوض» فأخذ العوض عليه سحت" ""' 

۴ - إذا عجز العميل عن الوفاء بدينهءفإن المصرف يكون ملزما بأداء هذا الدين عن عميله 
تجاه الطرف الثالث(الجهة المستفيدة)» فيصبح في هذه الحالة مقرضا للعميل فإذا أخذ الأجرة 
على خطاب الضمان كان بمثابة القرض الذي جر نفعاء""' ومعلوم أن القرض إذا جر نفعا 
كان بمذابة ارا فال اين ف اة" لان الكفنل رمه اين فا ذا وجب له على المكفرل 
عنه» فصار كالقرض فإذا أخذ عوضاً صار القرض جارأً لمنفعة فلم يجز"“"" 

٤‏ - يحدث في بعض أنواع خطابات الضمان أن يقوم المضمون له باستيفاء مبلغ الضمان من 
المضمون عنه (العميل)ء وبذا يصبح الأجر الذي يأخذه المصرف عارياأً عن العوض الحقيقي› 
فيدخل في أكل أموال الناس بالباطل كما في الخطاب الإبتدائي والمستند 


۱ 


ه - عقد الكفالة هو عقد تبر ع» فإذا جوزنا أخذ العوض عنه انقلب الى عقد معاوضة ‏ '. 


- ان الكفالة هي من عقود التبرعات أو التوثيقات العارية عن العوض فأخذ العوض عنها 


أبو سليمان»ءعبد الوهاب البطاقات البنكيه ص ۹۳. المترك عمر الربا والمعاملات ص ۸۷") 


أنظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤‏ ص ۲٠١‏ ) (منحة الخالق على البحر الرائق٣١١٠۲)(حاشية‏ البناني 


( نظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤‏ ص ٠٤١‏ 
(أبو سليمان البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصید ط ۱ دمشق دار القلم ۱۹۹۸مص ٠۹۳‏ 


5 ابن قدامة» المقدسى»المغنى a‏ 1 ص١٤٤‏ . 
خطابات الضمان في الشريعةالاسامية حكم اصدارها وحكم أخذ الأجرة عليهاء الضرير صديق ص٤"‏ 
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يخرجها عن ماهيتها وطبيعتهاء ويحعلها من عقود المعاوضاتأ-'''. 
۷ - ان الكفالة بالجاه والسلطان هي من أعمال القرب التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها 


الثواب العظيم» فأخذ الأجر عليها هو من باب أكل السحت"'. 
ويتوجه على تلكم الأدلة جملة مناقشات وملاحظات فيما يلي أبرزها: 


6 ليس ثمة من نص من كتاب أو سنة يمنع أخذ الأجرة على الضمان» وإنما هي اجتهادات 
فقهية مستندة إلى علل اختلف لفقهاء أنفسهم في تحديدهاء فتارة يمنعون أخذ الأجرة على 
الكفالة معللين ذلك بأن أخذ الأجرة على الكفالة يعد من باب الرشوة» وتارة يعللون أخذ 
الجعل على الكفالة أو الضمان هو من باب الإكراه “"' 


6 إن القول بأن مبنى الضمان والكفالة على الاحسان» إنما يكون في الكفالة الشخصية لا 
التجاريةء فثمة فرق بين أن يبذل الأفراد المعروف فيما بينهم فيتكافلون» وبين أن تكون 
الكاله فة هة و غاد من صم اعمال المضارف 

6 إن الكفالة والضمان هما عملان يمكن تقيمهما وإعطاء العوض عنهما. 


6 إن الخير الذي لا يجب أخذ العوض عنه» هوالخير الواجب بذله وأما ذلك الذي لا يجب بذله 
فما مسوغ عدم جواز أخذ العوض عنه. 

6 أّما القول بأن عقد الكفالة عقد تبر ع وبأخذ العوض عنه ينقلب عقد معاوضة فلا ينتج 
المدعى» وهو منع أخذ العوض حيث ان تحول العقد من صورة إلى أخرى بل يعطيه حكم 
الصورة الأخرى» وتنتج عنه آثارها نظير ذلك انقلاب عقد العارية إلى إ جارة بأخذ 


العوض عنه وانقلاب الهبة إلى بيع إذا اشترط فيه العوض.""' 


حماد نزيه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص .۲۸٤‏ 


ا ابو زید٬بکر‏ »٬خطابات‏ الضمان»مجلة المجمعءالعدد (١ ۰ 1Y‏ 
فا بن عيد» محمد علي القري مجلة "دراسات اقتصادية إسلامية المجلد ١١ء‏ العدد ١ص‏ °۲ . 
۹ 
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6 أن بناءالقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة على عدم جواز أخذها على الجاه 
افدر متها ولا تمك فة ن فن الفا ع عور ا الح عاي 
ا 


6 أما القول بأن أخذ الأجرة على الضمان هو من الغرر فليس مسلم» لأن أخذ الأجرة لم يكن 
في مقابلة الدين» بل كان لقاء الضمان فلا يتجه بالغرر في هذه الحالة""'. 


8 أما قياس الضمان على القرب في متع جواز أخذ الأجزة فلاييدو متجهاء لأن الضمان ليس 
بقربة محضةء فضلاً عن أن الفقهاء قد نصوا على جواز أخذ الأجرة على القرب» كتعليم 
القرآن والأذان» بل نص الشافعيه على جواز أخذ الأجرة على الوديعة مع أن الوديعة في 
الأصل عقد تبرع و ارتفاق ""' 


أما الاستناد في منع الجواز إلى أنه قرض جر نفع في حال عود الضامن بما أداه عنه 
فغير متجه» لأن الأجرة في خطاب الضمان ليست في مقابلة الدين »إنما هي في مقابلة 
الإلثزام بالضمان سواءا أدئ المضرف ميلغ الضمان عن العميل أم لم يأده» فثمة فزق بين 
الضمان والاقراض في طبيعة كل منهما وماهيته» حيث أن الاقراض عقد تمليك بينما يعد 


1۸ 


الضمان عقد توثيق " 
أ- أدلة القائلين بالجواز 


استدل أصحاب القول الثاني» والذين جوزوا أخذ الأجرة أو العمولة على خطاب الضمان 


بأدلة فيما يلي أبرزها: 


البهوتي منصور كشاف القناع ٠|۳‏ ٠"إبن‏ قامة المغني ٤٤١١٦‏ . 
حماد نزيه قضايا فقهية معاصرة ص ٠۰۷‏ 


االشربيني محمد مغني المحتاج.۱۲٤٤٠.‏ 


نزيه حماد » قضايا فقهية معاصرة » ص ٠۰۸‏ 
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١‏ - إن الكفالة في خطابات الضمان ليست متمحضة ولا غالبةء حتى تأخذ كل أحكامها بما 
في ذلك عدم استحقاق الاجرةء حيث أن معنى الوكالة في خطابات الضمان ظاهر 
وملحوظ ومعلوم أن الوكيل يستحق الأجرة على ما بذله من عمل وجهد وعناء ومخاطرة 
أضف إلى ذلك المبدأً القائل إن الكفالة بالأمر وكالة في الأداء وبذا فإن المصرف يستحق 
الأجرة والعمولة على ماتكبدمن مصاريف وبذل من جهمد. 
۲ - على التسليم بأن خطابات الضمان هي كفالة وضمان فإنهما عملان مباحان شرعا 
جر أ الجغاا نة عله كتا الأعتل الاد . 
۳ - إن الضمان عمل محترم فهو يعزز قيمة الالتزام من العميل ويجعل الطرف الثالث ( 
الجهة المستفيدة ) أكثر اطمئنانا ووثوقا بالعميل وهذا أدعى إلى قيام هذا الطرف بتنفيذ 
العقد المبرم مع العميلء سواءأ أكان هذا العقد من عقود التوريدات أو المقاولات*. 
>٤‏ - إن الرأي الفقهي السائد فيما يتعلق بعدم جواز أخذ الأجر على خطابات الضمان» 
ينصب في المقام الأول على الكفالة الشخصية والتي مبتناها على البر والإحسان» بخلاف 
الكفالة التجارية القائمة على الاحتراف والامتهان» والتي هي جزء من الخدمات التي 
تقدمها المصارف لعملائها وبناء عليه فإن المصرف يستحق العمولة عليها كسائر 
الخ ممات''. 
ه - مجموعة من الالزامات التي ذكر فيها الفقهاء القدامى جواز أخذ الأجرة على بعض 
أعال فرت التي مناه اقرغ و الاحان ا جرا اخ على ما كن مله ان 
وقد ذكر هذه الالزامات الدكتور نزيه حماد" ٠‏ وفيما يلي بعضها: - 


- ما قرره المالكية على المشهور في مذهبهم من جواز أخذ الزوج جعلا من زوجته لكي 


المترك: عمر :الربا والمعاملات ص ۳۸۹ وما فوق. 


عبد الله»أحمد علي البنك اللاربوي ص ١٠.)(حماد‏ نزيه»مدى جواز أخذ الاجرة على الكفالة في لبفقه الاسلامي »مجلة 
جامعة الملك عبد العزيز ءالاقتصاد الاسلامي» المجلد۹»ص۹١١١‏ 

قلعجي محمد رواس المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة ۹٠٠)(البري‏ زكريا!خطاب الضمان مجلة 
المجمع الفقهي ۹۲۹۱۲) 

حماد ءنزيه » قضايا فقهية معاصرة »> ص۲۹۳ وما بعدها 
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لات زوج ايه ا, 
- اجازة الحنفية والحنابلة شركة الوجوه التي تقوم على الملاءة والجاه» وهي شركة ذمم 
لا صنعة فيها ولا مال فقد استحق شركاء الوجوه الربح على ضمانهم بوجوههم. 
- تجويز أخذ الأجرة على الوكالة والايداع رغم أنهما من أعمال البر والاحسان ولم تكن 
الاجرة تؤخذ عليهما فلما ضعف الواز ع الديني وتباطئ الناس عن قبولهما جوز الفقهاء 
ا ذ الج رةعليهه ا 
٦‏ - القياس على القرب الواجبة التي جوز الفقهاء فيها أخذ الأجرة فلم يكن الفقهاء يجيزون 
أخذ الأجرة على الفتيا والامامة في الصلاةء لأن المسلمين كانوا يقومون بذلك خشية لله 


تعالىء ونتيجة لتطور الحياة الجتماعية فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تفريغ أمة يئمون 

الناس في صلاتهم» ومفتين يجيبونهم عن فتاواهم» ولذا جوز الفقهاء دفع الاجرة للأمة 
والمفقشين مع أن الإمامهة والفتي امن أعمل القرب" . 
۷ - إن الوكالة كانت في السابق من الأعمال الإجتماعية المجانية التي لا يتقاضى الوكيل 
اا ا امك ا ال ما عن ار فة 
والمهنية التي يتقاضى أصحابها عليها الأجر والعمولة كالمحامين والسماسرة» غير أن 

عملهم كله في مجال الوكالة» ودخلهم کله یتأتی من خلالها'"'. 

۸ قياس الضمان على الجاه فكما يجوز أخذ الأجرة على الجاه جاز أخذ الأجرة على 

ا ا ا 
ويتجه على هذه الأدلة جملة من المناقشات والملاحظات فيما يلي أبرزها : 


6 أما القول بأن الضمان عمل محترم» فيجوز أخذ الأجر عليه فمنقوض بالقرض حيث أن 


ا 2 .۰ e‏ ۱۹۱ 
البري زکریا ۹۰۱۲)(المصري رفیق ص ۱۱۱۸ )د .عبد الله على أحمد 
البري زکریا۳۰۲٩.‏ 
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6 أما قياس الضمان على الجاه في جواز أخذ الأجرة فهو قياس مع الفارق» يوضح ذلك 
الدكتور الضرير حيث يقول'وهذا قياس مع الفرق فالجاه ليس شقيق الضمان في كل شيء 
لأن الضمان فيه شغل ذمة بدين والجاه ليس كذلك والضمان قد غرم فيه الضامن › والجاه 
ليس كذلك » والضمان اقرب الى القرض منه الى الجاه » والجامع بين هذه الثلاثة هو انها 
من اعمال البر التي لا يجوز الأجر عليها كما جاء في الأثر :" ثلاته لا تكون الا لله › 
القرض والجاه والضمان """"' 


6 وأما قياس أخذ الأجر على خطاب الضمان» على جواز أخذه على القرب التي أفتقى 
المتقدمون من الفقهاء بعدم جواز أخذ الأجر عليهاء ثم أفتى متأخروهم بجوازه» نتيجة تطور 
الحياة وتغير الأعراف» فأجيب عنه بأن القرب التي ذكرها المجوزن -كتعليم القرآن والإمامة 
بالصلاة ونحوها - إنما جاز أخذ الأجر عليها نتيجة تفرغ أصحابها لها وكثرة عملهم فيهاء 
بخلاف الضمان الذي ليس فيه أكثر من قول الضامن ضمنت» وبذا يبدو الفرق بين الأص ل 


المقيس والأصل المقيس عليه "'. 
6 إن الكفالة الأصل فيها أنها غرم» فالزعيم غارم فكيف تتحول إلى غنم“ '. 


6 إن المخاطرة التي في خطاب الضمان» كالمخاطرة في الاقراض» والقول بجواز أخذ الأجرة 
على تلك المخاطرة يستلزم القول بأخذ الأجرة على القرض» وهو عين الرباء ثم إن المخاطرة 
في ضمان المصارف هي أقل من المخاطرة في الضمان الذي جوزه الفقهاء ومنعوا أخذ 
الأجرة عليه» حيث أن المصارف تلجأ إلى أخذ المزيد من الضمانات مما يقل ل هامش 
المخاطرة . 


الضرير » اخطابات الضمان في الشريعة الاسلامية »> ص۲۹ 
المرجع السابق > ص٠٣‏ 
خطابات الضمان في الشريعة الاسلامية حكم إصدارها وحكم أخذ الأجر عليهء الضرير محمد الأمين 
السالوس»ءعلي: الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة ص ٠١١‏ 
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6 آما القول بأن الكفالة بالأمر هي وكالة بالأداءء فغير متجه لأن الكفالة لها حقيقة شرعية 
تميزها عن الوكالةء وهي شغل الذمةء وأما الوكالة بالأداء فهي التزام بين المدين ووكيله 


وليس شغلا للذمة تجاه الدائن “' 
أدلة القول القائلين بالتفصيل: 
استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة فيما يلي بعضها: 


.١‏ الجمع بين الأقيسة والاجتهادات المتعارضةء فقد حملوا الأقيسة التي يفهم منها عدم 
جواز أخذ الأجرة على النوع غير المغطى» لأنه في هذه الحالة يكون كفالة وضمانا 
وأما الأقيسة والمآخذ والمدارك التي يفهم منها جواز أخذ الأجرة فقد حملوها على 
القسم المغطى» لأنه في هذه الحالة يكون وكالة وأخذ الأجرة على الوكالة جائزء وبذا 
ترخات هذا :القرل أن ساك كن الارن ان فة خا كين الماك والمتة اركف 
ولأنه متوسط لم يمل إلى أحد الطرفين المتناقضين. 
۲ - إن المبلغ إذا كان مغطى تغطية كاملة يمكن تخريج خطاب الضمان على أنه 
وكالة» حيث يقوم المصرف بسداد المبلغ نيابة عن العميل» وأما إذا لم يكن المبلغ 
مغطى فسيقوم المصرف بدفع المبلغ المضمون عند أول مطالبة فإذا أخذ الاجرة على 
هذا المبلغ فسيكون قد أخذها مقابل الاقراض' '. 


الترجيح. 
وبعد هذا الإستعراض لأدلة الفقهاء والباحثين في حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان فإنه لا 
يسع الباحث إلا أن يسجل الملاحظات التالية: 


)١‏ إن التكييف الفقهي لخطابات الضمان على أنه كفالةء وإجراء الأحكام الفقهية الفرعية 
الخال على خا الفهان و اطها فل لام متها ها فة من ترك على :ارج 
أبو غدة عبد الستار مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٣|ا۷١١٠٠‏ 
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۲ 


۳ 


En 


ر 


لأعراف مصرفية تجعل إلحاقة بالكفالة في صورها الفقهية أو المدنية أو حتى التجارية 


آنا کا کک وهه عه ار ت من کل خدب و کرت 


ا كر قرام اضرف النضدو لخطات لضان اها غ اقرز الل من اا 
القانونيةء وكون التزام المصرف تجاه الجهة المستفيدة التزاماً أصيلا وليس تبعياً أو بديلا 
وعدم تأثر هذا الإلتزام تجاه الجهة المستفيدة بأي خلل أو تقصير يحصل من العميل تجاه 


تلك الجهةء يبعد إلى درجة كبيرة تخريج خطاب الضمان على أنه كفالة. 


إن القول بأن الكفالة عقد تبر ع وإتفاق» وبالتالي فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها يبدو بعيدا 
عن الكفالة المصرفية فضلا عن بعده عن خطاب الضمان فالتبرع قد يتجه القول به 
بالكفالات» في الكفالات الفردية التي يتبادل الناس فيها الإحسان ويكفل بعضهم بعضاء فمن 
كان كفيلا اليوم يمكن أن يكون مكفو لا غدا من قبل الشخص الذي كفله وهكذاء ولا يخفى 
على كل ذي عينين أن خطابات الضمان بل حتى الكفالة المصرفية تستبعد التبرع أصلا 
كما تختلف عن الكفالات الشخصية في أخذ الضمانات الكافية من العميل الأمر الذي لا 
تلتفت إليه في الغالب الكفالات الفردية في صورها البسيطة. 


)٤‏ كما أن تكييف خطاب الضمان على أنه وكالة وإن كان أقرب إلى ماهية خطاب الضمان 


وطبيعته كما تجريه المضارف عموما إلا أن أحكام الؤكالة في صورها المدنية والتجارية 
تقصر عن تغطية وظائف خطاب الضمان ولا تخفي الفروق الماثلة بين الوكالة وبين تلك 
الخطابات . 


© إن التفرقة في خطابات الضمان بين المغطى منها وغير المغطى» أو بين الجانب المغطى 


في خطابات الضمان المغطاة تغطية جزئية وبين الجانب غير المغطى منها لا تعدو كونها 
جمعا بين بعض الصفات و أوجه الشبه الماثلة بين خطابات الضمان والكفالة من جهة»› 
وبينها وبين الوكالة من جهة أخرى» وهو منهج توفيقي حاول فيه أنصاره أن يجمعو بين 
الأقوال المختلفة المتباينة في هذا المضمار كما حاول أنصار هذا المنهج التوفيقي الجمع 
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بين أدلة المخالفين وحججهم واجتهاداتهم» غير أن هذا الجمع سواءأً بين الأقوال وبين 
الحجج والاجتهادات» بقي بعيداأ عن أن يمس المفهوم المصرفي لخطابات الضمانء فهذا 
القول وإن جمع بين الاجتهادات ووظف كلا منها في دعم جانب من جوانب تكييفه الفقهي 
إلا أنه في الوقت ذاته عجز عن دفع الإيرادات والاعتراضات الواردة على كل جانب من 
جوانب تكييفه المركب هذا. 


إن القول بأن على المصارف الإسلامية أن تكتفي بسعر الكلفة الذي يمكن أن تضع 
الآليات لإحتسابه وتقديم بعض الآليات والمقترحات لهذا الاحتساب يفترض بالمصارف 
الإسلامية أنها جمعيات أو مؤسسات خيرية غير ربحية كما يضعفها في مواجهة 
المصارف التقليدية» ويحرمها من المنافسة في مجال مهم تستطيع من خلاله زيادة حجم 
عوائدها واستثماراتهاء ثم إن آليات الاحتساب مهما كانت دقيقةء لا يمكن أن تصل إلى 
الكلفة الحقيقية لإصدار خطاب الضمان»ء فكيف يمكن احتساب الوقت المقتطع الذي أمضاه 
دة مؤظفين مذلا قي إضدار خطاب الضمان ملا بالنسبة إلى القت الكلى :الذي يميه 
أولئك الموظفون في إنجاز المعاملات الأخرى» إن الأمر لا يتعلق بكلفة الطوابع أو 
المراسلا ت أو غير ذلك من الأمور التي قدمها أنصار سعر الكلفة للبنوك كي يتم من 
خلالها احتساب أجرة المثل» وإنما يتعدى ذلك إلى أمور أخرى كثيرة تتعلمق بالأمور 
القضائية أو أتعاب المحاماة إذا اضطر البنك إلى الدخول في قضايا ناشئة عن التزامه 
بإصدار خطابات الضمان» وهنا يمكن للباحث أن يتسائل هل يمكن احتساب قيمة الحبر 
الذي استخدم في طباعة خطاب الضمان وهل يمكن احتساب نسبة استهلاك جهاز 
الحاسوب الذي تم من خلاله طبع الخطاب ونسبة استهلاك الطابعة الملحقة بهذا الجهازء 
إلى غير ذلك من سلسلة من الإجراءات» فكيف يمكن احتساب كلفة كل خطاب على حدة 


من خلال ذلك كله 


إن الخوف من صيرورة الأجرة المأخوذة على خطاب الضمان إلى أجرة على قرض 
لأجل» لا يبدو مبررا أو في محله لأن هذه الأجرة لا تحتسب نتيجة افتراض عجز العميل 
عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المستفيدة أو تجاه المصرف» وإنما تحتسب مقابل العمل 
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الذي أداه المصرف والجهد الذي بذله والمخاطرة النسبية التي تحملها بسبب إصدار 
خطاب الضمان» فضلا عن أن الحالات التي اخفق العميل فيها تجاه التزاماته قبل الجهمة 
المستفيدة أو المصرف تبدو في غاية القلة والنزارة» مما يجعل تحول المصرف إلى وضع 
يكون فيه دائنا قليلاً جدأء لا يتجاوز %۳ في أسوأً الحالات» مما يجعل هذا الأمر نادرا 


والنادن لا حك اله فضلا عن أن هذا النادن لم يكن مشرطا ولا مدونا في البقد. 


۸) إن البدائل التي قدمها واقترحها مانعوا أخذ الأجرة على خطاب الضمان لم تكن بدائل 
عملية في جلهاء كما أنها لا تبدو منصفة للمصارف الإسلامية في مواجهة تغول 
المصارف التقليدية على الخدمات المصرفية تقييد حركة المصارف الإسلامية المحتاجة 
أصلاً إلى الدعم كي تقوم بدورها في التوظيف المشروع لمدخرات عملائهاء مما يفسح لها 
مجالا للمنافسة في سوق تبدو فيه المصارف التقليدية طليقة ومنفلتةء وإذا أخذ الباحث 
المقترحات التي قدمها الأستاذ الدكتور صديق الضرير""" مثالا على تلك المقترحات 
والبدائلء اتضح للباحث أنها غير عملية في الجملةء فقد اقترح الأستاذ الدكتور الضرير 
خمسة بدائل لأخذ الأجرة أو العمولة على خطاب الضمان وهذه البدائل الخمسة هي: 


٠‏ إصدار خطابا ت الضمان بتغطية كاملة نقدا للقادرين على الدفع من العملاء أو بتجنييب 
المبلغ من حسابهم الجاري. 

٠‏ إصدار خطابات الضمان لمن لديهم ودائع استثمارية في البنك المصدر للخطاب أو في 
غيرة على أن يعطي طالب خطاب الضمان توكيلا للبنك بسحب المبلغ من وديعته ودفعة 
للمستفيد إذا طلبة منه في حالة فشله في الوفاء بالتزامه وينبغي أن تكون الوديعة قابلة 
للسحب في أي وقت أو في الوقت الذي يحتمل أن يطالب فيه البنك بالمبلغ. 

٠‏ إصدار خطابات الضمان مغطاة برهن عقاري» أو بضائع» أو أوراق ماليةء أو غيرهاء أو 


ضمان شخصي. 
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٠‏ إصدار خطابات الضمان بغير غطاء إذا أمن البنك طالب الخطاب ووثق من أنه يفي 


بالتزاماته. 


ه اشتراك البنك مع طالب خطاب الضمان في العملية إذا كانت قابلة للمشاركةء ويصدر 


البنك خطاب الضمان في هذه الحالة باعتباره شريكا(أصيلا) لا ضامنا 


والبدائل التي أوردها الأستاذ الدكتور الضرير لا تعالج مسألة الأجرة بقدر ما ترشد المصارف إلى 
إعطاء خطابات الضمان لمن لديه تغطية لهذه الخطابات على اختلاف أشكال هذه التغطية كما 
أورد الدكتور الضرير» ثم إن هذه البدائل المقترحة تفترض الغطاء النقدي المباشر لغطاء الضمان 
أو على شكل حسابات إستثمارية قابلة للسحب واستيفاء المصرف المصدر لخطاب الضمان من 
تلك الحسابات» وهذا يتعارض والمسوغ الأكبر الذي يدفع العملاء إلى طلب غطاء الضمان» حيث 
أن أكثر العملاء يلجأون إلى طلب خطابات الضمان لتجنب التأمين النقدي الذي يؤدي إلى تجميد 
مبلغ الضمان والحيلولة دون استتماره مدة خطاب الضمان» فإذا كان العملاء مطالبين بالتغطية 
النقدية على اختلاف أشكالها من وجهة نظر الأستاذ الدكتور الضريرء فما الذي يدفعه إلى طلب 
خطابات الضمان ودفع الأجرة عليها حيث يمكنه - والحالة هذه - إيداع مبلغ الضمان في حساب 


الجهة المستفيدة بدل إيداعه في المصرف ودفع الأجرة على إصدار خطاب الضمان. 


وأما البديل الخامس الذي اقترحه الأستاذ الدكتور الضرير» فقد استشعر الأستاذ الدكتور نزيه حماد 
ضعفه وعدم عمليته عندما قال " ثم إن فضيلته انتهى إلى بدائل لأخذ العمولة على خطابات الضمان› 
تقوم على أساس مشاركة البنك للعميل طالب خطاب الضمان في العملية إذا كانت قابلة للمشاركه 
وذلك حل نظري على الورق لا يصلح للتعامل مع احتياجات العملاء إلى خطاب الضمان أو على 
أساس توفير التغطية الكاملة للمبلغ المضمون من قبل العميل» وهذا حل غير عملي أيضا لأنه في 
معظم حالات الإحتياج إلى خطاب الضمان لا يستطيع العميل توفيرها كما أنه قيد الجواز بأن يأخذ 
البنك المصدر للخطاب مبلغا ماليا مساويأً للمصاريف الفعلية والنفقات الإدارية لإصداره مع مراعاة 
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للعملاء مجانا أو بسعر التكلفة على أن لا يتجاوز أجر المثل!! وذلك حل غير عملي أيضا "“"' 


وقد فند الأستاذ الدكتور محمد علي القري بن عيد البدئل التي أوردها الاساذ الدكتور الضرير ذاكرا 
أن تلاتتها الأولى هي استغناء عن الكفالة ومفندا سائرها مما يضيق المجال عن ذكره هنا“ 


٩‏ موعليه فإن الباحث يجد نفسه أكثر ميلاً واطمئناناً إلى ترجيج جواز أخذ الأجرة على إصدار 
خطاب الضمان» وهذه الأجرة ليست أجرة على الضمان ذاته» وإنما هي أجرة على إصدار خطاب 
الضمان» وهذه الأجرة إنما يستحقها المصرف مقابل الكلف التي يتكبدها نتيجة إصدار خطاب 
الضمان» والمخاطرة التي يتحملها وليست مقابل الضمان لأن الباحث قد توصل إلى أن خطاب 
الضمان لا يمكن تكييفه على أنه كفالة أو وكالة أو رهن إلى غير ذلك من التكيييفات والتخريجات 
التي أوردها الباحثون والقانونيون والشرعيون على السواءء وإنما هو في تقدير الباحث عقد جديد 
له خصائصه وسماته التي يتميز بها عن كل واحد من هذه العقود المسماة » وحتى على التسليم 
بأن خطاب الضمان هو من باب الكفالة فإن أخذ الأجرة عليها إرتضاه كثير من الباحثين» ومنهم 
الأستاذ الدكتور نزيه حماد الذي وافق زميله الضرير على تكييف خطاب الضمان بأنه من باب 
الكفالةء ولكنه خالفه في منع جواز أخذ الأجرة عليهء وقد استفاض الدكتور نزيه حماد في تعقييه 
على بحث الأستاذ الدكتور صديق الضرير في نقد وتفنيد الحجج التي ساقها الضرير لتأييد قوله 
بمنع جواز أخذ الأجرة على إصدار خطابات الضمان.'"" 


ولدى تقدير الأجرة على خطاب الضمان يقترح تقسيم المبالغ المتضمنة في خطاب الضمان إلى 
شرائح يؤخذ عن كل شريحة مبلغ مقطو ع وبطريقة تصاعدية وفق آليات يمكن للمصرف 
الإسلامي أن يقننها ويعرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لديه لإبداء الرأي فيهاء غير أنه 
يتبادر إلى الأذهان اعتراض مفاده أن أخذ مبالغ تصاعد يه على المبالغ المتضمنة في خطاب 


تعقيب الدكتور نزيه حماد على بحث الدكتور الضرير دراسات اقتصادية اسلاميةء المجلد١١‏ العدد اص ٠١‏ . 
أنظر تعقيب الدكتور محمد القري بن عيد على بحث الأستاذ الدكتور الضرير المنشورر في مجلة دراسات 
اقتصادية اسلامية» المجلد ١١‏ العدد ١‏ ص٥٥‏ - ٦ه.‏ 
"٠‏ لمزيد من التفصيل والبيان أنظر تعقيب الأستاذ الدكتور نزيه حماد على بحث الأستاذ الدكتور صديق الضرير 
المنشور في مجلة " دراسات إقتصادية إسلاميةء المجلد ۱۱ء العددا» ص ۳۹ - ٤١‏ . 
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الضمان لا يج له مسوغاء جيت أن كلفة إصدار خطاب ضمان بعشرة آلف دينار هي ذاتها كلفة 
إصدار الخطاب بمئة ألف دينارء فلم المبالغ التصاعدية إذن إن لم تكن في مقابلة المبالغ المتضمنة 
في خطاب الضمان والحق أنه لا يمكن النظر إلى تلك المسألة من هذه الزاوية فقط وإنما يمكن 
النظر إليها من زاوية أخرى تتمثل في أن العملاء لا بد أن يتحملوا من أعباء وكلف إصدار 
خطاب الضمان بمقدار ما يستفيدون من إصدار تلك الخطابات وغير خاف أن النفع الذي يعود 
على العميل صاحب خطاب الضمان بمئة ألف أكثر من ذلك الذي يعود على العمي ل صاحب 
خطاب الضمان بعشرة آلاف» تخريجا على القاعدة الفقهية التي تقول الغرم بالغنم» أي أن على 
العملاء أن يتحملوا من مغارم إصدار خطابات الضمان بقدر ما يتحصلون من مغنامه. 


إن ترجيح جواز أخذ الأجرة على إصدار خطابات الضمان هو في نظر الباحث وتقديره 
الأكثر إنسجاما مع القواعد الشرعية والأعراف المصرفية والأكثر إنصافا للمصارف الإسلامية 
التي ربما تضررت غاية الضرر إذا منعت من أخذ الأجرة على القيام بهذه الخدمة المصرفية مما 
يؤدي إلى حرمانها من عوائد ربما تذهب إلى البنوك التقليدية لأن حاجة العملاء إلى إصدار 
خطابات الضمان تبقى قائمة فإن لم يجدوا من يفي بحاجتهم هذه من المصارف الإسلامية 
المضبوطة بالضوابط الشرعية ربما توجهوا إلى المصارف التقليدية وما يستتبع ذلك من دفع 
الناس إلى الوقوع في الحرام. 
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- 


الخاتمه 0 


لقد توصلت هذه الدراسة الى جملة من النتائج» فيما يلي أبرزها : 


6 


إن خطابات الضمان هي من أهم الخدمات المصرفية في الصارف بنوعيهاء التقليدية 
والإسلامية. 

إن تلك الخطابات» تقوم مقام النقد في وظيفته التأمينية والتوثيقيةء ولذا فهي تحظى 
بالود فة و الفاق كى الخمات السم دة من خطاات الضهان. 

إن خطابات الضمان ليست من باب التوثيق للذمم» ولا من التوثيق بالأعيان» بل هي 
أرقى في التوثيق من هذا وذاك» لأنها وإن لم تكن نقدأً حقيقةء فهي قائمة مقامه 
کا اا ا 

إن خطابات الضمان هي وليدة الأعراف المصرفيةء ومنتج من منتجات المصارف 
خف له خضانضة ميزان 

إن خطاب الضمان»ء هو نمط وخدمة مصرفيةء لا يمكن تخريجها على أي من العقود 
المسماة في الفقه الإسلامي» وإن شابهت تلك العقود في بعض الأحكام والوظائف. 
جواز أخذ الأجرة على اصدار خطابات الضمان» بأنواعها المختلفة» شريطة أن لا 
تؤول هذه الأجرة الى أجرة على القرض ذاته. 

لا يجوز أن تكون الأجرة في خطابات الضمان نسبة محددة من مبلغ الضمان»ء حتى لا 
تكون شبهة الى الربا. 

تقسيم المبالغ في أجرة الضمان الى شرائح تصاعديةء إعمالاً لقاعدة الغرم بالغنم. 


كما وتوصي هذه الدراسة بجملة من التوصيات فيما يلي أبرزها : 


الإسلامية. 


6 عقد الندوات والمؤتمرات حول تلك الخدمات»ءوتعميم أبحاثها على الدارسين والمختصين 


والمهتمين والبأحين في حقول الضناغة الأسلامية كموماءوفي مجاال الصيزفة 
اا کو کا 


6 نشر هذه الأبحاث ونتائجها على الشبكة العنكبوتية(الإنترنت)ء ليتمكن الباحثون 


والدارسون من الوصول اليها بسهولة. 


68 قيام المصارف الإسلامية بضع الآليات المناسبةء والمعيارية لإحتساب الأجرة على 


إصدار خطابات الضمان» بحيث يتم تجنب المحاذير الشرعية» مع تحقيق العدالة 
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والتوازن في تلك الأجرة بما يحقق عائداً معقولاً لتلك المصارف» لا وكس فيه ولا 
©6 قيام المصارف الإسلامية بالإستعانة بهيئات الفتوى والرقابة الشرعيةء لوضع الآليات 
المشار اليها في الفقرة السابقةء على أن يتم التعامل في هذا الإطار التعاون والمشورة 
بين اعضاء تلك الهيئات والخبراء والمحاسبون في تلك المصارف. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
Islamic financial‏ 
Services conference‏ 


. مسيحي‎ ۲٠۰۸ / ١ | ٠۰ - ۲٢ طرابلس - لیبیا‎ 


ورقة بحثية حول 
المؤسسات الإسلامية مطلب شرعي أم توسع في الخدمات المالية والمصرفية 


د/ الأمين خليفة الطويل د/ مصطفى علي أبوحميرة 
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ملخص الورقة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يدور جدل كبير في الأوساط المصرفية على الساحة المحلية حول حاجة السوق المحلي إلى 
خدمات المؤسسات المالية الإسلامية » حيث يرى البعض ضرورة تبني فكرة قيام مؤسسات 
إسلامية - خاصة المصرفية منها - تقوم على أسس عمل الصيرفة الإسلامية المستمدة من الشريعة 
الإسلامية » وبالتالي إمكانية جذب أموال شريحة من المجتمع ممن يرى في المصارف التقليدية 
بأنها ربوية ولا تنسجم مع الموروث الديني للمجتمع الليبي » الأمر الذي ترتب عليه بقاء جزء 
كبير من أموال هذه الفئة خارج القطاع المصرفي مما حرم الاقتصاد المحلي من إمكانية 
إستخدامها في التنمية. أما البعض الآخر فيرى في قيام هذه المؤسسات مجرد تنويع لأساليب 
عرض الخدمات المالية وبالتالي فهي لا تختلف عن المؤسسات التقليدية بل ويذهب البعض الى 
أبعد من ذلك الى كون أن هذه المؤسسات تفرض رسوما وتكاليف لخدماتها تفوق في أحيان كثيرة 
ما تفرضه المؤسسات التقليدية. 

ومن هذا المنطلق نرى ضرورة تسليط الضوء في ورقة البحث هذه حول الجوانب التالية: 

.١‏ دراسة المبادىء التي تحكم توظيف الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية. 

. دراسة حاجة السوق المحلي للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية. ونتطرق الى 
الكيفية التي يتم بها ادخال الخدمات المالية الإسلامية للسوق المالي والمصرفي المحلي. 
ويستخدم الباحثان أسلوب الاستقصاء لسبر آراء ذوي العلاقة من متعاملين ومتخصصين 

وقائمين على العمل المصرفي التقليدي من خلال استخدام أداة جمع المعلومات "الاستبانة" › 

واستخدام برنامج ( 5۶85S‏ ) لمعالجة وتحليل البيانات واستخلاص النتائج. 


زتخلضن لاان الى ا الشات اة رة اة والفضر فة خا حي وان 
كانت كما يصورها البعض في أنها تفرض رسوما ومصاريف قد تفوق في بعض الأحيان ما 
تفرضه المؤسسات التقليدية الا أنها تحمل ضمن أهدافها أهدافا اجتماعية لايمكن تجاهلها » اضافة 
الى شرعية العمليات المصرفية التي تقوم بها من خلال الدور الذي تقوم به الهيئة الشرعية المكلفة 
بالتصديق على أعمالها والتي تضمن من خلالها غربلة العمليات المصرفية من آثار الربا المحرم 
شرعا ومن تم تخليص المواطن والمجتمع والاقتصاد من هذا الداء. 


د/ الأمين خليفة الطويل د/ مصطفى علي أبوحميرة 


167 


أولا: الضوابط التي تحكم أعمال المؤسسات المالية الإسلامية: 

التعريف الشائع للمصرف الإسلامي كونه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا 
وعطاءا.(١)‏ فالمصرف الإسلامي عندما يقبل ودائع عملائه فانه لا يلتزم بمنح عائد ثابت لهم أو 
يضمن رد الأصل الا في حالة الودائع تحت الطلب التي يضمن استرجاعها عند طلب أصحابها 
لها. وعندما يقوم المصرف باستخدام الودائع "الزمنية" في أنشطة استثمارية أو تجارية فانه لا 
يقرض ولا يداين أحد أو يشترط عائدا ثابتا » وانما يقوم بتمويل الأنشطة على أساس المشاركة في 
ما يتحقق من ربح أو خسارة. 


وبالرغم من اعتبار هذا الشرط ركيزة تقوم عليها التفرقة بين المصارف الإسلامية والتقليدية 
الا أنه لا يعد شرطا كافيا » فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية لاتعتمد على التمويل بالدين 
الذي يرتكز على الفائدة. 

ولكي يكتمل تعريف المصرف الإسلامي لابد من اضافة الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية 
عن القبام .بنشاطات ‏ وغملبات الصبرفة الإسلامية > وبالتالي ينغي الالتزام ايعدم الاشتشار ا 


اذ تقدم تشكيلة من الخدمات من بينها التمويل بالمشاركةء المضاربات › المرابحات › التجارة 
المباشرة »› إنشاء مشروعات تابعة ومستقلة » شراء أسهم شركات إسلامية › ....الخ. وفي هذا 
الجانب نجد أنه من الضروري الاشارة الى مجموعة من الضوابط التي تحكم أعمال هذه 
المؤسسات لكي تضمن نجاح أعمالها والتي من بينها: 

.١‏ الضوابط الشرعية: 

مثل تحريم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء » اضافة الى عدم الاستثمار أو تمويل أية سلعة 

أومشروع لاتبيحه الشريعة الإسلامية. 

۲. الضوابط الفنية: 

لتفادي المخاطر والمعوقات التي تكتنف أعمال المؤسسات المالية الإسلامية مثل تقييم العملاء 

> السياسة النقدية » الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة » وكذلك البدائل الأخرى 

لاستخدامات الأموال. 


„۹ : يسري عبد الرحمن . قضايا اسلامية معاصرة. ص‎ )١( 
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الضوابط الاد ارية: 
وهذه تتمتل في حسن اختيار الشركاء › اعداد دراسات الجدوى » سلامة الضماتت المقدمة › 
أحكام صياغة العقود (شرعية › قانونيةء ادلرية فنية) »> اضافة الى حسن المتابعة والاشراف. 


عوامل نجاح المصارف الإسلامية: 

يرى بعض المتخصصين في أن عوامل نجاح المصارف الإسلامية تنحصر في الجوانب 
التالية(١):‏ 
أولا : العامل الشرعي 

الطابع المميز للصيرفة الإسلامية هو جانب المشروعية › وبدونها يفتقد المصرف الإسلامي 
هذه الصفة. ونعرض هنا السلامة الشرعية في جذب الموارد » وفي توظيف الأموال » اضافة 
الى دور هيئة الرقابة الشرعية ومعوقات عملها في هذا الإطار. 


١‏ - السلامة الشرعية: 

كن اة افر عك افر امرف ا للاي ار اب اتر فى اهر ام 
رل فف ا من ع الاو ار وا و ا ن کا 
أشكال التعاملات المحظورة او التي تقود الى محظور › سواء بشكل مباشر او غير مباشر »› 
فا و ف الاك و ف اا ا ت في ع امار اة 
عن طريق هيئات الرقابة الشرعية » وتوضيح الصورة الصحيحة لكافة المتعاملين من خلال ادارة 
ا 


ولكي تتحقق السلامة الشرعية في المصارف الإسلامية لابد من جعل المشروع الممول يحتوي 
على عناصر أبرزها: 
٠‏ عدم تعارض أهداف المشروع ومفرزاته مع أسس الشريعة. فالتزام المصارف 
بالأصول الشرعية في كافة أنشطتها يؤدي الى تحقيق الفرص الناجحة والاستثمار 
الفعال. 
تقديم أفضل الخدمات التي تجذب المتعاملين وفق أسلوب الشرع الحنيف. 


.۸۸ - ٥۷ عبادة ابراهيم.(۸٠٠۲). مؤشرات الأداء في البنوك الاسلامية. ص‎ )١( 
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۲ - السلامة الشرعية في جذب الأموال: 
تقتضي السلامة الشرعية تحديد موقف المصرف الإسلامي من مصادر الأموال» من حيث ان 
هذه الأموال تأتت من مصادر شرعية ووفق متطلبات الشريعة الإسلامية. 


ثانيا : حاجة السوق المحلي: 

المتتبع لسوق الخدمات المالية يلاحظ أن السوق أصبح مبنيا على رغبات واحتياجات العملاء 
ولا يعتمد على ما تقدمه المؤسسات المالية من خدمات تتفق بالدرجة الأولى مع الأمكانيات 
المتوفرة لديها » ولعل هذا ما جعل الكثير من المؤسساات المالية العالمية - وعلى رأسها 
المصرفية - أن تقوم بتقديم معاملات مالية مبنية على أسس الصيرفة الإسلامية والأمثلة على ذلك 
كثيرة وهي لاتخفى على أحد. ومن ناحية أخرى نجد أن المواطن الليبي يتاثر بما يصله من 
وسائل الاعلام المختلفة والتي تظهر الدور الذي تقوم به المؤسسات الإسلامية في تلبية رغباته من 
الخدمات » اضافة الى كونه متمسكا بأصول الشريعة المتأصلة فيه لاسيما وأن القرآن الكريم 
شريعة المجتمع. كل هذه العوامل وغيرها أسهمت وتسهم في ابراز الحاجة الى ظهور مثل هذه 
المؤسسات في مجتمعنا المحلي. ومما لاشك فيه أن اقامة مثل هذه المؤسسات سواء كان ذلك 
بصفة مستقلة أو حتى من خلال فتح أقسام (أونوافذ) بالمصارف القائمة أو من خلال تخصيص 
فروع بها تقدم هذا النوع من الخدمات سيكون له الأثر البالغ في دخول أموال كانت ولاتزال في 
الوقت الحالي غيرمستغلة. 


ثالثا: مجالات توظيف الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية: 
في هذا الإطار يرى بعض المتخصصين ان من أهم المجالات التي يمكن للمؤسسات المالية 
الاستثمار فيها مابلي: 

.١‏ استخدام الأموال وتوجيهها للمشروعات المباحة شرعا بشكل مناسب وكاف » وبالتالي فان 
المؤسسات المالية الإسلامية تلتزم و تلزم المتعاملين معها بضرورة استعمال الأموال في 
الغرض الذي طلبت من أجله. 

. الاستمرار في التوظيف وعدم حبس الأموال والاحتفاظ بها خارج السوق. وعليه نجد أن 
هذه المؤسسات تساهم من جانبها في البحث عن مجالات جدبدة للاستثمار مما يسهم في 
خلق فرص للعمل والتوسع في تنمية المجتمعات التي تعمل في اطارها. 

۳. وجوب البحث واختيار أفضل الطرق لتقييم المشروعات والتأكد من سلامتها واختيار 
أفضلها. ووفق هذا النهج نجد أن المؤسسات المالية الإسلامية تحرص بشكل أو بآخر على 
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رک ا و ا ی ل ا 
للمشروعات القائمة وتوسيع وتطوير الأنسب منها. 

E BS EL DS E EA E ERA SE 
التوظيف نجد أن هذه المؤسسات دون غيرها تلعب دورا ايجابيا في المساهمة في التنمية‎ 
ا‎ ER AE SE e ELE 
EEE E E 


الجانب العملي: 

كما أوضحنا سابقا أن هذه الورقة تناقش هل المصارف الإسلامية مطلب شرعي تتطلبه الشريعة 
الإسلامية فهو مطلب من قبل العملاء المتعاملين مع المصارف أم هي ضرورة تتطلبها المتغيرات 
المصرفية وخاصة أن الجهاز المصرفي الليبي حضي بمجموعة من التغيرات كان أهمها دخول 
المستثمر الأجنبي والاندماج المصرفي وتأسيس المصارف الخاصة. وفي كلتا الحالتين فأن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو كيفية إدخال الخدمات المالية و المصرفية الإسلامية الى السوق اللييي؟ 
وللإجابة عن هذه التساؤلات قام الباحثان بأعداد استبانه خاصة باستطلاع أراء المواطنين 
المتعاملين مع المصارف التقليدية وتم إعداد استبانه أخرى استطلعت أراء الموظفين والمسؤلين في 
القطاع المصرفي في ليبيا. 


أ - استطلاع أراء العملاء: - 

تم إعداد وتوزيع عدد ٠٠١‏ استبانه على عملاء المصارف التجارية في فروع منطقة طرابلس وتم 
استلام عدد ٠۷‏ استبانه أي بنسبة من عدد الاستبيانات الموزعة. 

و قد اشتمل الجزء الأول من الاستبانه على بيانات عامةء وتبين من خلال التحليل أنة قد شارك ما 
نسبة %۸٠١‏ من الذكور والباقي من الإناث» وكانت الفئات العمرية المشاركة في الاستبيان تركزت 
على سن ۳١‏ إلى ٠٠‏ سنة بنسبة %٦0‏ ووزع الباقي بين الفئات الأخرى. في حين كان اغللمب 
المشاركين يحملون مؤهل جامعي حيث كانت النسبة %۷۲. 


٠‏ الإلمام بالمصارف الإسلامية: 
يوضح الجزء الثاني من الاستبانه أسئلة تتعلق بمدى إلمام المتعاملين مع المصارف 
التجارية بالمصارف الإسلامية وكانت الإجابات أن ما نسبته %٤١‏ لا يعرفون شي عن 
خدمات المصارف الإسلامية إلا كونها تقدم قروض بدون فائدة» وهذا يدل على ان الوعي 
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المصرفي حول المصارف الإسلامية ضعيف ٠‏ وتتوز ع النسبة الباقية بين %۲١‏ لهم اللمام 
بأنواع الخدمات المالية الإسلامية و لهم فكرة بسيطة حول هذه الخدمات. 
ه أما حول رغبة المتعاملين في معرفة نوع وطبيعة الخدمات المالية الإسلامية: 

فقد أجاب ما نسبته %۹۸ من العينة على رغبتهم الشديدة في التعرف على نوع هده 
الخدمات .وهذا ما يدل على انه هناك رغبة جادة من قبل المواطنين في التعرف و الدخول 
في الخدمات المالية الإسلاميةء وكذلك يفسر النقص الكبير للمعلومات حول نوع وطبيعة 
الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية التي تمكن المتعاملين من فهم و معرفة العمليات 
المالية الإسلامية بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى. 


أما من ناحية ما مدى أهمية وجود هذه الخدمات الإسلامية في العمل المصرفي في ليبيا وكيفية 
إإخال هذه الخدمات فقد خصص مجموعة من الأسئلةء يمكن تلخيص ذلك في ثلاثة جوانب 
رئيسية هي : 

.١‏ إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية من خلال فتح نوافذ لها بالمصارف التجارية 
القائمةء وبذلك اعتبار الخدمات المالية الإسلامية هي تنوع وتوسع في سلة الخدمات التي 
تقدمها المصارف القائمةء فمن خلال الاستبيان أجاب ما نسبته %۳۷ من المتعاملين مع 
المصارف التجارية القائمة على أنة يفضلون ان تكون الخدمات المالية و المصرفية 
الإسلامية توسع في قاعدة الخدمات و تكون إضافة لهاء مما يمكن العميل من الاستمرار 
في التعامل مع هذه المصارف التجارية وفي نفس الوقت يتحصل على خدمة المصارف 
الإسلاميةء كما إنها تمكن المصارف من التجديد وزيادة المنافسة فيما بينها. 

.١‏ إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية من خلال فتح فروع للمصارف الإسلامية 
تتولى تقديم الخدمات المالية والمصرفيةء فمن خلال الاستبيان أجاب ما نسبته %٤١‏ 
على أنهم يفضلون الحصول على الخدمات المالية الإسلامية من فرع مستقل يقوم بتقديم 
الخدمات المالية الإسلامية دون الخلط مع الخدمات المالية و المصرفية الأخرى › 
ويعزون ذلك إلى كون الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية تتطلب هيئة شرعية 
للمصادقة على شرعية الخدمة وكذلك عدم اختلاطها مع الخدمات المصرفية الأخرى. 
وفي تسأل بخصوص مدى الاستمرار بالتعامل مع المصارف التجارية بوجود فروع تقدم 
خدمات مالية إسلاميةء أجاب ما نسبته %۷۷ من المتعاملين لا يرغبون في الاستمرار 
بالتعامل مع المصارف التجارية التقليديةء وهذا يدل على أنه هناك أثر كبير على 
المصارف التجارية الحالية العاملة في ليبيا بوجود فروع خاصة بتقديم للخدمات المالية 
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الإسلامية قد أي إن ينسحب عدد كبير من عملاء المصارف التجارية التقليدية وتتجه نحو 
فرو ع المصارف الإسلامية مما قد يؤّثر سلبا على أداء هذه المصارف. 

۳. إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية من خلال وجود نظام مصرفي متكامل يقوم 
بتقديم خدمات مالية وفق متطلبات الشريعة الإسلامية وبوجود تشريعات وقوانين مصرفية 
تتفق مع الشريعة الإسلاميةء أجاب ما نسبته %١‏ قط من أفراد العينة بضرورة وجود 
نظام مصرفي ومالي أسلامي متكامل يتفق مع القواعد الشريعة الإسلامية وبذلك تختفي 
المصارف الربوبيةء وفي تسأل على مدى تأثير هذا النهج على المتعاملين من غير 
المسلمين الموجودين في الدولة أقترح ما نسبته %۹١‏ من النسبة %۲١‏ من الذين يؤيدون 
وجود نظام أسلامي متكامل على أنه يتم ذلك بوجود فرو ع لمصارف أجنبية تقدم خدمات 
مالية ومصرفية تتفق مع رغباتهم وهذا لا يؤثر على أداء المصارف الإسلامية. 


ب - استطلاع أراء العاملين بالمصارف العاملة في ليبيا: - 

تم إعداد وتوزيع عدد ۷١‏ استبانه على العاملين بالمصارف التجارية في فروع منطقة طرابلس 
وتم استلام عدد ٠٤‏ استبانه أي بنسبة 1۳% من عدد الاستبيانات الموزعة. وقد تم تقسيم الأستبانة 
إلى جزئيين يشمل الجزء الأول بيانات عامة بينما الجزء الثاني يحتوي على أسئلة حول رأي 
المتعاملين في دخول المصارف الإسلامية أو إدخال الخدمات المالية الإسلامية في السوق 
المصرفي الليبي. 

يرى ما نسبته %۸٤‏ من العاملين بالمصارف الليبية اللذين شملتهم الدراسة أن الخدمات المالية 
الإسلامية هي توسع وتطوير للخدمات المالية والمصرفيةء وبذلك يجب أن تكون ضمن المصارف 
القائمة أي بفتح نوافذ مصرفية أسلامية ولا يرغبون في فتح فروع مصرفية تقدم خدمات مالية 
ومصرفية أسلامية بصورة مستقلة» ويرون أنه يمكن العملاء اختيار الخدمة المصرفية التي 
يرغبونها دون تأثر حساباتهم بالخدمات الأخرى التي لا يرغبون التعامل فيها وكذلك بوجود هيئة 
شرعية تصادق على شرعية الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمونها للعملاء الراغبين في هدا 
النوع من الخدمات. بينما يقع في الطرف الأخر ما نسبته %۲١‏ من العاملين الذين شملتهم 
الدراسة يرون أنه يجب الفصل بين المصارف التجارية الحالية والمصارف التي تقدم خدمات 
مالية ومصرفية بالصيغة الإسلامية ويعزون ذلك لمتطلبات المصارف الإسلامية و اختلاف 
هيكليتها عن المصارف التقليدية حيث يتطلب الأمر في المصارف الإسلامية وجود هيئة شرعية 
مستقلة تصادق على شرعية الخدمة المالية والمصرفية الإسلامية. 
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و في سؤال هل الخدمات المالية الإسلامية مطلب أم ضرورة يفرضها الواقع المصرفي 
والمتغيرات المصرفية في العالم. أجاب ما نسبته %1۹ من أفراد العينة على ان الخدمات المالية 
الإسلامية هي مطلب للعملاء يقع من خلال اهتمام المصارف بكل الشرائح في المجتمع يتفق مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية فيرون ان الخدمات المالية الإسلامية لابد منها تفرضها الشريعة 
الإسلامية وهذا تأثر به عدد لا بأس به من المواطنين من خلال عزوفهم وامتناعهم عن التعام ل 
مع المصارف التي يجزمون أنها مصارف ربوبية لا يمكن التعامل معها وهذا اثر سلبا على 
السوق المصرفي وذلك من خلال وجود مبالغ كبيرة من السيولة النقدية خارج المصارف وبذلك 
أثر على الاقتصاد الوطني. بينما يرى ما نسبته %۳١‏ من المتعاملين ان الخدمات المالية 
والمصرفية الإسلامية هي ضرورة يفرضها التطور الذي يشهده القطاع المصرفي سواء 
تكنولوجيا بإدخال التكنولوجيا للعمل المصرفي او من خلال التوسع في سلة الخدمات المقدمة 
للعملاء وفق متطلبات حياتهم. 


الخلاصة: - 

من خلال متابعة إجابات أفراد العينة يمكن سواء العملاء أو العاملين يتضح أن هناك تباين 
كبير في وجهات النضر حول الخدمات المالية الإسلامية ويمكن تلخيص أراء العملاء حول كيفية 
إدإخال الخدمات المالية الإسلامية في الأتي: 

١‏ - إدخال الخدمات المالية الإسلامية من خلال نوافذ بالمصارف الموجودة بالسوق المصرفي 
دون الحاجة لوجود فروع مستقلة للمصارف الإسلامية وهذا لا يوثر على المصارف 
القائمة بل يدعمها ويقوي مراكزها المالية ويزيد من المنافسة بين المصارف على تقديم 
الأفضل سواء خدمت مالية مصرفية إسلامية والخدمات المصرفية التقليدية. 

۲ - إدخال الخدمات المالية الإسلامية من خلال فروع او مصارف إسلامية مستقلة عن 
المصارف التقليدية وبذلك يكون أمام المتعاملين الخيار في التعامل مع المصارف التي 
يفضلون وهذا يزيد من المنافسة بين المصارف باختلاف أنواعها وبذلك تبقى المصارف 
التي الأصلح للمجتمع. 

۳ - إدخال الخدمات المالية الإسلامية من خلال نظام مصرفي إسلامي متكام ل أي بتعديل 
القوانين والتشريعات المصرفية بما تتمشى مع متطلبات النظام المصرفي الإسلامي وهذا 
يكون من خلال مصرف مركزي إسلامي يتولى الإشراف والرقابة على المصارف بما 
يضمن تقديم خدماتها وفق متطلبات الشرعة الإسلامية. 
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ويمكن تلخيص أيضا الأسباب التي تؤدي إلى إدخال الخدمات المالية المصرفية الإسلامية إلي 
السوق المصرفي الليبي» حيث بينت الدراسة انه هناك أسباب و دواعي مختلفة تتطلب إدخال هذا 
النوع من الخدمات المصرفية كان أغلبها يتركز على التوسع والتطور الذي حدث عن السوق 
المصرفي الليبي وكذلك تغير متطلبات العملاء للخدمات المالية والمصرفية تبعا لتطور الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى والذي يتطلب وجود سلة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية كان أبرزها 
التوسع في قاعدة الملكية الخاصة دخول المستثمر الاجنبي ووجود سوق الأوراق المالية. إلا انه 
من ناحية أخرى يبرز مطلب إدخال الخدمات المصرفي الإسلامية كونها التزام ديني لابد منهاء 
حيث يرى الكثيرين ان الخدمات المالية والمصرفية في المصرفي تعتمد على الفوائد التي تعتبر 
ربا يتنافى مع القواعد الشرعية للشرعة الإسلامية» وهذا يجعل من المستحيل التعام امع 
المصارف التجارية التقليدية التي تتعامل بالفوائدء وبذلك يجب إدخال خدمات مالية ومصرفية 
إسلامية. 


من ناحية أخرى هناك جدل واسع وتساولات كثيرة تدور حول مدى تأثير الخدمات المالية 
الإسلامية على استمرار المصارف التقليدية القائمة بالسوق المصرفي الليبي؛ فالبعض يرى ترك 
باب المنافسة مفتوح من منطلق البقاء للأصلح وفقا لرغبات العملاء وميولاتهم» في المقابل يرى 
البعض لابد من قيام المصارف التقليدية م تعديل أسلوب تقديم خدماتها وتغييب الفوائد عن خدماتها 
واستبدالها بالرسم الخدمة والعملات دون الحاجة للاعتماد على الفوائد وهذا يبقي التعامل مع هذه 
المصارف» وكذلك من خلال التوعية الإعلامية للعملاء واطلاعهم حول هذه الخدمات وإنها 
تتمشى مع متطلبات الشريعة الإسلامية او لا تتعارض معها. ومن هنا يبرز دور المصرف 
المركزي في وضع الأسلوب والطريقة المثلى لإدخال خدمات المصارف الإسلامية بحيث لا تؤثر 
على أداء السوق المصرفي 


النتائج والتوصيات 
من خلال الدراسة النظرية والعملية يمكن الوصول الى النتائج التالية: 

.١‏ ان هناك خلط كبير لدى المتعاملين مع المصارف ناتج من عدم الالمام بمعنى الخدمات 
المالية الإسلامية يتمثل ذلك في نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية 
مقارنة مع غيرها من المؤسسات المالية الاخرى»حيث تمثل الخدمات المالية الإسلامية 
نوع مستقل من الخدمة المالية يختلف تماما عن الخدمات المالية والمصرفية التقليدية . 
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1. عدم وجود وعي مصرفي حيث ان المصارف الليبية القائمة لم تقم بتوعية عملائهاء فهناك 
بعد كبير بين المصرف وعملائه. 

۳. كنتيجة للفقرتين السابقتين يرى اغلب المتعاملين مع المصارف الليبية ضرورة إدخال 
خدمات مصرفية إسلامية تلبي احتياجاتهم وفق الشريعة الإسلامية وان المصارف اليبية 
بصورتها الحالية لا تلبي أحتياجاتهم المالية والمصرفية ولا تتمشى مع متطلباتهم 
الشرعية. 

.٤‏ رغم الاتفاق بين أراء المتعاملين مع المصارف وبين العاملين والمسؤلين بالمصارف 
على مطلب وضرورة أدخال خدمات المالية المصرفية الا أنه هناك تباين بين أرائهم حول 
كيفية أدخال هذة الخدمات» وهذا قد يبقى محور جدل وتعارض بين العملاء ومسؤلي 
المصارف مما يتطلب عمل ندوات ولقاءات لتفهم وجهات النظر. 

.٥‏ غياب التدريب الجاد للعاملين عن الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية سبب في عدم 
فهم العاملين بالمصارف لحقيقة هذه الخدمات 

.٦‏ عدم وجود تلاحم بين الجهات الشرعية والمؤسسات المالية والمصرفية ترتب عنه بعد 
كبير بين الفكر الشرعي ومتطلبات الواقع العملي للبيئة المالية والمصرفية. 


ومن خلال النتائج السابقة يمكن وضع التوصيات التالية: 

.١‏ ضرورة قيام الجهات الشرعية والمتخصصة بتوضيح والتعريف بالخدمات المالية 
والمصرفية الإسلامية. 

۲. ضرورة وجود قنوات اتصال بين المصارف وعملائها تمكنهم من تفهم احتياجات السوق 
المالي والمصرفي وتمكنهم ايضا من متابعة المتغيرات والمستجدات المالية والمصرفية 
التي تلبي متطلبات العملاء. 

۳. الاهتمام بالتدريب المصرفي المركز والجاد الذي يتفق مع التطلعات المستقبلية ويضع 
قاعدة معرفية بالمتغيرات والمستجدات المالية والمصرفية لعل أبرزها الاهتمام بالتدريب 
على الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. 

.٤‏ عمل دراسات ولقاءات علمية تطبيقية حول الكيفية التي تمت بها أدخال الخدمات المالية 
والمصرفية الإسلامية للسوق المالي والمصرفي الليبي» كما أوضحت هذة الدراسة أنه 
هناك ثلاثة أراء متباينة حول أدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. 
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قائمة المراجع 
١‏ - عبادة » ابراهيم عبدالحليم . .)۲٠١٠۸(‏ مؤش رات الأداء في البنوك الاسلامية . 
منشورات دار النفائس الطبعة الأولى. عمان الأردن. 
- يسري» عبد الرحمن. .)۲٠١٠(‏ قضايا اسلامية معاصرة في النقود والبنوك 
والتمويل . الدار الجامعيةء الاسكندرية» مصر . 
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أكدييةالدراسات العّليا المركز العالىللمهن الإدارىة والمالية 


مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
Islamic financial‏ 
Services conferencc‏ 


المنعقد بمدينة طرابلس في الفترة ۲۹ - ٦ | ٠١‏ / ۲۰۰۸ مسيحي . 


تقدیر عدم الكفاءة على مستوی التكلفة والربح 
دراسة تطبيقية على البنوك التجارية التقليدية والإسلامية الأردنية 


* 


ملخص الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير نقاط عدم الكفاءة في البنوك التجارية التقليدية والإسلامية 
الأردنية (خمسة عشر بنكاً) وللفترة من ۱۹۹۳ إلى ٠٠٠٠ء‏ وذلك باستخدام دالة ع0اوصةم) 
وطريقة الحد التصادفي المعلمية .)S۴۸(‏ وبينت نتائج الدراسة وجود انحرافات شديدة عن الحد 
الأمثل» وانخفاض في مستويات الكفاءة على مستوى كفاءة التكلفة وكفاءة الربح المعياري والبديل. 
الأمر الذي يتطلب دعم مستويات المنافسةء وسد الثغرات المهمة في الكفاءة بين البنوك» حيث 
يمكن التأكيد على أن هناك متسعا للبنوك منخفضة الكفاءة لكي تحسن من مستويات كفاءة عملياتها 
عن طريق تقليل انحرافاتها عن الحد الأمتل» وذلك لسد الثغرات الهامة في الكفاءة بين البنوك 
التجارية الأردنيةء والعمل على إبراز الكفاءة كمطلب إداري مهم» يسهم في التخلص من عدم 
الكفاءة في الأعمال البنكيةء ويؤدي إلى ارتفاع مستويات المنافسة ضمن صناعة البنوك» ويوفر 
بيئة مناسبة للعمل البنكي» بما يحقق أسعارأ ملائمة للمتعاملين» ويحقق معدلات أداء معقولةء ينتج 
عنها منفعة اقتصادية واجتماعية. 


* قسم التمويل والمصارف» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة الفاتح. 
178 


١‏ - مقدمة الدراسة: 


يرى المراقبون أن صناعة البنوك هي من القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب التغيرات 
الهيكلية في النظام المالي» والتي كان لها تأثير مباشر على أدائهاء فقد خضعت صناعة البنوك 
لإعادة تنظيم في الأنشطة والأسعار» وشهدت تطورات سريعة ومستمرة» لعل من أهمها تحرير 
قطاع البنوك» ورفع القيود وإزالة العوائق»ء مما أتاح المجال لقادمين جددء بما في ذلك مؤسسات 
مالية غير بنكية» أدى إلى زيادة مؤسسات الوساطة المالية (1 ۲ ,1997 ,كاجمهة٣).‏ فالبنوك 
الاجنبية» وغيرها من مزودي الخدمات الماليةء المحتمل دخولها إلى السوق» قد تمتلك مزايا تفوق 
البنوك المحليةء والتي قد تنافس بطرق مختلفة عن طرق المؤسسات المحليةء فالبنوك الأجنبية هي 
جزء من مؤسسات بنكية كبيرة لها الكثير من الميزات التنافسية»ء التي اكتسبتها من خلال الخدمة 
التي تقدمها لجمهور عالمي ومتنوع» وقدرتها على الحصول على رأس المال من مصادر تمويلية 
متعددة ومتنوعة» ومن خلال استفادتها من الابتكارات الماليةء واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة 
.(Berger et al., 2004)‏ 

كما أن أسواق المال أصبحت تستقطب الكثير من عملاء البنوك» والذي قد يرجع إلى أن 
النموذج الفالي المستند على. أسواق المال إيوفر فرص تمويل واستتماراً بكقاءة عالية وتكلفة 
منخفضة بشكل أفضل من النموذج المالي المستند على البنوك. فالتطور التكنولوجي في طرق 
الاتصال ونقل المعلومات» أدى إلى نشر كثير من المعلومات عن أوضاع أسواق المال العالميةء 
مما ساهم في التعرف عليها والتعامل من خلالها في مجالات التمويل والاستثمار. وبهذا أوجدت 
أسواق:المال متافسا جذيدا للبنوك يتصرف في بعضن الأخوال بشكل أكثر كفاءة وخا ة فيا 
يتعلق بعمليات التمويل والاستثمار طويل الأجل. وهذا يتوافق مع فرضية أن التقدم في تكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا المالية ساعد على تطور ونمو الأسواق المالية بسرعة أكبر منه في 
صناعة البنوك (2003 g٤1,‏ 8). 

من ناحية اخرى» فإن التغير السريع في صناعة البنوك» والابتكارات المالية وتوفر الكثير من 
الأدوات المالية الجديدة (أدوات الهندسة المالية)ء بالإضافة إلى التطور التكنولوجي (كالقيام 
بالأعمال البنكية عبر الانترنت وتقنيات التسديد الالكتروني وتكنولوجيا تبادل المعلومات) وإعادة 
التنظيم المالي وإعادة الهيكلةء والاتجاهات الحديثة نحو الاندماجات الكبيرة والتي دفعت بالحجم 
إلى مستويات غير مسبوقةء هذا بالاضافة الى الادوات المالية والصيغ التمويلية والاستثمارية 
المقدمة من قبل البنوك الأسلامية (تعمل وفق الشريعة الاسلامية)» وحجم الاعمال الكبير 
والحصص السوقية التي باتت تستحوذ عليها جراء القبول الاجتماعي لهاء اضافة الى تبني اغلب 
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البنوك الكبرى للصيغ الاسلاميةء من خلال الحجم الكبير من المستثمرين الذين يفضلون التعام 1 
بصيغ التمويل الاسلامي» كل ذلك جعل المنافسة في صناعة البنوك أشد من غيرها في الصناعات 
الأخرى. 

وتأسيسا على ما سبق» عملت ضغوط المنافسة عبر العقود الماضية باطراد» على دفع البنوك 
لتعديل اتجاهاتها الإستراتيجية وتحفيزها نحو تقليص التكاليف وزيادة توليد العوائد وتحسين 
معدلات الأداء من أجل البقاء والاستمرار والنموء ولا يستطيع بنك من البنوك أن يدعم بقاءه في 
بيئة تنافسية لفترة طويلة دون نموه وتطوره. 

فالعمل المصرفي حساس للمنافسةء وتحكمه معايير بالغة الدقة وفي غاية الحساسيةء الأمر 
الذي سيكون له التأثير الكبير على الأوضاع المالية والمصرفية في بلدان العالم الثالث» وخاصة 
في البلدان العربية. عليه فإنه يتوجب على البنوك التجارية العربية (التقليدية والاسلامية)ء البحث 
عن حلول تنظيمية أكثر فعالية» ضمن مجموعة أكبر من الخدمات المالية وتحسين طرق تقديمها. 
والعمل على استغلال افضلية الخطوة السباقة والدخول المبكرء لصناعة البنوك الاسلامية. 
فممارسة الأنشطة غير التقليديةء وتطوير مصادر الدخلء من شأنه أن يرفع من مستويات الكفاءة 
التشغيلية» ويزيد مستويات الربحية في البنوك. فالمهم هو عدم التفكير في وظائف البنك وإنما في 
تقديم هذه الوظائف بكفاءةء فكفاءة البنك وأداؤه أصبحت مهمة على نحو حرج ليس فقط من أجل 
بقاء المؤسسة بل من أجل تطور ھا ونموھا )2001 «Aguirre and Lee,‏ 

وللتعرف على واقع البنوك الأردنية ومدى إمكانية تحديها للمستجدات في عالم الاستثمار 
والتمويل» إضافة إلى دراسة وتحليل مستويات الكفاءة والمنافسة ضمن صناعة البنوك الاردنية. 
خلال متغيرات هيكل الكفاءة (85) Ec1ent-5 ruc) ure‏ التي تعبر عن المفاهيم المباشرة 
والحديثة للكفاءة الاقتصاديةء المتمظة في كفاءة التكلفة (۴۴عC_E) Cost‏ 
Efficiency‏ وكفاءة الربح المعيlري Standard Profit Efficiency (SP_EFF)‏ (یفقرض 
منافسة على أسعار المدخلات والمخرجات البنكية( وكفاءة الربح lانلبديJ Alternative Profit‏ 
Efficiency (AP_EFP)‏ (يفترض وجود قوة سوق ممارسة على الأسعار). 
۲ - مشكلة الدراسة: 

نتيجة لإحتدام شدة المنافسة البنكيةء اصبحت الكفاءة على مستوى التكلفة والربح مطلب اداري 
مهم» ينبغي أن تسعى البنوك الى تحقيقةء لكي تتمكن من الاستمرار والنمو» ولكي تكون قادرة 
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على أي مواجهة محتملة من القادمين الجدد (البنوك الأجنبية) ومن مزودي الخدمات المالية بشكل 
عام» نتيجة للتغير في التشريعات التي كانت تحد من قدومهم. كما أن البنوك الاسلامية وبشكل 
خاص» استفادت من تفردها في تقديم الخدمات المالية بصيغ اسلامية لفترة من الزمن. وبالتالي 
هل استفادت البنوك بشكل عام ضمن صناعة البنوك الأردنية من استغلال الأوضاع السابقةء 
وارتقت بمستويات الكفاءة فيهاء ام كان تحقيقها لمعدلات الأداء نتيجة لتركزها و ممارسة قوة 
السوق على المدخلات والمخرجات البنكيةء والذي لن يصمد امام التطورات الحاصلة في صناعة 
البنوك. وعليه يمكن توضيح مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية: 
-١‏ هل توجد تغرات مهمة في الكفاءة على مستوى التكلفة والربح ضمن صناعة البنوك 
الأردنية (الاسلامية والتقليدية)؟ 
۲- هل البنوك الاسلامية استطاعت التخلص من عدم الكفاءة على مستوى التكلفة والربح» 
وما مدى قربها من الحد الأمثل (أفضل بنك ممارس) وهل استفادت من تركزها داخل 
صناعة البنوك الأردنية نتيجة لتفردها بتقديم الصيغ الاسلامية في التموي ل 
والاستثمار؟ 
-٣۳‏ ما مدى قدرة البنوك الاسلامية على منافسة البنوك التقليديةء ورفع حصصها السوقية 
و معدلات الأداء فيها؟ 


۴۳ - هدف الدراسة: 


تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الحد الأمثل ومعرفة أفضل بنك ممارس ضمن صناعة البنوك 
الأردنيةء وذلك من خلال تقدير نقاط عدم الكفاءة على مستوى التكلفة والربح (المعياري والبديل)ء 
والذي يمكن من خلاله التعرف على وجود أو عدم وجود ثغرات مهمة في كفاءة البنوك التقليدية 
والاسلاميةء والتعرف على مستويات الكفاءة في البنوك الأسلامية بشكل خاص» وتحديد موقعها 
من الحد الأمثل ضمن صناعة البنوك الأردنية. 
> - أهمية الدراسة: 

يعتبر موضوع الكفاءة في البنوك التجارية (التقليدية والاسلامية) من الأهمية بمكان» أعطى 
هذه الدراسة أهمية خاصةء هذا بلإضافة إلى كونها من الدراسات القليلة جدا التي تناولت موضوع 
الكفاءة في البنوك الاسلامية والتقليديةء ومن كونها من أول الدراسات (حسب علم الباحث) التي 
تناولت تقدير نقاط عدم الكفاءة على مستوى التكلفة والربح المعياري والبديل ضمن صناعة البنوك 
العربية» باستخدام دالة عه1ومهء)» وطريقة الحد التصادفي (العشوائي) المعلمية بcاائج!Stoc‏ 
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Approach (SFA)‏ 0ntierا۴»‏ وذلك لتوضيح مدى تحسن مستويات الكفاءة وطبيعة ضمن 
صناعة البنوك» والذي يتوقع أن يقدم دلالات ومؤشرات مهمة لمشرعي السياسات الخاصة 
بصناعة البنوك العربية بشكل عام وصناعة البنوك الأردنية بشكل خاص» تساعدهم في سن 
وذلك على أساس حساسية هذه الصناعة وما تقدمه من خدمات لها ثقل تنموي في الحياة 
الاقتصاديةء والتي يفترض أن تكون بأسعار محببة وملائمة للمجتمع. 
ه - الاطار النظري للدراسة: 
٠١‏ - مفاهيم الكفاءة الاقتصادية: 

عند قياس وتقدير كفاءة البنوك» لابد من تحديد المفاهيم الخاصة بالكفاءة الاقتصادية الأكثر 
أهميةء والتي تقدم كل منها معلومات ورؤى مختلفة حول كفاءة البنوك. وكما ورد في دراسة 
Maudos and Pastor (2003)‏ فإن أغلب الدراسات ركزت على تحليل كفاءة التكلفة»ء دون 
الأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود مستويات أعلى من الكفاءة في الأرباح مما هي عليه في 
التكاليف» والذي قد يؤدي إلى تقديم صورة مضللة وغير محايدة للكفاءة المقدرة. 

وتتماشى مفاهيم الكفاءة مع هدفين اقتصاديين هامين» وهما تخفيض التكاليف وتعظيم الأرباح» 
وذلك بمقارنة القيم المقدرة مع الحد الأمثل لكل من كفاءة التكلفة وكفاءة الربح. إلا أنه نتيجة 
للتغيرات في التكنولوجيا المستخدمةء والابتكارات المالية وتحديث طرق تقديم الخدمات» زادت 
التكاليف في البنوك جراء الإنفاق المتزايد على تلك التطورات» والذي يصعب معه تحقيق هدف 
تخفيض التكاليف» الأمر الذي يستوجب تحقيق زيادة في معدلات الأداء والأرباح بشكل أكبر من 
الزيادة في التكاليف. 
-1 -1 - كفاءة lلتكأفة :Cost Efficiency (C-EFF)‏ 

عمليا تقيس كفاءة التكلفة درجة اقتراب البنك من تكاليف أفضل ممارسة وبمنحنى تكاليف عند 
حده الأدنى» أو مدى اقتراب البنوك من البنك الأقل تكلفة والأفضل ممارسة ضمن العينة» وذلك 
البنك الذي يعمل على استخدام أسعار تعمل على خفض التكاليف» أو استخدامه لتقنيات وتكنولوجيا 
انتاجية تعمل جعل التكاليف عند حدها الأدنى. 

وبشكل نسبي فإن الانحرافات الصغيرة عن حد التكلفة يمكن أن تكون خارجة عن نطاق 
رقابة إدارة البنك (بسبب تأثيرات عشوائية لبعض الظروف الجيدة أو السيئة)ء أدت إلى انحرافات 
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بسيطة» أما الانحرافات الكبيرة عن حد التكلفة الأمثل فالأرجح أنها تشير إلى عدم قدرة الإدارة 
وضعفها في الرقابة على التكاليف والتحكم فيهاء وتشير أيضا إلى انخفاض مستوى التخط يط 
لمدخلات العملية الإنتاجيةء وبهذا تنخفض كفاءة التكاليف بحيث تكون مدخلات البنك أكجر من 
الحد الأدنى اللازم لإنتاج مخرجات بأقل تكلفة ممكنةء ينتج عنها مستويات من عدم الكفاءة تسهم 
في زيادة المخاطرة وتخفض معدلات أداء البنك. 
° -1 -؟ - lSءة‏ llأرڊج :Profit Efficiency (P-EFF)‏ 

تتسم الصناعة البنكية بالتغير والتطور المطرد عبر الزمن» والتبني المبكر لكل ما هو جديدء 
والاستخدام السريع للتكنولوجيا الحديثةء وابتكار الخدمات المالية الجديدة وطرق تقديمهاء وكل هذا 
يتطلب زيادة في الإنفاق ومن تم ارتفاع التكاليف» لكنه يحقق في نفس الوقت مكاسب غير عاديةء 
ويفترض به أن يزيد الأرباح بشكل أكبر من الزيادة في التكاليف» الأمر الذي يستدعي تحلي ل 
كفاءة الربح في البنوك» وتقديم نتائج أشمل وأعمق عن كفاءة البنوك» فهي تأخذ بعين الاعتبار 
التكاليف الإضافية الناتجة عن تقديم مستوى خدمات أعلى. وذلك من خلال مفهومي كفاءة الربح 
المعياري tan dard profit efficiency (SP-EFF)‏ الذي يفترض عدم وجود قوة السوق في 
تركيبة الأسعار (منافسة كاملة في أسواق المخرجات والمدخلات البنكية)ء وكفاءة الربح 
البديJ profit efficiency (AP-EFF)‏ ternativeاa‏ الذي يفترض وجود قوة السوق في تسعير 
مدخلات ومخرجات البنوك . وذلك لتقدير وتحليل كفاءة البنوك وتحليل درجة المنافسة من خلال 
المقارنة بين مفهومي كفاءة الربح» حيث تعطي كل منها رؤية مختلفة حول كفاءة البنك. 
٦‏ - طريقة الحد التصادفي :)S۴۸(‏ 

تعتبر طريقة الحد ألتصادفي 9۴۸ نموذج انحدار خطيا مع حد اضطراب ع٣‏ 4طإںtءdi)‏ 
(mإ6ا‏ لا يتبع التوزيع الطبيعي وغير متماثل» حيث تفقرض 8۴۸ نموذج خطأ مركبا 
)error model Composed)‏ مکو ا من حد خطأً عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي المتماثل» ومن 
حد الانحرافات النظامية التي تعبر عن عدم الكفاءة (لإعصعآآ؟؟عم١1)‏ وتتبع توزيعا غير متماث لذ 
metric distribution)‏ صasym)»‏ ويتوز ع الحدان بصورة مستقلة. وبهذا ينبخي تفسير أي 
أضطرات ار خطا ل سارن ضفر كفحة لد الكاع روفي ها المنطق فكرن عد الا ءة 


* -LIMDEP Econometric Modeling Version 8. 
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أحادية الجانب ولا يمكن أن تكون سالبة وبهذا يتم فصل عدم الكفاءة (الانحرافات النظامية) عن 
الخطاً العشوائي وفقا لما يلي : 
Iny, = f(x) +€,‏ 


E; =U, FV, 
: حیث‎ 
حد عدم الكفاءة (توزيع نصف طبيعي).‎ =1; 20 
2 ا‎ 0 “sl aN LL 
O, حد الخطا العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط صفر وتباين‎ =۷; 
أسعار المدخلات و ,7= مقادير المخرجات.‎ = 
إن حد خطأ أحادي الجانب يطرح مشكلة تقد تو تقدير معقدة» فأي خطأ قياس في 7,1۸ کون ضمنیا‎ 


في هذا الحد. ومن الاقتراحات حول توزيع عدم الكفاءة» التوزيع نصف الطبيعي (half‏ 
»٠0۲۳21(‏ والذي سيتم استخدامه في هذه الدراسة لفصل عدم الكفاءة عن الخطأ العشوائي ضمن 
الخطاً المرکب والمفترض من قبل S۴۸؟S.‏ 

بالرغم من الاستخدام الواسع للمقدرات شبه المعلمية وغير المعلميةء فإن مقدر (اM)‏ 
ikelikho0dا Maximum‏ يبقى هو المقدر المفضل لتقديرات نقاط عدم الكفاءة في الكثشر من 
الحالات» ويعتبر أكثر كفاءة من طريقة المربعات الصغرa (Greene, Least Squares (LS)‏ 
P. 503)‏ 2003 وفي مثل حال ۴۸ ونموذج نصف طبيعي تکون The‏ 
log likelihood function‏ کما يلي : 


ne2 (&) + 6 e‏ | = اا ہد 


i=] 


# 
E, =7, - Bz, 
A^=06, 16, 
6” =0 +0 


d = +1 for production frontier,- 1 for cost frontier 


وفق 9۴۸ تقدر ;1 لكل بنك في العينة ومقارنتها على أساس كفاءتهم» ولسوء الحظ لا تسمح 
البيانات بإجراء تقدير مباشر» وحتى مع توفر تقديرات 8 نستطيع فقط إجراء التقدير 
المباشر 68 - = ع . الى أن تمكن (1982) .1ه ٤ء‏ Wهإل‏ مهل من اشتقاق مقياس معياري 
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لحساب نقاط عدم الكفاءة (504 .۶ ,2003 ,#«ععإ6)ء وبين أنه في حالة التوزيع نصف 
E E E‏ 


Eu =]ع/‎ 


1 * 


" 


م ©8 : التوزيع الطبيعي المعياري ١10ا norma1 distr:‏ tandardء‏ والنمط الطبيعي 
المعياري لكثافة الدالة 0nناعصu؟ standard normaا density‏ على التوالي . 


۷ - الدراسات السابقة: 


هدفت دراسة كل من (2001) إoائجة۴‏ كمه sملسجM‏ إلى تحليل ومقارنة نقاط كفاءة التكلفة 
وكفاءة الربح في قطاع البنوك لكل من أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية للفترة من سنة 
4 وحتى سنة 1995. ولتقدير نقاط الكفاءة استخدمت $۴4 وفقا للشكل الدالي ع0ائمه) 
وبافتراض توزيع نصف طبيعي لعدم الكفاءة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط التكاليف 
لأنظمة البنوك الأوروبية والأمريكية أعلى منه في نظام البنوك اليابانيةء وتبين التلاتة مجتمعة 
انخفاضاً واضحا في معدل التكاليف منذ بداية التسعينات» كما تبين أن كفاءة التكلفة تحتوي على 
استقرار أكبر من كفاءة الربح. 

ودراسة (2001) مس التي استخدم فيها 5۴4 والشكل الدالي عه1ءمه٤]‏ لتقدير وتحلي ل 
كفاءة التكلفة ل (59) بنكاً تجارياً في هونج كونج للفترة من 1992 وحتى 1999ء وتشير النتائج 
إلى أن متوسط عدم الكفاءة في التكلفة لبنوك هونج كونج تراوح من (16) إلى (30) تقريباء 
وذلك مشابه لما هو في صناعة البنوك الأمريكيةء كما وجد أن عدم كفاءة التكلفة تتتاقص عبر 
الزمن مما يدل على أن البنوك في هونج كونج تعمل بشكل قريب من حد التكلفة أكثر من قبل. 

ودراسة (2002) ٤ع«,ء۷‏ والتي قام فيها بتحليل كفاءة التكلفة وكفاءة الربح البديل 
للمجموعات المالية والبنوك الشاملة في أوروبا لعدد (2375) بنكاً من (17) دولة أوروبية لسنتي 
5 و 1996. حيث تم تقدير نقاط كفاءة التكلفة والربح البدیل باستخدام $۴۸ وفقا للشكل 
الدالي ګ10ء«ه]). ويمكن تلخيص النتائج الرئيسية للدراسةء بأنه وجد (بدلالة كفاءة التكلفة) أن 
المجمو عات المالية أكثر كفاءة من البنوك المتخصصة»ء وعندما تؤخذ أنشطة البنك غير التقليدية 
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في الاعتبار تتميز البنوك الشاملة بمستويات من الكفاءة التشغيلية أعلى بكثير منها في البنوك 


المنافسين من المؤسسات المالية الأخرى من ناحية كفاءة الربح. 

كما اختبرت در اسة (2005) اuهااة8‏ dمه ۸1-Zub1‏ العلاقة بين قوة السوق وكفاءة التكلفة 
وأداء البنوك التجارية الأردنية للفترة من 1992 وحتى 2002. و استخدم في الدراسة $۴۸ وفقا 
للدالة sهاعuه2-ططاهع‏ لتقدير نقاط كفاءة التكلفة. وتشير نتائج الدراسة إلى عدم قدرة متغير 
كفاءة التكلفة على تفسير أداء البنوك التجارية الأردنيةء حيث كانت غير ذات علاقة إحصائية مع 
مقاییس الأداء للبنوك. 

اما دراسة الكور والفيومي (۲۰۰۷) فقد قامت بتقدير نقاط عدم الكفاءة على مستوى التكلفة 
والربح (المعياري والبديل) للبنوك التجارية الأردنيةء وذلك باستخدام طريقة التوزیع الحر 5۴۸ 
وفقا للدالة sوإعuه2-طاط٥C‏ واختبار علاقتها مع البنوك. حيث جاءت النتائج في صالح المنافسة 
والتقطت كفاءة الربح العلاقة مع الأداء بشكل قوي نسبياء واعطت نظرة شاملة على أداء البنوك 
ومستویات الكفاءة فيها. 

وهدفت دراسة كل من الفيومي والكور (۲۰۰۸( الى تحليل ومقارنة مستويات الكفاءة في 
البنوك التجارية الأردنيةء باستخدام طريقة تحليل البيانات المطورة (٤4‏ غير المعلمية» وطريقة 
الحد التصادفي 8۴4 ودالة كواعuم([-طط٥٤»‏ وكشفت نتائج الدراسة عن وجود انحرافات شديدة 
عن الحد الأمثل» وتفاوت كبير في مستويات الكفاءة المقدرة بين البنوك» وبينت أن فجوة الكفاءة 
ع ل ا ت اا خا ور 
۸- منهجية الدراسة: 
٠١ ۸‏ - اشتقاق كفاءة التكلفة ( ٤C - E٤۴٣۴‏ ): 

يتم اشتقاق كفاءة التكلفة من دالة التكاليف € التي تعتمد فيها تكاليف البنوك على أسعار 
مدخلاتها ۷ وعلى قيمة مخرجاتها ۷ والانحراف النظامي الذي يمثل عامل عدم الكفاءة والذي 
يمكن أن يرفع تكاليف البنك فوق مستوى تكاليف أفضل ممارسة 14 والخطأ العشوائي ۷ الذي 
يمكن أن يعطي للبنك تكاليف أعلى أو أقل بشكل مؤقت. حيث تعرف كفاءة التكلفة للبنك ر » بأنها 
التكلفة المقدرة اللازمة لإنتاج المخرجات للبنك ر » فيما لو كان البنك بنفس كفاءة البنك الأفض ل 
ممارسة» والأقل تكلفة ضمن العينة التي تواجه نفس المتغيرات» أي التكلفة الأدنى المقدرة بواسطة 
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الحد مقسومة على التكلفة الفعلية للبنك ر > معدلة على أساس عدم وجود تأثير للخطاً العشوائي 


mn exp[ f(w,,y,)]xexplln û™ min 
e NS 


CG; exp[ f (w;,y;)]x explln A] i 


حیٹث .4 تساوي الحد الأدنى من قيم أ لجميع بنوك العيذة. 

إن نسبة كفاءة التكلفة يمكن النظر إليها على أنها ذلك الجزء من التكاليف أو الموارد 
المستخدمة بكفاءة. فمثلا بنك له كفاءة تكلفة بنسبة (080) يعني أن هناك (%20) من عدم الكفاءة 
في استخدام الموارد المتاحة»ء وذلك نسبة إلى أفضل بنك ممارس يواجه نفس الظروف» حيث 
تتراوح كفاءة التكلفة ما بين (0) و (1) وتساوي الواحد الصحيح لأفضل بنك ممارس ضمن عينة 
الدراسةء وبشكل آخر تعني كفاءة التكلفة بأنه يمكن إنتاج نفس الكمية من المنتجات مع توفير في 
التکالیف بمقدار 1-٤ _ EFF(×100%‏ . 
۸ ۲ - اشتقاق كفاءة الربح المعیاري ( £٤٣۳۴‏ - 5۲): 


يفترض حد الربح المعياري standard ماofit ؟ء٥ ٣1٥۲‏ وجود منافسة كاملة في أسواق 
المدخلات والمخرجات» أي عدم وجود قوة السوق في التسعيرء ولهذا تستخدم الكمية الموجهة من 
أسعار المخرجات ١‏ وأسعار المدخلات ۷ ۰ حيث تحاول البنوك تعظيم أرباحها بواسطة تعديل 
الكميات الموجهة لمقدار المخرجات 7 › ومقدار المدخلات ›X‏ وبهذاتعرف كفاءة الربح 
المعياري على أنها نسبة الأرباح الفعلية المكتسبة على الأرباح العظمى المتوقعة التي يمكن كسبها 
لو كان البنك يمثل أفضل كفاءة ربح في العينة. وتكون معادلة كفاءة الربح المعياري على النحو 
التالي: 
SP, {exp[ f (w,, r;)]xexplln t,1} =0 hM .‏ 


J 


gpm {exp[ f(w;, r;)]xexp[ln û" ]}—0 ip 


Sp 


SP - EFF, = 


^~max‏ ے 
حيیث U <p‏ القيمة العظمى من U oj‏ في العينة. 
وبهذا فإن كفاءة الربح المعياري هي نسبة الأرباح العظمى المكتسبةء وتعتبر نسبة كفاءة 
الربح المعياري البالغة (80) مؤشرا على أن البنك وبسبب تكاليف إضافية أو انخفاض في 
الإيرادات أو كليهما معا ( عدم كفاءة الربح)» يخسر حوالي (%20) من الأرباح التي يمكن أن 
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يحققها. وتساوي كفاءة الربح المعياري الواحد الصحيح للبنك صاحب أفضل ممارسة بين البنوك 
ضمن عينة الدراسة. كما تعني 5۶-٤۴۴,‏ أنه من الممكن زيادة ربحية البنك 
بمقدار % 100×( £۴۴ _ 5۶ -1) . وبعكس كفاءة التكلفة يمكن أن تكون كفاءة الربح المعياري 
سالبة» لان باستطاعة البنواك ن تطرح أكثر من (%100( من أرباحها المحففة . 


۸ ۳ - اشتقاق کفاءة الربح البدیل (۴ ٤٣‏ ° ۸): 


من التطورات الحديثنة في تحلي ل الكفاءة مفهوم كفاءة الربح البديل 
»Berger and Mester (1997)‏ حيث تعتبر كفاءة الربح البديل هي التمتيل الأقرب للواقع» 
عندما يكون افتراض المنافسة الكاملة في تركيبة الأسعار موضع شك (حيث أنها تفترض وجود 
قوة السوق في تركيبة الأسعار وتشكك في فرضية المنافسة الكاملة)ء وعندما يكون هناك مشاكل 
في المعلومات الخاصة بحساب أسعار المخرجات. 

ويتم استخدام مقادير المخرجات ۷ بدلا من أسعار المخرجات ١‏ المستخدم في دالة الربح 
القياسي» كما أن دالة الربح البديل لا تختلف عن دالة التكاليف إلا في أنها تضيف الإيرادات إلى 


المتغير التابع» وتعمل البنوك على تعظيم الأرباح عن طريق تعديل الكمية الموجهة من أسعار 
المخرجات ١‏ ومقدار المدخلات × . 


وتعرف كفاءة الربح البديل بواسطة حاصل قسمة الربح المقدر ,4# وأقصى قيمة ربح يمكن 
الحضرل غليهاء و الخد بر امظة هة الزم, اليل لأكثر الذرك كفاءة شمن ال A2“‏ 
والتي تعني ا % AP _ EFF) X100‏ -1)» وبمعنی 
آخر إذا كانت كفاءة الربح البديل تساوي (0.8) فهذا يعني أن البنك يتحصل على ما نسبته 


(80) من أرباح أفضل ممارسةء ويخسر ما نسبته )%20( من الأرباح الممكن تحقيقها بسبب 
اتات ار فة عن خلت الك احب انل مسار ةداغل الع زكرن اة ارح انيل 


J A pm“ Î ا‎ TT [In ر‎ 20 a 


٤٠ ۸‏ - تعريف وقياس مدخلات ومخرجات البنوك التجارية (التقليدية والإسلامية): 
سيت فى هذه الدر اة تعريف مقادير المدحاات ¥ والتخرجات ل( وأسعار المخرجات ۲ 
للبنوك التقليدية في دالة التكلفة ودالة الربح المعياري والبديل (كما هو موضح في الجدول رقم 
١)ء‏ وفقا لطريقة الوساطة لتقدير كفاءة البنوك. والتي تنظر للبنك كوسيط مالي بين المدخرين 
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والمستتمرين» وبالتالي تؤكد على التعامل مع الودائع كمدخلات كونها تشكل المادة الأساسية التي 
تتحول إلى قروض واستثمارات مالية. وبشكل عام تعمل طريقة الوساطة عند تمتيل البنوك على 
أن تكون الأصول المالية كمخرجات (حيث تسمى أيضا بطريقة الأصول) والخصوم المالية 
کمدخلات . 


الجدول (1) 
المتغيرات المستخدمة في دوال التكلفة والربح للبنوك التجارية خلال الفترة (1993ء٦٠٠١٠٠)‏ 
[ [ المتغيرات التابعة لدوال التكلفة والربح 
1 التكاليف الكلية (تكاليف تشغيلية + تكاليف تمويلية) لدالة التكاليف 


۳ صافي الدخل بعد الضريبة لدالتي الربح المعياري والبديل 
المدخلات 
× الأموال المتاحة (ودائع العملاء +ودائع البنوك +الأموال المقترضة) 
× رأس المال المادي (الأصول الثابتة) 
× عدد الموظفين 
أسعار المدخلات 
۷ تكلفة الأموال المتاحة (الفائدة و العمولات المدينة المدفوعة على إجمالي ودائع العملاء و ودائع البنوك 
والأموال المقترضة × + ) 
2 تكلفة رأس المال المادي ((التكاليف التشغيلية - نفقات الموظفين) ر× + ) 


اة السار للل قات ارين + ) 


المخرجات (فقط لدالتي التكلفة والربح البديل) 

,ر التسهيلات الائتمانية المباشرة 

مجموع شهادات الإيداع المصدرة من البنك المركزي والأرصدة والإيداعات لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية (التي تتقاضى عنها فوائد) 

البنود داخل الميزانية من غير بنود المخرج الأول والثاني (وتتكون من أصول مربحة أخرى بما فيها 
الأوراق المالية والإيرادات التشغيلية الأخرى وعمولات التسهيلات الائتمانية غير المباشرة) والبنود 
خارج الميزانية 

أسعار المخرجات (فقط لدالة الربح المعياري) 

ع العائد على التسهيلات الائتمانية المباشرة (الفوائد والعمولات الدائنة المقبوضة من التسهيلات الائتمانية 


المباشرة + ,ل ) 
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ر العائد على شهادات الإيداع المصدرة من البنك المركزي وعلى الأرصدة والإيداعات لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية ((الفائدة المقبوضة من شهادات الإيداع المصدرة من البنك المركزي و الفائدة 
المقبوضة من الأرصدة والإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية) + رل ) 

العائد على البنود داخل وخارج الميزانية ((الدخل المحقق من البنود داخل وخارج الميزانية المتمثل في 
الفائدة والعائد المحقق من محفظة الأوراق المالية والإيرادات التشغيلية الأخرى + عمولات ا 


ائتمانية غير مباشرة) + و۷ ) 


٠ ۸‏ - النموذج الدالي المستخدم لتقدير حد عدم الكفاءة في البنوك: 


سوف يتم في هذه الدراسة استخدام دالة ع10ئمهإ1 مع ثلاثة مدخلات وتلاثة مخرجات بنكية 
ووفقا لما تعكسه المعادلة التالية: 


In[]=« +8 In(w)+- YB, InC)in(, +a In(y,)+ 


1ز = 


LZ, nODIno)+ ZX, nInO)+e, 


ٿث 
[[!: تمثل التكاليف الكلية (مالية+تشغيلية) في دالة التكلفةء وتمثل صافي الدخل بعد الفوائد 
والضرائب في دالة الربح المعياري ودالة الربح البديل. 
۾ : أسعار المدخلات ومقادير المخرجات على التوالي. 
= 111+ 11۷: معامل الإزعاج المركب من عدم الكفاءة والخطأ العشوائي. 


وعند تقدير كفاءة الربح المعياري تستخدم أسعار المخرجات ١‏ بدلا من مقادير المخرجات 
۷ في دالتي ع0آئمه۲!. 


٦- ۸‏ - مجتمع الدراسة: 


يتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية (التقليدية والاسلامية) الاردنيةء وللفترة من 1993 
إلى 2006 والبالغ عددها خمسة عشر بنكأً تجارياً أردنياء بواقع (202) مشاهدة. و ابتدأت فترة 
الدراسة من السنة المالية 1993 بسبب أن القوائم المالية للبنوك لم تكن تقدم إفصاحاً عما هو عليه 
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في فترة الدراسة الحاليةء فتقدیر ات الكفاءة وفق ما هو معمول به في هذه الدراسة تتطلب بيانات 
جزئية و دقيقة وبتفصيلات لم تكن متوفرة قبل عام 1993. 


٩‏ - نتائج تقديرات الكفاءة: 


قدرت في هذه الدراسة الكفاءة النسبية لكل من التكلفة والربح المعياري والربح البديل في 
البنوك التجارية الأردنيةء بواسطة طريقة S۴۸‏ ووفقا لدالة ع0اوصهع)» في محاولة لتحري 
وفحص مستويات الكفاءة الاقتصادية والحد الأمثتل ضمن صناعة البنوك الأردنية. حيث اعتمدت 
نتائج تقديرات الكفاءة دون بتر لقيم عدم الكفاءة المتطرفة التي تمثل أفضل وأسوا ممارسة داخ ل 
العينة» بسبب الحاجة إلى تبيان وضع الكفاءة النسبي كما هو الحال عليه في صناعة البنوك 
التجارية الأردنيةء ودونما إجراء أي محاولة لتحسين متوسطات الكفاءة النسبية. 


الجدول (2) 
المتوسط والاتحراف المعياري السنوي لمتغيرات الكفاءة لكافة البنوك 
السنوات المتوسط السنوي لكفاءة المتوسط السنوي لكفاءة المتوسط السنوي لكفاءة 
التكلفة (%) الربح البديل (%) الربح المعياري (%) 
1993 47 47 30 
1994 51 46 48 
1995 61 51 31 
1996 38 50 41 
1997 44 35 54 
1998 56 41 54 
1999 46 35 43 
2000 62 69 55 
2001 38 23 35 
2002 43 45 65 
2003 47 35 42 
eé‏ 41 36 45 
e‏ 44 33 47 
2006 47 47 29 
المتوسط 48 42 44 
السنوات الانحراف المعياري الانحراف المعياري الانحراف المعياري 
السنوي لكفاءة التكلفة السنوي لكفاءة الربح السنوي لكفاءة الربح 
)%( البديل (%) المعياري (%) 
1993 47 35 28 
1994 51 32 32 
1995 61 32 27 
1996 38 24 21 
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33 33 44 1997 


1998 56 28 26 
1999 46 28 33 
2000 62 13 18 
2001 38 23 24 
2002 43 27 18 
2003 47 35 32 
4 41 
33 37 
1.0 44 30 32 
2006 47 38 30 
المتوسط 23 29.4 28 


تشير متوسطات الكفاءة النسبية الموضحة بالجدول السابق رقم (۲)ء إلى أن البنوك يمكنها 
توفیر ما نسبته £7۴(×100% _ )1-٤‏ من التكاليف الضائعةء أي توفير ما نسبته (%52) 
من التكاليف نسبة إلى تكاليف أفضل بنك ممارس ضمن عينة الدراسة. أما متوسطات الربح البديل 
(الذي يفترض وجود قوة السوق) فهمي تعني بالمتوسط أن البنوك تخسر ما نسبته 
EFF )×100 %‏ _ 4۲ -1) أي ما نسبته (58) من الأرباح الممكن تحقيقها بسبب التكاليف 
الزائدة عن تكاليف أفضل بنك ضمن العينة. وتشير متوسطات الربح المعياري (الذي يفقرض 
وجود منافسة كاملة في أسواق المدخلات والمخرجات البنكية) إلى أن البنوك يمكنها زيادة ربحيتها 
بنسبة % 100×( 5۴۴ _ 5۲ -1) أي الزيادة بما نسبته (56) لتحقيق نفس معدل أرباح أفضل 
بنك ممارس ضمن عينة الدراسة. 

يلاحظ من النتائج السابقة وجود تفاوت كبير نسبيا في مستويات كفاءة كل من التكلفة و الربح 
بين البنوك» فمتوسط الانحراف المعياري الموضح بالجدول رقم (2) أظهر تشتتا كبيرا بين 
البنوك» وانحرافات شديدة عن الحد الأمثلء سببت في تحقيق متوسطات منخفضة من الكفاءة 
النسبية المقدرةء وهذا بالرغم من أن متوسطات الكفاءة على مستوى التكلفة والربح المعياري 
والبديل كانت أعلى من متوسطات الكفاءة المقدرة في دراسة الفيومي والكور (۷١٠۲)ء‏ والذي قد 
يرجع إلى أن دالة ع10ومصهع) المستخدمة في هذة الدراسةء كانت أكثر مرونة من شكل الدالة 
۳-ططه€ المستخدم في تلك الدراسة» حيث التقطت نقاط عدم الكفاءة بشكل أفضل (أقل 
وأكثر تقارباً) مما ساهم في ارتفاع مستويات الكفاءة النسبية للبنوك بشكل ملحوظ. إلا أن النتائج 
كشفت عن وجود تغرات هامة في الكفاءة ضمن صناعة البنوك التجارية الاردنية (التقليدية 
والاسلامية)ء و بينت أن فجوة الكفاءة بين البنوك كانت متباينةء وأن البنوك بعيدة بشكل واضح 
عن الحد الأمثل خلال فترة الدراسة. 
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ويلاحظ أيضا أن كفاءة التكلفة كانت أكثر استقرارا وأقل تشتتا من كفاءة الربح المعياري 
وكفاءة الربح البديلء كما يلاحظ وجود تحسن في كفاءة التكلفة بشكل أكبر منه في كفاءة الربح 
خلال فترة الدراسةء بعكس در اسة (2003) إمائM‏ 4ه إمعمB‏ التي أشارت نتائجها إلى 
تدهور كفاءة التكلفة وحدوث تحسن جوهري في كفاءة الربح للبنوك الأمريكيةء وفي هذا إشارة 
إلى أن البنوك الاردنية قد حاولت تعظيم الأرباح عن طريق تخفيض التكاليف. وجاءت نتائج 
الدراسة منسجمة مع دراسة كل من (2002) De Guevara and Maudos‏ على البنوك 
الاوروبيةء والتي حققت فيها كفاءة التكلفة مستويات أعلى من كفاءة الربح. وبالتالي يمكن التأكيد 
على أن هناك متسعا للبنوك منخفضة الكفاءة لكي تحسن من مستويات كفاءة عملياتها عن طريق 
تقليل انحرافاتها عن الحد الأمثلء وذلك لسد الثغرات الهامة في الكفاءة بين البنوك التجارية 
الأردنية بشکل عام . 

ومن خلال مفهومي كفاءة الربح المعياري وكفاءة الربح البديل المطورة من قب ۲٤۲ء8‏ 
Mester )1997(‏ 4ء يمكن الوصول إلى تفسيرات مهمة بشأن طبيعة المنافسة ضمن صناعة 
البنوك» فإذا كانت النتائج تشير إلى أن متوسط كفاءة الربح المعياري أعلى من متوسط كفاءة 
الربح البديلء فإنه قد يفسر وجود تأثير لقوة السوق على التسعير» أو وجود فوارق في نوعية 
المخرجات البنكية. ففي حال ما أساءت البنوك اختيار نوعية المخرجات وقدمت نوعية متدنية من 
الخدمات مقارنة مع البنوك صاحبة أفضل أداء» وانعكس ذلك في أسعار وعوائد أقلء عندها تعمل 
كفاءة الربح البديل خلافا لكفاءة الربح المعياري على التقاط مصدر عدم الكفاءة هذا. وإذا ما كانت 
قوة السوق تحدد أسعار المخرجات وتفسر جزءا من الفروقات في الربحية بين البنوك» عندها 
يكون التشتت في كفاءة الربح البديل أكبر منه في كفاءة الربح المعياري» لأن دالة حد الربح البديل 
لا تتحكم بأسعار المخرجات كما هو الحال في دالة حد الربح المعياري. 

ووفقا لما سبق ومن خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم (2) التي تشير إلى أن متوسط كفاءة 
الربح البديل أقل من متوسط كفاءة الربح المعياري بالمتوسط لفترة الدراسةء وأيضا في الأغللب 
الأعم حسب المتوسطات لكل سنة (كانت أقل في تسع سنوات من سنوات الدراسة)ء فإنه يمكن 
القول بأن النتائج تشير إلى وجود فوارق كبيرة في نوعية المخرجات البنكية. وقد جاءت هذه 
النتيجة متجانسة مع نتائج در اسة (1997) Berger and Mester‏ على البنوك الأمريكيةء 
ودر اسة (2003) إo†ئPa Maudos and‏ على البنوك الإسبانية والتي كان متوسط كفاءة الربح 
المعياري فيهما يفوق متوسط كفاءة الربح البديل. 
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وعند أخذ انحرافات مفهومي الربح عن الحد الأمثل بعين الاعتبار» نجد أن تشتت كفاءة 
الربح البديل أكبر منه في كفاءة الربح المعياري» وبالرغم من تدني الفرق بينهماء إلا أنه قد يدل 
على وجود قوة سوقية ممارسة على الأسعار»ء وأن التغرات المهمة في الكفاءة على مستوى التكلفة 
والربح ترجع إلى تفاوت كفاءة البنوك وعدم قدرتها على المنافسة وتحقيق معدلات أداء مرتفعة. 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفارق البسيط بين التشتت في كفاءة الربح المعياري والبديل كمتوسطء 
ونتيجة متوسط كفاءة التكلفة التي جاءت أعلى من كفاءة الربح» وما يشير إليه کل من ع8۲ 
Hannan )1998(‏ 4ه من حيث أن الأسواق المركزة تبدي كفاءة تكلفة أقل» الذي قد يعود إلى 
عدم سعي الإدارة نحو تخفيض التكاليف بسبب الحماية التي يوفرها الربح المرتفع نتيجة للتركز› 
وعليه ونتيجة لارتفاع متوسط كفاءة التكلفة عن متوسط كفاءة الربح المعياري وكفاءة الربح البديل 
كما هو موضح بالجدول رقم (2)» فإن ذلك قد يكون إشارة إلى عدم وجود قوة سوقية ممارسة 
على أسعار المدخلات والمخرجات ضمن صناعة البنوك التجارية (التقليدية والاسلامية)» وبما 
يجعل تفسيرات النتائج تميل لأن تكون في صالح الكفاءة والمنافسة» مع وجود فوارق كبيرة في 
نوعية المخرجات البنكيةء نتيجة لإمكانية الدخول المبكر لبعض البنوك» والإفادة من الخطوات 
السباقة» والتبني بشكل سريع للابتكارات المالية وغير المالية والتطورات التكنولوجية» بلاإضافة 
إلى نوعية المخرجات الخاصة بالبنوك الإسلامية والتي ربما كان لها الفضل في تميزها وتفردها 
في تقديم هذه المخرجات» مما قد يجعلها تحقق معدلات أداء مرتفعة تنعكس في متوسط عدم كفاءة 
ربح منخفضة عن تلك الموجودة في باقي البنوك» تسهم في تحقيق انحرافات شديدة للبنوك غير 
الكفؤة عن الحد الأمثل» وهذا ما توضحه نتائج الانحرافات المعيارية العالية لمفاهيم الكفاءة. 

جدول رقم (۳) 
ترتيب البنوك حسب أعلى متوسطات الكفاءة الاقتصادية لكل السنوات 


البنوك كفاءة البنوك كفاءة البنوك كفاءة 
التكلفة الربح الربح 
)%( البديل (%) المعياري 
(%( 
الأردني للإستثمار 72 القاهرة عمان 61 العربي الإسلامي 63 
الأردني الكويتي 66 الصادرات والتمويل 53 القاهرة عمان 62 
الأردن 60.5 الإسلامي 0 الصادرات والتمويل 54g‏ 
الصادرات والتمويل 60 البنك العربي 47 بك المؤسسة العربية ي4 
الإسكان 57 الإستثمار العربي 44 الإسلامي 47.4 
العربي الإسلامي 52 التجاري الأردني 43 البنك العربي 47.2 
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الاتحاد 51 الأردن 42 الاتحاد 46.6 


الشرق الأوسط 45 الشرق الأوسط 40 الإسكان 45 
بنك المؤسسة العربية 42.1 الاتحاد 39.9 التجاري الأردني 43 
الإسلامي 42 الإسكان 7 بك الشرق الأوسط م4 
القاهرة عمان 40 العربي الإسلامي 39.4 الأردني للإستثمار 39.7 
الأهلي الأردني 36 بنك المؤسسة العربية 38 الأهلي الأردني 39 
البنك العربي 34 الأردني للإستثمار 34 الأردن 36 
التجاري الأردني 30 الأهلي الأردني 32 الأردني الكويتي 34 

_ اإستشار لبي ___ 25 الأردني الكويتي مو السار العبي 3و _ 


ومن خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم (۳) والمتعلقة بترتيب البنوك حسب أعلى معدلات 
لكفاءة التكلفة والربح» تم التوصل إلى نتائج مفادها أن البنك الأردني للإستثمار والبنك الأردني 
الكويتي وبنك الأردن وبنك الصادرات والتمويلء كانت هي البنوك الرائدة والقريية من الحد 
الأمثل» على مستوى متوسط التكلفة خلال فترة الدراسة. وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج 
در اسة (1.)2004ھ ٤ء‏ ouاعoإمKamb»‏ على البنوك اليونانيةء ودراسة الفيومي والكور )۲٠٠۸(‏ 
على البنوك الأردنيةء التي أشارت إلى أن مستويات كفاءة التكلفة في البنوك الصغيرة»ء كانت أكبر 
من مستويات كفاءة التكلفة في البنوك الكبيرة. 

وفيما يخص البنوك التي تتوسط الترتيب العام لمتوسطات كفاءة التكلفة والمتمثلة في بنك 
الإسكان والبنك العربي الإسلامي وبنك الاتحاد والبنك الإسلامي وبنك المؤسسة العربية وبنك 
اقا رة غمان: فكانت بحدة عن كفاءة أفضل بنك ارش شمن عة الت ر اة (الخة الأمتل)ء وما 
يشير الى أنها لم تعمل على خفض مستويات عدم كفاءة التكلفة فيهاء وخاصة البنوك الإسلامية 
التي تتميز بمدخلات ومخرجات بنكية عن باقي البنوك» والتي لم تعمل على استغلال هذا الوضع 
بشكل يسهم في خفض التكاليف بشكل يجعلها قريبة من الحد الأمثل لكفاءة التكلفة خلال فتقرة 
الدراسةء الأمر الذي قد يعرضها إلى تدني معدلات الأداء فيهاء وخاصة مع احتمال دخول قادمون 
جدد (بنوك إسلامية أو بنوك تقليدية تقدم خدمات إسلامية)ء مما قد يضعف قدرتها على المنافسة 
والاستمرار ضمن صناعة البنوك الأردنية. 

أما البنوك التي كانت بعيدة على نحو كبير عن الحد الأمتل» فهي البنك الأهلي الأردني والبنك 
العربي والبنك التجاري الأردني وبنك الإستثمار العربي الأردني» والتي تمتعت بتقديرات مرتفعة 
من عدم الكفاءة على مستوى التكلفة» ومن تم متوسط كفاءة تكلفة نسبية منخفضة خلال فتقرة 


افر 
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وعلى مستوى الربح البديل الذي يفترض وجود قوة السوق الممارسة على أسعار المخرجات 
البنكيةء وتفسر جزءا من الفروقات في الربحية بين البنوك» نجد أن الريادة كانت لبنك القاهرة 
التجاري الأردني» حيث كانت تقديرات عدم الكفاءة فيها منخفضة عن باقي بنوك العينةء مما ساهم 
في تدني متوسط الكفاءة النسبية للربح البديل لكل البنوك بشكل أقل من متوسط كفاءة التكلفةء وهذا 
الأمر ينطبق كذلك على كفاءة الربح المعياري التي جاءت نتائجهة مشابها لكفاءة الربح البديلء إلا 
فيما يتعلق بترتيب البنوك وفقا لكفاءتها النسبية كما هو موضح بالجدول رقم (3)» مما يشير أيضا 
وبشكل نسبي إلى أن البنوك تتمتع بكفاءة تكلفة أعلى من كفاءتها في الربح خلال فترة الدراسة. 
فالبنوك التي كانت قريبة من الحد الأمثل لكفاءة التكلفةء لم تستفد من وضعها وعكسه في مستويات 
كفاءة ربح مرتفعة. 

وفيما يخص البنوك الإسلامية وبالرغم من بعدها عن الحد الأمثل لكفاءة التكلفة» إلا أنها 
حققت مستويات مرتفعة من كفاءة الربح. والذي ربما يرجع إلى أنهما استفادا من تركزهما ضمن 
صناعة البنوك في تقديم الخدمات الاسلاميةء أي أنها ونتيجة لغياب المنافسة وخاصة على 
المخرجات وتحكمها في الأسعار جعلها تحقق مستويات عالية من كفاءة الربح» وخاصة فيما يتعلق 
بكفاءة الربح المعياري الذي يعتمد على أسعار المخرجات» والتي قدمت لها متسعا من معدلات 
الأداء المرتفعةء جعلت منها تحقق مستويات مرتفعة من كفاءة الربح. فكما يلاحظ أن البنك العربي 
الاسلامي كان صاحب أعلى متوسط لكفاءة الربح المعياري» وأفضل بنك ممارس ضمن صناعة 
البنوك الأردنيةء وكذلك الحال مع البنك الأسلامي الذي تميز بقربه من الحد الأمثل لكفاءة الربح 
المعياري والبديل. إلا أنهما كان يفترض بهما تحقيق معدلات كفاءة مرتفعه على مستوى التكلفةء 
وبشكل أكبر منه على مستوى الربح. 

يلاحظ من الجدول التالي رقم )٤(‏ الانخفاض والتباين الواضح لمتوسطات الكفاءة خلال فترة 
الدراسةء فمن الملاحظ أن البنوك بشكل عام لم تتخلص من عدم الكفاءة فيها على مستوى التكلفة 
والربح» الأمر الذي لم يسهم في زيادة متوسطات الكفاءة» بحيث تأخذ اتجاه صعودي خلال فتقرة 
الدراسة. 
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الجدول رقم )٤(‏ 
التز قيب ؤففا الأعلى معد لات مقو سطات الكفاءة الافتضاذية لكافة البنوك ولكل نة 


السنوات كفاءة التكلفة (%) السنوات كفاءة الربح البديل السنوات كفاءة الربح المعياري 


(%) (%) 
65 2002 69 2000 °" 2000 
55 2000 50 1995 61 1995 
54 1997 50 1996 56 1998 
54 1998 47 2006 51 1994 
48 1994 47 1993 47 2003 
47 2005 46 1994 47 2006 
45 2004 45 2002 46 1993 
43 1999 41 1998 46 1999 
42 2003 35 1997 44 1997 
41 196 35 1999 44 2005 
35 201 35 2004 43 2002 
31 1995 35 2003 41 2004 
30 1993 33 2005 38 1996 
29 2006 23 2001 38 2001 


ولعل ارتفاع مستويات الكفاءة في سنوات الدراسة الأولی (۱۹۹° و ۱۹۹٦1‏ و۹۹۷٠‏ 
و۱۹۹۸ و٠٠٠٠‏ و٠٠٠٠)‏ الموضحة بالجدول رقم (٤)ء‏ يرجع إلى بعض الأسباب» لع لمن 
همها إعلان البنك المركزي قابلية الدينار للتحويل للغايات الجارية في العام ١۹۹٠ء‏ أتبع ذلك 
بخطوات تحررية إضافية وسعت من حرية نطاق التعامل بالعملات الأجنبية بصورة ملحوظة» 
وتوجت في عام 1997 بإعلان قابلية الدينار للتحول للغايات الرأسمالية. هذا بلإضافة إلى 
الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها فترة التسعينات» كمنح استقلالية أكبر لإدارة البنك» وتضمين 
مخاطر السوق في معادلة احتساب معدل كفاية رأس المال» وإزالة المزايا التفضيلية التي كانت 
تتمتع بها بعض البنوك في مجال الإقرض. كما شجع البنك المركزي البنوك التجارية على 
الاندماج فيما بينها لخلق مؤسسات قوية قادرة على المنافسة على الساحتين المحلية والدولية. 
وعلاوة على ذلك فقد رخص البنك المركزي لعدد من البنوك الخارجية ذات الخبرة المصرفية 
المميزة للعمل في المملكةء بغية تعميق الخبرات المصرفية في السوق الأردني» وتحفيز البنوك 
المحلية للمنافسة على الساحتين المحلية والدولية 

وأيضاً قد يرجع إلى قانون البنوك لعام 2000 والذي يهدف مواكبة المستجدات في 
صناعة البنوك على المستوى الدولي» فقد فتح هذا القانون الباب أمام البنوك لتقديم حزمة شاملة 
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من الخدمات المالية ضمن ما يعرف بمفهوم البنك الشامل» ليمتد عمل البنوك ويشمل خدمات 
الوكالة» والاستشارات الماليةء وإدارة المحافظ الاستثماريةء وإدارة الأموال واستتثمارها للغير»ء 
وكذلك إدارة إصدارات الأوراق المالية والتعهد بتغطيتها وتوزيعهاء بالإضافة إلى تقديم خدمات 
الحفظ الأمين للأوراق المالية. كما أتاح القانون للبنوك القيام بعمليات الوساطة والإيجار» والدفع 
[التخضيل والتغامل بأذوات السوق النقذي وسر ق ر أنن لمال و التعامل بالغنذت الأجنية فشي 
أسواق النقد الآنية والآجلة والمشتقات الماليةء كما سمح القانون للبنوك بامتلاك أو تأسيس شركات 
تابعة مالية غير مصرفية كشركات التأمين . 

كل ذلك ساعد البنوك على رفع معدلات الأداء فيهاء من خلال تخفيض عدم الكفاءة على 
مستوى التكلفة والربح فيهاء إلا أنه يلاحظ أن ذلك انعكس على بعض البنوك دون غيرهاء وبقيت 
باقي البنوك بعيدة عن الحد الأمثل بسبب ارتفاع معدلات عدم الكفاءة فيهاء وبالتالي فمن المتوقع 
أن البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية التي تستطيع التخلص من مستويات عدم الكفاءة 
(إعمع1عا۴مin)‏ في عملياتها البنكية» ستكون قادرة على بلوغ مركز ريادي في السوق» بينما 
ستضطر البنوك عديمة الكفاءة إلى إخلاء السوق» أو اللجوء للاندماج مع البنوك الأكثر كفاءة. 
١‏ - التوصيات: 


من خلال نتائج تقديرات الكفاءةء تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات» والتي نوردها 
وفقا لما يلي : 

1- من أهم التحديات التي سيواجهها صانعو السياسات المالية والمشرعون» تقع بشكل حاسم على 
الطريقة التي سيستفاد من خلالهاء في دعم مستويات المنافسةء وسد الثغرات المهمة في الكفاءة بين 
البنوك» وبالتالي يوصي الباحث بضرورة العمل على إبراز الكفاءة كمطلب إداري مهم» يسهم في 
التخلص من عدم الكفاءة في الأعمال البنكيةء ويؤدي إلى ارتفاع مستويات المنافسة ضمن صناعة 
البنوك» ويوفر بيئة مناسبة للعمل البنكي» بما يحقق أسعارأ ملائمة للمتعاملينء ويحقق معدلات أداء 
معقولةء ينتج عنها منفعة اقتصادية واجتماعية. 

2- يوصي الباحث بضرورة العمل على ممارسة نشاطات غير تقليدية» والمساهمة الفعالة 
لاستيعاب التكنولوجيا والاستفادة من الابتكارات المالية وغير الماليةء وتهيئة المناخ الاستثماري 
من أجل تنمية العوائد والمحافظة عليها. فمن المفترض أن ترتبط مكاسب الأداء في صناعة 
البنوك بالتحسينات المستمرة في التكنولوجيا المالية وغير الماليةء والتطوير المستمر للخدمات 
البنكية وتقديم حزمة شاملة ومتنوعة من الخدمات الماليةء فمن خلال ذلك يمكن للبنوك أن تزيد 
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من كفاءتها التشغيلية وتطوير مصادر الدخل» بشكل يرفع من مستويات الربحية فيها (في ظ_ل 
المنافسة المحتدمةء يتوقع أن يكون لمقادير المدخلات والمخرجات البنكيةء الدور الأكبر في تحقيق 
العوائدء فالأسعار تنافسية ولا مجال لممارسات تستغل قوة السوق في تعديلها)» ومن الضروري 
أن تعمل البنوك أيضا على تعظيم دور التسويق والابتكار البنكيين» وتطوير المنتجات البنكية كما 
ونوعا ونشاطاء وتطوير نظم الاتصالات والمعلومات وتطوير الكوادر البشريةء التي تعتبر في 
مجملها متطلبات هامة جدا للمنافسة البنكية. 

۳ - يوصي الباحث بزيادة الرقابة والمتابعة على المديرين» وخاصة مديري البنوك الإسلامية التي 
تتمتع بمستويات مرتفعة من كفاءة الربح ضمن صناعة البنوك» فقوة السوق قد تتيح للمديرين 
تحقيق منافع» ليس كأرباح عالية وإنما في شكل حياة عملية مستقرة» ينتج عنها تراخ إداري وجهد 
أقل» بسبب حصول هذه البنوك أصلاء على حصص سوقية مرتفعة نسبيا» وحجم ا يحقق 
عوائد مرتفعة» بشكل يوفر هامش ربح يسمح للمديرين في غياب آليات الضبط الأخرى للتكاليف» 
بأن يستندوا عليه» لأجل اكتساب أجور مرتفعة دون تكبد عناء ومشقة تحقيق هدفي تخفيض 
التكاليف (حسب النتائج كانت البنوك الإسلامية بعيدة نسبيا عن الحد الأمثل لكفاءة التكلفة) إلى 
حدها الأدنى أو تعظيم الأرباح. مما يسبب تكلفة وكالة بين الملاك والمديرين غير الأكفاءء والذين 
لا يدركون أن أرباحهم غير العادية هي نتاج لتأثير قوة السوق (من حيث أنها حققت حجما كبيرا 
من الأعمال)ء وليس لكفاءة وجهد الإدارةء الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والرقابة على الإدارةت 
من قبل الملاك وحملة الأسهم» بشكل يسهم في إزالة عدم الكفاءة الإدارية» ويعمل على إيقاء 
التكاليف تحت السيطرة» والذي يعتبر من أولويات متطلبات المنافسة. 
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الاستفادة من التجربة الجزائرية في الصناعة المالية الإسلامية 
[الحور الرابع: تجارب الدول في جال الخدمات المالية الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية] 
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مستخلص الورقة البحثية: 

يمكن أن تكون التجربة الجزائرية في الصناعة المالية الإسلامية (على الرغم من حداثتها و 
ضيقها) أقرب التجارب التي يمكن إسقاطها على النموذج الليبي المنفتح بدوره حديثا على الصناعة 
المالية الإسلامية بحكم مجموعة من العوامل التاريخية و الجغرافية و النفسية... 

و في هذه الورقة عرض مع تقييم للتجربة الجزائرية لمحاولة الاستفادة منها من جهة 
الأخطاء أو الانحرافات التي شابهتها من أجل تجنبها في النموذج الليبي و كذا الايجابيات للاستفادة 
منها قدر الإمكان 

و لتحقيق هدف البحث فقد قمنا يتقسيمه إلى محاور ثلاثة إضافة إلى مدخل للموضوع و 
نتائج على النحو التالي: 

- مدخل إلى موضوع البحث 

- المحور الأول: النظام المالي و المصرفي الجزائري 

- المحور الثاني: محور العمل المصرفي الإسلامي: بنك البركة الجزائري 

- المحور الثالث: تقييم التجربة الجزائرية في الصناعة المالية الإسلامية من خلال بنك 
البركة الجزائري 

- خلاصة و نتائج و توصيات 
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مدخل إلى موضوع البحث 


SAA EN NEE 
O E a A AD OE E o 


المجموعة الأولى: وتضم معظم هذه المؤسسات» وهي تلك التي نشأت في بلاد إسلامية 
تسود فيها النظم المصرفية التقليديةء وتنظمها قوانين مصرفية على النمط الليبرالي» وقد 
نشأت هذه المصارف و المؤسسات المالية بمقتضى قوانين خاصة أعفتها من قواعد النظضام 
المصرفي السائد وقوانينه» بل ومن إشراف المصارف المركزية أو سلطات الرقابة على 
المصارف و المؤسسات المالية الأخرى. 

المجموعة التانية: وتضم المؤسسات التي توجد في بلاد إسلامية قامت بتغيير نظامها 
المصرفي كليا إلى النظام الإسلامي كباكستان وإيران والسودان ۲٠۲‏ أو جزئيا بالسماح لبيوت 
التمويل (دون تسميتها بالإسلامية) كتركيا مثلا. وقد صدرت في كل من هذه الدول قوانين 
خاصة بتنظيم هذه المؤسسات المصرفيةء لعل أكثرها تفصيلا وتطوراً هي القوانين واللوائح 
التي صدرت في باكستان لهذا الغرض . 

المجموعة الثالثة: و تشمل المصارف التي تم السماح لها بممارسة أنشطة المصارف 
الإسلامية» لكن دون أي إعفاء من القوانين المصرفية السائدة و التي هي في معظمها لا 
تتماشى و طبيعة نشاط المصارف الإسلامية» و من أمثلتها المصرف الإسلامي الدولي في 
الدانمرك حيث سمح له بممارسة أنشطة البنوك الإسلامية دون أي إعفاء من القوانين 


"١‏ د.جال الدين عطيةء "نحو فهم نظام البنوك الإسلامية' 


http:/ / www.balagh.com/ mosoa/ eqtsad/ 24015nao.htm.(**1/1/1°) 


22 Mohamed El-Qorchi, "La Finance Islamique est en marche", Finance et D éveloppement, 


D ecembre2005, Fonds M onétaire International, pé 1. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أنه ابتداء من سنة ۲٠٠٠‏ ل يعد النظام المصرفي السوداني (عمليا) إسلاميا بالكاملء و ذلك بعد توقيع اتفاقية 
السلام بين الحكومة المركزية و حكومة الجنوب» حيث ينص الدستور الجديد على أن يكون النظام المصرقي إسلامياً في الشمال» تقلیدیاً ئي 
الجنوب» أي أصبح النظام المصرني نظاماً وا لکن نوما فإن دراستنا شملت المرحلة التي كان فيها النظام المالي والمصرق السودان 
إسلامياً بالكامل» و بالتالي يبقى احتيار النماذج الثلاثة مبرر» هذا مع ملاحظة أن النظام المصرف السوداني بشكله الحالي ذو طبيعة حاصة» 
فهو و إن كان يبدو نظاماً مزدوجاً (تقليدي -إسلامي) إلا أن حصوصيته تتمثل في أن السلطة النقدية (البنك المركزي السوداني) تعمل - 
فرضاً - وفق مبادئ الشريعة الإإسلامية» لكنها أصبحت ملزمة طبقا لاتفاقية السلام بالتعامل مع البنوك التقليدية ف الجنوب... 

و هنا تطرح العديد من التساؤلات؟ منها: كيف سيعمل البنك الم ركزي السوداني؟ 

إلى الآن لا تعطي التجربة السودانية بهذا الخصوص أية إشارات بعكن من خلاها الإحابة عن هذا التساؤل... 

لمزيد من الاطلاع بخصوص النظام المالي و المصرقي السودان الحديد و تحدياته» أنظر: 

جلة المال و الأعمال» العدد الخامس» جانفي ٠٠٠٠٠٦‏ و العدد السادس»فيفري ٠٠٠٠‏ بنك فيصل الإسلامي السودان. 
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المصرفية في الدانمرك» وهو بذلك تجربة رائدة لإثبات إمكان ممارسة النشاط المصرفي وفقا 
للشريعة الإسلامية وللقوانين المصرفية التقليدية في نفس الوقت. 
ولا يخفى أن هذا التنوع في الإطار القانوني الذي يحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلى التنوع في 
أنظمتها وطرق تعاملها. 
كما أن اختلاف الرأي في فهم الشريعة الإسلامية قد أدى كذلك إلى تطبيقات متنوعة وليس تطبيقا 
واحدا للمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية و المصرفية. 
وهذا التنوع يثري تجربة المصارق و المؤسسات المالية الإسلامية ويفتح أمامها العديد من الصيغ 
رالا ول تخر كاف يظن. البعضن فطة سيه ون كان ية الحال ما يبند رة 
الفهم لغير المطلعين على نظم وأساليب هذه المؤسسات. 


نشير إلى أن المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية إسلامية بالجزائر( و هي بنك وحيد 
هو بنك البركة الجزائري ثم تلاه مع نهاية ۲٠٠٠‏ بنك السلام الجزائر) كانت ضمن المجموعة 
الأولى قبل صدور الأمر ٠۳-١١‏ سنة ۳٠٠۲ء‏ حيث لم تعد بعد صدوره تستثنى من القوانين التي 
تخضع لها المؤسسات التقليدية الأخرى» في حين كان قانون النقد و القرض ٠٠- ٠١‏ الصادر سنة 
١‏ يمنحها بعض الإعفاءات... 
ثانا كور امسات الاه اة في خجاح التخاعة اما اة 
إن التطور و النمو السريع الذي تعرفه الصناعة المالية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية 
حركه بشكل خاص المؤسسات المالية الإسلاميةء و ذلك بدوره يرجع إلى مجموعة من العناصر 
الأساسيةء يمكن إيجازها فيما يلي ۲٠٠:‏ 
- الكفاءة العالية التي تتميز بها المؤسسات المالية و المصرفية الإسلامية التي تمكنها من 
إدارة الأزمات الماليةء و قد أثبتت الأزمة الآسيوية ذلك ٠٠٤.‏ 
- القدرة المتطورة للمصارف الإسلامية على تطوير الأدوات و الآليات و المنتجات المالية 
الإسلامية و تحقيق أكبر ربحية مما حدا بالمصارف الأجنبية لفتح فروع إسلامية في دول 
تنشط فيها الوساطة المصرفية الإسلامية. 


"٣‏ د. ماجحدة أحمد شلي» "مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل التحديات الدولية""مؤتر المؤسسات المالية الإسلامية". كلية 
الشريعة و القانون» حامعة اللإمارات العربية المتحدة» ٥‏ ص۹٤۱۸.‏ 
ا مالیزیا مغلا و في الوقت الذي كانت الكثير من المصارف التقليدية تعلن عن إفلاسها بسبب الأزمة للمالية ازداد عدد فروع 
الصارف الإسلامية بشكل كبير. 
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= المقرة الفالة ى الفروكة الكيرة لمارف اة في محال لارة التخاطر 
اة 

- الدور المتنامي للمصارف الإسلامية كأحد العوامل الأساسية للمساعدة على تعزيز تعبئة 
الموارد لدعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. 

'الدور المتنامى للمضارت و المؤنسات المألية الإسلامية التي أصبحت تشكل جزءا هاما 
تي لقا الى كى الى المي و الاقلمي و اذرلى هن خلال ري افرر عات 
الإستراتيجية و عمليات التجارة البينية في الدول العربية و الإسلامية. 


الشكل(١٠):‏ أهم الأدوات التمويلية المستخدمة بالمؤسسات المالية الإسلامية 


احم الأدوات التسويلة الإسلامة 


إن مختلف أشكال و صيغ التمويلك الإسلامية و المشار إليها سابقا سواء أدرات افتسام 
الأرباح و الخسائر أو حتى الأدوات التي ينشاً عنها دين تعتبر بديلا للتمويل القائم على الفائدة» و 
بصفة عامة فهي تعتمد على مبدأً المشاركة الذي هو أساس نظرية التمويل الإسلامية في الوقت 
الذي يعتمد التمويل التقليدي على المديونيةء كما أنها تقوم على عدم التأكد و قبول مخاطر عالية و 
محسوبةء و لعل هذا يعتبر تطبيقا للعلاقة التلازمية المعروفة في نظرية التمويل التقليدية بين العائد 


و المخاطرة....و هذا ما يحقق تنمية اقتصادية و تطور اقتصادي حقيقي كما يحقق عدالة بين 
اساك امول و اتات الله مضا رل ارول ي ال ار كا له 
انطلاقاً من هذه الصيغ و الأساليب التمويلية يمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير و ابتكار 
أساليب و صيغ تمويلية جديدة تعتمد صيغتين أو أكثر من هذه الصيغ. 
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المحور الأول: 
النظام المالي و المصرفي الجزائري 


أو افا الاي و المسر ي اتر رى 

ينكون هيكل التظام المالي. الجزاتري ناسا من النظام المصرفي(و. الذي يشمل كافة 
المصارف التجارية بالإضافة إلى بنك وحيد يقدم الخدمات المالية الإسلامية)ء و المؤسسات المالية 
غير المصرفية (تشمل شركات التأمين و صناديق المعاشات)ء في حين لا تمثل السوق المالية 
(سوق الأوراق المالية و السوق النقدية) إلا جزءا صغيرا يكاد يكون مهملا من هيكل النظام 
المالي. وفيما يلي تفصيل ما سبق: 

تعود نشأة النظام المصرفي الجزائري إلى الحقبة الاستعماريةء و قد شمل خلالها شبكة 
واسعة من المصارف والمنشآت المالية العامة والخاصة(بنوك تجارية وبنوك أعمال ومؤسسات 
مالية بل كان بها حتى بنك إصدار دون أن تكون له كل الحقوق التي لمظه في الدول ذات 
السيادة)ء إلا أن ذلك الجهاز المصرفي الذي نشا في تلك الفترةء هو في الحقيقة امتداد للنظضام 
المصرفي الفرنسي» حيث كانت وظيفته الأساسية خدمة المستعمرين ومصالحهم. أما بالنسبة 
للسياسة الائتمان فقد كانت انعكاسا لمتيلتها في فرنسا بخدمة مصالح المستعمرين فقط» فخصصت 
جل المصارف لتمويل نشاطات التنقيب على البترول ومناجم الفحم والحديد» وتشجيع الزراعة 
الاستعمارية والتجارة الخارجية في حين أهمل القطاع الزراعي التقليدي المملوك من قبل الفلاحين 
الجزائريين والدليل على ذلك هو توزيع هذه المصارف وتمركزها في المناطق الآهلة بالسكان 
المعمرين وبعض مناطق استغلال الثروات الطبيعية,.١٠٠٠‏ 
من خلال التتبع لتاريخ النظام المصرفي الجزائري ٠٠٠٠‏ فإنه يمكن تلخيص أهم المراحل التي 
عرفها فيما يلي : 
المرحلة الأولى: إقامة منظومة مصرفية وطنية(۲١۱۹ .)٠۹۷٠-‏ و قد شملت هذه المرحلة: 

- تأسيس البنك المركزي الجزائري سنة ٠۹٦۲‏ . 
- إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية سنة ٠۹٦۳‏ . 


° لتتبع تاريخ النظام المصرق الحزائري خلال الحقبة الاستعمارية: أنظر: 

بلعزوز بن علي» "أثر تعديل أسعار الفائدة على اقتصاديات الدول النامية"» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه» جامعة الحزائر» »٠٠٠٤‏ 
ص ۲٤۲٤‏ و ما بعدها., 

"١‏ لا شك أن المقصود هنا هو النظام المصرف الحزائري لما بعد الاستقلال» لأن الحقبة الاستعمارية شهدت كما أشرنا نظاما مصرفياً تابعا 
كلية للنظام المصري الفرنسي. 
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- تأميم البنوك الأجنبية. 
- إنشاء بنوك جديدة: البنك الوطني الجزائري (١١۹١)ء‏ القرض الشعب الجزائري و البنك 
الخارجي الجزائري .)۱۹٦۷(‏ 
المرحلة الثانية: الإصلاح المالي )٠۹۸٠- ۱۹۷١(.‏ و قد شمل الإصلاح: 
- التوطين الإجباري (مركزة حسابات المؤسسات العمومية لدى البنوك). 
- إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية .)۱۹۷١(‏ 
- إنشاء الهيئة العامة للنقد و القرض. 
- تحويل الصندوق الوطني للتنمية إلى بنك (البنك الوطني للتنمية). 
و كان يهدف الإصلاح إلى: 
- تخفيف الضغط عن الخزينة في تمويل الاستثمارات. 
- ضمان مساهمة كل موارد الدولة في مخططات التنمية. 
المرحلة الثالثة: إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية(۱۹۸۱ -۱۹۹۰). جاءت كتكيف مع نظام 
القرار اللامركزي» و شملت هذه المرحلة: 
- انبثاق بنك الفلاحة و التنمية الريفية سنة ٠۹۸١‏ عن البنك الوطني الجزائري. 
- انبثاق بنك التنمية المحلية سنة ۱۹۸١‏ عن القرض الشعبي الجزائري. 
- إصدار قانون البنك و القرض ١١/٦۱۹۸ء‏ المكمل و المتمم لقانون ۱۹۸١/١١‏ المتعلمق 
باستقلالية المؤسسات العمومية. 
- إصدار قانون استقلالية البنوك ٠۹۸۸/۰١‏ . 
المرحلة الرابعة التحول نحو اقتصاد السوق(۱۹۹۰ .)۲٠١٠-‏ و مؤشر بداية هذه المرحلة صدور 
قانرن الق ى القرضن ١‏ ۹ و تعر الفانون: :۷ 1 المتلق. التق و افر كن نها 
تشريعيا يعكس حق الاعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي» ويعتبر 
من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات» بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأحكام التي 
جاء بها قانون الإصلاح النقدي لسنة٦۹۸٠‏ والقانون المعدل و المتمم لسنة ۲٠۷.۱۹۸۸‏ و من 
مبادئ ۲۰۸ : 
أ - الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية. 
ب -الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية. 


د. بلعزوز بن على» "محاضرات ف النظريات و السياسات النقدية"» الديوان الوطئ للمطبوعات الجامعية» قسنطينة» الطبعة الثانية» 
۰۰ ص٦۱۸.‏ 
^" قانون ٠٠-٠۹۹١‏ المتعلق بالقرض والنقدء المؤرخ في ۱۹۹٠/٠ ٤/١٤‏ الحريدة الرمية الجزائرية» العدد ۱٩‏ بتاریخ .٠۹۹۰/۰٤/۱ ٤‏ 
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ج - الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة الائتمان . 
د - وضع نظام مصرفي على مستويين. 
ه أهمية السياسة النقدية. 
كما يمكن التعرض باختصار لأهم أهداف قانون ٠٠-٠ ۹١‏ في النقاط التالية: 
وضع حد لكل تداخل إداري في القطاع المالي و المصرفي. 
- رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد و القرض. 
- إعادة تقييم العملة بما تخدم الاقتصاد الوطني . 
- تشجيع الاستثمارات الخارجية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبيةء حييث 
في إطار إحداث منافسة حقيقية بين البنوك لتحسين خدمات القطاع المصرفي» تم السماح 
للشركاء الأجانب بالمساهمة في رأس المال البنوك التجارية المحليةء وفقا لقانون 
القرض والنقد و البدء في إجراءات خوصصة بعض البنوك الوطنية واعتماد 
بنوك خاصة وطنية وأجنبية منlq: Union Bank ,CNMA , City Bank, KHelifa‏ 
.Bank , Bank Baraka‏ 
- إنشاء سوق نقدية حقيقية ( بورصة). 
- إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك. 
المرحلة الخامسة: مرحلة الحذر(ابتداءَ من .)٠٠٠٠‏ و ابتدأت بإصدار الأمرية .٠٠٠٠-١١‏ إن 
الأزمة التي عرفتها البنوك التجارية الخاصة ابتداء من ۲٠٠٠‏ و التي أدت إلى تصفية بنك 
الخليفة في ۲۹ ماي ۲٠٠٠‏ والبنك التجاري و الصناعي الجزائري في ١۲اوت ٠٠٠٠‏ جعلت 
السلطة النقدية تسارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة على البنوك و المؤسسات 
الماليةء مما أدى إلى إصدار الأمر ٠۳‏ -١١المؤرخ‏ في ۲١‏ أوت٠٠٠٠‏ المتعلق بالنقد و القرض و 
الذي يسمح لبنك الجزائر بممارسة نشاطه المتعلق بالرقابة على البنوك و المؤسسات المالية و 
تقییدها بمعاییر الحذر و تسییر المخاطر ٠٠۹.‏ 
في الأخير يمكننا إيداء الملاحظات الأولية التالية و التي تفيدنا في تحليلنا لتجربة الجزائر في 
الصناعة المالية الإسلامية: 
- عموماء فإن المتتبع لتطور النظام المصرفي للجزائر المستقلة يمكن أن يرجعه إلى خمس 
مراحل تتشابه إلى حد بعيد مع التطور السياسي للبلاد و كذلك مراحل تطور الاقتصاد 
الوطني . 


الأمر٣٠ ٠١١‏ المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في .۲٠٠٠۳/۰۸/۲۹‏ 
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- لعل أهم ما يهمنا من الوصف السابق هو قانون النقد و القرض »٠٠- ٠١‏ حيث بمقتضاه 
تم إنشاء أول بنك مختلط. بنك البركة الجزائري (88۸) یوم ١۹۹۰/۱۲/۰٣‏ 
كمؤسسة مختلطة جزائرية سعودية» برأس مال ٠٠١‏ مليون دج °١(‏ % بنك 8۸D5R‏ 
و٩٤‏ 0 بنك البركة الدولي» و هو بنك تجاري يعمل على تمويل و استثمار المشاريع وفقا 
لمبادئ الشريعة الإسلاميةء و هو البنك الجزائري الوحيد إلى الآن الذي يعمل وفق مبادئ 
الشريعة الإسلاميةء و الذي سندرس من خلاله التجربة الجزائرية في مجال الصناعة 


المالية الإسلامية... 


د تنبع أهمية المرحلة الخامسة من منطلق علاقتها بموضوع بحثناء فهذه المرحلة أضافت 
إلى البنك الإسلامي الوحيد في الجزائر تحديا آخر» حيث بسبب تخوف السلطات 
الجزائرية من تكرار مشاكل إخفاقات المصارف فإن التدابير الجديدة لم تعد تستثني أي 
بنك مهما كانت خصوصيته بما فيها بنك البركة الجزائري حتى لو كانت تلك التدابير لا 


تتوافق مع مبادئ و أهداف هذا البنك. 


جدول(١٠):‏ التدابير المعتمدة في إصلاح القطاع المالي ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع في 


لجز ائر للفتر ۱۹۹۰5 -۱۹۹۸. 
إلا الفاغ الان 

ت ا ف که ر اك نم الت اتون 
- تمويل إعادة هيكلة و إعادة رسملة المصارف التجارية العامة عن طريق 
عمليات الحقن النقدي و تحويل الديون. 
- تطبيق نسبة كفاية رأس مال المصارف بمقدار ٤0مع‏ رفعها إلى معيار بنك 
التسويات الدولية البالغ 0۸في عام ٠۹۹۹٩‏ 
E E NENT OEE‏ 
ET E TO TE OE‏ 
- قرار بتحويل صندوق الادخار الوطني إلى مصرف عقاري تجاري في أوائل 
1۹۷ 
- إنجاز الأعمال التمهيدية لإنشاء سوق رأس مالية 

- إنشاء لجنة التنظيم و الرقابة على سوق الأوراق المالية 

- إنشاء شركة لإدارة سوق الأوراق المالية 

-أول إصدار للسندات من جانب سوناطراك(۲١بليون‏ دينار جزائري )في 
فيفري 
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التاريخ 
۱۹41-4 
۱۹41-4 

EEE 

EEE 


۱۹۹۸-7 


۱۹۹۸4-1 


۱۹۹۸ 
- دمج صندوق الادخار الوطني في الجهاز المصرفي بالإضافة إلى ما يلي: ۱۹۷ 

- إنشاء نظام لتمويل السكان 

- تنفيذ خطة قائمة على التدقيق و المراجعة لتعزيز المؤسسات 

- تعريف و تطبيق نسبة تحويل ودائع حسابات مدخرات الإسكان إلى 
قروض 

الإسكان ۹۹۷ 
- استحداث خطة التأمين على الودائع. 
المصدر: كريم النشاشيبي و آخرون» "الجزائر : تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق'٠‏ 
صندوق النقد الدولي» واشنطن» ۱۹۹۸» ص۱۷ -۱۸. 


ا الو الد اتر ا 

تلعب سوق المال في الجزائر دورا هامشياء إن لم يكن منعدما في بناء هيكل النظام المالي 
الجزائري. سنتناول في هذا الفرع و بإيجاز نشأة بورصة القيم المنقولة١٠٠۲٠‏ كجزء مهم من السوق 
الماليةء و واقعها الحالي» و أخيرا باب ضعف دورها في بتاء هيكل النظام المالي بالجزائر... 

أسست سوق الأوراق المالية الجزائرية بموجب المرسوم التشريعي رقم ٠١/۹١‏ في 
أيار /مايو ۲٠٠١۹۹۳‏ وتتولى إدارتها "شركة إدارة البورصة والتأمينات"» وتشرف عليها "لجنة 
البورصة والرقابة"٠٠۲وهي‏ الجهاز المكلف بمراعاة آداب المهنة المتعلقة بعمليات سوق الأوراق 
المالية. أما شركة إدارة سوق الأوراق الماليةء فقد أنشئت في عام ۱۹۹۹ء وهو تاريخ أول عملية 
تسعير . وتعمل هذه الشركة بموجب قوانين تميزها عن باقي البورصات في المنطقة دون الإقليمية. 
و منك عطاك رخا وة الارن من الوا ره عار جن ر كات مجاه 
أنشأتها المصارف والشركات العامة للتأمين ووسيط واحد هو مصرف خاص. ومُنحت مؤسستان 


"٠‏ راجع لتفصيل أكثر حول بورصة الجزائر و الجوانب التنظيمية جا: 

أمغار مي "نجاعة تمويل المؤسسة العمومية الاقتصادية عن طريق البورصة"» بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع 

مالية» حامعة الجزائر»)٤ .٠٠٠١‏ 

.٠۹۹۳ المرسوم التشریعي رقم ۱۰/۹۳ ق مایو‎ ١ 

و تتكون اللجنة من ستة أعضاء يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات .موجب قرار يصدر من وزارة المالية ويصادق عليه رئيس الجمهورية. 212 

ويتعين أن تشمل عضوية هذه اللجنة بالضرورة نمثل لكل من وزارة العدل والمصرف الم ركزي. وتنشر لوائح هذه اللجنة في الجريدة الرسمية 
بعد موافقة وزير المالية عليها. 


211 


أجنبيتان الإذن المسبق بالعمل قبل إنشائهما. توجد ثلاث شركات مسجلة في البورصة١۳٠۲‏ و يتم 
التداول في البورصة لنصف نهار من كل أسبوع. ولا توجد سجلات حديثة الأمر الذي يدل على 
ركود سوق الأوراق المالية.٠١٠۲‏ 
ترمي الجهود التي تبذلها السلطات العامة في الجزائر إلى تطوير سوق رؤوس الأموال 
بشكل عام. و قد اتسم هذا السوق قبل عملية الإصلاح بوجود المقصورة النقدية وحدها وجهة 
واحدة لإصدار السندات هي الخزانة التي تقوم بالاستحواذ على جميع الودائع المتوسطة الأجل 
والطويلة الأجل. 
تواجه بورصة الجزائر في الواقع مجموعة من العقبات» يمكن تقسيمها كما يلي : 
 -‏ العقبات الاقتصادية و تشمل السوق الموازية٠١٠٠٠‏ ضعف الجهاز الإنتاجي و غياب 
العقبات الاجتماعية والتقافية والسياسية والقانونية. 
- العقبات التنظيمية»٠٠٠‏ و هذه تشمل قلة المؤسسات المدرجة» ضعف حجم المبادلات 
الرسملة الكلية لسندات رأس المال الثلاثة من سوق الأوراق المالية حوالي ٠٠٠١‏ مليون 
دولار» غير أن رأس المال العائم يبلغ حوالي ٠٠‏ مليون دولار %۲١(‏ من قيمة السنداتء 
هناك عملية تسعير واحدة في الأسبوع (يوم الاثنين) لثلاثة أسهم (صيدال» والرياض 
سطيف» وفندق الأوراسي) وسند دين واحد (سوناطراك))ء عدم التنوع في إصدار 
الأوراق الماليةء تحديد هوامش تغير الأسعار بنسبة٥%‏ بين عملية التسعير والعملية 
السابقة لهاء بالإضافة إلى وجود بعض النقائص في الهيكل التنظيمي ۲٠۷.‏ 


هذه الشركات هي: فندق الأوراسي» شركة صيدال للمواد الصيدلانية وشركة الرياض للمطاحن و الحبوب» وقد أعلنت شركة 
صيدال عن عزمها الانسحاب من بورصة القيم المنقولة(٠ ٠‏ ١۲)ء‏ بينما انضمت الخطوط الحوية الحزائرية في شهر فيفري .٠٠٠۷‏ 
“" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» برنامج إدارة الحكم في الدول العربيةء "الإدارة المالية: الجزائر"» 

http:/ / www.pogar.org/ arabic/ countries/ index.asp?cid=5(05/ 08/ 2006)‏ 
تثل السوق الموازية في الحزائرية ما بين %۲٠١‏ إلى ۳٠0‏ من الناتج الداحلي الخام» أي حوالي ٠١‏ مليار دولار... 
لعل أول حطأً تنظيمي وقعت فيه الميقات المتخصصة أنه كان يتعين إنشاء البورصة» وهي المقصورة المالية لسوق رؤوس الأموال» عجرد 
إنشاء الجهاز التنظيمي وتنظيم الأنشطة المصرفية... 
ال ركز الإنمائي دون الإقليمي لشمال إفريقياء الاحتماع السابع عشر للجنة الخبراء الحكومية الدولية» اللجنة الاقتصادية لإفريقياء "دراسة 
الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية في شمال إفريقيا للفترة؟ "۲٠٠١۱-۲۰۰۰‏ المغرب» »۲٠٠۰۲‏ ص٣‏ ۸. 


(http:/ / www.uneca-na.orgarabeundocuments% 20et% 20etudesSurvey 
%20A rabic% 202001.doc)05/ 08/ 2006. 
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وقد أعربت إدارة بورصة الجزائر عن حاجتها إلى الدعم من مجال بناء القدرات» ولاسيما في 
مجال تدريب الموظفين العاملين في البورصة على التقنيات عن طريق اكتساب ما يتوفر من 
معرفة وخبرة من البلدان الأفريقية الأخرى.۸٠۲‏ 

السوق النقدية الجزائرية 


تم إنشاء السوق النقدي في الجزائر في جوان ۹۸۹٠مما‏ فتح المجال أمام المؤسسات المالية 
غير المصرفية (صندوق التوفير و الاحتياطء مؤسسات التأمين» ومؤسسات الضمان الاجتماعي) 
بالتدخل فيه بصفتها مقرضة» سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينة العامة للبنك 
المركزي بمراقبة هذه السوق و ذلك باستعمال أسعار الخصم.كما تم وضع حد لعلاقة التبعية 
السابقة بين البنك المركزي والخزينة و هذا بتحديد سقف لمكشوف الحساب الجاري للخزينة لدى 
بنك الجزائر بنسبة %٠١‏ من إجمالي إيرادات الخزينة للسنة المالية المنقضية.۹٠۲‏ 

عرفت السوق النقدية في الجزائر عدة تغييرات بارزة منذ عملية إعادة تنظيمها سنة1989 
إلى حد الآن لاسيما مع دخول متدخلين جدد.٠٠۲‏ و قد حدد الإطار التنظيمي الجديد المؤسس 
بالقانون 08-91 المؤرخ في 1991-08-14 و المتعلق بتنظيم السوق النقدي ۲۲٠‏ و التعليمة رقم 
91-3 المتعلقة بتطبيق "تنظيم السوق النقدي": طرق و كيفية إجراء صفقة أو معاملة في السوق 
النقدي» شروط الدخول للسوق ( ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد و القرض) و إجراءات و 
تقنيات دخول بنك الجزائر للسوق النقدي. وكان من محصلة هذا توسيع السوق النقدي من خلال 
السماح للمستثمرين المؤسساتيين و المؤسسات المالية غير المصرفية الذين تجاوز عددهم 17 
متدخل بالتدخل في السوق .۲۲۲ 


و تبدو في الأفق ملامح محاولات الاستفادة من التجربة الإماراتية هذا الخصوص. 

١‏ أنظر بهذا الخصوص قانون النقد و القرض ۹٠-٠١‏ الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الخزينة و البنك الم ركزي. 

.٠۹۹٩ أنظر : د.حمود حميدات» "مدخل للتحليل النقدي". ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»‎ ٠ 

القانون08-91 المؤرخ في 1991-08-14 و المتعلق بتنظيم السوق النقدي قي الجزائر. 

أنظر: التعليمة 28 /95 المؤرخ في 22 /04 /95 و الي تمدف إل التعريف بالإطار العملي للتدحل في السوق النقدي. 
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الجدول(۲٠):‏ المتدخلون المقبولون في سوق ما بين البنوك بالجزائر. 


اخرون 


ELBARAKA 


المستثمرون المؤسساتيون 


CNAS, 
CAAR , CNR «< 


CASNOS, CAAT, SAA 
CCR, CNL, CNMA 


السات العا كر 
BAD‏ 


البنوك 


BADR 
BEA 
BDL 
BNA 
CPA 

CNEP 


المصدر : بنك الجزائر المرکڪj‏ ي)algeria.dz-of-http//:www.bank(‏ 
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المحور الثاني: 
محور العمل المصرفي الإسلامي: بنك البركة الجزائري 

بعد أن عرضنا للنظام المالي في الجزائري و تطوره» نتناول من خلال هذا المحور لبنك 
البركة الجزائري و الذي يعتبر إلى الآن البنك الجزائري الوحيد الذي يتعامل على أساس احترام 
مبادئ الشريعة الإسلامية۲۲۳» و بنك البركة يعتبر أول بنك يمتلك الخواص جزءأ منه» جاء ذلك 
في إطار قانون النقد و القرض .٠٠- ٠١‏ 

إن هذه الخصوصيات لهذا البنك»ء أي باعتباره أول بنك خاص تم بشكل أساسي باعتباره 
البنك الوحيد الذي يقدم مالية إسلامية تستدعي منا التطرق لهذا البنك و نشأته و واقعه»ء فأي منتج 
لصناعة مالية إسلامية في الجزائر يرجح أن تكون من هذا البنك» على الأقل حتى هذه الفترة. 
أولا؛ بتك البركة الجزائري 

تم تأسيس بنك البركة الجزائري في ٠١‏ ماي ٠۹۹١‏ في شكل شركة مساهمة و معتمدة لدى 
بنك الجزائر في إطار قانون النقد و القرض رقم ٠0/٠٤‏ . يقوم البنك بنشاطات البنك التجاري 
الشامل و هذا على أساس احترام مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. 

بلغ رأس المال الاجتماعي للبنك عند تأسيسه ٠٠١‏ مليون دينار جزائري» مقسمة إلى 
٠,۰‏ سهم» قيمة كل سهم ٠٠٠١‏ دينار جزائري» و يشترك فيها مناصفة كل من : 
- شركة دلة البركة القابضة الدولية» وهي شركة سعودية مقرها البحرين. 
- بنك الفلاحة و التنمية الريفية (58 ۸ ۲۲٤,)]8‏ 
في نهاية السنة المالية ٠٠٠٠٠‏ يتوزع البنك على أهم المدن الجزائرية من خلال شبكة استغلاله 
المتكونة من ٠١‏ وكالات. و يسجل بنك البركة الجزائري في إطار إستراتيجيته التنموية مساهمات 
في شركات لها صلة بموضوعه و نشاطاته المصرفية و المالية بصفة عامة. 
الجدول )٠١(‏ أهم مساهمات بنك البركة الجزائري. 


شركة التكوين بين المصارف tS‏ %1۰ 
شركة ما بين البنوك للمعالجة الآلية و النقدية چ hs‏ 
البركة و الأمان چ %1۰ 
البركة للتنمية العقارية E‏ %1۲۰ 


إضافة إلى بنك السلام - بجزائر 
“" سليمان ناصر» "علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديغة"» مكتبة الريا 
الجزائر» الطبعة الأولى» »۲۰۰٦‏ ص٠٠٠.‏ 
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دار البركة ۹ د.چ ۰° %1 
المصدر : التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري ٠٠٠٥‏ . 


مجموع الميزانية: 

سجل مجموع الميزانية ارتفاعا محسوسا يقدر ب %۲١, ٤٤١‏ مقارنة بالسنة المالية ›٠٠٠۲‏ 
حیث انتقل من ۲٥,۷۲٤‏ مليار دينار جزائري إلى ۲۲,۹۲۲ مليار د.ج. حقوق الملكية و ما 
شابهها: بمجموع قدره 2,177 مليار دينار جزائري هي في ارتفاع بمبلغ ٤٤١‏ مليون د.ج مقارنة 
بالسنة المالية .۲٠٠۲‏ و يرجع الارتفاع المسجل أساسا إلى تخصيص الاحتياطات الاختيارية 
للناتج قيد التخصيص الخاص بالسنة المالية السابقة(۹١۹,١١٠۳,٤٠٤٠‏ د.ج) و رفع قيمة المؤونة 
المتعلقة بالمخاطر المصرفية العامة(279.519.665+د.ج). 
رقم الأعمال: 

يتشكل رقم الأعمال من هوامش الربح على التمويلات و عمليات التجارة الخارجية للبنك 
حيث وصل مبلغ 1,994 مليار د.ج مقابل 1,260 مليار د.ج سنة ۲٠٠۲ء‏ أي بتطور قدره 
%۸,۹ . 
خارج الميزانية: سجل خارج الميزانية ارتفاعاً كبيرأ يقدر ب %٠٠١‏ مقارنة بالسنة المالية 
۲ حيث انتقل من 4,019 مليار د.ج إلى 13,077 سنة .۲٠٠۳‏ و يكمن التغير الأساسي في 
الالتزامات الممنوحة مع النشاطات الكبيرة للتجارة الخارجية من جهةء و تطور مصداقية و سمعة 
المؤسسة سواء لدى العملاء الجزائريين أو حتى البنوك الأجنبية. كما عرفت الالتزامات الممنوحة 
ارتفاعا طفیفاً(۳ ٤,‏ %) حیث انتقلت من 9,264 ملیار د.ج إلى 9.662 مليار د.ج 


ميزانية بنك البركة: 


البند a e‏ الفارق كنسبة 
مئوية( %) 
الصندوق» بنك الجزائر» | V,TIV,IT,۷ ٤,۳۸۲,٠١۰١۹,۷۷۹‏ )%10 
الخزينة» مركز الصكوك 
البريدية 

%۹۲- o4, 1V, TT V,£44,01,Af f ديون على المؤسسات‎ 
المالية‎ 
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ديون على الزبائن 
اھات و نشاطات 
المحفظة 

الاعتماد الايجاري 
الأصول الثابتة 
أصول أخرى 
ختانات. اة 
حسابات التسوية 


مجموع الأصول 


البند 


ديون تجاه المؤسسات 
المالية 

ديون على المؤسسات 
المالية 

ديون ممثلة بسند 
خصوم أخرى 
انات ا 
حسابات التسوية 

رأس المال الاجتماعي 
صندوق المخاطر المصرفية 
العامة 

مؤونات المخاطر و 
التكاليف 

مؤونات نظامية 


احتياطي قانو ي 


1۰,01, ° 


oA, TV, oe 


NNE YY 
o1, 
AEE 
TENE 


Yo, VYT,oAT, V1 


المصدر : 


e 


1,07, 


TTT, VTA 


o, VVAR, 
VA, 
VIA, ۷ 


Orn, ons 


oo, o, ۷ 


DERAN 


e 114, 00۲ 


On onun oon 
1 / 


Ys, VA, t,۲ 


o1, , ° 0 


1,10,0۸,۹۹7 

01۷,04۹,01۰ 
GTA, AV, ‘AY 

1,TIT,AAN E, TIA 
1094, ۰A۸, ۹۲ 


PY,o9,9۸4,۹4 


%۹۸ 
YT. 


%۷4۹ 

%۱- 
%1 .- 
%1 .- 
%1۰۰ 


%۲7 


التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري٤٠٠٠.‏ 
جدول(١٠):‏ تطور خصوم بنك البركة ما بين oof Too‏ 


0Y 


09,41,1۱ 


ATT, 


V1, TA, for 
of, ETA 
AY, VT, of 
ONS 
Oran, ons 


YVT,A10, VY 


AI, TTI, 1Y 


EY, 


On non oon 
/ 


الفارق كنسبة 
مئوية( %) 
%1 


YY 


YT. 
%۷ 
- ۳% 
%1۰ 
%۰ 
%1۰۲ 


- 1% 


%۰ 
%۰ 


احتياطات اختيارية Yo% VTA, T.1,01° ONT, A,‏ 
ناتج السنة المالية Yon 1, YA۸4,4100,0۱1۳‏ 1% - 
مجمو ع الخصوم £۷1 TY,oYo,oN41,17۹ | To, VTT,oAT,‏ | %3 
المصدر : التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري٤٠٠٠.‏ 


واقع البنك و آفاقه المستقبلية.٠٠٠‏ 
نجح بنك البركة في الجزائر في تحقيق نتائج جيدة خلال السنوات الأخيرة حيث سجلت 
أصول البنك نموا بنسبة %۱۸ ما بين سنتي ۲۰۰۳ و ۰۰٤‏ لترتفع من ٤٤١‏ مليون دولارء في 
العام ٠٠٠٠۳‏ إلى ٠١١‏ مليونا للعام٤ ٠٠٠٠‏ فيما سجلت الودائع ارتفاعا بنسبة %٠١‏ مقارنة بما 
كانت عليه العام ۳٠٠٠ء‏ كما سجلت صافي أرباح المصرف قفزة خلال العام المالي السابق بنسبة 
٦‏ ليصل إلى ٥‏ ملايين دولار. 
يمكن إرجاع هذه النتائج الجيدة للبنك خلال الفترة الأخيرة إلى: 
التوسع الأفقي» من خلال زيادة عدد الفروع التابعة له و التي وصلت إلى غاية نهاية 
WEST‏ 
التوسع العمودي . 
التوسع الرأسي في الخدمات والمنتجات المصرفية. 
و تعتمد إستراتيجية البنك المستقبلية: 
زيادة التوسع الأفقي» حيث يعتزم زيادة عدد الفروع إلى أكثر من ٠١‏ فرعا خلال 
السنوات الثلاث القادمة (إلى غاية سنة .)٠٠٠۹‏ 
توسيع المصرف من نوعية وطبيعة خدماته» من خلال إدخال خدمات ومنتجات مصرفية 
متطورة» بعد النجاح الكبير الذي حظي به منتج الخدمات المصرفية الإلكترونية ٠٠۷.‏ 
و مما يمكن أن يعزز عمل المصرف و توسعه خاصة في الصناعة المالية ما يلي: 
إن الأسواق الجزائرية توفر للمصرف فرصا استثمارية جيدة و جديدة منها مثلا إمكانية 


دخول البنك سوق الرهن العقاري بعد إصدار قانون التوريق. 


المحلس العام للبنوك و امو سسات المالية الإسلامية» "بنك الب ركة الجزائري"» ٠٠٠٠/٠۹/۲۹‏ 

http:/ / www.islamicfi.com/ arabic/ news/ artical.asp AD =73971‏ 
"و ستكلف هذه العملية حسب التقديرات الأولية حوالي ١‏ مليون دولار. 
و لعل هذا يۇ كد أن مستقبل صناعة المندسة المالية الإسلامية يبدو واعداً حاصة إذا توافرت الشروط المناسبة لذلك... 
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الطلب القوي على خدمات المصرف» المقدمة إلى شرائح اقتصادية نامية في الأسواق 

الجزائرية. 

إقبال المجتمع الجزائري على الخدمات المالية الإسلامية و رغبته تجنب الشبهات التي 

يمكن أن تثار حول المعاملات مع البنوك التجارية الأخرى. 

الرغبة القوية لدى إدارة المصرف بتعزيز مكانة المصرف الإسلامي الوحيد في الجزائر. 
ذا ال جات ا الاد من خا تك انوك 

لقد اتضح لنا من خلال العرض السابق حداثة التجربة الجزائرية مع المصرفية الإسلامية 
مقارنة ببقية الدول العربية و الإسلامية و التي تعود إلى أكثر من تلاثة عقود» و إذا أضفنا إلى 
ذلك أن هناك مصرفا واحدأ يقدم خدمات مالية تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية يمتلك أقل عدد 
من الفروع من بين البنوك الوطنية الأخرى» فإنه يمكن توقع أن تكون الصناعة المالية الإسلامية 
بدورها ضعيفة. لهذا سنحاول تناول أهم منتجات هذه الصناعة محاولين بعد ذلك تشخيص أسباب 
الضعف و من تم عرض بعض المقترحات للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في الجزائر. 
المنتجات المالية 

فيما يلي نحاول أن نلقي الضوء على أهم الأدوات و العمليات التمويلية الإسلامية التي 

يستخدمها بنك البركة الجزائري. 
جدول :)٠٦(‏ أهم الأدوات المالية - منتجات الصناعة المالية الإسلامية ببنك البركة الجزائري. 


اسم العملية أو الأداة المالية(نتاج تخضان ها 
الهندسة المالية) 
أولاً: حسابات الودائع 
.١‏ الحساب الجاري - توطين العمليات التجارية لدى البناك 
التعرف بكفاءة بعل الوضع المالي 
للمتعامل 
۲ حساب الصكوك - توطين العمليات الشخصية 
الضمان 
۳ حسابات العملة الصعبة للأشخاص - تسهيل العمليات المرتبطة بالتصدير 
المعنويين 
.٤‏ حسابات العملة الصعبة للأشخاص - تسهيل التحويلات إلى الخارج 
الطبيعيين - الاستفادة من توزيعات الأرباح 
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ثانياً: النقدية 


ه. | بطاقات السحب "البركة"' - توفير السيولة ٤‏ ۲سا/٤‏ سا 
الضمان . 
٦‏ بطاقة السحب و الدفع - الضمان. 
- تسهیل عملیات الدفع و السحب 


ا الشات انكر فة اة 
۷. السحب و الدفع بالدينار الجزائري. - تحويل العملات أو الدينار الجزائري. 


- تحویل الأرصدة من أو نحو الخارج 


۸ السحب و الدفع بالعملات الأجنبية. 


٩‏ التحويل اليدوي 
٠‏ إصدار الشيكات 


المصدر: من مصادر متعددة ۲٠۲۸.‏ 
التمويلات الإسلامية التي يمنحها البنك. 
فا يلي عرض م الق اك ا ية اى قرم بك ابر كة الجر ائري يمحا امعان م 
جدول(٠‏ -۷): العمليات التمويلية التي يقوم بها بنك البركة الجزائري. 
العملية التمويلية المفهوم الإسلامي لها 
تمويل الاستغلال عن طريق الصندوق 
تو و ةن افر الد ال 


ال ا 

۲ تمويل السلع الموجهة لإعادة البيع | المرابحة/ السلم 
ا المرابحة/ السلم 
ونل ما قلاات لمر ابخة/ الث 


تمويل الاستتمارات 
ه. | التمويل التقليدي للاستثمارات مرابحة/ استصناع/ مشاركة/ سلم 
.٦‏ التمويل التأجيري الإجارة 


»۲٠٠٠ و جريدة الوطن» ۲۹ مارس‎ )Ntp/ / :WWW.2| 02a) 2-02 ^).00"( أنظر: الموقع الرسمي لبنك البركة الجزائري‎ "٣ 
: ٤1٦۹ العدد‎ 
Banking Islamique en Algérie, "Le crédit version H allal", Dimanche26 M ars 2006, N o 4669. 
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° 


٦ 


م 


م 


م 


م 


م 


التمويل عن طريق التوقيع 


.| الكفالات 
. كفالة الأداء الحسن 
تمويل الإسكان 
. | تمويل السكن الجديد الإجارة / المرابحة 
تمويل السكن القديم الأجار ةلمر اة 
تمويل البناء الذاتي للسكن استصناع 
تمويل التوسع استصناع 
تمويل الإصلاحات المنزلية استصناع 
تمويل السيارات 
تمويل السيارات السياحية مرابحة 
تمويل السيارات النفعية مر ابحة/إجارة 
تمويل التجهيزات 
تمويل التجهيزات المهنية مرابحة /الإيجار 


ر ی ا ا 


لقد اتضح لنا من العرض السابق أن منتجات الصناعة المالية بالجزائر تجنح في مجملها 
إلى أن تكون تقليدية (أي مستخدمة من قديم)ء و أن ابتكار منتجات مالية أو أدوات أو عمليات 
جديدة أو حتى تطوير أخرى قائمة لزيادة كفاءتها (ربحيتها) غائب تقريباء علما أن هذا هو روح 
صناغة الهندسة المالية لكن عموما لا تخل التجزبة الجزائرية في مجال الصتاعة المالية من 
بعض النقاط التي نرى أنها تمثل مواطن قوة لصناعة ناشئة يمكنها أن تتطور بشكل كبير مستقبلا 
و من خلال ما سيلي» سنحاول التعرف على مواطن القوة تلك» و قبل ذلك أسباب ضعف التجربة 
الجزائرية مقارنة بالتجارب السابقةء و أخيرا آفاق هذه التجربة. 
aE OANA REECE‏ 
يمكن إرجاع أسباب ضعف التجربة الجزائرية في مجال الصناعة المالية الإسلامية عموماً إلى 
التحديات الداخلية و الخارجية التي يواجهها بنك البركة الجزائري» منها: (غياب الإطار التنظيمي 
الملائم» البنك المركزي» غياب السوق النقدي و المالي» المنافسة...و فيما يلي بعض النقاط التي 
نرى أنها تشكل أسبابا لضعف النموذج الجزائري: 
- حداثة التجربة الجزائرية و التي تعود إلى سنة 0٠۹۹ء‏ و هي فترة قصيرة مقارنة 
بالتجربة الماليزية مثلا و الي تعود إلى الستينات و تشكلت ملامحها خلال الثمانينات.:: 
- يمكن أيضا إرجاع ضعف التجربة الجزائرية في الصناعة المالية الإسلامية إلى قلة 
الفاعلين في مجال العمل المالي الإسلامي» فلا البنك المركزي يساهم في ذلك و لا 
الحكومةء و حتى المؤسسات المالية الأخرى (عن طريق فتح نوافذ إسلامية مثلا...)» هذا 
مع الإشارة إلى أن بنك البركة هو الوحيد الذي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. 
- عدم اكتمال المنظومة المالية و المصرفية الجزائريةء فهيكل النظام المالي الجزائري 
مكون أساساً من النظام المصرفي» يليه مجموعة المؤسسات المالية غير المصرفية» مع 
غياب شبه تام للسوق الماليةء و يضاف إلى ذلك أن النظم المصرفي ذاته عام تابع للدولةء 
و تمثل مساهمة القطاع الخاص نسبة منخفضة» و هو ما يعني غياب المنافسة الحقيقيةء و 
لا يساعد على تطور الصناعة المالية بشكل عام. 
- طبيعة علاقة بنك البركة ببنك الجزائر و التي يحكمها قانون النقد والقرض ۹٠-٠١‏ 
المعدل و المتمم بالأمر ٠-١١‏ و الذي ينص على خضوع جميع المؤسسات المالية لهذا 
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القانون بدون تمييز أو تخصيص» هذا ما يجعل بنك البركة يواجه الكثير من الصعوبات 
المتعلقة بالتزامه بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملاته المختلفة ۲٠۲۹‏ 

- عدم وجود أطر و قوانين عمل خاصة بالمصارف و المؤسسات المالية الإسلاميةء 
بالشكل الذي يجعلها توجه كل أو بعض طاقاتها و إمكاناتها للصناعة و الابتكار الماليينء 
فكما هو معلوم في الجزائر تعمل كل المصارف و المؤسسات المالية على اختلاف 
اتجاهاتها تحت مظلة قانون النقد و القرض ٠٠- ٠١‏ المعدل و المتمم بالأمر ٠٠۳-١١‏ و 
لا يسنثنى من ذلك البنك الإسلامي الوحيد: بنك البركة. 

- مواجهة البنك لكثير من التحديات الداخلية و الخارجيةء و إذا كانت التحديات الداخلية و 
الخارجية أمر عادي في العمل المالي و المصرفي سواء التقليدي أو الإسلاميء إلا أن 
التجربة الجزائرية تتميز بتحدي آخر نابع من البنك المركزي الجزائري. 

- عدم الانتشار الواسع للمصرف الإسلامي الوحيد بالجزائر» حيث لا يتواجد في الوقت 
الحالي إلا في المدن الكبرى... 

- عدم وجود سوق فعالة للأوراق الماليةء حيث و كما هو معلوم فإن كثير من منتجات 
الصناعة المالية الإسلامية هي عبارة عن أدوات مالية (صكوك بشكل خاص) يتم 
و ا ی کا ا ا ر ا ن 
الصكوك الإسلامية كمنتج لصناعة الهندسة المالية الإسلامية لدى بنك البركة الجزائري. 

- نقص الوعي المصرفي و الادخاري لدى أفراد المجتمع» و لعل هذه المشكلة تطرح حتى 
لدى المصارف التقليديةء و هذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري الذي يفضل الاكتنازء 
بالإضافة إلى أسباب أخرى... 

- نقص الإطارات الكفأة المتخصصة في الصيرفة و المالية الإسلامية و التي تجمع بين 
الفقه (فقه المعاملات) و الاقتصاد و علوم المالية... 

- انعدام مؤسسات البنية التحتية و المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي في 
الجزائر» و لعل أبسط مثال على ذلك عدم وجود هيئة للرقابة الشرعية في بنك الجزائر أو 
كهيئة مستقلة عن بنك البركة» إذ لا يكفي وجود هيئة بالبنك فقط. 

ثانيا: آفاق التجربة الجزائرية 


د. محمد صالح حمدي» "علاقة البنك الم ركزي بالبنوك الإسلامية". جلة الصراط» السنة ٠٦‏ العدد ١١ء‏ حويلية »٠٠٠٠‏ كلية العلوم 
الإسلامية» حامعة الجزائر» ص۷٠۲.‏ 
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على الرغم من النقاط السابقة التي أشرنا إليه و التي تسببت في ضعف تجربة الصناعة المالية 
الإسلامية بالجزائرءإلا أنها لا تخلو من بعض المزاياء لعل أهمها أن منتجات الصناعة المالية 
الإسلامية ببنك البركة الجزائري تتميز بالتنوع إلى حد مقبول و هو ما يمكن ملاحظته من خلال 
عرض التجربة الجزائرية و التطرق لمنتجات الصناعة المالية الإسلامية» على النحو الذي تطرقنا 
له. كما أن آفاق هذه التجربة يمكن أن تكون واعدة» خاصة إذا ما عرف القائمون على النظام 
المالي الإسلامي ۲٠١‏ كيفية استغلال التغيرات التي يعرفها النظام المالي المحلي و العالمي. 


NEE Ea la SEC A SR ABN SSD SN 
الهندسة الماليةء و ذلك من خلال ما يلي:‎ 


الاستفادة من التغيرات التي يشهدها النظام المالي» فالتوجه نحو الانفتاح يفيد المصرف 
الإسلامي» و كذلك لو سمحت السلطات الجزائرية بقابلية تحويل الدينار الجزائري»› و 
حرية حركة رؤوس الأموال ۲۳٠...‏ 

هناك ميزة يتمتع بها بنك البركة الجزائري» و هي أنه فرع لبنك دولي راسخ القدم في 
العمل المصرفي الإسلامي» فيستطيع بذلك الاعتماد على مختلف الفروع في نذليل 
الصعوبات التي تواجهه. 

يمكن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال الصناعة المالية الإسلاميةء 
كالسودان و البحرين و الممكلة العربية السعودية مثلاء و بشكل أخص التجربة 
الماليزية. 

إمكانية الاستفادة من قانون التوريق الجديد: خاصة إذا علمنا أنه أداة ممكنة و مهمة 
لتطوير الصناعة المالية الإسلاميةء و إذا كان التوريق بشكله الحالي أي كما تجريه 
المؤسسات المالية غير جائز شرعاأ لاحتوائه بيع الدين بالدين» بالإضافة لاشتماله لعنصر 
فة امكو فرعا ن ا م ا اور وة هة رشا 
لتطبيق عملية التوريق. و إذا أضفنا إلى ذلك النقاش الذي دار و يدور مؤخرا على 
مستوى مجموعة البركة المصرفية حول شراء الديون و محاولات طرحه كمنتج جديد 
لالصناعة المالية الإسلاميةء فإنه يتضح لنا أن أمام بنك البركة الجزائري فرصة كبيرة 
للاستفادة من هذه الآلية التمويلية و التي كما عرفنا سابقا تمثل منتجا جد متطور للهندسة 


٠‏ بالإضافة إلى الأكادميين و الباحثين في محال الاقتصاد الإسلامى. 
EE DA‏ صا مدي» "علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية" جحلة الصراط› مرحع سابق» ص۲۱۷ . 
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الماليةء و أداة لها يمكن من خلالها تحقيق مجموعة من الأهداف المالية (كالتخلص من 

مشكلة المديونية المصرفية أو للمساهمة في تفعيل سوق الرهن العقاري و تمويل 

الإسكان...). 
مع الإشارة إلى أن التجربة الجزائرية في الصناعة المالية الإسلامية لا تعني بالضرورة بنك 
البركة الجزائري وحده» بل إن فتح المجال أمام إنشاء مصارف و مؤسسات مالية إسلامية 
جزائرية (عامة أو خاصة) و السماح بدخول البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية الأجنبية 
(الخليجية بشكل خاص و الماليزية...)ء بالإضافة إلى إنشاء فروع ونوافذ تقدم خدمات مالية 
إسلامية بالمصارف التقليدية الموجودة» كل هذا من شأنه أن يرقى بهذه الصناعة إلى مصاف 
الدول الإسلامية الأخرى... 


خلاصة و نتائج و توصيات: 
يمكننا في الأخير الوصول إلى النتائج المبسطة التالية: 

- يسير النظام المالي الجزائري ككل وفق النمط التقليدي» مع هيكل مكون أساساً من النظام 
المصرفي» في حين دور السوق المالية فيه يكاد يكون منعدما. 
الصناعة المالية الإسلامية ناشئةء من خصائصها ضعف الانتشار» و تتميز منتجاتها بتنوع 
مقبول إلى حد ماإسببه حداثة التجربةء و قلة الفاعلين فيها لوجود بنك إسلامي وحيد)ء 
تعاني بعض الصعوبات نابعة في مجملها من طبيعة النظام المالي الذي كما أشرنا يسير 
على النمط التقليدي. 
هناك إمكانات كبيرة لنمو الصناعة المالية الإسلامية بالجزائر شرط توفر إطار قانوني 
خاص يعفي المؤسسات المالية الإسلامية من القوانين المنظمة للمؤسسات المالية التقليدية 


e 
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دور الصتاغة المالية الاسشلامية 
في 


ال۲ اة و الا اة 


الأستاذ الدكتور عبدالرحمن يسري أحمد 
أستاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية 


مصر 
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دور الصناعة المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد 
جامعة الاسكندرية 


* مقدمة : لماذا يدافعون فى عالمنا الاسلامى عن المؤسسة المصرفية الغربية؟ 

كثير ممن يدافعون عن المؤسسة المصرفية الغربية فى البلدان الاسلامية لايعرفون تاريخ 
هذه المؤسسة » وكيف كان دخولها إلى العالم الإسلامي وردود الأفعال تجاهها فى بداية ممارسة 
نشاطها من كثرة معارضة وفئة قليلة مؤيدة . كذلك فإن الكثير من الناس يعتقدون أن هذه 
المؤسسة الغربية قد اسهمت فى التنمية الاقتصادية على نحو لايمكن انكاره أو الاستغناء عنه . 
وغالباً مايكون هذا الاعتقاد نابعاً إما عن قلة معرفة بالتاريخ » أو بالمسائل الاقتصادية أو ناشئ 
عن تحيز لكل ماهو قادم الينا من الغرب أو تحيز لكل ما يقدم الينا من الطرف الأقوى والأكثر 
تقدما اقتصاديا على ظن أنه لابد أن يكون نافعاً لنا . وكل هذا خطأً جسيم ينبغى تصحيحه . علينا 
أن نعرف ونتحقق من أن المؤسسة المصرفية الغربية نشأت فى بدايتها على اكتاف الصيارفة 
اليهود وأنها لم تنمو إلا فى ظل نظام رأسمالى تتعارض اخلاقياته وفلسفته عن تعاليم ديننا الحنيف 
وأن هذه المؤسسة لم تتمكن من التسلل الى عالمنا الاسلامى إلا فى فترة السيطرة الاستعماريةء 
وأنها بينما أسهمت فى التمويل قصير الأجل وفى اداء الخدمات المصرفية التقليدية لم تسهم على 
أى نحو ايجابى فى التنمية الاقتصادية أوالاجتماعية لبلداننا الاسلامية. إن لم نعرف هذا ونتحقق 
منه فلن نستطيع أن نضع اقدامنا على الطريق الصحيح للتنمية. 

لقد تعرضت الغالبية العظمى من الدول الإسلامية للاستعمار الغربي خلال القرن التاسع عشر 

والنصف الاول من القرن العشرين. وخلال فترة الاستعمار التي اختلف طولها من دولة لأخرى 
أخذت القوانين الوضعية للقوى الاستعمارية مكانها في الدول الإسلامية إما محل الشريعة 
الإسلامية أو جنبا إلى جنب معها. كذلك تسللت التقافة والمؤسسات الغربية إلى العالم الإسلامي 
سواء من خلال علاقات اجتماعية أو تقافية بالمستشرقين أومن خلال المتقفين المسلمين الذين 
تغربوا فكراً ونهجا . 

وفي ظروف الوهن الشديد السياسي والاقتصادي الذى أصاب الدولة العثمانية › دولة 
الخلافة الاسلاميةء قام السلطان عبد الحميد بالاقتراض من البنوك والمرابين فى أوربا . وانعكس 


الضعف على الدين فتطو ع البعض عنده لاصدار فتوى تبيح الفائدة فى حدود ٤‏ و ۸ على 
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غرار مافعل معظم الدول الاوربية فى القرن السادس عشر. وفى هذا الإطار التاريخي وبسطوة 
القوى الاقتصادية الاستعمارية تمكنت المؤسسة المصرفية الغربية من تثبيت اعمالها والانتشار فى 
بلدان العالم الإسلامي. 

رف كان فق الامتشار ات الغرية الى عالمنا الانامى روز ة من ”ضرورات 
الاستغلال الاقتصادي للشعوب المُستعْمّرة . وكانت هذه الاستثمارات تتدفق بشكل خاص وبمقادير 
فة الى اافطة رة المهير ة فعا تسيا + اسر لاط ,الأستارئ المتان خماناة 
تحويل رؤوس الأموال الى المستعمرات ثم تحويل الأرباح منها » وكذلك تحويل متحصلات 
الصادرات ومدفوعات الواردات التى كانت تنمو بشكل مستمر مع زيادة الارتباط انتاجاً واستهلاكا 
بالقوى الغربية . وكل ذلك أصبح ممكنا وبمرونة عن طريق الشبكة المصرفية الغربية الممتدة 
دولياً.. وتم تأسيس بنوك محلية داخل المستعمرات كفروع للبنوك الأم في البلدان الغربية 
الاستعمارية. وهكذا قامت المؤسسة المصرفية الأهلية على نفس نمط المؤسسة الغربية فسلكت 
مسلكها داخل عالمنا الاسلامى. وهكذا تم ربط اقتصادات المستعمرات باقتصاد الدولة الاستعمارية 
وببقية العالم الغربى.. وعملت البنوك التي أنشئت في بلدان العالم الإسلامي بنظام الفائدة المعتاد 
في البنوك الأم» وكان هذا منطقيا ومتوقعا. فلقد تم تأسيس هذه البنوك بمبادرات من قوى اقتصادية 
أجنبية مؤمنة بنظام الفائدة وبالآليات المصرفية المرتبطة بهذا النظام لخدمة مصالحها في المقام 
الأول . والحقيقة أنه لم يكن وارداأً على الإطلاق أن تعمل هذه القوى الأجنبية غير المؤمنة 
بالاسلام على ابتكار نظام مصرفي حديث متحرر من الفائدة داخل البلدان الإسلامية . 

واختلفت ردود أفعال أبناء البلدان الإسلامية على دخول المؤسسة المصرفية الحديثة إلى 
عالمهم الذين أصبحوا فيه تابعين مقهورين بعد أن عاشوا قروناً فى عزة الاسلام مكرمين. فبينما 
اتجه بعض المثقفين واصحاب المصالح الاقتصادية يؤيد هذه المؤسسة على زعم أن التمويل 
الحديث للاعمال لايمكن أن يتم من دونها ويؤكد انها وراء التفوق الاقتصادي للعالم الغربى الذى 
استعمرنا بقوته ٠‏ انبرى جمهور علماء المسلمين يحذرون من التعامل مع البنوك الاجنبية التى 
تتعامل بنظام " الفائدة الذى لا يختلف جوهره عن الربا" ويبينون للناس أنها لم تتمكن من اقامة 
نشاطها إلا بدعم من القوى الاستعمارية وأنها آلة في عمليات استغلال الأوطان الاسلامية 
اقتصاديا وتحويل فوائضها الاقتصادية إلى الخارج وربطها بالعالم الغربي. من جهة أخرى بدأت 
قلة قليلة من العلماء يبررون الفائدة البسيطة وليس المركبة (في حدود الفتوى العثمانية وهى من 


٤‏ إلى ۸ %) أو يحلون الاقتراض من البنوك لاغراض الانتاج وليس الاستهلاك على أنه نمط 
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حديث من الوكالة أو المشاركة أو المضاربة » وهم فى كل هذا أقرب الى الجهل بالشريعة من 
الل ها و فة اشتهرري (يركة ا) كل هذه الأهغاءات و أبطلها و أك أن الفادة مخرمة رعا 
> بسيطها ومركبها سواء › ولكنه رأى فى النهاية أن التعامل بالفائدة البسيطة قد يتم بداعى 
الغو في ن افا ا اقا ا فا ك من ا ای ود 
المسلمون من استبداله بنظام اسلامى . ولم تكن الضرورة التى تكلم عنها ممائلة لتلك التى تبيح 
أكل الميقة متلا بل خاحة ماسة فلت بمتزلة الشبروزة من حيت :عقم قذرة الناس :على الاستغتاء 
عن الاقراض أو الاقتراض.*" وهذا رأى له خطورته الشديدة على الدين اذا لم يفهم عامة 
الناس معنى الضرورة ومتى يُؤخذ بها أو متى تترك. 

إن الحقائق التاريخية في البلدان النامية عموماء وليس الإسلامية فقط» تؤكد ان المؤسسة 
المصرفية التي أرست دعائمها في هذه البلدان خلال فترة استعمارها قامت أساسا بخدمة 
المستثمرين الأجانب الذين استقروا حينذاك وعملوا على تنمية مصالحهم الاقتصادية خاصة في 
مجالات النشاط الإنتاجي الأولى وعمليات التصدير والاستيراد. 

ولقد مارست المؤسسة المصرفية القائمة على الفائدة بشكليها المستورد والأهلى فى العالم 
الاسلامى كل ما كان يمارسه المرابون في كل زمان ومكان منذ فجر التاريخ» ولكن على نحو 
حديث ومنظم» ونمت معاملاتها بشكل مستمر مع الهيئات الحكومية ورجال الاعمال . وحظت 
القطاعات الأولية التقليدية المميزة والتجارية الخارجية خاصة بأموال البنوك . ووجدت هذه 
البنوك من بين أهل الرأي( العلمانيون) ومن بين الفقهاء ( الذين لايعرفون الفرق بين الربح 
والفائدة وبين الاستثمار والقرض وامانة المستتمر وضمان المقترض) من يبرر أعمالها أو يدفع 
عنها شبهة الحرام تماماً. بل أنه صار اشبع بالعرف الثابت فى بعض البلدان الاسلامية أن من 
يتولى منصب الافتاء لابد أن يتولى اباحة الفائدة المصرفية أو على الأقل لا يوكد لعامة الناس 
تساويها بالربا ومن ثم حرمتها. نعم حدث هذا حتى ممن أفتى قبل توليه منصبه بخرمة الفائدة 
تحريماً لايقبل الريبة! 

فل تت امرك التكارة القرمة انل و القاد دوالك ال ترف يرما قرا ى 
تعاملاتها بين ماحرمه الله وما أحله »> هل تستحق هذا الدفاع؟ هل حققت شيئا جوهريا للبلدان 
الإسلامية في مجال تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؟ هل تغيرت أحوال البلدان الاسلامية بعد 
دخول هذه المؤسسة فيها فأصبحت بلدانا متقدمة ؟ ولائنكر انها لعبت دوراً فى تتمية بعض 
الصناعات الاستهلاكية الخفيفة وفى تمويل قطاع التشييد أو أنها قامت بتمويل التجارة الداخلية أو 
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الخارجية . لكن تمويلها لم يكن أبداً مؤثرا فى رفع معدلات التنمية حيث كان معظمه قصير أو 
متوسط الأجل محاطا بضمانات كثيرة لايقدر علي توفيرها فى الغالب إلا اصحاب الملاءة المالية 
والمشروعات الكبيرة . ولم تلعب هذه البنوك الربوية دورا يذكر فى تمويل الصناعات الحديثة 
ذات التقنيات العالية أو التقيلة أو تمويل الصناعات الاستراتيجية إلا استثناء فى بعض الحالات 
وتحت ضغط من الحكومات ؟ 

حينما نستعرض التجربة المصرفية فى بلداننا الاسلامية نتسائل ألم يكن من الممكن أن نجتهد 
ونبتكر بدائل لهذه المؤسسة تؤدي ما تؤديه على أسس شرعية ترضى خالقنا الذي نهانا عن الربا 
وتوعد من يخالفه بأشد العقاب (قال تعالى: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" البقرة 
۹) الم يكن هم التجار المسلمون فى العصور الوسيطة الذى حافظوا على أمانة المال وأمانة 
تحويله من مكان ومن بلد الى آخر ٠‏ اليسوا هم الذين ابتكروا الوسائل والاآليات ( مثل الصك 
والسفتجة) ووضعوا الأسس للمشاركات وعمليات المضاربة التى ظلت التجارة الدولية تعتمد عليها 
الى بداية القرن التاسع عشر؟ 

* الصناعة المصرفية الاسلامية 

هى نشاط مصرفى حديث العهد لايزيد عمره عن نحو خمس وثلاثين عاماً أو ثلاثين إذا تركنا 
التجارب الأولى . وتعتمد هذه الصناعة الى الآن على نموذج مبتكر للمصرفية يختلف عن 
المصرفية التجارية التقليدية أو عن المصرفية الشاملة أوالمتخصصة التى تتعامل فى الاستتمار 
وفى القروض أيضا. 

ومن الشائع تعريف المصرف الإسلامي مه8 عنصه[ء! أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة 
العا أا ا غا امرف الاي بي أن فى ن العا رده دون ائ اترا و 
تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم مع ضمان رد الاصل لهم عند الطلب. 
وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في انشطة استثمارية او تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين 
أحداً مع اشتراط الفائدة وإنما يقوم بتمويل للنشاط على اساس المشاركة فيما يتحقق من ربح . 
فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم. 

وبينما هذا التعريف يضع تفرقة بين المصرف الإسلامي وغيره من البنوك إلا انه ينصب على 
ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة. هذا الرکن يعتبر شرطا ضرgرla Necessary Con diti0n‏ 
لقيام المصرف الإسلامي ولكن ليس شرطا كافياً ٤١عاعزس؟‏ » فهناك تجارب وممارسات 
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مصرفية عالمية لم تعتمد على التمويل بالدينعءءمهہ۴ اء( الذي يرتكز على (الفائدة) 
Interest‏ *)؟(. 
ولكي يكتمل تعريف المصرف الإسلامي لا بد من إضافة إلى شرط تحريم الفائدة وهو الالتزام 
في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وبالتالي يلتزم بعدم 
الاستثمار أو تمويل أي ائنشطة مخالفة للشريعة ويلتزم بكل مافيه مصلحة راجحة المجتمع 
الإسلامي فى اطار الشريعة ومقاصدها » ومن ثم العمل على توجيه مالديه من موارد مالية إلى 
أفضل الاستخدامات الممكنة. وبالإضافة إلى ذلك فإن القيم الاخلاقية الاسلامية والقواعد الشرعية 
تستلزم تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة 
الاجتماعية. 

ولا يخفى ان هذا التعريف المتكامل للمصرف الإسلامي الذي يجعل من عدم التعامل 
بالفوائد شرطا ضروريا فقط ولكن ليس شرطا كافياء يلقي مسئولية كبيرة على هذه المؤسسة 
خاصة في الظروف المعاصرة للبدان الإسلامية التي تحتاج من جميع الانشطة الانتاجية والتمويلية 
ان تستخدم المتأح لديها من موارد استخداما كاملا وبأكبر كفاءة ممكنة وذلك لأجل التنمية وإزالة 
الفقر. 

وفي هذا المقال نتمسك بالتعريف المتكامل للمصرف الإسلامي من حيث اننا نتناول ما 
ينبغي لهذه المؤسسة ان تقوم به» وليس بالضرورة ما يتضح من التجربة المصرفية الإسلامية . 
فهذه التجربة رغم أن مؤشراتها تدل على ان المصارف الإسلامية المحدودة العدد والمقيدة بقيود 
مختلفة قامت بدور في التنمية الاقتصادية أكثر فاعلية واكبر أهمية من الذي قامت به البنوك 
العاملة بالفوائد في عدد من البلدان الإسلامية › إلا ان ما ينبغي للمصارف الإسلامية ان تقوم به 
لأجل التنمية ما زال يستدعي الكثير من الجهد ليس فقط بإزالة العقبات التي تواجهها بل أيضا 
بتطوير وسائلها وادواتها في استخدام الموارد التمويلية. 
* دور البنوك التقليدية في التنمية؟ 

قبل الاستطراد إلى بيان امكانيات المصارف الإسلامية من حيث المساهمة في التنمية 
الاقتصادية هناك عدة نقاط ينبغي ذكرها بالنسبة للبنوك التقليدية القائمة لدينا والتي تعمل على 


اا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


بالرغم من أن هذه البنوك تسهم في عمليات تمويل لمشروعات انتاجية داخل الاقتصاد إلا 
اها قال ا كانت هذه النشروفات لوم اتقاج .نلم او لختمات؟ تجيرها .الشريعة 
اة ا تخر تو ية 

ان اقرف اكل طا كر سات كل على هة ر ها عن طربق قران 
والاقراض بالفائدة ومن ثم فهي تفتقر إلى أية مفاهيم أو سياسات تمكنها من اعطاء ميزات 
تنوراي لمرو غات التي مم في التي وفك أك هن اغرها ار حتى إعطاء يرات 
تمويلية لرجال الاعمال الذين يعملون في أنشطة إنتاجية تفيد بلدهم مقارنة بهؤلاء الذين 
يقترضون لاغراض المضاربات المالية ءعن)زA)¡v‏ t1veةاuءممS‏ او الأنشطة خارج 
البلاد لمصالحهم الخاصة. ولذلك فهي تقرض مثلا من يستخدمون النقود في مضاربات 
مالية بحتة بقصد التربح السريع بغض النظر إذا كان هؤلاء سوف يتسببون في افساد حالة 
اسواق الاوراق المالية أم لا؟ أمر لا يعنيهاء وهي ليست مسئولة بطبيعتها عنه. وقد ثقرض 
من يقومون بتهريب الأموال إلى الخارج لصالحهم هذا أيضا لايعنيها طالما انها لم تتلق 
أوامر من البنك المركزي بالامتناع عن ذلك وطالما ان من يريدون الأموال هم من رجال 
الاعمال المشهورين أوالاثرياء الذين يضعون لديها ضمانات(قد تكون زائفة » كما حدث 
اک اتا وار ا زف تر ادا ل من مان اندها 
رشيدأء والتدقيق في ذلك . والقاعدة العامة معروفة (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما :النساء )٥-‏ وليس السفية فقط هو الطفل الذي لم يصل إلى سن الرشد أو الشخص 
ناقص العقل بل هو كل من يتصرف في المال الذي استخلف فيه على نحو يضره أو يضر 
ردن ال ا کے و ا و و يود ن لمن ار امان ت 
يحض الأسلام على العطف غليهم *(۳). 

أن البنوك التقليدية حتى في حالة توجيهها بطريق البنك المركزي أو الحكومة لتسهم في 
عملية التنمية الاقتصادية لن تستطيع أن تسهم في التنمية الاجتماعية او البشرية لان 
ایوا ي ال كه م اا عك تفار لر ف اراك الین 
الوسطى هي معايير مادية بحتة مقدرة تقديرأ دقيقاً بالحسابات الاقتصادية وليس غيرها. 

ان البنوك التقليدية حتى وان اسهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بضغط من الدولة 


كما حدث في بعض البلدان خلال فترات التطبيق الاشتراكي › فإن ماتحقق من تنمية لم يكن 
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كله مر من المتطرر اندي له فام على اسان الرجا اوه ماكزهة ار وجل 
تحريما قطیعا وحرم کل مایتحقق من وراءه من کسب * .)٤(‏ 
* إمكانيات الصناعة المالية الإسلامية للمساهمة في التنمية: 

تمثل البنوك الاسلامية الصرح الأساس فى الصناعة المالية الاسلامية › والحديث هنا ليس 
بالضرورة عن ماهو كائن الآن وإنما عن ما ينبغى أن يكون. فما هو قائم الآن فيه مايمثل 
ثورة فى الصناعة المصرفية على المستوى العالمى وفيه أيضا ماهو تقليد محض للمصرفية 
ونقدم فيما يلي أربعة فروض في صالح البنوك الاسلامية وقدرتها على الاسهام الفاعل في 
التنمية» ثم نعمل على اثبات صحتهاء وهذه الفروض هي :)١(*‏ 

)١(‏ أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث انها تتعامل بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع 
الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار. 

)١(‏ وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الأرصدة النقدية » ومن ثم الموارد الاقتصادية على 
أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

(۳) وأنها تسهم بشكل مباشر في عدالة توزيع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار على المستثمرين 
ومن تم في عدالة توزيع الدخل القومي على المستوى القومى وذلك على عكس المؤسسة 


المصرفية الربوية. 
)٤(‏ أنها تشجع السلوك الايجابي الدافع لعملية التنمية بين الافراد وذلك على عكس المؤسسة 
المصرفية الربوية. 


وفيما يلي شرح هذه الفروض : 

بالنسبة للفرض الأول [ أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث انها تتعامل 
بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار .] 
تجدر الإشارة إلى الابحاث الاقتصادية التي أثبتت أن تغيرات سعر الفائدة لا تؤثر في الحجم 
الكلي للمدخرات. ولقد عقب البعض على نتائج هذه الابحاث بالتفرقة بين سعر الفائدة النقدي 
والحقيقي والادعاء بأن الثاني وليس الأول هو المؤثر الفاعل على حجم المدخرات ولكن مجموعة 
الأبحاث الاقتصادية التي تمت لاختبار العلاقة بين تغيرات سعر الفائدة الحقيقي والادخار في 
البلدان النامية اثبتت أيضا أن هذه العلاقة ضعيفة جدا أو غير معنوية 111٣11٥31٤‏ في معظم 
الحالات ١(*‏ 
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وبالنسبة للمؤسسة المصرفية الإسلامية فإن آلية المشاركة التي تعمل بها تعني أنها ليست 
مؤسسة وسيطة بين المدخرين كفريق مستقل والمستثمرين كفريق آخر كما فى النظرية الوضعية 
وفي واقع البنوك التجارية؛ وإنما هي مؤسسة وسيطة بين اصحاب المدخرات الذين يريدون 
استتمار أموالهم بالمشاركة ورجال الأعمال الذين يريدون تمويلا لمشروعاتهم الاستثمارية على 
هذا الأساس. 
وبينما ينتظر المدخرون من البنوك التجارية " فائدة على أموالهم تتحقق لهم مهما كانت حالة 
النشاط الانتاجى أو غير الانتاجى الذى تذهب فيه أموالهم › داخل بلدانهم أو خارجها › فإن 
"المدخرون/ المستثمرون" ينتظرون عائدا على أموالهم نتيجة استثمارها. 
ويقوم النظام المصرفى الاسلامى على اساس تلقى المصرف الأموال من اصحابها فيضيفها 
الى بعض أمواله (حسبما السياسة الاستثمارية للمصرف) ويقوم بتوظيفها فى استثمارات متنوعة . 
والعائد على كل توظيف هو "ربح" يتحدد مقداره تبعا لنجاح المشروع الاستتماري» فلايتحقق إلا 
بزيادة الايرادات عن اجمالى تكاليف الانتاج › ولايزيد فى الظروف التنافسية الصافية الإ بزيادة 
الانتاجية من تم فهو دخل يرتبط ارتباطا مباشرا بالنشاط الإنتاجي ولايزيد إلا بزيادة كفائته.. 
وهناك عوامل عديدة بالطبع تتدخل فى تحديد الربح فقد يكون منخفضا فى حالات ومرتفعاً فى 
أخرى مع اختلاف الانشطة الاقتصادية والأزمنة التى تشهد اختلاف أحوالها ودرجة المخاطرة 
فيها. وقد تتحقق خسارة فى بعض التوظيفات الاستتمارية وهذا أمر طبيعى ولكن يعمل المصرف 
ما أمكن لتفادى الخطر”ه1ئإم۷ج مون . ومن المنطقي أن أي شخص يريد استثمار مدخراته 
سوف يجد حافزا أكبر كلما توقع عائدا أكبرء وهذا أمر يتيحه النظام المصرفى الاسلامى القائم 
على المشاركة » حيث تفتح المشاركة باب الربح والذى هو أوسع بكثير من باب الفائدة فى تنمية 
الدخل وحينما تتغير حالة الاسعار يتغير معها بمرونة . أما الفائدة فهى عادة نسبة محدودة وقد 
لائرنه عن 06 او < 0 جما بكرن معذل, القضك تفضا قطان المرة: مل ماه الخال 
فى الاقتصادات المتقدمة) وقد تصل الى %٠١0‏ أو %١١‏ ومع وجود معدلات تضخم مرتفعة(مثل 
ماهو الحال فى الاقتصادات النامية) قد لاتساوى فى الحقيقة أكثر من %١‏ او %۲ بل وقد تصبح 
سالبة! . وفي إطار نظام الفائدة أيضا هناك قيود عديدة على ارتفاع سعر الفائدة في السوق 
المصرفي. هناك قيود يضعها البنك المركزي لإعتبارات اقتصادية كلية ( مثلا اعتبارات خدمة 
الدين العام وحالة ميزان المدفوعات من عجز أو فائض وحالة النشاط الاقتصادى من استقرار 


بلاتضخم أو ركود مع تضخم أو تضخم جامح ) . هناك قيود أخرى تمارسها البنوك نفسها 
234 


لأغراض السياسات الائتمانية التى ترسم وتقدر كل جزئية منها بحرص وبإتقان شديد رغبة منها 
فى معظمة ربحها الربوى بين اجمالى ماتحققه من فوائد دائنة (ممن يقترضون منها) وفوائد مدينة 
( لمن يقرضونها) . 
وهكذا فإن تغيرات أسعار الفائدة في إطار آليات التمويل بالدين وفى اطار السياسات الاقتصادية 
الكلية التى تعتمد عليها تعتبر محدودة ولايعبر متوسط سعر الفائدة السائد إلا عن متوسط عام 
لمتغيرات كثيرة وسياسات نقدية وائتمانية موضوعة قد تخطي وقد تصيب. أما معدلات الربحية 
في إطار آليات المشاركة فإنها تتغير بمرونة لاتقارن اطلاقاً بما قد يحدث لاسعار الفائدة » وذلك 
لإن معدلات الربحية لاترتبط برغبات مسبقة من أصحاب الأموال لتحقيق عائد معين على أموالهم 
وإنما ترتبط بحقيقة النشاط الاقتصادى والتغيرات المستمرة فيه. وطالما ينجح المصرف الاسلامى 
( أو أى مصرف قائم على المشاركة العادلة فى الارباح!) فى اختيار الأنشطة الأكثر ربحية 
والحد من مخاطر الاستثمار بتنويعها واخضاعها للدراسة والتدقيق قبل تعهدها عملياً فإنه ينجح فى 
تحقيق معدلات أرباح أعلى ويصبح أكثر قدرة من الناحية المنطقية على جذب الأموال لأغراض 
انار 
ما الذى يدفع الناس اذا لوضع أموالهم فى البنوك مقابل الفوائد ؟ رغم أن الربح حتى حينما يكون 
غاا ف اا ل عل م ا اا لے کک 2 اکن الخو اس 
تحمل أى درجة من المخاطرة ؟ » ومن ثم تفضيل الدخل المضمون حتى لو كان ضعيفا بالمقارنة 
غا قى فعا فآ ع وه كك ها 9 حه اا ا ی ع 
فى أن الرزق من الله ؟ 

وتجد فرضية تعلق المدخرات والاستثمار بالارباح ومعدلاتها هذه تأكيدا منطقيا على 
صحتها في اطار النظرية الكلاسيكية التي كانت تؤكد أن الادخار لاينمو إلا لأجل الاستثمار وأن 
الأرباح المحققة (أو معدلات الربح) هي التي تنمي الاستثمار. وتؤكد شواهد النمو الاقتصادى 
المتواصل فى عصر الكلاسيكيين على صحة نظريتهم. لكن هذه النظرية وقعت في طى الإهمال 
زمنا بسبب النظرية النيوكلاسيكية التي ادخلت اعتبارات سعر الفائدة في عملية الادخار تم 
النظرية الكينزية التي اعتبرت أن المدخرين يمثلون فريقا مستقلا تماما عن المستثمرين وأن 
سلوكهم الادخاري لايتأثر بتغيرات سعر الفائدة ( حيث يتحدد الادخار بالدخل ) بينما يتأثر 
ارون فة اكرات ن حت ار 5 1 ي اكا ا وراك 
ولكن تجارب البلدان النامية ما زالت تؤيد وجود الشخصية المتكاملة " للمدخر / المستثمر". كما أن 
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آليات المشاركة لا بد أن تعمل على تأكيد وجود هذه الشخصية التي كلما استطعنا تنميتها بطريق 
الممارسات الصحيحة كلما أمكن لنا تنمية المدخرات لأغراض الاستتمار على نحو أفضل بكتير 
وأكثر فاعلية مما هو قائم في إطار نظام الفائدة. ولقد اثبتت التجارب الحديثة أن البنوك الشاملة 
ksصaط‏ 1مUnivers‏ التى تشارك فى الأعمال تستطيع أن تتخطى الكساد كما حدث فى تجربة 
اليابان من عامين مضيا حينما قامت بخفض سعر الفائدة الى الصفرء وهذا مالاتقدر عليه بأى حال 
البنوك المعتمدة كلياً على الاقراض. كما أثبتت تجارب الاسواق المالية في بلدان العالم المختلفة ان 
الشركات المساهمة الناجحة» بمؤشرات الربحية الموزعة» تتمكن عن طريق إصدار الاسهم جذب 
ما تريد من مدخرات الأفراد لتغطية احتياطاتها. ويعلم الذين يعملون فى التمويل تمام العلم أن 
التمویل بالمشارکة ۴۵,٥٤‏ رitں»ع٤‏ هو الأساس الذى يعتمد عليه لإن المساهمون هم الذين 
يتحملون المخاطرة وأن الاعتماد على السندات وهى ادوات دين بفائدة غير ممكن إلا فى حدود 
نسبة معينة . ذلك ببساطة لأن التمويل بالدين المحمل بالفوائد عبء يجب الوفاء به مهما كانت 
حالة الشركة من ربح أوخسارة! 
وفيما كتب عن المصارف الإسلامية سنجد أن احد وسائل جمع المدخرات لاجل الاستثمار يتمثل 
في إصدار شهادات إيداع يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية وتحصل في نهاية كل عام على 
نصيب مما يتحقق من أرباح نتيجة استثمار ارصدتها في أنشطة أنتاجية حقيقية.. فهل تملك البنوك 
التي تعمل بالفائدة هذه المقدرة؟ 
وبالإضافة إلى ما سبق فقد أثبتت التجربة الفعلية للمصارف الإسلامية اهتمامها وقدرتها على 
تعبئة المدخرات الصغيرة وذلك على عكس البنوك التجارية التى لاتهتم عادة إلا بالمدخرات 
الكبيرة. والحقيقة أن هذا النجاح لايرجع لمجرد التمسك بنظام المشاركة فقط » ولكن التمسك بنظام 
المشاركة فى اطار فلسفة وقواعد التمويل والاستتمار فى الاسلام. فالمشاركة فى هذا الاطار وحده 
هى التى تسمح بتشجيع المدخر الصغير والمستثمر الصغير فى آن واحد »> وسوف يزداد هذا 
الامر وضوحا من خلال المقال. 
بالنسبة للفرض الثاني [ أن المؤسسة المصرفية الاسلامية أكثر قدرة على توزيع المتاح من 
الأرصدة النقدية › ومن ثم الموارد الاقتصادية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية.] 

إن الشائع والمتوهم بين الناس هو أن نظام الفائدة يعمل كمصفاة تستبعد المشروعات الأقل 


كفاءة وتستبقى فقط تلك المشروعات الأعلى عائدا »وهي الاكثر قدرة على دفع الفائدة المطلوبة 
256 


منهاء ومن ثم فإنها تحصل على النصيب الأكبر من قروض البنوك ويليها المشروعات الاقل 
عائدا. أما المشروعات ذات العائد المنخفض التي يقل مستوى العائد فيها عن سعر الفائدة فإنها لن 
تحصل على شيء من البنوك *(۷). والجزء الأخير فقط من هذه المقولة هو الصحيح وفقا لنظرية 
الكفاءة الحدية للاستتمار(كينز). فحينما تنخفض القيمة الحالية لمعدل العائد الصافى المتوقع على 
مدى عمر المشروع الاستثماري عن سعر الفائدة السائد يصبح الإقتراض من البنك أمرا غير 
مرغوب على الإطلاق أو مغامرة فاشلة من بدايتها. ولكن هل صحيح أن المشروعات ” الأعلى 
عائدا" تحصل على أكبر قدر من التمويل المصرفي القائم على الفائدة وتليها المشروعات الأقل 
عائدا؟ من الجهة النظرية فإن وجود سعر فائدة سائد في السوق المصرفي يعني أن جميع 
المشروعات التي تتوقع عائدا فوق هذا السعرستكون "راغبة" في الاقتراض وأن المشروعات التي 
تتوقع عوائد مرتفعة نسبيا قد تكون فعلا "أكثر رغبة" في الاقتراض» لان العائد الصافي المتوقع 
لديها بعد دفع الفائدة المستحقة للبنك سيكون أعلى من غيرها. ولكن الأمر ليس أبدا بهذه البساطة 
سواء من الناحية النظرية او الواقعية ذلك لان الحصول على الائتمان المصرفي لا يتحدد فقط 
بر غبةووع«معمناW1‏ المشروعات وإنما أيضا بالقدرة رانازا۸ على ذلك.. أما من جهة الرغبة 
فهناك عوامل تلعب دورها بغخض النظرعن المقارنة بين الكفاءة الحدية للاستثمار وسعر الفائدة 
كما بينت الدراسات الاقتصادية منها مدى رغبة المشروع في التوسع من عدمه الأمر الذي يتوقف 
على أهداف المشروع من جهة والمناخ الاقتصادي العام من جهة أخرى» ومنها وجود مصادر 
تمويلية بديلة أقل تكلفة أو أقل مخاطرة من الائتمان المصرفي مل التمويل الذاتي من الاحتياطات 
أوالتمويل بالمشاركة عن طريق سوق الأوراق المالية.. لذلك ليس من الضروري أبدا أن يكون 
المشروعات الأعلى عائدا أكثر رغبة في الاقتراض بالفائدة من البنوك. أما من جهة القدرة 
رازا ا4على الحصول على الائتمان المصرفي فإن المشروعات الأعلى عائدا قد تكون أقل قدرة 
في الحصول على الائتمان المصرفي إذا كانت ناشئة ولم تكون لنفسها سمعة أو مركزا ماليا قويا 
أو إذا كانت صغيرة والبنوك لا ترحب بإقراضهاء أو إذا كان هامش المخاطرة مرتفع في أعمالها 
اا طن اک( فك فد فة رة رم شاف ف لاتا لاک فن عاد او 
اثنين ) والبنوك تبتعد بمواردها عن مثل هذه الأعمال قدر الإمكان حتى وإن كانت ذات أهمية 
اة ل لاقتناد *(۸): 

والحقيقة أن البنوك التجارية في ظل نظام الفائدة تتخير عملائها أولا وفقا لمعيار الملاءة 
المالية sوعصذطا۲هW‏ انلمع لأنها تريد اساسا أن تضمن استرداد أصل القرض بالإضافة إلى 
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الفائدة.. هذا هو جوهر النظام الربوي من قديم الزمان» ومن تم فالبنوك التي تعمل بالفائدة لا تعباً 
في المقام الأول بمن يحقق العوائد الأعلى أو العوائد الأفل من استثماراته بين من يلجأ إلى 
ا کی ا ا ی ی ون ا 

إن المصرف الإسلامي من حيث المبدأً يستطيع أن يحقق ما لم يستطعه البنك الربوي» 
لأنه ببساطة لن يعتمد من حيث المبداً على قاعدة الملاءة المالية في توزيع موارده النقدية على 
مشروعات تريد قروضا لتردها بالإضافة إلى فائدتها.. أن المصرف الإسلامي يشارك فيما يتحقق 
من ربح ومن ثم فانه لأجل تعظيم أرباحه(الحلال) لا بد أن يعطي تفضيلا في عمليات التمويل 
للمشروعات الأعلى عائداء فالتي تليها.. ومن ثم فأن آلية المشاركة من حيث المبدأً تختلف عن 
آلية سعر الفائدة الجاري في السوق المصرفية في القدرة على توزيع الموارد النقدية تبعا لمعدلات 
العوائد المتوقعة.. وتعتمد هذه النتيجة على الممارسات الكفء لعمليات المشاركة فكلما ارتبطت 
هذه العمليات بالمعدلات المتوقعة للارباح» مقدرة على اسس سليمة» مع أخذ عنصر المخاطرة 
في الحسبان» كلما أصبحت أكثر كفاءة وكلما اقترب استخدام الموارد النقدية المخصصة للاستثمار 
إلى وضع الاستخدام الأمثل لها. 

أن المصرف الإسلامي - في النظرية - لن يمتنع مثل البنك الربوي عن تمويل مشروع 
ناشئ أو مشروع صغير إذا تبين من دراسته له أحقيته في التمويل.. ولا شك أن المصرف 
الإسلامي - وفقا لتعريفه في وضعه الأمثل - ينبغى أيضاً أن يتجه لتمويل مشروعات ذات عوائد 
منخفضة نسبيا لأسباب اجتماعية .. وقد يقال أن في هذا انحراف عن هدف أفضل توزيع ممكن 
للموارد التمويلية المتاحة لدى جهاز مصرفي إسلامي. ولكن هذا ليس صحيحا في إطار اعتبارات 
الربح الاجتماعي (1ا۴هإم اهiءه؟)‏ التي يجب أن تؤخذ في الحسبان بدلا من الربح الخاص ( 
گام )Piate‏ حينما يكون ذلك ضرورياء وفقا للمنهج الإسلامي في أولويات الاستثمار. 
الواقع أن النظام المصرفي باعتماده على آلية سعر الفائدة لم ولن ينجح في توجيه الموارد إلى 
الاستخدامات الأكثر إنتاجية في البلدان النامية. 

وقد يعتقد البعض أن إدارة سعر الفائدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بالنسبة لقدرة 
الجهاز المصرفي على توزيع الائتمان على أفضل الاستخدامات الممكنة.. لكن على العكس» لقد 
ادت السياسات الاقتصادية الکلیةوم1‌iاە۲‏ icصمصهء٤ Ma٥0‏ التي عمدت إلى إدارة سعر 
الفائدة إلى نتائج أسوأً. والسبب في ذلك أن سعر الفائدة له دائما آثار متضاربة على الاقتصاد 
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القومي والنشاط المصرفي ومن ثم لا يمكن تحريكه بمرونة لأعلى أو لأسفل لاغراض توزيع 
الائتمان المصرفي على نحو أفضل. 

فالبنك المركزي كما هو معروف مقيد في تحريكه لسعر الفائدة بأوضاع النشاط 
الاقتصادى من حيث مستوى البطالة والمستوى العام للاسعار ومن حيث أوضاع الدين العام 
الداخلي وميزان المدفوعات» وهى الامور التى تضع قيدا على امكانيات تغيرات سعر الفائدة 
بمرونة أو على الاطلاق لاغراض ادارة الانتمان المصرفي بما يحقق افضل الاستخدامات للموارد 
المتاحة. وحتى بالنسبة للاغراض المصرفية نجد أن سعر الفائدة سلاح ذو حدين » فإذا تم رفعه 
لاجل تنمية الودائع أدى هذا من الجهة الأخرى إلى آثار غير ملاعءمة لمن يقترضون للاستثمار 
فيقومون بالحد من قروضهم » والبنوك بهذا تقع فى مشكلة حيث لا بد ان تغطي بطريقة أو 
بأخرى فوائدها المدينة التي يستحقها المودعون بفوائدها الدائنة التي تحصل عليها من المقترضين. 

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن سياسات سعر الفائدة خلال الستينات والسبعينات 
والتمانينات أدت إلى مزيد من التحيز في توزيع الانتمان المصرفي لصالح كبار العملاء 
(القروض الكبيرة) على حساب صغارهم وإلى تفضيل شركات القطاع العام على شركات القطاع 
الخاص. ولقد ذكر أحد تقارير البنك الدولي أن إدارة أسعار الفائدة مع السياسات الائتمانية 
الانتقائية قد تخدم أغراضا معينة ولكنها إجمالا كانت ذات تأثير سيئ سواء على المدخرين 
أوالمستثمرين (المقرضين والمقترضين)." لقد أدت هذه السياسات إلى خفض كفاءة الاستثمارء 
وإلى خفض المدخرات إلى حد المنع في البلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة. وإلى إساءة 
استخدام الموارد التمويلية".*(۹) 

إن آليات المشاركة لا تواجه كل هذه الصعوبات ولا تؤدي إلى كل هذه المشكلات ولكنها 
تستلزم شرطا أساسيا وهو أن يعود الناس إلى الحق الذي بينه الإسلام» فلا يطالبون بعوائد 
مضمونة على رؤوس أموالهم بينما هم يرفضون تحمل مخاطرة استخدامها في النشاط الإنتاجي 
(أحل الله البيع وحرم الربا ).. إن العملاء الذين يودعون أموالهم لأجل الاستثمار بالمشاركة 
يستطيعون من خلال المصرف الإسلامي أن يحصلوا على عائد أكبر بالإتفاق مع من يقومون 
بتنفيذ المشروعات الاستثمارية. فليس هناك تناقضات مشابهة لنظام الفائدة. وحينما تكون معدلات 
الأرباح المتوقعة منخفضة من بعض المشروعات فإن أصحاب الودائع الاستثمارية يمكن أن 
يمتنعوا عن تمويل مثل هذه المشروعات أو يقبلوا إن لم يكن لديهم بدائل أفضل من هذه المعدلات 
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وهكذا فإن هناك تلقائية ودرجة عالية من المرونة في توزيع الموارد التمويلية من خلال 
المصرفية الإسلامية وذلك بسبب الاعتماد على آليات المشاركة. 
إن واقع البلدان الإسلامية كبلدان نامية يشير إلى اختلالات هيكلية شائعة في اقتصاداتها. 
فالموارد الاقتصادية موزعة بين الانشطة الاقتصادية على نحو بعيد عن الوقع الامثل بسبب 
الاختلالات الشائعة في آليات الاسواق والاسعار وبسبب حصول كبار رجال الاعمال والاثرياء 
على معظم الموارد التمويلية لدى البنوك وبسبب انماط الاستهلاك غير الرشيدةء ولا نتوقع أبدا 
لهذه الاختلالات أن تختفي من خلال أنظمة التمويل الفائمة على نظام الفائدة.. أما نظام التمويل 
المشاركة فيمكن أن يؤدي دورا هاما في هذا الصدد إذا أتيحت له الفرصة كاملة. وهذا فى حد 

ذاته جوهر عملية التغير الهيكلى المطلوب لدفع التنمية. 

(ه) بالنسبة للفرض الثالث [ أن المؤسسة المصرفية الاسلامية تسهم بشكل مباشر في عدالة 
توزيع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار على المستثمرين ومن ثم في عدالة توزيع الدخل 
القومي على المستوى القومى وذلك على عكس المؤسسة المصرفية الربوية.] 

لا يخفى على أحد الأهمية المتزايدة التي أصبح التمويل المصرفي يحتلها من بين أنواع 
التمويل المختلفة. كما لا يخفى على أحد أن من يحصل على التمويل يحصل أيضا على فرصة 
لزيادة دخله ( وفى الأجل الطويل زيادة ثروته ) والعكس صحيح.. من هنا نستطيع تقدير التأثثر 
الهائل الذي يمكن أن يحدته التوزيع غير العادل للتمويل المصرفي على هيكل توزيع الدخل 
القومي في أي مجتمع. ولقد تبين من تجارب التمويل المصرفي التقليدى أن كبار العملاء - سواء 
كانوا أثرياء أو شركات كبيرة - هم الذين يحصلون على النسبة العظمى من الموارد المالية القابلة 
للاقراض »> وهكذا تتاح لهم فرصة الحصول على الشريحة الأكبر من الدخل» فيزدادون ثراء 
وحجما في المجتمع فتزداد قدراتهم على الحصول على التمويل والدخل وهكذا.. ولو قلنا أن كبار 
العملاء هم الأكثر كفاءة دائما لما كان هناك ضرر من حصولهم على النسبة الأكبر من الموارد 
التمويلية والشريحة الأكبر من الدخل» ولكن هذا القول لا يؤيده واقع ولا منطق نظري... وقد 
أشرنا فيما سبق إلى أن البنوك التي تعتمد على نظام الفائدة لا تقرض بالضرورة المشروعات 
الأكثر كفاءة والأعلى عائدا.. من الجهة الأخرى فإن نظام التمويل بالمشاركة كما ينبغي أن 
يمارس من خلال نظام مصرفي إسلامي لا يعتمد على الملاءة المالية لأصحاب المشروعات 
الاستثمارية وإن جاز أخذ هذه في الاعتبار وإنما يعتمد أساسا على جدوي المشروع الاقتصادي 
والثقة في جدية صاحبه وخبرته. كما تتضمن آليات نظام المشاركة الاسلامية حوافز أكيدة لتشجيع 
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الأكثر خبرة والأكثر كفاءة وقدرة فى الاعمال. فمتلا إذا دخل مجموعة من الاشخاص فى شركة 
فإن الشريعة تسمح لهم بأن يتقاسموا الربح المحقق بالنسب التى يتفقون عليها مقدما مما يمكنهم 
من تخصيص نسبة أكبر للأكثرة قدرة وكفاءة فى ادارة الشركة . هذا بينما لوخسروا فإن عليهم 
أن يتقاسموا الخسارة بينهم بنسب رووس اموالهم فى رأس مال الشركة . كذلك يتيح نظام 
المضاربة فى الاسلام الشراكة بين من يملك رأس المال ولايستطيع استثماره بنفسه من جهة ومن 
يملك الخبرة والكفاءة ولايملك رأس مال » فهى شركة فى الربح لاتقوم إلا على اساس خبرة 
وكفاءة العامل (المضارب) . ويستطيع المصرف الاسلامى بالطبع أن يستفيد من هذه المبادئ . 
فلنقارن هذا بما يحدث فى النظام المصرفى الربوى الذى لايأخذ فيه المال أو يمنح له الائتمان إلا 
من يمتلك المال أومن تتوافر فيه القدرة على السداد ! .. فيتمكن الاغنياء من أن يزدادوا غنى 
ويظل الآخرون كما هم أو يصبحوا أفقر مما كانوا عليه. 

من هنا فإن المصرفية الإسلامية تفتح بابا جديدا للخروج من مأزق توزيع الموارد 
التمويلية المتاحة على أصحاب الملاءة المالية فقطء ومن ثم فهي تفتح الطريق أمام توزيع أفضل 
للدخل القومي» وهذا أمر في غاية الاهمية لقضية العدالة الاجتماعية التى يجب أن تصاحب عملية 
التنمية. 
أما الفرض الرايع [أن المؤسسة المصرفية الاسلامية تشجع السلوك الايجابي الدافع لعملية 
التنمية بين الافراد وذلك على عكس المؤسسة المصرفية الربوية] 
فقد تبت ان نظام الفائدة يلعب دورا سيئًا في تشجيع السلوك السلبي ومن ثم في توزيع الدخل على 
نحو غير عادل بين الكسالي أو النائمين أو السلبيين من جهة وأولئك الذين يعملون ويواجهون 
مخاطر ومتاعب النشاط الإنتاجي. لقد تسبب نظام الفائدة منذ إقراره بصفة قانونية في نهاية 
العصور الوسطى في أوربا في نمو أعداد تلك الفئة الخاملة من الناس التي تعيش على اكتساب 
دخل من تأجير نقودها للغير دون أن تتكلف مشقة القيام بأعمال منتجة. وهكذا يتم توزيع دخل 
الأعمال الإنتاجية بشكل بعيد عن العدالة والكفاءة بين من يملكون فوائض نقدية سواء من 
مدخرات أو من ثروات مورتة أو مكتسبة بطرق قانونية أو غير قانونية وبين من يعملون 
وينتجون ويسهمون في زيادة الثروات الحقيقية للمجتمع. هذا ما يرفضه الإسلام وهذا ما يرفضه 
النظام المصرفي الإسلامي. فالمصرف الإسلامي ضرورة ماسة لتصحيح الأوضاع وقيام 
المصارف الإسلامية واعتمادها على المشاركة لا يعني فقط إسهاما إيجابيا في تحقيق عدالة توزيع 
الدخل بين من يملكون فوائض نقدية قابلة للاستتمار وبين من يستثمرونها وإنما إيضا في تنمية 
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السلوك الإيجابي الذي يلزم حتما لتنمية اقتصادية صحيحة بين أبناء المجتمع الواحد. ذلك لأن 
المشاركة حينما تؤخذ بحقها تعني أن اثنان يفكران معا في القرار ويتحملان معا مسئولية القرار 
وليس واحد فقط هو الذى يخطط ويقرر ويتحمل المخاطرة والآخر نائم منتظر الدخل المضمون. 
أو بعبارة أخرى فان أخلاقيات وآليات المشاركة تدفع الجميع للمساهمة في النشاط الاقتصادي 
بينما أن أخلاقيات وآليات نظام الربوي تقبل الغياب الكامل أو النوم لنسبة من أبناء المجتمع لا 
لشئ إلا لأنهم ادخروا أموالا أو ورتوا ثروة من الغير أو ربما اكتسبوها بطرق غير شرعية.. 
وفي أحد التقارير التي صدرت منذ نحو أربعين عاما عن لجنة ملكية في بريطانياء ذكر أن زيادة 
نسبة عدد الشركاء النائمين كإع,ا٣ةم‏ ع«امءهS[1‏ فى المجتمع يمثل أحد العوامل الخطيرة في 
الحد من النمو الاقتصادي )٠١(*‏ 

* القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

ية الباحت فى فك اة تظرن ا سرا مك تتف افرن الماضي ١‏ فى الف 5ال امت 
من الخمسينات الى بداية الثمانينات كان معظم الاهتمام منصباً على التنمية بمفهومها وبعدها 
الاقتصادى وحده . واجتهد الاقتصاديون فى التنظير لكيفية تحقيق التغير الهيكلى فى الناتج القومى 
»> حيث هذا هو جوهر التنمية. وكان يرون أن تحقيق هذا الهدف يستلزم اعادة توزيع الموارد 
الاقتصادية من القطاع الأولى (الزراعى أو غيره) الى القطاع الصناعى الناشئ. وبعد سنوات من 
السياسات الاقتصادية التى قامت على تطبيق هذا الفكر لم تجد البلدان النامية نفسها فى وضع 
افضل مما كانت عليه . ليس لإن التصنيع لايستطيع دفع التنمية الاقتصادية › بل لإن التصنيع لم 
يتحقق بمعدلات تذكر أو لإنه تحقق بصورة خطأ سببت المزيد من الاختلالات الهيكلية فى الناتج 
القومى وتوزيع الموارد. واتجه المنظرون مرة أخرى الى محاولة تفسير الظاهرة . وتدريجيا 
بدأت الرؤية تتضح للجميع » لرجال الاقتصاد و السياسة والاجتماع وغيرهم من المهتمين بقضية 
التنمية » أن من غير الممكن أن تندفع التنمية الاقتصادية بالقوى الاقتصادية وحدها ! لابد من 
عملية تغير هيكلى فى المناخ الاجتماعى والسياسى والاقتصادى › ليس فقط لتحقيق التغير الهيكلى 
فى الناتج القومى الحقيقى ورفع معدلات نموه بل لأجل مشاركة أوسع من أفراد المجتمع فى اتخاذ 
قرارات التنمية والمشاركة الفعالة فيها (قضية الديمقراطية) ولأجل إزالة الفقر (القضية الأم) 
وتعليم أفضل وصحة أفضل لعامة الناس (التنمية البشرية)ء ولأجل توزيع عادل لثمرات التنمية 
حتى لاتقع فى يد قلة من الصفوة (العدالة الاجتماعية) » كل هذا مع الحفاظ على الأرض التى 


نعيش عليها ونستفيد من مواردها(قضية البيئة). 
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وفى اطار هذا المفهوم المعاصر والأكثر نضجأً*(١١)‏ مما سبق نستعرض نتائج ماناقشناه من 
قل و اشنا حه" 

٠‏ أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث انها تتعامل مع صغار المدخرين والمستثمرين 
وليس فقط كبارهم ليست فقط أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار 
من المؤسسة المصرفية التقليدية وإنما أيضا تشجع السلوك الاقتصادى الايجابي لدى 
الأفراد ومن ثم تقوم بدور ايجابى فى تفعيل عملية المشاركة العامة لأكبر عدد ممكن من 
الناس فى التنمية . 

٠‏ وأن المؤسسة المصرفية الإسلامية بسبب اتباع نظم تمويل قائمة على المشاركة أكثر قدرة 
على توزيع المتاح من الأرصدة النقدية » ومن تم الموارد الاقتصادية المتاحة على أفضل 
الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

٠‏ وأنها من حيث لاتخص الاغنياء فقط وكبار المشروعات بالتمويل تسهم بشكل مباشر في 
عدالة توزيع الدخل القومي وذلك على عكس المؤسسة المصرفية الربويةء وهذه العدالة 
الاجتماعية منشودة فى المقام الأول لتصحيح مناخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

فية الاسلامية أكثر قدرة فع عملية التنمية: 


* الآلبات والأدوات ١‏ 


تدل الدراسات والابحاث التي اهتمت بالصناعة المصرفية الاسلامية ›» سواء من المدافعين 
عنها أو المعارضين لهاء أن هذه البنوك تمكنت من أن تحقق معدلات نمومرتفعة سواء فى الموارد 
المالية التى تتدفق اليها أو التى تتدفق منها للاستثمار على اساس الربح أوالخسارة » وتمكنت من 
اختراق اسوار النشاط المصرفي التقليدي فاستطاعت بآلياتها وادواتها المستحدثة أن تتعامل دوليا 
مع أكبر البنوك المعروفة بل وأن تجذب بعض هذه البنوك لفتح فروع اسلامية لها (على سبيل 
المثاJ )BN Paribasو City Bank, HSBC‏ . وأكبر نجاح يسجل الى الآن للصناعة المالية 
الاسلامية على مستوى حجم الأعمال وتنوع المنتجات المصرفية فى البلدان العربية الخليجية تم 
فى ماليزيا والسودان. 
ففى البلدان العربية الخليجية أمكن باستخدام أدوات وآليات التمويل المصرفى الاسلامى 
(مزيج من مرابحات واستصناع وإجارة منتهية بالتمليك ومشاركة متناقصة وصكوك اسلامية ) 
تعبئة واستتمار موارد مالية ضخمة (بلايين الدولارات) فى قطاع البنية الأساسية والذى هو من 
الضرورات التى لاغنى عنها لتنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة فى الأجل الطويل. فعلى سبيل 
المثال وليس الحصر شاركت المصارف الاسلامية منفردة ومجتمعة فى انشاء محطات ضخمة 
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للطاقة الكهربية والمائية فى الشارقة وفى أبو ظبى (محطة الشويحات) و فى البحرين (محطة 
SEEN SSSA AEST Sa A‏ 
شركة اتصالات وشركة موبايلى وشركة زين) » واسهمت فى تطوير ميناء دبى الجوى وتنمية 
شركة الامارات لأجهزة التبريد. بل وامتد تمويلها الى مشروع لتنمية ميناء كراتشى فى باكستان 
للتخفيف من حدة التكدس فيه . هذا بخلاف ملايين من الدولارات التى تدفقت الى قطاع الانشاءات 
لتوفير المساكن وتنمية القطاع الفندقى الذى يجلب الآن موارد سياحية ضخمة خاصة فى دبى 
وقطر والبحرين . 
أما في ماليزيا فإن للمصارف الاسلامية دوراً لايمكن فصله عن التغير الاقتصادى العظيم الذى 
اخرج هذا البلد من دائرة التخلف الاقتصادى ووضعه فى مقدمة النمور الآسيوية . ويرجع الفضل 
فى هذا للسياسة الاقتصادية الحكيمة التى اتبعتها ماليزيا فى عهد مهاتير محمد والتى سمحت بنمو 
المصارف الاسلامية جنباً الى جنب مع المصارف التقليدية بعد أن كانت هذه الأخيرة مستأثرة بكل 
شئ. فقامت المصارف الاسلامية بتشجيع الادخار لدى الطبقة محدودة الدخل بكافة الاساليب ( 
ومن ضمنها انشاء صندوق الحج الماليزى الذى يعمل على استثمار المدخرات التى يحفظها 
الأفراد للحج مع تمكينهم من الحج فى الوقت ذاته) › وقامت بتمويل اصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وساعدت صغار المزارعين ممن يستصلحون أراض حصلوا عليها من 
الدولة. ومع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان الاقتصاد الماليزى ينمو سریعا ويسجل 
نجاحاً مطردأ فى عملية التنمية عاما بعد عام. 

وفى السودان ( الذى كان له السبق بين جميع بلدان العالم الاسلامى فى اقرار النظام 
المصرفى الاسلامى رسمياً على مستوى الدولة) وكذلك فى غيره من البلدان الاسلامية التى 
حاار اة ار اا را ا و ارف اطا کت 
ااا افر إن كل فى دفر فاط المض رفي فن جن لخر ر اقحات روعت 
ك ها تت به فل ذلك اة اا تف في ان الف ع رفون اهال 
بالفوائد الربوية خوفاً من الذنب وغضب الله عز وجل » فلا يجدون مبررات لفتح حسابات لهم 
بالبنزك التفلة ‏ وهولاة وجدر ا فى التضارف الأامية لاا لمدخر اقم واتار اتهم وما 
تغبزك ار باح التي يخرن غا ار كين لمو ان هذه الفضارف ل ى تور ها عن النحر 
ال ا ن ووا فعا و ا اغف هه لفارت او عافن درا تخر 
A E E E I ATE ES‏ ا الات 
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الربوية ستجد نفسها مضطرة اضطرارا للتحول الى النمط الاسلامى حتى ولو أفتى لها جهابذة 
المسؤولون عن الافتاء ببرائتها من الربا. أما الفئة الثانية فهم اصحاب المدخرات متوسطة الحجم 
و الصغيرة. لقد شجعت المصارف الإسلامية بتوجهها الاسلامى المعلن وسياساتها المرنة هذه 
الفئة على أن تطرق أبوابها وتقبل على فتح الحسابات الادخارية والاستثمارية لديها . ولا يستطيع 
أحد أن يماري في هذه الحقيقة أمام النمو المتزايد في الموارد المالية التي تتلقاها البنوك الاسلامية 
ا ا ا 
الاستخدام الفاعل فى النشاط الذى يخدم التنمية. ويلاحظ ان هذه الموارد لاتعد ذات أهمية اذا 
قيست على مستوى الفرد أو حتى المجموعة من الافراد ولكنها غاية فى الاهمية فى 
مجموعهاالكلى. إن البنوك التقليدية لم تولى فئة اصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة أى 
اهتمام فى أى وقت مضى وذلك بطبيعة تعاملاتها مع اصحاب المشروعات والثروات الكبيرة 
سواء فى تلقى الودائع أو فى الاقراض. 
من خهة أخرئ قلخت المفازف تة تراد له كن اكا من فل الأضحاب روات 
الصغيرة والقزمية والذين كانوا دائما (وفي كل العالم الى الآن) يعتمدون على مدخراتهم الخاصة 
والعائلية ومدخرات الاقارب والجيران» فإذا تعرضوا لمشكلة تمويلية اضطروا إلى سوق الائتمان 
غير الرسمي أو سوق الربا الفاحش» والذي تصفه الدراسات الاقتصادية المتخصصة أنه يُدار 
دائماً من قبل حيتان القروض عه آء 1٥4١‏ حيث ترتفع اسعار الفائدة فيه احيانا إلى %٠٠٠٠‏ 
في السنة أو أكثر في بعض الحالات. ولا يستطيع أحد أن يماري في حقيقة الدور الحيوى 
للمصارف الاسلامية فى هذا المجال » حتى وان ادعى بأن هذه المصارف ليست بعد على 
المستوى والكفاءة المطلوبة. 
ولعل أول التجارب الناجحة في التمويل الصغير ءء«هد۴ ١۲ء۷1‏ هي التجربة الاسلامية 
(تجربة أحمد النجار يرحمه الله) فى مدينة ميت غمر بمصر فى بداية الستينيات من القرن 
الماضى والتى لم يسمح لها بالاستمرار )٠١(*‏ . أما ابرز التجارب المعاصرة فهى تجربة بنك 
فيصل بالسودان» فرع أم درمان لتمويل الحرفيين › وهذه ناجحة جدأ بكل المقاييس ومستمرة الى 
الآن » رغم ان هناك تجارب أخرى عديدة ناجحة في اندونيسيا وماليزيا والأردن ومصر. 

وقبل أن نستطرد لابد أن ننوه على أن الفكر الحديث ومعظم ماتتناوله تقارير التنمية الدولية ( 
الامم المتحدة أو البنك الدولى أوغير ذلك ) يجعل نجاح التثفية الاقتضادية واليشرية متوففا آلى حذ 
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العاملة فى البلدان النامية وتمتد مساهمتها فى الدخل القومى فى حالات كثيرة الى نحو ثلثه أو 
أكثر وفى قوة العمل خارج قطاع الزراعة الى مابين %٦١ - %٤١‏ . ولقد كان اهتمام المصارف 
الاسلامية بالمشروعات الصغيرة غير موجه من أى هيئات دولية أوغيرها وإنما كان تلقائيا منبعثا 
من توجهها الاسلامی. 
ولقد اعتمدت المصارف الاسلامية › منذ قيامها إلى الآن » على صيغة المرابحة للآمر بالشراء في 
معظم تمويلها لاصحاب المشروعات )٠١(*‏ . ولقد انتقدت هذه الصيغة من حيث انها تبدو من 
خلال تطبيقها أشبه بالتمويل القائم على الفائدة . ولا نستطيع ان نقول ان بيع المرابحة للآمر 
بالشراء يتساوي مع الاقراض بفائدة لإن آلية العملية المصرفية مختلفة. فالبنك يقوم بتمويل شراء 
سلعة ( قد تكون آلة أو مبنى للسكن أو لأغراض صناعية الخ) أو يشتريها العميل وبالرغم من أنه 
يضيف هامشا من الربح على قيمة السلعة فإن هذا مازال مختلفا عن الفائدة» حيث من اللازم ان 
يحدد بالاتفاق مع العميل ضمن عقد البيع» كما لا تجري مضاعفته بأي حال إذا تأخر العميل عن 
سداد دينه في وقته على خلاف مايجري في التمويل بالفوائد التي تتضاعف مع كل تأخير في 
سدادها. لكننا لا نستطيع أيضا ان ندافع عن الممارسات الخطاً في التطبيق )٠١(*‏ ونعتقد أن 
تطوير صيغة المرابحة الحالية ضرورى لصالح العمل المصرفى الاسلامى »حتى لا يتسرب أي 
شك إلى عملياته » ولكى تستمر مساهمته فى التنمية على نحو يؤكد التمسك بقواعد الشريعة. 

على أى حال فإنه من الجهة العملية الخاصة بالتنمية نجد أن صيغة المرابحة للآمر 
ارک ھن کا ا ا ن و اکا امور عات 
الصغيرة والصغرى والذين استطاعوا عن طريقها الحصول على تمويل يرتبط بنشاطهم الانتاجي 
غير الرسمي. وهؤلاء » أى اصحاب المشروعات الصغيرة 11ة"$ والصغرى Micr0‏ لا 
ينون ٠‏ كما رة اتقازير رة دولية( .اريز متظمة العمل الدولية-160 أي انف 
الدولى ۷8 عن تمويل المشروعات الصغيرة)» من الحصول على أكثر من ١‏ % من احتياجاتهم 
التمويلية من البنوك التقليديةء فيما عدا حالات استتنائية جدا كالهند متلا التي تولى حكومتها 
اهتماما فائقا بالمشروعات الصغيرة والصغرى. وقد يقول البعض ان البنوك التقليدية قد دخلت 
مؤخرا ميدان التمويل الصغير» ولكن دعنا نسأل وما هو تعريف المشروعات الصغيرة لدى هذه 
البنوك. وسوف نكتشف ان ما تصنفه البنوك التقليدية على انها مشروعات صغيرة تعتبر كبيرة أو 
ضخمة بالنسبة لتلك المشروعات التي تتعامل معها المصارف الاسلامية. 
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ويأتي بعد عمليات المرابحة في الاهمية» من حيث توظيف الموارد الماليةء عمليات الاجارة 
والمشاركة المتناقصة › و كان لهذه أيضا دور في تمويل المشروعات الكبيرة فى المنطقة العربية 
ا ق ا ق او ا ااا ار عات اضر 
والمتوسطة 
فقد يكون مشروعا صغيرا أو متوسطا يريد أن يبدأ أو هو نشط فعلاً في اصلاح ارض للزراعة 
أو مشتغل بانتاج لحوم الحيوان أو الدواجن أو قائما على مزرعة للأسماك» أو مشتغلا في عمليات 
نقل أو في صناعةء سواء منظفات كيماوية أو قطع سيارات الخ.(هذه هي حالات من كثير من تلك 
التي ترد على المصارف الاسلامية في عدد من البلدان الاسلامية في آسيا وأفريقيا وفي الوطن 
العربي) فلايجد تمويلا لرأسماله الثابت أو تمويلاً يكفيه للاستمرار فى الحفاظ على رأسماله الثابت 
(الاستتمار الiحإږlڦآy (Replacement investment‏ ا ن للتوسع فيه حينما تهيئ الظروف 
لذلك . 
وبينما تصلح المرابحة بصفة أكبر لتمويل شراء مستلزمات الانتاج من الخامات أو السلع 
E E‏ ا ا 
والمعدات الثابتة والآلات). 
وبينما يمكن للمشروعات الكبيرة الاستفادة من الاجارة أو من المشاركة المتناقصة إلا أن هذه 
العقود أكثر أهمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة ونحن نتحدث عن علاقة التمويل 
بالتنمية. فعادة ما تقع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مشكلات عويصة عندما تعتمد على 
البنوك التقليدية فى تمويل رأسمالها الثابت . فهى تأخذ قروضا غير ميسرة ثم قد لا تستطيع الوفاء 
باقساط القروض أو فوائدها »> خاصة إذا كانت فترة تفريخ الاستثمار طويلة نسبيا أو إذا تصادف 
وتغيرت الاسواق من حالة رواج إلى كساد. 
ومن هنا نستطيع تقدير أهمية عمليات التأجير وكذلك عمليات المشاركة المتناقصة التي تقوم بها 
البنوك الإسلامية لقطاع كبير من هذه المشروعات فى البلدان الاسلامية النامية. وتتمتل عمليات 
التأجير فى اتاحة الأرض أو المبانى أو المنشآت أو الاصول الرأسمالية والمعدات التى يحتاجها 
المشروع ( طبعأً بعد دراسة الجدوى وتقدير قدرة صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته المالية 
التى سوف تترتب عليه) وتأجيرها له على أقساط ممتدة على سنوات . وفى نهاية سداد الاقساط 
يتم تنازل المصرف عن المشروع للمستأجر عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزى . ولقد يسرت 
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عمليات الاجارة لاعداد كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة القيام بنشاطها والاستمرار فيه 
وكذلك التوسع. 

ولقد أخذ على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بعض المآخذ فى التطبيق بالرغم من أنه 
خضع » كما يطبق الآن › للتدقيق من قبل هيئات المراقبة الشرعية فى المصارف الاسلامية . ولا 
فك أنه ف اتك فلا لفافة متات المشروعات. الترسطة و الصغيرة الى اله يكن جامكاةا 
الحصول على احتياجاتها التمويلية من مصادر أخرى بنفس الشروط. ومع ذلك فإن المصارف 
الاسلامية مازالت فى مرحلة نشأة ومازال امامها الكثير من العمل فى مسيرة تطوير ادواتها 
التمويلية » وسوف تظل دائماً مطالبة بالتصحيح والتطور لتواكب تطور الحاجة اليها وذلك فى 
أطار الشريعة ومقاضدها الصحبحة*(5٠)‏ 
.. ومن الممكن أن يتم توسع المصارف الإسلامية في نشاط الإجارة ولكن اعتمادا على أساليب 
جديدة يمكن التأكد من جوازها شرعا وكفاءتها اقتصاديا مع ملاءمتها للواقع العملي. على سبيل 
المثال من الممكن توسع المصارف الاسلامية مستقبلاً بتكوين شركات متخصصة لممارسة نشاط 
الإجارة» بمعنى أن تكون شركات مالكة لأراضي زراعية أو عقارات سكنية أو محلات تجارية 
ومكاتب للأعمال أو مخازن أو شركات مالكة لمعدات وآلات (مثال جرارات زراعية أو معدات 
حفر آبار أو معدات وتجهيزات للرفع والنقل.. الخ). ويلاحظ ان اقتراح تكوين هذه الشركات إنما 
يأتي أساسا لعدم مناسبة اختفاظ البنك أو قيامه بالاستثمار بشكل مباشر في عقارات أو أراض أو 
آلات ومعدات» الخ إلا في حدود نسبة صغيرة ومحدودة من موارده التمويلية المتاحةء وذلك 
لطبيعته كمؤسسة قائمة الى الآن فى اطار نظم مصرفية تقليدية . هذا بالإضافة إلى أن هذه 
الشركات سوف تتمكن من التوسع بمرونة كافية في عمليات الإجارة كلما كانت هذه مربحة وذلك 
على العكس من وضع البنك إذا ما قام بممارسة هذا النشاط مباشرة. ويمكن أن يقوم البنك بطرح 
صكوك (صكوك اجارة) وذلك لتمويل الشركات المزمع إنشائهاء على أن يكون للبنك حصة في 
هذه الصكوك في حدود ماتسمح به اللوائح او القوانين المنظمة للاعمال المصرفية عموما. وتتميز 
عمليات الإجارة كما هو معروف بأنها تدر دخلا دوريا منتظما وعلى درجة عالية من الضمان»› 
ولذلك فإن من الممكن للبنك أن يجتذب من خلال بيع صكوك الإجارة جمهور العملاء ( صغار 
وكبار) الذين يريدون دخلا دوريا منتظما وشبه مضمون» وهو دخل حلال لا شك في ذلك. 
ويلاحظ أن اختيار مجالات الإجارة الاكثر تميزا من حيث معدلات العائد يحتاج إلى دراسات 
جدوي تسبق تكوين الشركات» وأنه كلما تم هذا الاختيار بدقة » وكلما أديرت شركات الإجارة 
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بكفاءة (و يمكن للبنك المراقبة اعتمادا على حصة له في الملكية أوبناء على توكيل العملاء 
أصحاب الصكوك له) كلما أمكن تحقيق نجاح أكبر وكلما أمكن للمؤسسة المصرفية الاسلامية 
خدمة عملية التنمية لقطاع كبير من المشروعات. 

رلت المشاركة المتفاقصتة ابا ونا مانا لجار في رل مقررعات متسةه ر كير 
وتتمثل حالات المشاركة فى مشروعات تريد تمويل اصول رأسمالية تحتاجها ولكن بغير طرق 
المرابحة أو الإجارة . ولاتمانع هذه المشروعات أصلاً من الدخول فى مشاركة لأجل تمويل هذه 
الأصول ولكن لدي اصحابها رغبة فى تفادى المديونية التى تترتب على المرابحة أوتفادى العلاقة 
الايجارية مع المصرف رغم أنها اجارة تنتهى بالتمليك عادة . وقد يكون السبب فى طلب 
المشاركة كبر حجم التمويل المطلوب نسبياً ورغبة ادارة المشروع فى استخدام التمويل على نحو 
أكثر مرونة أو غير ذلك من أسباب. فى هذه الحالة يقوم المصرف بالتمويل بالمشاركة عن 
طريق شراء الأصل أو الأصول المطلوبة للمشروع ( بعد دراسة دقيقة للمشروع وجدواه 
الاقتصادية والامكانيات التنظيمية لاصحابه أو القائمين على ادارته ) على أن يتقاسم ما يتحقق 
من ربح بنسبة مشاركته فى رأس المال ( ويتحمل مع المشروع الخسارة إذا حدثت ) . بعد ذلك 
فإنه بالاتفاق يقوم المشروع بسداد نصيب المصرف فى رأس المال على اقساط يتفق عليها ( أو 
كلما تمكن من هذا) » بحيث تتناقص مشاركة المصرف مع كل قسط إلى أن تنتهى ويصبح 
المشروع ملك صاحبه وحده . ويتيح هذا العقد تمويل لرأس المال الثابت فى البداية أوتمويل له 
عند توسع للمشروع مع عدم ارهاقه بالفوائد وأقساط القرض فى البداية أو عدم القدرة على سدادها 
واضطراره الى التصفية فى حالة عدم تحقق الأرباح. 

وفى اطار أكثر واقعية» وفي إطار مبادئ التمويل الإسلامي يمكن توسع المصارف الاسلامية فى 
التمويل بالمشاركة المتناقصة عن طريق المساهمات. فيقوم المصرف بعد دراسة المشروع المقدم 
اليه وفي إطار الالتزام بالشروط الاسلامية الخاصة بالانتاج والمعاملات الخ › بتقسيم قيمة 
الأصول الرأسماليه الثابتة المطلوبة إلى اسهم أو صكوك. ويقوم اصحاب المشروع بشراء نسبة 
معينة لا تقل مثلاً عن الربع أو الخمس ويسهم المصرف بنسبة من التمويل لتعضيد المشروع ( 
وقد تكون نسبة صغيرة مراعاة للاستخدامات الاستثمارية الأخرى أو لاغراض السيولة التى تلتزم 
بها المصارف الاسلامية بسبب قيامها فى نظم مصرفية تقليدية ) ويعرض باقى الصكوك للبيع 
دة ,اضتخاب, الخمانات الانتارن .أكون أضذاز ”هدد الضكرك “غل :انان روط 
المشاركة المتناقصة» بما يعني أن اصحاب المشروع سيقومون بمشاركة البنك وبقية المساهمين 
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في الارباح المحققة بما يجري الاتفاق عليه كما يقومون باعادة شراء الصكوك لدى شركائهم ( 
المصرف وعملاءه ) على مدى زمني يتفق عليه (مثلا من خمس إلى عشر سنوات) في تواريخ 
محددة مستقبلة وبنظام الاقتراع. ولاشك ان نجاح مثل هذه العمليات يمكن ان يسهم بفعالية في 
تمويل المشروعات الناشئة» دون ارهاقها باعباء المديونية وفوائدها التي قد تصبح باهظة وتخل 
بتوازنها. 

ومن العقود الشرعية التي تم تطويرها لاغراض الاعمال المصرفية*(١١)‏ عقد 
الاستصناع وجمهور المذاهب على أنه عقد بيع إلا أنه ذو طبيعة خاصة ويجوز فيه تعجيل الثمن 
عند العقد أو تأجيله. وحيث أن المصرف يقوم فقط بدور الوساطة فى عمليات التصنيع فقد 
استحدث عقد "الاستصناع الموازى" › فيتعاقد المصرف "كصانع" مع العميل وهو "المستصنع" الذى 
يرغب فى تصنيع سلعة أو انشاء مبنى من جهة › ثم يتعاقد المصرف بعد ذلك "كمستصنع" مع 
الصانع الحقيقى لانجاز التصنيع المطلوب. وفى البلدان العربية الخليجية استخدمت المصارف 
الاسلامية عقد الاستصناع فى انجاز عمليات ضخمة أو كبيرة » خاصة فى قطاع الانشاءات 
ومشروعات البنية الاساسية . لكننا لانملك من البيانات مايقول أن هذا العقد قد استخدم إلى الآن 
على أي نحو فاعل أو له اهميته فى عديد من البلدان الأخرى التى بها مصارف اسلامية . هذا 
بالرغم من أن هذا العقد بشكل خاص يمكن أن يدفع عملية التنمية بقوة عن طريق المساهمة 
الفاعلة في تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة في معظم البلدان الاسلامية النامية. 
فهذه المشروعات بالرغم من أن مشكلتها الأولى هى التمويل لكى تنمو إلا أنها أيضا بحاجة ماسة 
الى مساعدات تنظيمية وفنية. فهى بحاجة الى ارشاد وتوجيه فى أختيار عملائها وتنظيم وتسويق 
اعمالها . ولذلك فإن الوساطة فى التعاقد على عمليات التصنيع (عمليات الاستصناع والاستصناع 
الموازى) التى يمكن أن يقوم بها المصرف الاسلامى بين هذه المشروعات وبين شركات أوهيئات 
أو أفراد فى غاية الأهمية لنموها . وعلى سبيل المثال يقوم البنك بدور الوساطة بين شركة كبرى 
خاصة أو عامة أو هيئة من الهيئات الحكومية تطلب تصنيع سلعًا معينة محددة المواصفات بمقادير 
معينة تسلم في تاريخ آجل من جهة وبعض أصحاب الأعمال الصناعية المتوسطة أو الصغيرة من 
جهة أخرى . فيقوم المصرف بتمويل الطرف الأخير الذي يتعهد بتسليم السلع المتعاقد عليها كما 
هو مطلوب في تاريخ معين ثم يقوم بعد ذلك بعد اتمام تصنيعها بتسليمها إلى الجهة الطالبة مقابل 
الثمن المتفق عليه والذى قد يتم دفعه مرة واحدة أو على اقساط. وتتيح هذه الوساطة المصرفية 
فرصة للربح طالما أن تكلفة الاستصناع وهي الثمن الذي يتفق عليه البنك مع الصانع تقل عن 
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لثمن الذي يحصل عليه البنك عند تسليم البضاعة للجهة الطالبة. وتمثل تكلفة الاستصناع نوع 
التمويل الذي يقوم به البنك من أموال أصحاب الأرصدة الاستثمارية أو من أمواله. ومن الممكن 
تحقيق أرباح مناسبة من عمليات الاستصناع طالما تحركت الإدارة بحرص في عمليات الوساطة 
بعد دراسات وافية عن إمكانيات الصانع والتزامه الدقيق بالعقد وشروطه من ناحية والمقدرة 
الوفائية للجهة الطالبة(المشتري النهائي) من ناحية أخرى. والحقيقة إن دخول المصرف الإسلامي 
شو هز 4 الضتاع رطا ته رين افر كات الكرى و السات العامة التي نطاب تس 
سلع بمواصفات معينة سوف يهيئ لهم فرصا غير عادية للاستمرار فى النشاط وللنمو على مدى 
الأجل الطويل. (قارن هذا بحال هؤلاء حينما يقترضون على مسئوليتهم والبنك التقليدى لاعلاقة له 
بهم إلا عند استحقاق السداد للفائدة والأصل! ) 

لقد تناولنا فيما سبق أهم الادوات التمويلية التي اعتمدت علهيا المصارف الاسلامية الى الآن فى 
توظيف مواردها الاستتمارية »> وهى المرابحة والإجارة والمشاركة المتناقصة والاستصناع › 
اا فة دة الأدو ات نالتقي كن هدا بل افك جذ فى :الامكاتات لفقت رة دة المشارة 
. فالحقيقة أنه مايزال هناك الكثير امام المؤسسة المصرفية الاسلامية أن تفعله فى سبيل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . فما يزال الكثير مما يمكن أن تقوم به هذه المصارف حينما تقوم بتطوير 
نفس هذه الادوات المذكورة بما يؤدى الى خدمة اهداف التنمية بشكل أكبر. ومايزال هناك الكثير 
حينما تقوم المصارف الاسلامية باستخدام ادوات التمويل الاسلامي التي ظلت الى الآن مهملة 
رغم ما يمكن ان تقوم به من دورهائل في عمليات التنمية . 

فهناك عقد المضاربة الذى بالرغم من أن المصارف الاسلامية اعتمدت عليه اساسا فى تعبئة 
مواردها المالية لم تتمكن بعد من استخدامه فى استثمار هذه الموارد. ولاشك أن فتح باب التمويل 
بطريق المضاربة سوف يتيح فرصا ذهبية لصغار المنظمين من اصحاب المشروعات الواعدة 
والذين لايجدون تمويلا على الاطلاق أو يجدونه بقروض محملة بفوائد مرتفعة وضمانات مالية 
باهظة » الأمر الذى يجعلهم أقرب للمغامرين من أن يكونوا أصحاب اعمال حيث هم عرضة 
للإفلاس فى أى وقت إن لم يتمكنوا من تكوين أرباح صافية تسمح لهم بسداد أقساط القرض 
بالاضافة الى فوائده » وهذا احتمال قائم جدا فى السنوات الأولى من الانتاج . 

وهناك عقود تصلح لتنمية النشاط الزراعى ( واهمها المزارعة) ولم تستخدم الى الآن حتى فى 
السودان البلد السابق فى دعم المؤسسة المصرفية الاسلامية والذى هو أشد البلدان حاجة لتمويل 


ولجهد تنموى فى مجال الزراعة. وهذه العقود سوف تكفل للمزارعين الحصول على التمويل 
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اللازم لمستلزمات الانتاج التى يحتاجونها من المصرف مع مشاركته بعد ذلك فى الناتج. ومن 
الممكن أن نتصور الدفعة القوية للتنمية الزراعية حينما يحصل المزارعون على تمويل 
لمستلزمات انتاجهم قبل تحقق الناتج عن طريق عقد المزارعة ويتمكنون من استئجار معدات 
وآلات زراعية بطريق عقد الاجارة أو تملك هذه بطريق المشاركة المتناقصة. 

وهناك عقد السلم والذى بالاضافة لامكانيات استخدامه لتوفير السيولة النقدية للمنتجين فى جميع 
القطاعات بطريقة شرعية سليمة )١۷(*‏ مقابل تعهد بتسليم بضاعة فى تاريخ أجل » يمكن 
استخدامه فى مجالات أخرى لدفع عملية التنمية. فمن الممكن مثلاً استخدامه فى مجال الصادرات 
لتنميتها . فيقوم المصرف الاسلامى بعمليات تعاقد » عن طريق وكلاء أو شركات متخصصةء مع 
اعداد من منتجي سلعة ( أو سلع ) تصديرية معينة » ذات ميزة نسبية » فيتم التعاقد على تسليم 
كميات معينة من منتجاتهم ( أوشراء مثلها من السوق ان لم ينتجوا ) في تاريخ لاحق محدد بسعر 
معين وبمواصفات محددة. من جهة أخرى يجرى المصرف عمليات بيع سلم لكميات مماثلة بنفس 
النوعية لمستوردي هذه السلعة( أوالسلع ) في خارج البلاد في تاريخ لاحق بعد تسلم الصفقات 
المذكورة سابقا (سلم موازى). وهذه العمليات يمكن أن تدر ارباحا كبيرة للبنك إذا ما تمت بالكفاءة 
المطلوبة» وفي نفس الوقت تسهم في عملية تنمية الصادرات التي هي جزء لا يتجزا من عملية 
التنمية. 

وللتأكيد فإن بيع السلم يمكن أن يحتل كصيغة لاستخدام الموارد التمويلية للبنك مكانة أهم من بيع 
المرابحة » إذا أديرت عملياته بكفاءة ويلاحظ أن معظمة ربح البنك من عمليات السلم سوف 
تتحقق كلما زاد الفرق بين ثمن الشراء من المنتجين وثمن البيع للبضاعة في سوق العقود الأجلة 
وكلما تضائل الفرق الزمني بين تاريخ تسلم البضاعة من المنتج وتاريخ تسليمها للمشتري 
النهائي. *(۱۸). 


تعرض المقال للدور الذي يمكن للمؤسسة المصرفية الإسلامية ان تقوم به في عملية 
التنمية الاقتصادية والبشريةء ليس فقط اعتمادا على التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة بدلا 
من الفائدة» بل أيضا من خلال مفاهيم صحيحة لوظيفة رأس المال في المجتمع. ولقد قطعت 
المصارف الإسلامية مرحلة أولية في سبيل اتمام هذا الدور رغم محدودية عددها بالمقارنة 


بالبنوك التقليدية العاملة بالفوائد والتي ورثنا نظامها التمويلي من العالم الغربي ولم نستطع أن 
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نطوره لا لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية ولا لحماية اموال المودعين ولا لطاعة الله عز وجل 
فيما أمر به من الانتهاء من الربا. 
وإذا كان البعض يعتقد أن الدفاع عن المصارف الإسلامية يعتمد فقط على عواطف ايمانية 
مجردة فهو مخطئ. ذلك لأن هناك ادلة اقتصادية عديدة تبرهن على أن النظم التمويلية القائمة 
على المشاركة في الربح أو الخسارة تؤدي إلى تعبئة المدخرات بشكل أتم وإلى توظيف الموارد 
التمويلية للبنوك في افضل الاستخدامات الممكنة لها بالإضافة إلى تحقيق عدالة اجتماعية فى 
توزيع الدخل وإلى بث روح المشاركة في نفوس اصحاب الاموال والمدخرات بدلا من السلوك 
السلبي المتمثل في " ضع أموالك في بنك ودع الآخرين يعملون واضمن لنفسك مهما حدث لهو لاء 
ا 

لقد قامت المصارف الإسلامية خلال نحو ثلث قرن» أو يزيد أو يقل في بعض الحالات› 
في بلدان إسلامية عديدة بتجميع مدخرات اشخاص لم يكن لهم تعامل مع الجهاز المصرفي 
التقليدي لإيمانهم الراسخ بحرمة الفائدة في مجالات الاستثمار. كما نجحت المصارف الإسلامية 
عن طريق ادوات تمويلية مستحدتة» بالاشتقاق من عقود اسلامية معروفة كالمرابحة والاجارة 
والمشاركة»ء بتمويل اعداد كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والصغرى الذين لم يجدوا 
طريقاً من قبل إلى البنوك التقليدية في ظل انظمتها القائمة على الملاءة المالية والضمانات. ولاشك 
أن تنمية هذه المشروعات تمثل نقطة انطلاق خطيرة في عملية التنمية بشقيها الاقتصادي والبشري 
أو الاجتماعی . فالعالم کله يتكلم عن التمویل الصغیر M1٥ ۴٣۵٣٥٥‏ الآن ویحاول أن یوائم 
بين متطلبات البنوك التقليدية في الضمانات وغيرها ومتطلبات المشروعات الصغيرة والحرفية في 
التمويل* )۱١۹(‏ . وهناك دخول للبنوك التقليدية في مجال التمويل الصغيرء ولكن بحذر شديد 
وبالتعاون مع شركات التأمين أو شركات ضمان الاستثمار وبالالتفاف حول تعريف المشروعات 
الصغيرة بما يقلل من حجم المخاطرة المحتواة في تمويلها. أين كل هذا مما فعلته المصارف 
الإنبلامية في انحاء عديدة من الغالم الإسلامي ‏ ومازال ٠امامها‏ بايا مغتوحا لتفعل أكثر بادؤاتها 
التمويلية التي استقرت من البداية على اقرار مبدأً التمويل بالمشاركة في الربح أو الخسارة؟ 
وأثبتت تجربة المصارف الإسلامية فى المنطقة الخليجية العربية أن نمو الموارد المالية لديها قد 
مكنها من اقتحام ميادين للاستثمار لم تجرؤ البنوك التقليدية على الدخول فيها من قبل. فقامت 


بتمويل مشروعات بنية اساسية ضخمة وا سهمت فى قطاع التشييد وغيره » بل وامتد نشاطها الى 
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مشروعات دولية . كما أن هذه المصارف قد تمكنت من الاستفادة بشكل متزايد من تطبيق عقود 
الاجارة والاستصناع والمشاركة ومن اصدار صكوك اسلامية تتداولها اسواق المال العالمية. 

إلا أنه من حقنا ومن حق المصارف الإسلامية علينا أن نوجهها لتصحيح اخطاء التجربة 
وأن نعمل على تطوير أدواتها التمويلية بشكل مستمر. وتجربة بلاخطأً في عالمنا وهم وكذبة 
كبرى. والتصحيح طريق للكفاءة ولكي تصبح هذه المصارف أكثر فاعلية في تلقي الأموال 
واستثمارها ليس فقط لتحقيق مصالح اصحابها وعملائها بل لدفع النشاط الانتاجي الحقيقي نحو 
النمو بأعلى معدلات ممكنة. لذلك علينا أن نعمل على تصحيح و تطوير التمويل بالمرابحةء والتى 
قد لعبت الى الآن ( بالرغم من كل ما وجه لها من نقد) دوراً هاما لاينكره أحد في تمويل 
المشروعات والأفراد » حتى تؤدي دورأً أكبر في نمو هذه المشروعات على أسس إسلامية خالية 
من أي لبس أو شك . كما أن علينا أن نعمل على تطوير نظام مصرفى اسلامى للتمويل بالإجارة 
لاينتهى بالضرورة بالتمليك ! حيث يمكن أن يلعب هذا دورا أكبر أهمية بكثير من الاجارة المنتهية 
بالتمليك فى عملية التنمية فى جميع القطاعات . و اظهرت تجربة المصارف الإسلامية فى بلدان 
الخليج العربى الدور الحيوى للتمويل بالاستصناع فى قطاع التشييد والبنية الاساسية › كما بينا 
أيضا فى المقال مايمكن أن يسهم به هذا العقد فى تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومن ثم 
ينبغى العمل على تفعيل استخدامه فى البلدان الاسلامية الاخرى . كذلك بين المقال أهمية احياء 
وتفعيل عقود لم تعتمد عليها المصارف الإسلامية بعد وذلك لهدف دفع عملية التنمية .مثال ذلك 
عقود المزارعة والسلم والتي باستحداث آليات عملية لتنفيذها بكفاءة تصبح قادرة على ننمية 
الزراعة وتنمية نشاط اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات» في نفس الوقت 
التي تدر فيه ارباحا مناسبة المصارف الإسلامية ومن تشاركهم. كذلك فإن احياء المضاربة*(١٠)‏ 
من جهة توظيف الموارد التمويلية أمر لاغنى عنه لنهضة المصارف الإسلامية من جهة واتاحة 
فرص نموللمشروعات الواعدة وللاكفاء من المنظمين الشباب الذين يملكون الخبرة والجسارة فى 
الاعمال ولايملكون المال . وكل ذلك سوف يسهم في توظيف الموارد المالية المتاحة فى أفضل 
الانشطة الاستثمارية. وكل ذلك مما يخدم قضية التنمية الاقتصادية بشكل مباشر وهو الأمر الذي 
لا يقارن بما تفعله البنوك التقليدية في البلدان النامية بمالديها من موارد تمويلية. فهذه البنوك لا 
تبالي في المقام الأول إلا باسترداد أموالها مع الفوائد وليس لديهاء ولم يكن لديها في أي وقت 
مضى منهجية ذاتية للمشاركة في عملية التنمية بشقيها الاقتصادي أو الاجتماعي. ان ما قد تشارك 
به هذه البنوك التقليدية في أنشطة انتاجية يحدث تبعا لآليات السوق والربحية الخاصة وفي إطار 
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الضمانات ويظل محصورأ في المشروعات الكبيرة.. وقد تصبح مشاركة هذه البنوك في أنشطة 
طفيلية لا تبالي بالتنمية أو في تحويل أموال خارج البلد أكبر من مشاركتها في الأنشطة الانتاجية 
... وقد تقود عمليات التمويل بالفائدة إلى اختلالات في هيكل النشاط الانتاجي أو أفراط في 
الاستهلاك أو في الاستثمارء كما تؤكد النظريات الوضعية» بسبب الاعتماد على آلية الفائدة.. 
ان صاحب هذا المقال على يقين بحمد الله انه سبحانه وتعالى لم ينهانا عن الربا إلا لأنه 
خسارة» أن لم يكن في بدايته ففي نهايته... من جهة أخرى فإن نجاح المصارف الإسلامية في 
اداء الدور المنوط بها لا يعتمد على مقولات أو مقالات وانما على نوايا صادقة من القائمين عليها 
وافعال تؤكد ناحيتين هما التمسك بالشريعة الاسلامية ومقاصدها في جميع المعاملات والتصرفات 
وابتغاء اقصى كفاءة في اداء الاعمال. فحينما تتحقق الكفاءة القصوى ويتحقق النجاح والارباح 
المرتفعة نتيجة رفض الربا والتعامل فقط على اساس المشاركة في الربح أو الخسارةء حينئذ لن 
يستطيع أحد أن يجادل في الجدوي الاقتصادية لهذه المصارف. وحينما يتحقق هذا على اسس 
شرعية سليمة لاريب فيها ولاريبة» حينئذ فقط سوف تسد افواه الذين ينتقدون المصارف 
الإسلامية في أن الربا ما زال يداخل بعض عملياتها مع انهم هم يتعاملون بالربا الصريح. 
وكلمة أخيرة فإنه لكي تنجح هذه البنوك الإسلامية في دورها الانمائي لا بد من توافر 

مناخ عام فيه جهد يبذل لإحياء العمل بالشريعة الإسلامية وفيه نضج تدريجي بأركان الثقافة 
الإسلامية ووعي بعقيدتها خاصة في مجال الرزق (وفى السماء رزقكم وما توعدون : الذاريات 
۲) » وفيه مساعدة من الجهات التشريعية ومن المصارف المركزية حتى لانفضل من يعمل 
بالربا على الذين يسعون لمحو الربا من المعاملات» وفيه مؤسسات تعليمية وتدريبية تمد 
المصارف الإسلامية بحاجتها من الكفاءات البشرية. 

والحمد لله في بدء وفي ختم وصلى الله وسلم 

على النبي الهادي الأمين الذي بعثه الله فينا 

رسولا وهادياً ومعلما فعلمنا مالم نكن نعلم . 

أ.د . عبد الرحمن يسري أحمد 
استاذ الاقتصاد الاسلامى 


EEE 
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الحواشى والمراجع 


لتفصيل أكبر انظر رأى السنهورى فى عبد الرحمن يسري أحمد » الربا والفائدة» رد 
على المدافعين عن فائدة البنك » الدار الجامعيةء الابراهيميةء الاسكندرية ٩۱۹۹م‏ › 
وأعيد نشره. 

مثال بنوك الادخار أو القرية فى المانيا خلال الثلاثينيات من القرن العشرين وبنوك 
اتساد الستو فا الاق . 

"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا › انما نطعمكم لوجه اش" : ۸- 
الانسان. 

قال تعالى "يمحق الله الربا" وأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن كل لحم 
نبت من الحرام فهو فى النار. بل لو اننا استندنا الى القرآن والحديث النبوى لن يمكننا 
تفسير فشل الدول الاسلامية فى تحقيق التنمية على النحو الذى يزيل عنها الفقر ويزيل 
عنها التبعية للأجنبى إلا ببعدنا عن شريعتنا وأخلاقنا وتجاوزنا عن المحرمات التى 
لعنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كأكل الربا والرشوة وبخس حقوق الناس فى 
المكيال والميزان وفى الاعمال وبخس حقوق الاجراء وغير ذلك مما يدخل فى أكل 
أموال الناس بالباطل . 

انظر: عبد الرحمن يسري أحمد» قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك 
RE SN ASEAN SNES SAETA AS‏ 2 
“٤‏ ٣م‏ 

D. Khatkhate, Assessing the impact of interest Rates 1¬ : انظۈر‎ 
LDCs: World Development, Vol. 16.No.5, PP 577-566, Pergamon 
Press, Great Britain. Also in the same source see: G.G Arrieta, 
Interest Rates, Savings and Growth in LDCs, An Assessment of 


Recent Empirical Research. 
انظر رأى سعيد النجار في: صلاح منتصرب» كتاب اكتوبر» ارباح البنوك بين الحلال‎ 
والحرام» دار المعارف» القاهرة رقم الایداع ۷٥۱۹۸۹/۸۰م. وفى هذا الكتاب‎ 
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الصغير ولكن المفيد من ناحية التوثيق سيجد القارئ فتاوى الدكتور سيد طنططاوى 
كلها التى حرمت الفائدة وأحلت الفائدة ! 

M. Todaro, Economic Development, 5 Edition, : انظر مقلا‎ 
Longman, 1994, P.601 

World Development Report, World Bank, Staff Report , No. 6710 
April 1987, pp. 715-716 

Committee On the working of the monetary system Report, Her 
Majesty’s Stationary Office, London, Aug.1959, Ch. 6. 

وسيجد القارئ فى أدبيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاسلام ما يشمله ويزيد 
عليه » وهناك عديد من المراجع فى التنمية الاقتصادية فى الاسلام منها ماهو لكاتب 
هذا المقال فى " دراسات فى علم الاقتصاد الأسلامى» الدار الجامعية › الابراهيمية › 
E SAREE‏ 

وقيل أن السبب فى اغلاقه هو قيام الدولة بانشاء بنك ناصر الاجتماعى ليحل محله 
فى التمويل بلا فوائد لصغار المنتجين. 

انظر في تفصيل صيغة المرابحة للآمر بالشراء: سامي حمودء تطوير الاعمال 
المخترفة نما ق و الفر تة الأستادة مكتة التر أت القاهن ةه ۲۹۹١‏ 


انظر مثلا تقرير المحكمة العليا الشرعية فی باکستان صادر فی ۱۹۹۹ عن بيع 
المرابحة عاهء من به" فى باكستان »وفى التقرير أن ممارسات المرابحة باعطاء 
نقود للعميل لكى يشتري السلعة بنفسه ثم يتولى السداد بعد ذلك بمقدار أكبر من النقود 
لا تختلف عن الاقراض بفائدة . وهناك أيضا قضية الاسترشاد بسعر الفائدة فى تحديد 
هامش الربح فى بيع المرابحة وهى مرفوضة شكلا وموضوعا. ولا نريد بأى حال أن 
ندافع مهما كان عن ممارسات خاطئة سمحت للمهاجمين لمصارف الاسلامية ان 
يقولوا انها "اسلا ربوية" أو أنها تخفى صيغة الفائدة وراء شعار الاسلام لتتلقي 
مدخرات المسلمين الذين يخافون عذاب الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح ينصحنا بأن ندع ما يريب الا ما لايريب وأن نتقى الشبهات فمن 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه . 
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-٠١‏ من الابحاث المرجعية المفيدة في موضوع الاجارة بشكل متخصص: عبد الوهاب 


إبراهيم أبو سليمان» عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلاميةء دراسة فقهية 
مقارنةء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنمية (بحث رقم )٠١۹‏ 
جدة ١١١٤١ه‏ - ١۱۹۹م.‏ أما ما نقوله عن المآخذ على عمليات الاجارة التي تقوم 
بها البنوك الإسلامية والمسماة بالاجارة المنتهية بالتمليك انها تتشابه فى حالة اجارة 
المبانى مع اعمال شركات مساكن الرهونات #عهعا۲ه وفى حالة الأصول الأخرى 
مع عمليات البيع أو الشراء التأجيري عءهطءإں۴ م1 التي تقوم بها الشركات في 
كل العالم بتنسيق مع البنوك وبيوت التمويل وشركات التأمين على اساس نظام الفائدة. 
ويرجع السبب فى هذا الى أن عقد الاجارة المنتهية بالتمليك خلط فى تحديد الأجرة أو 
الايجار اوم۸ بين مايلزم دفعه تبعا لعقد الاجارة و مايلزم للتملك. فإذا صحت هذه 
المآخذ فإن التصحيح واجب. 

لقراء تحليلية عن الاستصناع: شوقي أحمد دنياء الجعالة والاستصناع (تحليل فقهي 
واقتصادي) منشورات المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنميةء 
a EAA‏ 

نقول بطريقة شرعية سليمة لأن بعض المصارف الاسلامية التجاً للأسف الى التورق 
بحجة أنه سبيل لتوفير سيولة نقدية للعملاء. والتورق بالطريقة التى يمارس بها 
لإيختلف عن بيع العينة الذى حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكافئه مع عقد 
الربا. 

: لمزيد من التفاصيل عن استخدامات وسائل التمويل الاسلامية وضرورة تطويرها‎ 
Abdel Rahman Yousri, Islamic Modes of Finance: The Need : أنظر‎ 
for Further Evolution, Conf. On Islamic Wealth, Durham, U.K, 
2002 (under print by Edinburough University Press with other 
articles, ed. Rodney Wilson) 

أنظر: عبدالرحمن يسري أحمد» تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلهاء 
۷ه - ١٩۱۹م»‏ الدار الجامعية» الابراهيميةء الاسكندرية. والبحث أيضا 
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منشور عن طريق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنمية - بجدة 
في سلسلة ابحاث الاسائذة الزائرين. 
اقرخ الان (0۸ لزيد من التقاصيل, لحرل , امكانيات تطرير 'المضاربة ف 
غات اكا ارال هئ الفضارف اة 

انتهى البحث والمراجع 
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المحور الثاني 


الإطار القانوني والشرعي للخدمات المالية الإسلامية. 


يتناول هذا المحور؟ - 


أ - الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية ودور هيئة الرقابة والمعايير 
الشرعية في ضبط منتجاتها. 

ب - المتطلبات القانونية والشرعية والمالية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في ليبيا 
والأدوات اللازمة لإنجاحها. 

ج - دور المصرف المركزي في الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية 


260 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية 


امراجع غیث سليمان 
أستاذ المحاسبة - جامعة قاريونس 
و 
فرج عبد الرحمن بو مطاري 
طالب دراسات عليا - قسم المحاسبة جامعة قاريونس 


ورقة مقدمة لموتمر الخدمات المالية الإسلامية 
طرابلس - لیبیا ۲۹ ۲۰۰۸/۰٦/۳۰۰‏ 


الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية 
الملخص 


أدى النمو السريع في المؤسسات المالية الإسلامية وتعدد الخدمات التي تقدمها إلى التفكير 
بشكل جدي في إيجاد إطار فكري للمحاسبة في هذه المؤسسات. ونظرا للطبيعة المميزة للدين 
الإسلامي» وذلك باعتباره طريقة متكاملة للحياة تدمج السياسة والاقتصاد والثقافة مع الدين. ما 
استلزم ضرورة وجود إطار فكري للمحاسبة الإسلامية يختلف في خصائصه وأبعاده عن الإطار 
الفكري للمحاسبة التقليدية الذي نشا وتطور في بيئة عمل رأسمالية لا تؤمن بالعلاقة بين الدين 
والاقتصاد. وفي هذا الإطار تأتي الورقة الحالية لتسليط الضوء على بيئتي العمل الإسلامية 
والتقليدية للتعرف على مدى ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في المؤسسات المالية 
الإسلامية. 
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الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية 
مقدمة 
شهد الاقتصاد العالمي خلال الخمس عشرة سنة الماضية نموا سريعا في المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلاميةء هذا النمو تجسده أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة مالية إسلامية منتشرة على 
مستوى العالم» بأصول تقدر بين ۲٠١٠‏ إلى ٠٠١‏ بليون دولار» %۲١‏ من هذه المؤسسات تقع في 
بلدان غير إسلامية» سواء فروع لبنوك إسلامية أو "شبابيك" لبنوك ربوية مث ! )118۸ و 
"ANZ gs HSBC‏ 
صاحب هذا النمو في سوق التمويل الإسلامي والذي نشا عام ٠۹۷١‏ مع افتتاح البنك 
الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي» تطورا في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في 
المؤسسات المالية الإسلامية لتصل حاليا إلى حوالي ٠١‏ وسيلة استثمارية."" 
مشكلة الدراسة: 
على الرغم من نمو المؤسسات المالية الإسلامية وتعدد الخدمات التي تقدمها فقد تبين 
للباحثان من خلال ما توفر لديهما من بيانات ومعلومات عدم توفر نموذج محاسبي خاص ببيئئة 
العمل الإسلاميةء وان المحاولات الحالية التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية " لتكييف نموذج المحاسبة التقليدية مع هذه البيئة يواجه العديد من الانتقاداتء 
وذلك لعدد من الأسباب تسعى هذه الورقة لمناقشتها. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من المقاصد أهمها: 
.١‏ إبراز الأصول النظرية للمحاسبة التقليدية. 
۲. التعرف على العلاقة التأثيرية لهذه الأصول على الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية. 
۳. التعرف على مدى ملائمة هذا الإطار للمؤسسات المالية الإسلامية. 
.٤‏ إبراز البدائل المتاحة لنموذج المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية. 


""" Jane Pollard and Michael Samers, "Islamic banking and finance: postcolonial political 


economy and the decentring of economic geography", Journal compilation © Royal 
Geographical Society (with The Institute of British Geographers) 2007. 


مك البلتاجي»› "نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة 

المضاربةء المشاركة) الندوة الدولية ( نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية)ء دولة الإمارات العربية المتحدة - 

دبي ٥- ٣‏ سبتمبر 0م 

تأسست في عام ۹۹١‏ ومقرها في البحرين وهي تصدر كل ما يتعلق بالمعايير الشرعية والمحاسبية. 
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أهمية الدراسة: 
ان وجود نموذج محاسبي يلاءم بيئة العمل الإسلامية يعتبر أمر هام وضروري» نظرا لما 
لهذه البيئة من خصائص متميزة ناتجة عن اندماج السياسة والاقتصاد والثقافة مع الدين» هذه 
محاسبي جاهز» أو إعداد نموذج خاص ببيئة العمل الإسلامية. وفي هذا الخصوص تأتي هذه 
الدراسة لاستعراض الخلاف الفكري المطروح وذلك لمحاولة تحديد البديل الملائم لنموذج 
المحاسبة في بيئة العمل الإسلامية. 
خطة الدراسة: 


العلاقة التأثيرية لهذه 
الأصول على الإطار 
الفكري للمحاسبة 


التعرف على مدى ملائمة هذا الإطار للمؤسسات المالية 
الإسلامية وإبراز البدائل المتاحة لنموذج المحاسبة في 
المؤسسات المالية الإسلامية 
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تهدف هذه النقطة إلى إبراز أصول المحاسبة التقليدية وذلك باستعراض نشأتها وسماتها 
الأساسية التي قامت عليها. 
.١,١‏ نشأة المحاسبة التقليدية: 

يتبين لنا إبان دراسة التطور التاريخي للمحاسبة»ء بأنها نشأت وتطورت نتيجة لمجموعة من 
العناصر هي (الملكيةء رأس المال» التجارةء الائتمان» الكتابةء النقود» الحساب)ء والتي وصفها 
t1‏ بالأسبقيات السبعة للمحاسبةء إذ ساهمت هذه الأسبقيات جملة في ظهور القيد المزدوج 
في ايطاليا منذ القرن الثالث عشر ٠‏ والذي شكل الأصول الحديثة للمحاسبة في القرن العشرين. 
حيث شكلت بدايات هذا القرن» خصوصا عام ٠۹۲١‏ البداية الفعلية للبحث العلممي في مجال 
صياغة إطار عام لنظرية المحاسبةء وذلك من خلال الكتاب الذي نشره «ة۴ ”1ا11 والذي 
ركز فيه على دراسة فرضية الوحدة المحاسبية» وقد شكلت دراسة ٣2٥١‏ مدخلا للعديد من 
الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال. 

ان هذا التأخر في تأسيس نظرية علمية للمحاسبة يمكن تفسيره من خلال قانون الأدوار 
الثلاثة لا«ه٥‏ .۸ الذي ينص على"""" 


"إن العقل الإنساني أو التفكير الإنساني قد انتقل في إدراكه لكل فرع من فروع المعرفة من 
الدور الثيولوجي (الديني اللاهوتي) إلى الدور الميتافيزيقي وأخيرا إلى الدور الوضعي أو 
العلمي"' : 


حيث تعتبر الوضعية منهجية تحليلية تقوم على استبعاد لأنماط الفكر والتحلي ل اللاهوتي 
(الديني) والميتافيزيقي (التجريدي = الطبيعة) من أي تحليل مقترحة بديلا عنهما الإنسان الذي بات 
يتمتع بقيمة مركزية في الكون في أعقاب الثورات الاجتماعية التي بلغت ذروتها نهاية القرن 
التامن عشر» إذ بدأت تظهر وتتطور عند هذه النقطة العلوم المتعلقة بالإنسان والمجتمع". 


""* Michael Gaffikin, “Creating a Science of Accounting: accounting theory to 1970”, 


University of Wollongong Working Paper Series, 2005. Online: School of Accounting & 
Finance, University of Wollongong. [ONLINE], P2. 


"" أكرم حجازي» "الموجز في النظريات الاجتماعية التقليدية والمعاصرة"» مجلة العلوم الإنسانيةء العدد 
۸ السنة التانية (فبراير *0۰)› .]O×NL1N۴[‏ 
المرجع السابق. 
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وعلى اعتبار أن المحاسبة مصنفة ضمن العلوم المهتمة بسمات المجتمع الإنساني» ذلك 
كونها "نظام للتفكير" صمم من قبل البشر لمساعدتهم في اتخاذ القرارات والتأثير على السلوك 
الإنساني“ ٠"‏ فان هذا كفيل بان يبرر السبب وراء تأخر تأسيس نظرية علمية لها. 
.٠,١‏ سمات المحاسبة التقليدية: 

للتعرف على السمات الأساسية للمحاسبة التقليديةء فانه يجب استعراض العوامل البيئية التي 
واكبت ظهورهاء وذلك باعتبار المحاسبة علم اجتماعي يتأثر بها. ولجعل الأمر أكثر بساطة في 
استعراض هذه العوامل» فانه سيتم تناولها من خلال الأسبقيات السبعة للمحاسبةء معتبرين إياها 
الإطار العام للبيئة التي تعمل فيها المحاسبةء بحيث سيتم استعراض طبيعة هذه العناصر وأثرها 
على المحاسبة. 
١,٠,١‏ . الملكية: 

كان لتطور أهداف المحاسبة عبر التاريخ وما رافق ذلك من تأثير للعوامل البيئية اثر 
واضح في تعدد النظريات المحاسبية التي تفسر أشكال الملكيةء إذ يمكن خلال هذه الحقبة الطويلة 
من تطور المعرفة المحاسبية تحديد ثلاثة توجهات أساسية متعاقبة أدت إلى تطوير نظريات 
للملكيةء هي :" 
المرحلة الأولى: نظرية الملكية المشتركةء وتعتبر هذه النظرية الأقدم بين النظريات الأخرى» 
وترجع إلى عهد iاماعمة٣‏ ه4عن.1 وتتمحور حول هدف تعظيم الربح باعتباره محرك النشاط,› 
وتندمج شخصية المنشاة مع شخصية ملاكهاء وكان ينظر للموظف على انه أداة من أدوات 
الإنتاج» ولم يكن هناك أي اعتبار للآثار الجانبية للإنتاج على البيئة والمجتمع. ولقد هيمنت هذه 
النظرية في ظل منشات الأفراد وشركات الأشخاص حتى قيام الثورة الصناعية وانتشار الشركات 
المساهمة في القرن التاسع عشر. 


۳۸ 


Michael Gaffikin, “The Critique of Accounting Theory”, University of Wollongong 
Working Paper Series, 2006, no. 25, p p 1-21. [ONLINE]. 
: يمكن الرجوع إلى‎ 
رضوان حلوه حنان» النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير دراسة معمقة في نظرية‎ 
.٠١١ - ٩۹ المحاسبةء الطبعة الأولی» (عمان: دار وائل للنشر» ۲۰۰۲۳)» ص ص‎ 
محمد مطر» التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات : القياس» والعرض» والإفصاح»‎ 
ء»)٠٠٠٤ الطبعة الأولى» (عمان: دار وائل للنشرء‎ 
صالح عبد الرحمن المحمود» "انعكاسات التطورات الاقتصادية الحديثة على الإطار العلمي لنظرية المحاسبة‎ 
»٠۸ بالتركيز على معايير المحاسبة الدولية"» مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد والإدارة» المجلد‎ 
.۲۲۹ - ۱۸۹ ص ص‎ ۰۲۰۰٤ ۲ العدد‎ 
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المرحلة الثانية: نظرية الشخصية المعنويةء وتعتبر هذه النظرية ردا على سابقتها نظرية الملكية 
المشتركة وقد وضع أسسها الفكرية ١٥ه۴‏ استجابة لتنامي أهمية الشركات المساهمة وزيادة حجم 
المنشات وما رافقه من انفصال للملكية عن الإدارةء وتركيز على الربح كهدف أساسي وذلك من 
خلال عدة استراتيجيات منها قبول قاعدة البقاء للأصلح والتركيز على رضا الفرد. 
المرحلة الثالثة : نظرية المنشأةء تنسب هذه النظرية إلى 1عanزuه؟‏ وتقوم على ساس أن 
للشركة مسؤولية اجتماعية وبيئيةء نتيجة لتنامي دور الشركات متعددة الجنسية وما رافقه من زيادة 
حالات الاندماج والتملك التي وصلت إلى معدل حالة كل سبعة عشر دقيقة عام ٠٠٠٠‏ وكذلك 
زيادة التأثيرات البيئية والاجتماعية على المستوى القطري والقومي والدولي» ما أدى إلى تاطير 
هذه النظرية التي تتسم بتوجه أساسي نحو تقييم الأداء الاجتماعي للمشروع وتوجه ثانوي نحو 
تقييم الأداء الاقتصادي خدمة لمصالح المساهمين والمستثمرين في تحقيق عوائد مرضية. ولكن 
المتتبع لأحوال هذه الشركات» سيجد إنها بعيده كل البعد عن هذا الهدف. 

فحسب أرقام البنك الدولي فان نصيب ٠١‏ شركة وصل عام ۲۰٠۰‏ إلى نحو ٠٠١‏ تريليون 
دولار أي أكثر من نصف إجمالي الدخل العالمي البالغ ٠٠١‏ تريليون دولار. وقد لا تبدو تلك 
الأرقام على درجة عالية من الخطورة إلا في حال علمنا ان إجمالي الدخل العالمي لم يكن يصل 
لغاية عام ٠۹۹١‏ إلا إلى حدود ۲٠١‏ تريليون دولارء وبهذا المعنى فنصيب تلك الشركات كان قد 
زاد على الضعف خلال فترة زمنية قياسية وهي بحدود خمس سنوات» وبالتالي فان الأسئلة التي 
تتبادر إلى الأذهان ضمن هذه المعادلة إذا كانت تلك الشركات تمكنت من مضاعفة مداخيلها 
ومراكمة الأرقام الفلكية في أرباحهاء قبل سريان مفعول القوانين والتشريعات التي تسمح بتحرير 
التجارة العالمية من الرسوم الجمركية. إذن» كيف سيكون واقع الحال بعد تذليل الكوابح والعقبات 
التي تم الاختلاف بشأنها في مؤتمرات منظمة التجارة العالمية وأي صورة قاتمة يمكن تخيلها بعد 
ان تصبح التجارة العالمية والعالم كلهء بلا حدود؟!... وكيف يمكن تصديق الشعارات الغربية التي 
ترو ج للعولمة باعتبارها البوابة التي ستكبح جماح الفقر وتوزيع الثروات بطرق عادلة» في وقت 
تراجع فيه الدخل لدى الدول الأكثر فقرا في العالم إلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار لكل دولة خلال 
السنوات الممتدة من عام ٠۹١١‏ ولغاية ٠٠٠٠؟!.'“"‏ 


كارين لاوري ميلرء سقوط العولمة الاقتصاديةء ترجمة المركز العربي للدراسات المستقبلية ٠٠٠۷‏ . 
[ONLINE]‏ 
“" دراج مروان» "الشركات المتعددة الجنسية.. رأس حربة منظمة التجارة'» الحوار المتمدن» العدد (٥)ء .٠٠١١‏ 
.[ONLINE].1۰۰1‏ 
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.,,١‏ التجارة: 
كانت التجارة في أواسط القرن التاسع عشر تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخ ل 
إمبراطورية استعمارية وتكتفي بنشاط أساسي محدد. وبحصول معظم الدول النامية على استقلالهاء 
بعد النصف الأول من القرن العشرين فكرت الدول الكبرى في وسيلة جديدة لنهب المواد الأولية 
والخامات المنتجة في البلدان النامية بهدف إدامة الإنتاج الصناعي لشركاتها العملاقة متعددة 
الجنسية. ما أدى إلى تبني هذه الدول اتجاها لإنشاء إطار مؤسسي عالمي تحت إطار منظومة 
الأمم المتحدة في نطاقه الاقتصادي الهادف إلى تحرير النظام العالمي في مجالاته الرئيسية 
التالية""“" 
6 النقدي: إنشاء صندوق النقد الدولي» الذي تأسس بمقتضى اتفاقية " Bretton Woods‏ 
nعاءرS"‏ عام ٤٤۹٠ء‏ ليتولى إرساء قواعد النظام المالي ومعالجة عجز موازين المدفوعات. 
6 المالي: إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعميرء ليقوم بمهمة التمويل التنموي وإعادة الاعمار. 
6 التجاري: عقد الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصارا باسم الجات» والتي 
تمخضت عنها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة. 


ويعتبر الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية هو النفاذ إلى باقي أسواق الدول الأعضاءء وقيام كل 
دولة بتثبيت بنود تعريفاتها الجمركية إلى حدود مقبولة من باقي الأطراف المتعاقدة» ولا يسمح 
بتغيير هذا الربط إلا بعد الرجوع إلى بقية الأطراف وتعويض المتضررين بهذا التغيير . 

ان التفاوت الكبير في القوة السياسية والمنافسة الاقتصادية يجعل بنود هذه الاتفاقية تصصب 
في مصلحة الدول الكبرى» مما أدى إلى الفشل في حل المشكلات الأساسية التي تعاني منها الدول 
النامية وبخاصة مشكلة الجوع والفقر والتخلف. 
۳,۲,۱. رأس المال: 

كان لاتفاقية الجات»ء وبزوغ فجر ثورة الاتصالات والمعلومات» والتطور العلمي في مجال 
المواصلات اثر بالغ في تعميق الاتجاه نحو عولمة الأسواق المالية ما أدى إلى زيادة التدفق في 


"علي خميس الاربد» علي إسماعيل درز» " منظمة التجارة العالمية ومتطلبات إعادة الهيكلة لقطاع الصناعة ٠"‏ 
ندوة الاقتصاد الليبى ومنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات» اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - معهد 
التخطیطء طرابلس» ۳۰ - ۳۱ / .۲٠٠۷ /٠١‏ 
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رؤوس الأموال ٠"‏ من الدول النامية ليصب في مناطق رئيسية هي الاتحاد الأوروبي وأمريكا 
واليابان. حيث تقوم الشركات متعددة الجنسية بتحويل أرباحها إلى هذه المناطقء على الرغم من 
نها تحصل على معظم التمويل لنشاطها من الأسواق القطرية التي تعمل بها. وبطبيعة الحال 
تخر ج هذه الأموال في شكل عملات أجنبية عادة ما تكون البلدان النامية في حاجة إليهاء وهو ما 
يولد خللا في موازينها الاقتصادية. حيث تقدر هذه التدفقات بحوالي ٠١‏ تريليون دولاراً أي أكثر 
من %۸٠0‏ من إجمالي الإنتاج القومي العالمي وحوالي %۸١‏ من إجمالي التجارة العالمية . 
.٠,٠,١‏ الثتمان: 

كانت المصارف في الغرب» بداية القرن العشرين» مقتصرة في نشاطها على منح الائتمان 
للشركات في نطاق الدولة أو المستعمرة. وعلى الرغم من معارضة الكنيسة للتعامل بالرباء فان 
الائتمان كان يمنح مقابل فائدةء وذلك يرجع لفصل الدين عن المعاملات الاقتصادية. 

ومع اتساع النشاط الاقتصادي الخاص وزيادة الطموح لتبني المشاريع الكبيرة المواكبة 
لعولمة الأسواق المالية وحرية حركة رؤوس الأموال» لم يعد الجهاز المصرفي قادر على مواجهة 
طلبات الحصول على الائتمان اللازم للاستتمارات الضخمة التي يشهدها الأداء الاقتصادي 
المعاص ر '. نتيجة لذلك أصبحت المصارف تتفنن في ابتكار أدوات جديدة لا يراعى فيها جانب 
الدين . ومن هذه الأدوات بيع الديون دون الرجوع للمدين» التعامل بالأدوات المالية ومشتقاتهاء 
الإيجار التمويلي والتشغيلي» تجارة العملات ....الخ. 
۲,١‏ ,ه. النقود: 

يحتل القياس جانبا كبيرا من الأهمية في أي علم تطبيقي يتعامل مع ظواهر عملية ٠"‏ مما 
جعله من أولويات اهتمام المنطق» فوضع أرسطو أول نظرية منطقية عين فيها الأفكار الأولية 
والبديهيات والمبرهنات والقواعد الاستنتاجيةء وكان القياس محور نظريته» الذي حدده بأنه قول 


متولي احمد السيد قايدء "نحو إطار فكري للتوافق الدولي دراسة تحليلية انتقاديه لدور لجنة معايير المحاسبة 

الدولية" مجلة الدراسات المالية والتجاريةء كلية تجارة بني سويف - جامعة القاهرةء العدد ۳ء ديسمبر »٠٠٠٠‏ 

کی کن :12 کن 

عبد القادر عزوز» "الشركات متعددة الجنسيات ودورها في الاقتصاد العالمي"» الجماهيرء يومية سياسية تصدر 

عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - حلب » الأربعاء ۳-۸ .٠٠٠٠-‏ 

منجد عبد اللطيف الخشالي» "إمكانية إنشاء سوق للأوراق المالية في ضوء المؤشرات الدولية للاستثمار في 

ليبيا"» ندوة دور الأسواق المالية فى التنمية الاقتصاديةء أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وسوق 

الأوراق المالية» طرابلس» ٠٠٠٠١/٠١١ / ۱۲ - ١١‏ . 

رضوان حلوه حنان» مرجع سابق» ص ص ٠۰١ - ٩‏ . 
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يتألف من مقدمتين تتبعهما نتيجة بالضرورة" ٠‏ ويمكن تعريفه بصورة عامة وأوضح بأنه ليس 
مجرد التعبير الكمي عن إحدى الخواص موضوع الدراسة» وإنما أيضا عملية إيراز للعلاقات 
القائمة بين خصائص الأحداث أو الأشياء المراد إخضاعها للقياس” . 

وعلى اعتبار أن المحاسبة علم تطبيقي» فإنها ستكون خاضعة للعلاقة سالفة الذكر. 
فالمشرو ع الاقتصادي يعتبر مجال القياس» ما جعل التعدد النقدي للأحداث الاقتصادية هي 
الخصائص المراد إبراز علاقاتهاء وبالتالي فان المقياس المناسب من وجهة نظر المحاسبة التقليدية 
و اع حتاف إو عه 

ان استخدام النقود كأساس للقياس في المحاسبة ترتب عليه مشكلتين أساسيتين» الأولى؛ 
ظهور الأصول والالتزامات بقيمة غير حقيقيةء فعلى الرغم من وجود معيار محاسبي دولي رقمه 
١‏ لتعديل القوائم المالية في فترات التضخم» إلا ان الشركات متعددة الجنسية لم تلتزم بهذا 
المعيار ما أدى إلى رفع إلزامية تطبيق هذا المعيار وجعله اختياري. والثانية؛ تتمثل في صعوبة 
استخدام النقود في قياس الأحداث غير الاقتصادية مثل الآثار الاجتماعية والبيئية. 
.٠,,١‏ الكتابة: 

قال الله - تعالى - [اقراً باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك الأكر» 
الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم ) '”". وتبعا لهذه الآيات الكريمة قسم العلماء العلم إلى 
ثلاثة أقسام: علم في الأذهان وعلم على اللسان وعلم مكتوب بالبنان ٠‏ وبتقسيمنا المعرفة إلى 
اعتيادية وعلمية»ء فان العلم المكتوب بالبنان سيمثل المعرفة العلميةء بناءا على الحديث النبوي 
الشريف: "قيدوا العلم بالكتابة" . 


ياسين خليل» منطق المعرفة العلمية - الجزء الأول من نظرية العلم» (بنغازي: منشورات الجامعة الليبيةء 
۱)» ص ۲٥١‏ , 

رضوان حلوة حنان» مرجع سابق» ص .۳٠۰‏ 

محمد مطرء مرجع سابق» ص ص ۱۹ - ۳۷ ص ۱۱١۹‏ . 

.٠ - ١ سورة العلق الآيات‎ "٠ 

إسماعيل بن كثيرء تفسير القران العظيم» (بيروت: دار الأندلس» بدون سنة نشر» الجزء ۷)» ص .۳۲١‏ 
محمد بن عبد الكريم الجزائري» الثقافة ومسي رجالهاء الطبعة الثانيةء (الجزائر : بدون دار نشر» ۱۹۹۳٠)ء‏ 


ن4 


۹۹ 
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وعلى اعتبار اللغة وعاء المعرفةء سواء أكانت اعتيادية أو علميةء فان الدقة في التعبير 
يعني التحديد الواضح للمعرفة خصوصا العلمية '. وبما ان معايير المحاسبة التقليدية تصدر 
باللغة الانجليزي» فانه يصعب على الدول الأخرى ترجمة معاييرها بشكل دقيق»ء ما يؤدي إلى 
خلل في المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك كلمة اعءءه في الانجليزية نترجمها على إنها أصل وفي 
الفرنسية قد تترجم إلى نشيط وفي الألمانية لا يوجد لها مرادف وفي هولندا يستخدمون المصطلح 
كما هو . 
.۷,۲,١‏ الحساب: 
تعتبر المحاسبة من العلوم التطبيقية التي تقوم على تركيب الأحداث الاقتصادية وفق قواعد 
ومن ثم تجميعهاء مما استلزم وجود نظام عددي يساعد على تحقيق ذلك . ان النظام العددي الذي 
ساد في روما قبيل ظهور القيد المزدوج كان معقدا في القراءة وفي إجراء العمليات الحسابية. 
ولكن» وبقدرة قادر» ظهر القيد المزدوج في نفس الفترة التي نقل فيها العرب الأرقام الهندية إلى 
الغرب عام ۲١١م»‏ والذي بدوره رفضها ما يزيد على القرنين» ما ولد شكوكا لدى الباحثان 
حول ادعاء الرومان بابتكارهم للقيد المزدوج.' عموما هذا ليس مجالا للدخول في محاجة 
"خضوع التاريخ لتفسير من يقدمه"» فأول إثبات للقيد المزدوج كان في كتاب روماني. 
.,,١‏ سمات المحاسبة التقليدية: 
من خلال ما تقدم» نستطيع ان نحدد السمات الرئيسية للمحاسبة التقليدية في مجموعة من 
النقاط أهمها: 
.١‏ الفصل بين المعاملات الاقتصادية والاعتبارات الدينية. 
1. التركيز على رضا الفرد. 
۳. مقياس النجاح هو تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح. 
.٤‏ قبول قاعدة البقاء للأصلح. 
ه. التركيز على نتائج النشاط الاقتصادي دون النظر للتأثيرات البيئية والاجتماعية. 
. الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية: 
يستند الإطار الفكري للمحاسبة إلى أركان معينة تمثل مقومات النظرية العلميةء وتتحدد 
هذه الأركان في ثلاثة مستويات تربط فيما بينها بمجموعة من العلاقات. حيث يتضمن المستوى 


ياسين خليل» منطق المعرفة العلمية - الجزء الأول من نظرية العلم» (بنغازي: منشورات الجامعة الليبيةء 
۱))» ص ۱۲۰ . 

*" رضوان حلوة حنان» "بدايات نشوء المحاسبة في ايطاليا"» مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» العدد 
۷؛؛ بدون سنة» ص ص ۲۳ - ۲١‏ ., 
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الأول المفاهيم الأولية وهي تمثل فروضا صورية حول ظواهر فعليةء تتكون على أساسها المفاهيم 
التحليلية في المستوى الثاني» لتأتي بعد ذلك المفاهيم التجريبية والتي تتضمن القضايا التي تقب ل 
التحقق الموضوعي المباشرء وذلك في المستوى الثالث. ويمكن تمثيل المستويات التي تنطوي 
عليها المعرفة المحاسبية في الشكل التالي؛" 


لماذا؟ 
ا المستوى 
ا المدف TE‏ 
النظرية ال 
EE‏ 
E‏ 
8 8 ماذا؟ 
النظرية 1 المستوى 
النظرية | ر 
4 المشكلات 4 ال 
E 1‏ الا ا 
الواة المستوى 
2 المشكلات اا ا 
الثالت 
وحلولها المحاسبية 


والنتيجة التي يضعنا أمامها الشكل السابقء تقرر بان النظام المحاسبي ينطلق من أساس 
نظري» تمتل فيه الأهداف التبرير لوجود النظام (لماذا؟) وذلك للبحث عن المعلومات التي تلقى 
قبولا عاما وتحقق فهما مشتركا لمستخدميها ومن ثم تحاول الوفاء بهذه المعلومات عن طريق 
إنتاجها. وبالنظر إلى سمات المحاسبة التقليدية السابق عرضهاء سنجد ان الهدف من المحاسبة 
سيقتصر على نفعية اتخاذ القرار بالنسبة للدائنين والمستثمرين» وذلك لان التركيز في النشاط 
الاقتصادي هو على الربح. 

يأتي بعد ذلك» في المستوى الثاني» البناء الرسمي للنظرية ليبين ما يجب أن يؤديه النظام 
(ماذا؟) وذلك انطلاقا من الخصائص والأهداف. ويتكون هذا الإطار النظضري من الفروض 


الأميرة إبراهيم عثمان» "دراسة تحليلية لفعالية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي"» مجلة كلية 
التجارة للبحوث العلميةء جامعة الإسكندرية, المجلد ۰۲٤‏ العدد ۱ء ۱۹۸٩۹‏ ص ص .٤۳۸ - ٤١٦‏ 
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المحاسبية والمبادئ. وبالنظر إلى خصائص وأهداف المحاسبة التقليدية» سنجد ان المبادئ 
والفروض تميل إلى التركيز على إيراز مفهوم الربحيةء كما إنها تركز على تحديد الملكية المطلقة 
سواء لشخص أو لمجموعة من الأشخاص» والقياس بالدرجة الأولى نقدي دون الأخذ في الاعتبار 
الآثار التضخمية» وتقييم الأصول يقوم على أسس غير منطقية في التقييم قائمة على التكلفة 
التاريخية...الخ. 

وفي المستوى الثالث نلاحظ الجانب التطبيقي للبناء الرسمي للنظريةء حيث تتشكل في هذه 
النقطة معايير المحاسبة لتحدد إجراءات التطبيق العملي وإعداد مخرجات العملية المحاسبية في 


صورة قوائم مالية أساسية تقدم لمستخدمي المعلومات لاستخدامها في اتخاذ القرارات الاقتصادية 
عل الا غل 


۳. الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية: 
تهدف هذه النقطة إلى التعرف على مدى ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في 
المؤسسات المالية الإسلامية. ولتحقيق ذلك فانه يجب التعرف أولا على أهم خصائص بيئة العمل 
الإسلامية ومقارنتها بالخصائص التي نشا فيها الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية. 
.١,۳‏ سمات بيئة العمل الإسلامية: 
بداية يجب ان نعرف بان كل نشاط أو امتناع عن نشاط يمكن أن يكون عبادةء والعبادة في 


الإسلام ليست مجرد طقوس تؤدى في المعبدء حيث يعرف علماء الإسلام العبادة "بأنها اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"» فكل عمل صالح حين يقترن 
بالإخلاص فهو عبادة» ولا فرق بين ما تعارف الناس على تسميته "دينيا" وما تعارفوا على تسميته 
"دنيويا'» الباحث في معمله» والطبيب في عيادته» والجراح في غرفة العمليات» والمحاسب يمارس 
مهنته» والعامل في المصنع والمجاهد في ميدان المعركة كلهم يتعبدون الله بعملهم حينما يققرن 
بالإخلاص والاحتساب لله.""" 

مما تقدم نلاحظ بان الإسلام هو طريقة متكاملة للحياة تدمج السياسة والاقتصاد والثقافة مع 
الدين . بالتالي كانت سمات بيئة العمل الإسلامية انعكاس لهذه العلاقة. 

وللتعرف على سمات المحاسبة الإسلاميةء فانه سيتم تناولها في إطار الأسبقيات السبعة 
للمحاسبة وذلك باستعراض طبيعة هذه العناصر في ظل بيئة العمل الإسلامية. 


۰ AOS صالح بن عبد الرحمن الحصين»› "التسامح والعدوانية: بين الإسلام والغرب" مجلة العصر›‎ lk 
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۳,ا,ا. الملكية: 

يحق للفرد (أو الجماعة) في النظام الرأسمالي امتلاك الأموالء سواء العينية أو المنقولةء 
ملكية مطلقة تخوله إنفاقها كيفما يشاء وعلى من يشاء" ٠‏ وإذا وجدت ملكيات عامة للدولةء فهمذا 
مما يخالف النظام الرأسمالي” '. أما الإسلام فانه يقر بجميع أنواع الملكية المعروفة؛ فير الملكية 
الفردية» وهي التي تتصل بفرد معين لا يشاركه فيها غيره» أو بأفراد معينين بالذات يملكونها 
شراكة بينهم عن طريق الشيوع بأنصبةء يكون المالك فيها شخصا معنويا متمثلا في هيئة أو 
و ك ع ا الير الل اة 
يتمثل في ملكية الدولة لجميع ما يشتمل عليه سطح أرضها وباطنها من أشياء لا تشملها الملكيات 
الأخرى» ولجميع ما يصل إلى بيت المال من ضرائب وخراج وجزية وزكاة وخمس وأموال 
مصادرة وأموال لا وارث لهاء وعدت ملكية الدولة من الملكيات العامة لأن جميع ما تملكه الدولة 
يعود نفعه على المجتمع ويوجه في الصالح العام" 

هذا وتعتبر الملكية في الإسلام غير مطلقة؛ فكل شيء في الوجود إنما هو ملك لله تعالى 
خالقه وخالق السماوات والأرض وما بينهماء وإن الإنسان فيما لديه من مال إنما هو حائز لوديعة 
أودعها الله بين يديه» فال وحده الذي له ملك السموات والأرض» هو مالك المال كله سواء تمثل 
هذا الال فما شه القتضاديرن معا افتضادية أي سلا دات قمة اة جين الان أو دون 
وعقارات وأموال منقولة ونحوها. 

مما تقدم قد يبدو أن هناك تناقضاً بين نسبة ملكية المال إلى الله تارة وإلى الجماعة تارة 
أخرى ولكن هذا التناقض الظاهري يزول وينتفي عندما نعرف ان من المقاصد الشرعية والحكمة 
الإلهية من هذا الازدواج في نسبة المال إلى الله وإلى البشر هي ان يستشعر الفرد والجماعة 
المسؤولية في تصرفاتهم المالية أمام الله لأنه المالك الحقيقي لجميع الأموالء وقد أمر الجماعة أن 
تحجر على الفرد إذا لم يكن أهلا للتصرف الحكيم في ماله لصغره أو سفهه ونحو ذلك. 
۳ التجارة: 

سمح النظام الاقتصادي الإسلامي للأفراد بالتجارة بحدود من القيم المعنوية الخلقية التي 
جاء بها الإسلام. ويأتي التحديد الإسلامي لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي من مصدرين 


أساسيين 


حرمت ثرية أميركية كانت تملك ثروة كبيرة من العقارات والأموال اثنين من أحفادها من ثروتها بعد وفاتها لتهبها إلى 
كلبها ترابل» حيث تقدر هذه الثروة ب١٠‏ مليون دولار» وهو ما يمثل أفضل مثال لمفهوم 
سعد رفعت راجح» "منهج الاقتصاد الإسلامي ٠٠“‏ كيف نطبقه؟"» الوعي الإسلاميء» العدد ٠٠٠٠ ٤۹۳‏ . 
محمد ادم» "الاقتصاد الإسلامي في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم" مجلة النباًء العدد .٠٠١٠ »٥۸‏ 
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التحديد الذاتي: ينبع من أعماق النفس» ويستمد قوته من المحتوى الخلقي للشخصية الإسلامية 
والذي يتكون من العدالة والإحسان '"'. فالعدالة الاجتماعية إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع 
المنافع المادية في المجتمع» و توفير متساوي للاحتياجات الأساسية. كما أنها تعني المساواة في 
الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي '"'. والإحسان كما أوضحه الرسول 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأله عن الإسلام و الإيمان 
فأجابه عن كل منهماء وكان جوابه عند ما سأله عن الإحسان أن قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك" فقد بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم معنى 
الإحسان: وهو أن يفعل الإنسان ما تعبده الله به كأنه واقف بين يدي اللهء وذلك يستلزم تمام الخشية 
والإنابة إليه سبحانه» ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها رسوله صلى الله عليه 
وسله' '. 
التحديد الموضوعي: يتمثل في القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه. وهو 
التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي بقوة الشرع ويقوم التحديد الموضوعي 
لحرية ممارسة التجارة في الإسلام على المبدأً القائل: (انه لا حرية للشخص فيما نصت عليه 
الشريعة المقدسةء من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام 
بضرورتها فقد منعت الشريعة بعض النشاطات كالربا والاحتكار لأنها تعارض المثل والقيم التي 
يتبناها الإسلام). 
۱,۳ ,۳. راس المال: 

للإسلام نظرة خاصة لرأس المالء فهو وسيلة وليس غاية في ذاته» وسيلة ليساعد الإنسان 
علي الحياةء والغاية هي عبادة الله من خلال الالتزام بأوامره عند كسبه وإنفاقه. والإسلام ينظر 
إلي المال نظرة توسط, فلا يمدحه لدرجة الكنزء ولا يذمه ويحقره لدرجة الترك» وقد اهتم بوضع 
أسس وقواعد للكسب» وذلك بالعمل من اجل الكسب الطيب الذي يعين الإنسان علي عمارة 
الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالي» وجعل زيادة الكسب من الغرائز البشريةء وحذرنا الله من أن 
تطغي شهوة الكسب علي العبادة لأنها إن تحكمت في النفس البشرية سلكت في سبيل الحصول 


a‏ ریاض حمودة» "الفكر الاقتصادي الإسلامي 4 نظرة عامة' مجلة النبأء العدد ١٤ء‏ شوال ET‏ - کانون الثاني 
A n»‏ 
سيد قطب» "العدالة الاجتماعية في الإسلام"» (القاهرة: دار الشروق» )٠٠٠۲‏ 261 
عبد المحسن بن حمد العبادء "الإحسان : حقيقته - فضله - طرقه"» مجلة الجامعة الإسلاميةء العدد الراب .٠٠٠٠‏ 
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عليه كل طريق» ونتج عن ذلك كثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والاقتصادية» كالفقر 
والجهل والنطالة : 
٤,۳‏ . القتمان: 

حاول النظام الإسلامي ان يبني الحياة الاقتصادية على أسس تحفظ للإنسان كرامته 
وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية. ولم يهمل الإسلام (الربا) ولو قليلا 
فيقول الله تعالى: (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين)“"" 
بتي ان الإسلام متع الربا بووضح بدلا سنه وسائ امار عذيدة مقت المر ابح ةو المضارية 
والمشاركة. فالمرابحة من أنواع البيوع المشروعة تتضمن وعد بالشراء وبيع بالمرابحة» حيث 
يتقدم العميل للمصرف بطلب شراء سلعة معينة » ويقوم المصرف بالشراء ثم بيعها للعميل ممع 
ربح متفق عليه ويتم السداد على أقساط دورية. والمضاربة تعتبر من أهم وأقدم صيغ استتمار 
الأموال في الفقه الإسلامي وهي نوع من المشاركة بين رأس المال من جانب والعمل من جانب 
آخر . أما المشاركات فتعد من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلاءم طبيعة 
المصارف الإسلاميةء ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويعتمد التمويل 
بالمشاركة على أساس مشاركة المصرف في التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة 
ثابتة كما هو الحال في التمويل بالقروض بالمصارف التقليدية."" 
١,۳,ه٠.‏ النقود: 

سبق وان بينا بان المحاسبة التقليدية تعاني من مشاكل جراء استخدامها للنقود كأساس 
للقياس النقدي» تتمثل في تقديم أرقام مضللة لمتخذي القرارات وعدم إمكانية قياس الآثار 
الاجتماعية والبيئيةء وان بيئة العمل تتجاهل هذه المشاكل بشكل كبير . 

أما في الإسلام فهناك دوافع قوية تجعل الناس يبحثون عن القيمة الحقيقية للقوة الشرائية 
للنقود. فظهور قوائم مالية مضللة يعني بأنهم يخلون بأحد الفروض الدينية ألا وهو الزكاة» كما 
أنهم قد يضرون بالدائنين في فترات التضخم وهو ما يتعارض مع الأخلاق في ركنها المتعلمق 
بالعدل. 


. وهذا 


انظر على سبيل المثالء إلى: 

أحمد مصطفي عفيفي» "استتمار المال في الإسلام"» الطبعة الأولى» (القاهرةء مكتبة وهبةء .)۲٠٠۳‏ 

محمد البشير» الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية"» الطبعة الأولى» (دبي: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث»ء ١١۰٠۲)ء»‏ ص .٠١۸‏ 

سورة البقرة آية ۲۷۸ 
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هذا وتوجد وجهتي نظر مختلفتين لحل هذه الإشكالية. الأولى؛ ترى تعديل القوة الشرائية 
للنقود في فترات التضخم. والثانية؛ ترى ان هذا التعديل هو شكل من أشكال الربا ويقترحون 
"مقياس نقدي ايجابي" وذلك باستعمال سلعة تكون قيمتها مستقرة مثل الذهب او الفضة لتقييم 
الوحدة النقدية وتعديل قوتها الشرائية.""" 
٣,١‏ ,". الكتابة: 

سبق وان اشرنا بان المحاسبة التقليدية تصدر باللغة الانجليزيةء مما يستلزم على الدول 
التي لا تتحدث الانجليزي ان تترجم هذا الفكر . فالترجمة هي نقل المحتوى من لغة المصدر إلى 
لغة الهدف» وتعتبر فن مستقل بحد ذاته حيث انه يعتمد على الإبداع والحس اللغوي والقدرة على 
تقريب الثقافات و هو يمكن جميع البشرية من التواصل والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. 
غير ان واقع الترجمة يعاني من مشكلة في توصيل المعنى الدقيق لأية مفردة في النص المراد 
نقله إلى لغة أخرى» وترجع هذه المشكلة إلى عدة عواملء أهمها'""" 

.١‏ أن كل لغة تحمل في طياتها العديد من المرادفات التي تختلف في معانيها اختلافا طفيفا 
عن بعضها البعض» ويقول الكثيرون بأنه لو لم يختلف المرادف (أ) عن المرادف (ب) 
لما وجد الاختلاف في شكل الكلمة ولا هيئتها. واللغة العربية بطبيعتها تتميز بتعدد 
المعاني لنفس اللفظ, وتعدد الألفاظ لنفس المعنى. 

۲. إن كل لغة لا بد وأنها تنتمي إلى ثقافة معينةء وبالتالي فإن المترجم قد ينقل الكلمة إلى لغة 
أخرى ولكنه لن يستطيع أن ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال بحيث ينقل تصور صاحب 
الكلمة الأصلية إلى اللغة المستهدفة في الترجمة. 

۳. إن كل لغة ذات طابع خاص في تركيب الجملة وترتيب مفرداتها (أيء القواعد) فمثلاء 
اللغة العربية تحمل في طياتها الجملة الاسمية والجملة الفعليةء بينما لا توجد الجملة الفعلية 
في اللغة الإنجليزية فكل الجمل الإنجليزية هي جمل اسميةء وبالتالي فإن اختلاف التراكيب 
القاعدية للغات يجعل من مشكلات الترجمة عدم وجود مقاييس واضحة لنقل التراكيب. 


"'" Christopher Napier, "Other cultures, other accountings? Islamic accounting from past to 


present", Paper presented at the Sth Accounting History International Conference, Banff, Canada, 
9-11August 2007. 


فاا محمد حسر يوسف» "کیف تترجہم؟!"» [ د لطبعة الأولى» (القاهرة: دار الكتب المصر ية ۷ )» ص ص ۷ - ۱۹, 
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,۷,۳,١‏ الحساب: 
ان عامل "الحساب" لا يؤثر في هذه الفترة من التاريخ»ء ذلك لان نظام الأعداد المستخدم 
موحد على مستوى العالم» فهو يتمثل في النظام العددي الذي نقله المسلمون من الهند إلى الغرب 
وإضافة الصفر إليه» مما ساعد على إجراء العمليات الحسابية بسهولة. وفي هذا المجال» ييرى 
الباحثان ضرورة توظيف هذه الحقيقة في إثبات أحقية المسلمين في ابتكار القيد المزدوج. فمن 
ناحية نجد ان المسلمين استخدموا هذا النظام العددي قبل الرومان والذين بدورهم رفضوه سواء 
في إثبات المعاملات أو في القضايا المعروضة أمام القضاء. ومن ناحية أخرى نجد ان البيئة 
الإسلامية كانت تعطي الفكر الإنساني أهمية خاصة مما يجعل الأمر أيسر في تأسيس العلوم 

الاجتماعية عنه في روما التي كانت ضد إعمال العقل في تفسير الظواهر. 


۸,,۳. سمات بيئة العمل الإسلامية: 
من خلال ما تقدم» نستطيع ان نحدد السمات الرئيسية لبيئة العمل الإسلامية في مجموعة 
من النقاط أهمها: 
.١‏ لا يوجد فصل بين المعاملات الاقتصادية والاعتبارات الدينيةء فكل شيء على الأرض 
ملك لله بالتالي ينبغي على الناس مراعاة أوامره عند استخدام هذه الملكية. 
۲. التركيز على رضا الله بالدرجة الأولى. 
۳. الإسلام يحض على الكسب الحلال للمال في الحدود الشرعية. 
.٤‏ ان الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الرفاهية للمجتمع. 
.٥‏ التركيز على نتائج النشاط الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية. 
.٠,۳‏ مدى ملامة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في المؤسسات المالية الإسلامية: 
ان الملاحظ لسمات بيئة العمل الإسلامية سيجد إنها معاكسة تماما لبيئة العمل الغربية أو 
الرأسمالية التي نشأت فيها المحاسبة التقليدية. وعلى اعتبار ان المحاسبة وليدة عواملها البيئيةء فان 
الإطار الفكري بوضعه القائم الآن لن يلاءم المؤسسات المالية الإسلامية. فالهدف في المحاسبة 
التقليدية والإسلامية هو نفعية القرار الاقتصادي» ولكن عندما نتعمق في هذا الهمدف سنجد ان 
المحاسبة التقليدية تركز على حملة الأسهم كانعكاس لبيئة العمل لديهم» في حين ان الإسلام يركز 
على مسؤولية الفرد تجاه ربه أولا من منطلق ان كل شيء هو ملك لله. فهذا الاختلاف في الهدف 
يترتب عليه اختلاف في البناء الرسمي للنظرية وجانبه التطبيقي . 
فعلى سبيل المتال نجد ان فرض الاستمرارية والذي يعتبر مبرر للتكلفة التاريخية غير 
قول ذلك لان ا لمران إلى ها لا نة هو اد ضفات ال كانه وخالى ول تكوز اضفاعها 
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على المشروع الاقتصادي» كما ان التكلفة التاريخية كمبدأ مرفوضة ذلك لتأثيرها سلبا على 
احتساب الزكاة. كما ان فرض القياس النقدي يعتبر غير مقبول من وجهة النظر الإسلامية ذلك 
لأنه يتجاهل الأحداث الغير الاقتصادية ...الخ" 
.٤‏ البدائل المتاحة لنموذج المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية 
نظرا لعدم ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في مؤسسات العمل الإسلامية» وجد 
المفكرون أنفسهم أمام احد خيارين» هما؛""" 
.١‏ تهيئة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية مع بيئة العمل التقليدية (أسلمة المحاسبة). 
۲. بناء إطار فكري خاص ببيئة العمل الإسلامية (محاسبة إسلامية). 
ان الخيار الأول هو الذي تبنته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في 
إعداد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية» بحجة ان المحاسبون الأكاديميون 
والممارسون على السواء ليسوا مؤهلين كفاية لتأسيس إطار فكري للمحاسبة الإسلامية» كما ان 
الغالبية منهم في الأساس تعلموا وتدربوا في الغرب. كما ان اغلب فروض ومبادئ المحاسبة 
مقبولة من المنظور الإسلامي ما عدا بعضها مثل الحيطة والحذر والتكلفة التاريخية والاستمرارية 
والنقود كأساس للقياس. 
أما الخيار الثاني فهو تأسيس نظرية علمية للمحاسبة الإسلامية لها أهدافها وبناءها 
الرسمي وجانبه التطبيقي . فعدد المسلمين في تزايد مستمر وهو الدين الثاني على مستوى العالم» 
وان المسلم كفرد يرغب في ان يرى الشريعة الإسلامية تطبق في كل مناحي الحياة (بما في ذلك 
المحاسبة الإسلامية) مع انه قد لا يكون ملتزم دينيا. وعليه كان لا بد من تطبيق الخيار الثاني لأنه 
يحقق طموحات هؤلاء الأفراد ويتناسب مع الوزن العالمي للإسلام. 


"^ Christopher Napier, ibid, p p 10 — 14. 
Rizal YAYA & Shahul Hameed bin Mohamed IBRAHIM. The emerging issues on the objectives and 


characteristics of Islamic accounting for Islamic business organizations objectives and characteristics of 
Islamic Accounting: perceptions of muslim accounting academicians in Yogyakarta, Indonesia. Review of 
the Faculty of Management of the Islamic University of Djakarta Press. Djakarta, 1999. 
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ه. الخلاصة: 

تناولنا في هذه الورقة مشكلة مطروحة في أدب المحاسبة الإسلامية وهي تحديد نموذج 
ملائم للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية. ومن خلال ما تقدم» لاحظنا بان بيئة العمل 
الرأسمالية والتي نشأت فيها المحاسبة التقليدية تختلف كلية عن بيئة العمل الإسلامية. ما وضع 
المفكرين أمام احد خيارين هما: إما بناء نموذج خاص ببيئة العمل الإسلاميةء أو تبني نموذج 
المحاسبة التقليدية مع التعديل. 

ونظرا لعدم توفر الخبرات الكافية لانجاز الخيار الأول بحسب ما ترى هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةء فان توجهها كان نحو الخيار الثاني في وضعها للمعايير 
المحاسبية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية. 

وفي هذا الخصوص يؤيد الباحثان الخيار الأول كمرحلة انتقالية للخيار الثاني» فالتهيئة مع 
مرور الزمن قد تكون كفيلة بالتغيير الشامل في إطار المحاسبة التقليدية واستبداله بإطار إسلامي. 
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ا مركز العالىللمهن الإدارة والمالية 


أكاديمية الدراسات اللا 


أثر تكاليف الوكالة على أداء المصارف التجارية 
دراسة تطبيقية مقارنة على المصارف الإسلامية والتقليدية الأردنية 


د , عزالدين مصطفى الكور " د . عبدالرزاق حسين الطاهر سالم ++ 


+ قسم التمويل والمصارف *+ قسم المحاسبةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة الفاتح. 
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المأخصضص 

تهدف هذه الدراسة لاختبار أثر كل من نسبة ملكية الإدارة من الأسهم والتدفق النقدي الحر 
باعتبارهما مؤشرين لارتفاع تكاليف الذكالة غ أا السار ت مفاسا الماك علي فرق اة 
وشملت عينة الدراسة المصارف التجارية الأردنية التقليدية والإسلاميةء وبلغ حجم العينة ٠٠۲‏ 
مشاهدة» غطت الفترة من ۱۹۹۳ إلى ۲٠٠٦‏ وتم استخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط 
لاختبار فرضيات الدراسة. 

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر موجب ذي دلالة معنوية لنسبة ملكية الإدارة على أداء 
المصارف التجارية الإسلامية الأردنيةء وأثر سالب ذي دلالة معنوية للتدفق النقدي الحر على أداء 
تلك المصارف» مما يشير إلى وجود تكاليف وكالة بها. إلا أن الدراسة لم تتوصل إلى نموذج 
معنوي يفسر أداء البنوك التقليديةء كما أن بواقي النموذج لم تتبع التوزيع الطبيعي» مما قد يشير 
إلى وجود علاقة غير خطية بين مؤشرات تكلفة الوكالة وأداء البنوك التقليدية. 

ريرطاي الباخان بالأهنناة بضياغة عرد المديرين بالمضارف عفرا والاشية خاهة 
وربط مكافآتهم بالأداء» وبالإفصاح عن التدفق النقدي الحرء كما يقترح الباحثان اجراء دراسات 
مستقبلية لاختبار مدى وجود علاقات غير خطية بين كل من نسبة ملكية الإدارة من الأسهم 
والتدفق النقدي الحر والأداء في المصارف التجارية. 

١‏ - المقدمة: 


تسعى الإدارة في المقام الأول الى تعظيم قيمة المنشآة» من خلال العمل على تحقيق معدلات 
أآء مرتفعة تشه في تعظيم ثرو ة المااك» وتظرا لانقصال الأدارة:غن: الملكية وا للتطور:الحاصل 
في اساليب ادارة هذه المنشآت» مما أدى إلى ظهور مشكلة الوكالة التي قد توش سلبا على أدائهاء 
الأمر استوجب تحقيق الشفافية والمصداقية في الأساليب التي تتبناها الإدارة في الرقابة وتقييم 
الأداء» وفيما يتعلق بقراراتها التمويلية والاستثماريةء بما يحقق تقليل تكاليف الوكالة إلى أقل قدر 
ممكن» بحيث ينعكس ذلك إيجابا على أداء المنشأة وقيمتها. 

وتنص نظرية الوكالة على أن المنظمات بشكل عام هي مجموعة من العقود بين الموكلين 
(المساهمون أو الملاك) والوكلاء (المديرون)ء وبالتالي ووفقا لذلك تنشاً مشكلة الوكالة في أي 
علاقة تعاقديةء جراء اعتقاد الموكل بأن الوكيل يعمل لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب 
مصالح الموكل. وتتمثل تكاليف الوكالة في النفقات أو الخسائر التي يتكبدها أطراف العلاقة 
التعاقديةء والتي يستطيع الموكل الحد منها (نتيجة لتعارض المصالح بين الموكل والوكيل) بإنشاء 
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نظام مناسب للحوافز» ويتكبد عند ذلك تكاليف مراقبة للحد من النشاطات غير المقبولة للوكيل» كما 
يقوم الوكيل (المدير) بمجموعة إجراءات لتأمين مصالح الموكل وبث الثفة لديه» ولضمان ذلك 
تتكبد المنشأة تكاليف أخرى هي تكاليف التعاقد . 

توجد عدة مؤشرات استخدمت من قبل الباحثين للدلالة على احتمال وجود مشكلة الوكالة 
وارتفاع تكاليفهاء لعل من أهمها: انخفاض نسبة ملكية الإدارةء ارتفاع التدفق النقدي الحرء والتي 
قد تنعكس سلباً على أداء المنشآت مقاسا بعدة مؤشرات من أهمها: ارتفاع نسبة المصاريف 
التشغيلية إلى المبيعات وتدني العائد على الأصول وتدني العائد على حقوق الملكية وتدني العوائد 
السوقية للأسهم (2000 .Jensen, 1986; Ang,‏ 


ونظرا لأهمية القطاع المصرفي في تخصيص الموارد» بما يكفل التوظيف الأمثل لهاء وما 
يمثله من ثقل تنموي في الحياة الاقتصاديةء وباعتبار أن القطاع المصرفي بشكل عام يتميز بعدة 
خصائص قد تؤدي إلى ظهور مشكلة الوكالة وارتفاع تكاليفهاء وباعتبار أن المصارف الإسلامية 
تعتمد على أساس المشاركة في الأرباح و Jlخسlئر ›)Profit and Loss Sharing Basis)‏ وذلك 
عند مزاولة أنشطتها المتمثلة في الصيغ الإسلامية مثل: المضاربة والمشاركة والمرابحةء مما قد 
يسبب ظهورأ لمشكلة الوكالة وارتفاعا في تكاليفها أيضاء الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي على 
أداء تلك المصارف» مما يستدعي تطوير أساليب رقابية لتحسين أداء المصارف سواء التقليدية أو 
الإسلامية» وخاصة فيما يتعلق بصياغة عقود المديرين وتصميم نظم الحوافز في المصارف 
التجاريةء لذا يصبح من الضروري دراسة أثر تكاليف الوكالة على أداء المصارف التجارية 
(التقليدية و الإسلامية). 

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر نسبة ملكية الإدارة والتدفق النقدي الحر (باعتبارهما من 
هم مؤشرات تكاليف الوكالة) على أداء المصارف التجارية الأردنية (التقليدية و الاسلامية) 
وضولا الى تخري وجود أو عدم وجود تكاليف الوكالة في فلك المصارف: 

۲ - مشكلة الدراسة: 

تنص نظرية الوكالة على أن أي منظمة هي مجموعة من العقود»ء بين الموكلين (المساهمين) 
والوكلاء (المديرين)ء كما ان أي عقد يشتمل على مشكلة وكالة ينشأاً من اعتقاد الموكلين أن 
الوكلاء يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الملاك» مما يؤدي إلى ظهور 
تكاليف وكالة تتمتل في تدني أداء المصارف بشكل عام. وبالتالي يمكن حصر مشكلة الدراسة في 


287 


مدى وجود تكلفة وكالة وأثرها على الأداء في المصارف التقليدية والاسلامية الأردنية. كما يمكن 
تلخيص مشكلة الدراسة من خلال طرح التساؤل التالي: 

هل يوجد اثر معنوي لمؤشرات تكاليف الوكالة (نسبة ملكية الإدارة و التدفق النقدي الحر) 
على أداء المصارف الاسلامية والتقليدية؟ 

۳ - هدف الدراسة وأهميتها: 

سيتم في هذه الدراسة مقارنة أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية ضمن صناعة 
المصارف الأردنيةء وذلك بهدف التحقق من احتمال وجود أو عدم وجود لمشكلة تكاليف الوكالة 
في المصارف التقليدية و الإسلاميةء وذلك من خلال القيام باختبار أثر كل من نسبة ملكية الإدارة 
ااي ادي الع لى ا فى طداعة لمارف لار دة او كول الى تك ك ان 
وانعكاسات ذلك على أداء المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص» فيما يتعلمق 
بعملية التعاقد مع المديرين. 

و تستمد الدراسة أهميتها من أهمية المجال البحثي المتعلق بأثار تكاليف الوكالة على الأداء 
بشكل عام» كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها الأولى - حسب علم الباحثين - التي تتحرى 
وجود مشكلة الوكالة وأثرها على الأداء في المصارف التقليدية والاسلامية الأردنية. 
٤‏ -الإطار النظري للدراسة: 
<٤‏ 1 = مشكلة :(Agency Problem) lll‏ 

تنص نظرية الوكالة على أن المنظمات بشكل عام هي مجموعة من العقود بين الموكلين 
(المساهمين أو الملاك)ء والوكلاء (المديرين)ء وتتضمن أي ا ا ا م ا 
لبعض سلطات اتخاذ القرار للوكيل» مما قد تنشاً عنه مشكلة الوكالةء والمتمثلة في اعتقاد الموكل 
بأن الوكيل يعمل لتحقيق مصلحته الخاصة على حساب مصلحة الموكل» وبهذا تفترض نظرية 
الوكالة أن كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية يسعى لتعظيم منفعته الذاتية. ويمكن حصر 
مشكلة الوكالة في منشآت الأعمال في تعارض المصالح بين كل من المساهمين (الموكلين) 
أخرىء» وأيضاأ في تعارض المصالح بين الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين 
.(Jensen and Meckling, 1976)‏ 

كما يعبر عن مشكلة الوكالة من خلال تحليلها إلى مشكلتين فرعيتين» حيث تتمثل الاولى في 
مشكلة المر اقبة (”ع »))Monitor1 ng °۴٥‏ والتي تنشاً من كون الموكل لا يستطيع التحقق من 
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أن الوكيل يتصرف بشكل مناسب وبما يحقق مصالحه. أما الثانية فتتمثل في المشكلة المتأتية من 
اختلاف نظرة الموكل والوكيل تجاه المخاطرء وهي ما يعرف بمشكلة المشاركة في المخاطرة 
.)Ekanayke, 2004) )Risk Sharing Problem)‏ وأخیرا فإن نظرية الوكالة تفقرض أن 
أفضل الترتيبات التعاقدية هي تلك التي تحل مشكلة الوكالة بطريقة مثلى» بحيث تعمل على 
تخفيض تكاليف الوكالة بأكبر قدر ممكن )1989 (Eisenhardt,‏ . 
<٤‏ ۲ - تكاليف :(Agency Costs) Allg‏ 

تتمثل تكاليف الوكالة في النفقات أو الخسائر التي يتكبدها أطراف العلاقة التعاقديةء والناشئة 
من اعتقاد الموكل بأن الوكيل يعمل على تحقيق مصالحه الخاصة على حساب الموكل» ويستطيع 
الموكل (المساهمون) الحد من تعارض المصالح بين الموكل والوكيل بإنشاء نظام مناسب للحوافز 
للحد من النشاطات غير المقبولة للوكيل» ويتكبد عند ذلك تكاليف مراقبة. كما يقوم الوكيل 
(المدير) بمجموعة إجراءات لتأمين مصالح الموكل وبث الثقة لديه» ولضمان ذلك تتكبد المنشأة 
تكاليف أخرى هي تكاليف التعاقدء وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن تخفيض تكاليف الوكالة للصفرء 
وتتضمن تكاليف الوكالة ما يلي : 


أ - تكاليف المر اقبة (ع1اطهإ۲۴ ع١‏ 1إهانمهM):‏ وهي التكاليف التي يتكبدها الموك ل لمراقمة 


ترات لاکن 
ب - تكاليف التعاقد )05٤(‏ ع”1ل«ه8): وهي التكاليف التي يتكبدها الوكيل لبث القة لدى 
الموكل. 


ج - الخسائر المتبقية (ئعءوه!ا 121و :)8R‏ وهي الخسائر المتمثلة في انخفاض قيمة المنشأة 
الناشئ عن اعتقاد الموكل (المساهم أو المالك) بأن الوكيل (المدير) يعمل لتحقيق مصالحه الخاصة 
على حساب مصالح الموكل )1976 .(Jensen and Meckling,‏ 
٠٠ >‏ - ملكية الإدارة وتكاليف الوكالة: 

تنشأً مشكلة الوكالة وما يرتبط بها من تكاليف عندما يقوم المدير المالك لجميع أسهم الشركة 
ببيع جزء من أسهمه لمستثمر آخر (مساهم خارجي)ء أي أنه عندما يمتلك المديرون %٠٠١‏ من 
أسهم الشركة تكون تكاليف الوكالة الناشئة عن الملكية مساوية للصفر» لذلك يرى بعض الباحثين 
أن ازدياد ملكية المديرين من أسهم الشركة يحفزهم (يدفعهم) لاتخاذ قرارات كفؤة» مما يسهم في 
تعظيم قيمة الشركة من خلال المواءمة بين مصالح وأهداف المديرين والمساهمين» وبالتالي فإن 
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ازدياد ملكية الإدارة من الأسهم يعمل على تخفيض تكاليف الوكالةء مما يتعكي اإيجابيا على أداء 
الشركة وقيمتها السوقية )2002 .(Hubbard and Palia 1995; Joseph and Richardson‏ 


لقد أثارت قضية مدى التزام المديرين بتعظيم ثروة المساهمين» من خلال تعظيم قيمة 
الما ا كرف فون لف ساف الات ج واا فة ر أن لمكن أن المر ي 
يعملون على تعظيم منافعهم الخاصة من خلال تعظيم مكافآتهم ومزاياهم العينيةء أومن خلال 
الاستثمار بمخاطرة منخفضة» ومن ثم تحقيق عوائد منخفضة» وبالتالي يرى هؤلاء أن ملكية 
الإدارة من أسهم الشركة تعمل على توحيد مصالح المديرين مع المساهمين» مما قد ينعكس بشكل 
إيجابي على قيمة الشركةء وأنه كلما زادت حصة المديرين من أسهم الشركة انعكس ذلك بشكل 
إيجابي على أداء المنشأة. إلا أن دراسات أخرى أثبتت أن هناك تأثيرأ عكسياً لارتفاع ملكية 
الإدارة من الأسهم على قيمة الشركة» وذلك على أساس أن المديرين الذين يملكون نسبة مرتفعة 
من أسهم الشركة يكونون أقل عرضة لضغوط الأطراف ذات العلاقة ب4 (Stakeholders)‏ 
.(McConnell and Servaes, 1990)‏ 


٠ >‏ - تكاليف الوكالة المرتبطة بالتدفق النقدي الحر: 


يعتبر تعارض المصالح بين المساهمين والمديرين من أهم أسباب نشوء مشكلة الوكالة» ومن 
ثم ارتفاع تكاليفهاء حيث يعتقد المساهمون أن المديرين يستغلون أصول المنشأة لتحقيق منافعهم 
الخاصةء ولعل أبرز تلك الأصول هي النقدية. ويظهر التعارض الشديد في المصالح بين 
المساهمين والمديرين» عند ارتفاع قيمة التدفق النقدي الحر الذي تولده المنشأةء حيث إن التدفق 
النقدي الحر هو نقدية فائضة موضوعة تحت تصرف الإدارة لدفع النفقات الاختياريةء والتي تتمتل 
في التوزيعات النقدية ونفقات التوسع الاستثماري» وتنص فرضية التدفق النقدي الحر على أنه عند 
ارتفاع قيمة التدفق النقدي الحر بالمنشأة فإن المديرين يميلون لإنفاقه في مشروعات ذات صافي 
قيمة حالية سالبةء ولا يميلون لدفع التوزيعات النقدية للمساهمين» مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 
الوكالةء الأمر الذي يعمل على تدني قيمة المنشأة (1986 ,«عكمم[). 

وبناءَ على ما تقدم» يعتبر تخصيص النقدية الفائضة»ء من أهم الجوانب المسببة لتعارض 
المصالح بين المساهمين والمديرين» حيث يميل المديرون في المنشآت التي تولد تدفقا نقديا حرا 
مرتفع القيمة إلى إنفاق ذلك التدفق في مشاريع ذات قيمة حالية سالبة أوغير مجدية اقتصاديا 
.(Christie and Zimmermen 1994)‏ 
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ه -الدراسات السابقة: 

تستخدم المنشآت وكلاء لإدارة أعمالها ونشاطاتها بشكل كفؤ» ولكن هذه الوكالة قد تكون 
مكلفة بالنسبة لهاء وذلك عندما يعمد المديرون (الوكلاء) إلى تحقيق مصالحهم على حساب 
المساهمين» أو عندما يسعون إلى توسيع المنشأة من خلال الإقتناءء ويفشلون في تعظيم ثروة 
الملاك» مما يخفض قيمتها لدى المساهمين والمستثمرين» وبالنتيجة تظهر تكاليف وكالة مساوية 
لذلك الانخفاض في قيمة المنشأة )2006 .(Pratomo and Ismail,‏ 

ومن الدراسات المهمة التي تناولت تكاليف الوكالة دراسة (1986 ,«عء«ء[)» والتي هدفت 
إلى تحليل أثر ارتفاع مبلغ التدفق النقدي الحرعلى تكاليف الوكالةء وميل المديرين للإنفاق 
الاستثماري في مجالات غير مجديةء حيث خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 


أ - يميل المديرون عند وجود تدفق نقدي حر مرتفع لإنفاقه في مشروعات منخفضة الجدوى» 
ولا يميلون إلى دفع توزيعات للمساهمين» مما يزيد تكاليف الوكالة وينعكس سلباً على قيمة 
الشركة: 

ب - إن مثال شركات النفط الأمريكية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات» يؤكد على أن 
التدفق النقدي الحر المرتفع يولد تكاليف ومشكلة وكالةء مما يؤثر سلباً على قيمة الشركةء وخاصة 
في حالات الكساد الاقتصادي» وعندما تصر الإدارة على استثمار ذلك التدفق في نفقات البحث 
والتطوير أو تنويع النشاط. 

وقد أوصت الدراسة بأنه من الأفضل للإدارة دفع توزيعات نقدية للمساهمين العاديين عند 
وجود ارتفاع في التدفق النقدي الحرء بدلا من إنفاقه في مشاريع تكون صافي قيمتها الحالية أق 1 
من صفر . 

أما دراسة (2000 )۷1٤۲4,‏ فقد اختبرت أثر ارتفاع التدفق النقدي الحرعلى الإنفاق في مجال 
تكنولوجيا المعلومات» وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات تزيد من إنفاقها في مجال تكنولوجيا 
المعلو مات عنذما نكون تفا النقذئ الح موخبا بيتما قحافظ القركات على مستوئ مود من 
الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات عندما يكون تدفقها النقدي الحر منخفض. وبهذا استنتجت 
الدراسة أن التدفق النقدي الحر يؤثر على الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

وهدفت در اسة (2002 ,”0ءلRichar (Joseph and‏ إلى اختبار العلاقة بين نفقات الإعلان 
ونسبة ملكية الإدارة (الملكية الداخلية) في ظل ارتفاع قيمة التدفق النقدي الحر» وقد توصلت 
الدراسة إلى أن الاستثمارات في نفقات الإعلان تختلف باختلاف مستويات ملكية الإدارةء وأن 
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نفقات الإعلان تبدأً بالتناقص عند ارتفاع نسبة ملكية الإدارة» ثم تتزايد عندما تكون نسبة ملكية 
الإدارة مرتفعة جدا في ظل ارتفاع قيمة التدفق النقدي الحرء وبذلك فقد توصلت الدراسة إلى أنه 
عند ارتفاع قيمة التدفق النقدي الحرء وفي ظل تدني نسبة ملكية الإدارة فإن تكاليف الوكالة ترتفع» 
ويعتبر ذلك منسجماً مع فرضية التدفق النقدي الحر. 

كما توصلت در اسة (2004 ,ءنعإەء6 4مھ iام«رمصS1)‏ إلى أنه لا يوجد تأثير لنسبة ملكية 
الإدارة على أداء الشركات عموماء إلا أنها توصلت إلى وجود أثر إيجابي لنسبة ملكية الإدارة 
على أداء الشركات المالية. 

وتوصلت دراسات أخرى إلى وجود علاقة غير خطية بين نسبة ملكية الإدارة وأداء 
المصارف» الذي تم قياسه بالاعتماد على مؤشر أداء اقتصادي هو القيمة الاقتصادية المضافة 
»)Econ0mic Value Added)‏ في عينة من المصارف التجارية الأميركية المدرجة في سوق 
نيويورك للأوراق المالية؛ حيث وجدت الدراسة أن الأداء يكون منخفضاً عندما تكون النسبة من 
%٥- ٠‏ ثم يتحسن الأداء حين تكون نسبة ملكية الإدارة من %١١ - ١‏ ويبداً بعدها في التناقص 
إلى أن تصل النسبة إلى %٦۷‏ فيعاود التحسن من جديد )2000 „(Fogelberg and Griffith,‏ 

إن الدراسات التي تناولت اختبار فرضيات تكاليف الوكالة ركزت في معظمها على عينات 
من شركات غير ماليةء إلا أن الاعتقاد السائد لدى الباحثين يشير إلى أن تكاليف الوكالة قد تكون 
أكثر ارتفاعا في الشركات المالية منها في الشركات غير الماليةء وخاصة المصارف» لأن 
المصارف بطبيعتها يكتنفها بعض الغموض من ناحية المعلومات» وذلك فيما يخص الإفصاح عن 
المعلومات المتعلقة بعملائها في مجال الإقراض» كما تفرض بعض التشريعات حدود دنيا لرأس 
المال بغرض الحد من التعرض للمخاطرة»ء مما قد يؤثر على تكاليف الوكالة بشكل مباشر من 
خلال هيكل ر أس مال المصرف )2006 .(Pratomo and Ismail,‏ 

إن مثل هذه القضايا دفعت بعض الباحثين لاختبار وجود تكاليف للوكالة في المصارف 
التقليدية» حيث قدم الباحثين أدلة على وجود تأثير لهيكل رأس المال على أداء المصارف التقليدية. 
كما يرى البعض الأخر أنه توجد ندرة نسبية للدراسات التي بحثت وجود تكاليف للوكالة في 
المصارف الإسلاميةء وذلك بالرغم من أن الخصائص المميزة للمصارف الإسلامية قد تؤدي إلى 
ارتفاع تكاليف الوكالة بهاء ومن أهم تلك الخصائص اعتمادها على أساس المشاركة في الأرباح 
والخسائر (s¡ئة8 and Loss Sharing‏ itگPr0)»‏ والذي بموجبه يستثمر المساهمون أموالهب 
ويشتركون في الأرباح ويتحملون الخسائر أيضاء مما يشير إلى تدني الرفع الماليء الأمر الذي قد 
ينشاً عنه ارتفاع في تكاليف الوكالة )2006 .(Pratomo and Ismail,‏ 
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ومن وجهة نظر أدبيات تمويل الشركات» فإن ما يميز المصارف الإسلامية هي قدرتها على 
توزيع المخاطرة بالشكل الأمثلء من خلال الاشتراك في توزيع عوائد المشروع بين الملاك 
والمنظمين» وبالرغم من منافع المشاركة في المخاطرة فإن المصارف الإسلامية (التي تعمل وفق 
أساس المشاركة في الأرباح والخسائر) تواجه ارتفاعا في مشكلة الوكالةء والذي ينشاً ممن عدم 
تماثل المعلومات وارتفاع تكاليف المر اقبة (2000 ,ء)إةS).‏ 

اه ارت ااي ف ات د عط وة الات اة رة ماري 
المراد الاستثمار بها؛ حيث لا يستطيع طالبي الأموال (المقترضين) الإفصاح عن المعلومات 
الداخلبة عن نقاطاتهم الشخصبة وعن اأحتمال نجاحها أو لا يريدون ذلك أساساء ونالتالي قأنة 


المعاكس («0اءامS‏ مءإمAd۷)»‏ وخاصة عندما يكون التمويل بالدين متاحاً من مؤسسات 
الخدمات المالية الأخرى المنافسة للبنوك الإسلامية (2000 ,إمkإجS).‏ 

ومن جهة أخرى» تجتذب المصارف الإسلامية طلبات الاستثمار عالية المخاطرة»ء والتي 
سيّعلن أصحابها عن توقعات عالية لإرباحهم» ويتوقعون أن يحدد لهم المصرف نسب منخفضة 
عند تقاسم الأرباح» وعليه يكون لدى المقترضين وفقا لأساس المشاركة في الأرباح والخسائر 
دوافع لتخفيض أرباحهم المعلنةء من خلال الإفصاح عن أرباح غير حقيقية في تقاريرهم الماليةء 
مما يزيد من تكاليف المراقبة التي تتكبدها المصارف الإسلامية للتأكد من مصداقية الأرباح المعلنة 
لأولئك المقترضين» ومدى موضوعيتها في الإفصاح عن نتائج نشاط مشاريعهم» وهو ما يرفع من 
تكاليف الوكالة الناشئة من ما يعرف بالمخاطرة الأخلاقية .(Sarker, 2000) (Moral Hazard)‏ 

وتأسيسا على ما سبق يتضح للباحثين الندرة النسبية للدراسات التي تناولت موضوع تكاليف 
الوكالة في المصارف الإسلامية بشكل» الأمر الذي نعتقد أنه يضيف بعض الرؤى حول موضوع 
مشكلة الوكالة وأثرها على الأداء في المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية منها بشكل 


خاطضن: 
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٦‏ - منهجية الدراسة: 
٠١ ٦‏ - مجتمع الدراسة: 
يتکون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية (التقليدية والاسلامية) الاردنيةء وللفتقرة 
من 1993 إلى 2006 والبالغ عددها خمسة عشر ضرفا تاا أرقا بواقع (202) مشاهدة. 
٠١ ٦‏ - فرضيات الدراسة: 
تنقسم فرضيات الدراسة إلى أربعة فرضيات رئيسية» حيث تختبر فرضية الدراسة الرئيسية 
الاولى أثر نسبة ملكية الإدارة على أداء المصارف التقليدية. وتم صياغة هذه الفرضية بالصورة 
العدمية كما يلي : 
,8 :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة ملكية الإدارة على أداء المصارف التجارية التقليدية. 
وتختبر فرضية الدراسة الرئيسية الثانية أثر نسبة ملكية الإدارة على أداء المصارف 
الإسلامية. وتم صياغة هذه الفرضية بالصورة العدمية كما يلي: 
,8 :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة ملكية الإدارة على أداء المصارف التجارية الاسلامية. 
أما فرضية الدراسة الرئيسية الثالثة فهي تختبر أثر التدفق النقدي الحر على أداء المصارف 
التقليدية. وتم صياغة هذه الفرضية بالصورة العدمية كما يلي: 
,8 :ل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتدفق النقدي الحر على أداء المصارف التجارية التقليدية. 
وتختبر فرضية الدراسة الرئيسية الرابعة أثر التدفق النقدي الحر على أداء المصارف 
الاسلامية. وتم صياغة هذه الفرضية بالصورة العدمية كما يلي: 
,8 :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتدفق النقدي الحر على أداء المصارف التجارية الاسلامية. 
۳١ ٦‏ - نماذج الدراسة القياسية: 
تعتمد النماذج القياسية المستخدمة في الدراسة على النموذج الكلاسيكي والذي يعرف بنموذج 
الانحدار المجمع («10ءوءإعمR‏ 4ء01٠۴)‏ وذلك لغرض اختبار فرضيات الدراسة» وفي هذه 
الحالة يمكن اعتبار هذا النموذج الخطي نموذج انحدار كلاسيكيا يتناسب مع طريقة المربعات 
الصغر ى (018) east Squares‏ inaryك0۲»‏ والتي تعطي تقديرات متسقة ونتسم بالكفاءة» 
للحد الثابت المشترك ومعاملات الميل. 
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وتعتمد الدراسة على النماذج التالية لفحص واختبار أثر نسبة ملكية الإدارة والتدفق النقدي 
الحر على أداء المصارف التجارية (التقليدية و الاسلامية). حيث تمت صياغة النماذج القياسية 
على النحو التالي: 
Ho, - ROE, =a + B,(MNOWN „)J+€,,‏ & ,رH‏ 
Ho, & Ho, = ROE, =0 + B (FCF, )+€,‏ 
حیث : 
,م & م1 : الفرضيات الخاصة بالمصارف التجارية التقليدية. 
م8 & ب1 : الفرضيات الخاصة بالمصارف التجارية الاسلامية. 
,۴0# : أداء المصرف (العائد على حقوق الملكية) ¡ في السنة ]. 
HNOWN‏ : نسبة ملكية الإدارة في المصرف أ1 في السنة ]. 
۴٣۶,‏ : التدفق النقدي الحر للمصرف 1 في السنة ]. 
»: المقطع الثابت. 
ر8 & ,8 : معاملات نسبة ملكية الادارة و التدفق النقدي الحر على التوالي. 
,€ : الخطأً العشوائي. 
٠ ٦‏ - متغيرات الدراسة وطرق فياسها: 
تعتمد الدراسة على مجموعة من المتغيرات اللازمة لإجراء تحليل أثر نسبة ملكية الإدارة 
والتدفق النقدي الحر على أداء المصارف التجاريةء وبهذا تنقسم المتغيرات إلى متغير تابع يعبر 
عن أداء المصارف» والمتمثل في العائد على حقوق الملكية ( ۸0۴ = صافي الدخل بعد الفوائد 
والضرائب / حقوق الملكية)» ومتغيرات مستقلة (مؤشرات تكلفة الوكالة) والتي تتمثل فيما يلي : 
أ - نسبة ملكية الإدارة = عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيدية وأقاربهم / اجمالي 


ب - التدفق النقدي الحر = صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل - الاستثمارات النقدية 
.(Beneda, 2003)‏ 


7- اختبار فرضيات الدراسة: 
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في البداية وقبل اختبار فرضيات الدراسة» سيتم اختبار مدى توفر خاصية التوزيع الطبيعي 
في بيانات الدراسة. ووفقا لنظرية الحد المركزي (yإهعط؟‏ انص1 »)he Cen †ra1‏ فإنه يمكن 
اعتبار بيانات عينة المصارف التقليدية والتي تبلغ ٠۷۹‏ مشاهدةء تتبع التوزيع الطبيعي. أما فيما 
يخص بيانات عينة المصارف الاسلامية والتي يبلغ عددها ۲۳ مشاهدةء فقد اتضح أن المتغير 
التابع والمتمثل في العائد على حقوق الملكية (80۴) فقطء يتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى 
معنوية أقل من %5 )0.2683 = .(Jarque-Bera = 2.631, Prop‏ 

كما تم اختبار التوزيع الطبيعي (ئء راااة”٣۲ه)‏ لبواقي نماذج الانحدار المقدرةء 
باستخدام اختبار (8[) ۲4٤8-ع»٩إه[؛‏ حيث بينت النتائج الموضحة بالجدول رقم )١(‏ أن حد 
الخطاً لا يتبع التوزيع الطبيعي (راناة«إه) والخاص ببواقي نموذجي الدراسة القياسيين الأول 
والثالث والخاص بالمصارف التقليدية. ومن خلال نتائج اختبار اء والتي تشير إلى عدم معنوية 
نماذج المصارف التقليدية وعدم ملائمتها لإختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بهاء مما يدل على أن 
معادلة الانحدار المقدرة غير معنوية احصائياً في شرح وتفسير سلوك المتغير التابع وأن ” ۸ 
غير معنوية احصائيا. أما النتائج الخاصة بالمصارف الإسلامية الموضحة بالجدول رقم (١)ء‏ 
فبينت أن حد الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي (راناة«إه) والخاص ببواقي نموذجي الدراسة 
القياسيين الثاني والرابع. هذا بلاضافة إلى أنه تم تحييد أثر عدم تجانس التباين المحتمل في عينة 
المصارف الاسلامية (Heteroskedasticity)‏ باستخدام اختبار White‏ . 


جدول رقم (۱) 


معنوية نماذج الانحدار القياسية وقوتها التفسيرية 


R? B Prob 1 Prob JB النماذج‎ 

۳ ۳ yA VN ays ۴ 28° نموذج الفرضيةالأولى‎ 

نموذج الفرضية الثانية ٠,٤١١‏ ۳ر ۳,۸ ED ET‏ ۳۳ 

نموذج الفرضية الثالثة ‏ ۳۲۳۹ ١١٠٠٠ره‏ - ,م inf og‏ 
۹۷ 

٣ aS pe۳ ر۷٤٣‎ هر٠١۸١‎ ٠,٠١۷ نموذج الفرضية الرابعة‎ 
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وعليه ومن خلال الإدخال المتتابع للمتغيرات المستقلةء المتمثلة في كل من نسبة ملكية الإدارة 
والتدفق النقدي الحر»ء لإختبار الفرضيات المتعلقة بالمصارف الإسلاميةء المتمثلة في الفرضية 
الثانية والرابعةء والخاصة بمتغيري نسبة ملكية الادارة )M۷"N0W(١(‏ والتدفق النقدي الحر 
»)۴٣۴(‏ ومن خلال نتائج تنفيد الإنحدار الموضحة بالجدول رقم (1)ء نجد أن متغير نسبة ملكية 
الادارة (الفرضية الثانية) ومتغير التدفق النقدي الحر (الفرضية الرابعة) في المصارف الاسلامية 
لهما أثر معنوي و ذا دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أق لمن (%5) مع مقياس أداء 
المصارف .)80٤(‏ ونجد أن معامل نسبة ملكية الادارة موجب الاتجاه» فيما كان معامل التدفق 
النقدي الحر سالب الاتجاه» و يشيرا إلى أن درجة تأثر تغير أداء المصارف (المتغير التابع) نتيجة 
تغير وحدة واحدة من نسبة ملكية الادارة (المتغير المستقل) جاءت منخفضة» إلا أن القوة 
التفسيرية لنموذجي نسبة ملكية الادارة والتدفق النقدي الحر جاءت قوية وكانت في حدود (%۳۳) 
و )%#۲١(‏ على التوالي. وبناءأ على نتيجة اختبار † التي تشير إلى أن متغيري نسبة ملكية الادارة 
والتدفق النقدي الحر يتمتعان بمعنوية إحصائية في شرح وتفسير سلوك المتغير التابع عند مستوى 
معنوية أقل من (%5)» وذلك لنموذجي الدراسة القياسية الخاصة بالمصارف الاسلامية (الثاني و 
الرابع)ء عليه يتم رفض الفرضية العدميةء أي وجود أثر ذي دلالة إحصائية لنسبة ملكية الادارة 
والتدفق النقدي الحر على مقياس أداء المصارف الاسلامية »))80#٤(‏ وبالاعتما على العلاقة 
الاتجاهية بين نسبة ملكية الادارة (موجبة) والتدفق النقدي الحر (سالبة) مع الأداء (80۴)» والذي 
جاءت متفقة مع ادبيات الموضوع» الأمر الذي من خلاله يمكن أن نستنتج وجود لمشكلة الوكالة 
في المصارف التجارية الاسلامية الاردنية. 


۸ - الاستنتاجات والتوصيات: 


مشكلة الوكالة بهاء وذلك من خلال الاثر المعنوي لنماذج القياس» ولمؤشرات تكاليف الوكالة على 
الأداءء وجاءت النتيجة متوافقة مع أدبيات الموضوع وتحليل بعض الباحثين لخصائص المصارف 
الاسلاميةء ولعل السبب يرجع الى أن الخصائص المميزة للمصارف الإسلامية قد تؤدي إلى 
ارتفاع تكاليف الوكالة بهاء ومن أهم تلك الخصائص اعتمادها على أساس المشاركة في الأرباح 
و llخسlئر »)Prof1t and Loss Sharing Basis)‏ والذي بموجبه يستثمر المساهمون أمو الهم 
ويشتركون في الأرباح ويتحملون الخسائر أيضاء مما يشير إلى تدني الرفع الماليء الأمر الذي قد 
ينشأً عنه ارتفاع في تكاليف الوكالة (2006 ,1نة٣ء!‏ كمه مصمtهإ٥).‏ كما أن المصارف 
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الأنبلامية التي تعمل وفق أساس المشاركة في الأرباح والخسائر قد تواجه ارتفاعا في مشكلة 
الوكالةء والذي ينشأً من عدم تماثل المعلومات وارتفاع تكاليف المر اقبة (2000 ,إء)إه؟). 


ومن خلال الاستنتاجات السابقة يوصي الباحثان بما يلي: 


مکافآتهم بالأداء. 


۲ - استخدام خطط المكافآت المبنية على خيارات الأسهم (كئ«هنام0 ععه)S)ء‏ وذلك لتحفيز 


۲ - ضرورة اهتمام المشرعيين» والمهتمين بقضايا المصارف الاسلامية من محلليين ماليين 
ومستتمرين» بمشكلة الوكالة وارتفاع تكاليفهاء لما لها من أثر على الأداء والقيمة السوقية اتلك 
اا 


٤‏ - الاهتمام بالإفصاح والشفافية بشكل عام» والافصاح عن التدفق النقدي الحر في القوائم المالية 
ه - يوصي الباحتان بإجراء دراسات على المصارف التجارية التقليديةء تختبر مدى امكانية وجود 
علاقات غير خطية بين مؤشرات تكاليف الوكالة والأداء فيها. 
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مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 
Islamic financial‏ 
Services conferencc‏ 


المنعقد بمدينة طرابلس في الفترة ۲۹ - ٦ | ٠١‏ / ۲۰۰۸ مسيحي . 


المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية ومدى حاجتها لحوكمة متطورة 


الدكتور جمعة محمد الرقيبي 


300 


١‏ المقدمة 
في عام ۱۹۷١‏ عقد أول اجتماع لمؤتمر المنظمة الإسلامية في جدة وتم التناقش والتباحث 
في إيقاف العمل بمعدلات الفائدة المحددة وابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على تعاليم الدين 

الحنيف '"" 

في البداية هناك تساؤل يراود الكثيرون دائماء وهو لماذا لم تظهر المؤسسات التي تقدم خدمات 
مالية اسلامية الا حديثا. هل للأمر علاقة بصعوبة فهم موضوع الربا وتأصيله وصعوبة تحديد 
الخط الفاصل بين البيع والربا والخوف من الوقوع فى الشبهة ( وبذلك تم اختيار البديل الأسهل 
الذى يختاره الإنسان العادي (غير العالم) وهو عدم الاقتراب من هذا الخط الفاصل) مما حدا 
بالمفكريين المسلمين الأوائل الى أخذ الاحتياطات المغالى فيها بالابتعاد عن الخط الفاصل لمسافات 
كبيرة دون مراعاة المكاسب المفقودة على المجتمعات الاسلاميةء مما أضاع بذلك مساحة كبيرة لم 
يتم استغلالها والتحرك فيهاء وبالتالي أجبرت الحكومات الإسلامية لقبول التمويل التقليدى لفترة 
طويلة من الزمن لعدم وجود البديل المناسب. هل التقدم التقنى والتطورات التى يشهدها العالم 
والتحديات التى تواجه علماء المسلمين بأن يُعيدوا الخوض فى الموضوع رغم خطورته ( اى هل 
أصبح هناك علماء يركبون المخاطر العالية لتحقيق عوائد عالية تعود على الامة الاسلامية) جعلت 
المفكريين المسلمين يضعون الأساس النظرى لعلم التمويل الاسلامى ثم تقديم أدوات جديدة تمكننا 
N E a N E E a‏ 
الأمثل. 

ومهما كان السبب فان ما يطرحه المفكرون المسلمون اليوم جدير بالتقدير والاحترام 
ولكن البيئة التي تعرض فيها الخدمات لا تخلو من مرتزقة الأفكار الجديدة الذين يعملون تحت 
مضلة الدين هذه المرة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الهاربين من الحرام. المصلحة 
الشخصية وهو الموضوع الذى تخوض فيه نظرية الوكالة وتحليلاتها للعلاقة بين الملاك والإدارة 
والتي توصلت أخيرا إلى علاج مشكلة الوكالة والتقليل من تكلفتها وذلك بأتباع مبادئ الحوكمة 
الجيدة. 

ونكرر السؤال الذى بدأنا به هذه المقدمة ولكن عن موضوع حوكمة هذه المؤسسات 
التى تقدم خدمات مالية اسلامية هذه المرة. لماذا لم تظهر حوكمة المؤسسات المالية مصاحبة 
لظهورهذه المؤسسات ولم تتطور بتطورها بل تم تطبيق الحوكمة التقليدية على المؤسسات التى 
تقدم خدمات مالية إسلامية غير تقليدية رغم خصوصيتها. هل لأن مشكلة الوكالة التى تسعى 


YY www. dib.ae/ar/shariaboard_islamic_banking.htm 


301 


الحوكمة لايجاد الحلول لها هي نفس المشكلة التي تواجه المؤسسات التقليدية ونفس طبيعة العلاقة 
بين أطراف المشكلة . هذه هي الأسئلة التي تحاول هذه الورقة الإجابة عليها. 


mı 


۲ - مشlaة‏ gllكllة Agency Problem‏ 
إن الفصل بين الملكية والإدارة يؤدى غالبا الى مشكلة الوكالةء وكما يرى aصه۴‏ » 

and Meckling‏ nمnseهل""‏ أن الصراع حتمي بين الملاك والإدارة. ونتيجة لهذه المشكلة 
انهارت كثيرا من الشركات خصوصا تلك الشركات المملوكة للقطاع العام وان لم تكن هذه 
المشكلة السبب في الانهيار فانها على الأقل أدت إلى ارتفاع تكلفة الوكيل الى درجة أثقلت كاهل 
الملاك › ونتيجة لمشكلة الوكالة هذه ظهرت نظرية الوكالة التي تشرح كيفية تنظيم العلاقات بين 
الموكل أو الأصيل (ادمءمذ۴۲) والذي يجب أن يحدد العمل الذى يقوم به الطرف الآخر 

الوكيل أو الإدارة (۲١٥ع۸).‏ 


وترى هذه النظرية أنه تحت ظروف عدم أكتمال المعلومات وعدم التأكد التى تتصف 
بها كل منشأت الأعمال تبرز مشكلتان هما الأختيار العكسي ١٥10اءم1عء‏ عوإم۷ له والمخاطر 
الأدبية 4إ4z4ط‏ اجإمص . فبالنسبة لمشكلة الاختيار العكسى فهى الحالة التى يكون فيها الموكل 
غير متيقن من أن الوكيل يتمتع بالقدرات التى عرضها للحصول على الوظيفة والتى تمكنه من 
انجاز الأعمال المكلف بها بالأجر المتفق عليه. أما مشكلة المخاطر الأدبية فهى عندما لا يكون 
الموكل على يقين بأن الوكيل يبذل قصارى جهده لإنجاز العمل أو أنه يعمل لمصلحته الخاصة 
دون علمه» كما يقول بذلڭك ¡seh 2rd†(‏ ) " . 
والوسيلة المتوفرة حتى الآن لتنظيم العلاقة بين الوكيل والموكل هي إبرام عقد بين الطرفين › 
ولكن من غير الممكن كتابة عقد كامل يحوي كل التفاصيل المستقبلية عن حقوق وواجبات 
الطرفين ومن هنا يرى "8۲٤‏ أن الأحكام هي آلية اتخاذ قرارات لم ترد بعقد الاتفاق الأولي ( 
أي بمعنى يجب أن تكون هناك آلية تبين للمساهمين ماذا يفعلون عندما يواجهون أحداث لم يشملها 
العقد ). أن الآلية المتوفرة حتى الآن هي الحوكمة الجيدة. ويضيف بعض المفكرين أيضامثل 
٠ “Jensen and Meckling‏ أن عقد الدخل الثابت الذي يمنح للوكيل ليس الطريقة المثلى لتنظيم 


۷1 


Fama (1980) , Jensen and Meckling ( 1976) 
"" Eisenhardt (1989) 


YT Hart (1995) 


"“ Jensen and Meckling ( 1976) 
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العلاقة بين الوكيل والموكل بل أن المشاركة فى الملكية تقلص الدافع لدى الوكيل بأن يضخم تكلفة 
الوكالة. 


ولعل التجارب أثبتت أن معالجة هذه المشكلة لن تتم بمزيد من اللوائح والقوانين والقيود 
لأن هناك قدرا من السلوك لايمكن احكامه الا بتقوية الجانب الاخلاقي للمدراء ومزيدا من الحوافز 
حتى لايكون المدير مضطرا لمكافأة نفسه مبررا ذلك بأنه هو من كان وراء أرباح الشركة ومن 
حقه أن يستولي على جزء من هذه الارباح » بل يطيب له الامر ويكافىء نفسه حتى وان كانت 
الشركة تعانى من الخسائر . وقد قدمت المؤسسات الدولية الحوكمة كعلاج متطور لهذا المرض 
الخطير الذى يفتك بأقتصاديات الدول « وأكد كثير من المفكرین مٹJ "Minow and Monks‏ 
ا Mhtchel1 et‏ , على نجاعة هذا العلاج وامكانية حل المشكلة بواسطة التطبيق الجيد لآليات 
الحوكمة. 


- lئحgكnة corporate governance‏ 
بينما يمكن أن تعتبر فكرة (الحوكمة) ابتكارًا عصريًاء فإِنَ للمعايير والقيم المتعلقة بهذه 
الفكرة مرادفات في الإسلام. وبما أن الإسلام يملي طريقة حياة شاملة فقد أوصى دائكًا 
بالأخلاقيات الجيّدة بشكل عام بما في ذلك الأمانة والإخلاص وعدم الغش والتلاعب وتحريم 
الرشوة. كما أن اهتمامات المنادين بالحوكمة المبنية على أن الفصل بين ملكية وإدارة المؤسسة 
يمكن أن يؤدي إلى مشكلة وكالة »> هي مسألة تناولها القرآن الكريم قبل ظهور مبادىء ومعايير 
الحوكية", 
راذا كانت الشركة تعرف انها :مجو عة من العفرد خف نطرية امنا (رإ نعط 4 
فان احترام وتنفيذ هذه العقود أحد ركائز الحوكمة. وقد نص القرآن الكريم بوضوح على أحترام 
العقود وأرسى قواعد السلوك التي تشمل ما يلي : 
.١‏ الأمانة في تنفيذ جميع العقود إيا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (المائدة: )١‏ 
۲. تحريم خيانة الأمانة [ يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون { (الأنفال ٠۷:‏ ) 


Mhtchell et al ( 1996 ) , Monks and Minow (2001)‏ °"" 
الصادرة عن مجلس الخدمات المالية التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية المبادئ الإرشادية لضوابط 
إدارة المؤسسات 
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۳. تحريم الحصول على دخل عن طريق الغش أو التلاعب في الأسعار أو سوء 
الأمانة أو التدليس إيا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباط! إلا أن 
تكون تجارًَة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا) 
(النساء: ۲۹ ٠‏ 

.٤‏ تحريم الرشوة للحصول على ميزة غير عادلة [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) 
(البقرة:۱۸۸ ) 

ه. الاتجاه إلى تخفيف المشاكل الناتجة عن عدم انتظام توزيع المعلومات بين 
الأطراف المتعاقدة[ ..... ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرًّا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا...] (البقرة: ۲۸۲ ) 


وبالرغم من أن علاج المشكلة معروف منذ مئات السنين › الا أنه أخيرا تنبه العالم بعد 
أن استفحلت مشكلة الوكالة وانهارت الشركات الكبيرة في غربه وشرقه الى أن الحل يكمن فى 
الحوكمة التى تقوم على القواعد الاخلاقية. وبدأً الاهتمام المتزايد من قبل الحكومات والمؤسسات 
الدولية - أهمها تلك المبادئ التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0۳٤((‏ والتي 
تم اعتمادها من قبل البنك الدولي (۷8) وصندوق النقد الدولي (1۷۴) عام ۱۹۹۹ء واتحاد 
هيئات أسواق المال )10S٤0(‏ وقد تبنت لجنة بازل )8C85(‏ تلك المعايير في نهاية العام 
نفسه. وقد عرفت )0]٤85(‏ الحوكمة بأنها "مجموعة من العلاقات بين أدارة الشركة » مجلس 
ادارتهاء حملة أسهمها » وأصحاب المصالح الآخرين. الحوكمة أيضا تقدم الهيكل أو البنية التى من 
خلالها يتم وضع أهداف الشركة » والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف ومراقبة الآداء """. 


أن تطبيق الحوكمة يعنى السمعة الدولية الجيدة » ونظرا لحاجة المؤسسات المالية 
خصوصا الى تلك السمعة فأنها تسعى للحصول عليها حتى تتمكن من التعامل مع المؤسسات 
المالية الدولية والقبول بالتقيد بمتطلبات المنظمات الدوليةء وبذلك فقد وجدت المؤسسات المالية 
التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية الجديدة نفسها مضطرة ربما الى أتباع آليات الحوكمة 
المطلوبة للمؤسسات المالية التقليدية. 


VY 


OCED (2004) 
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وبالرغم من أن المؤسسة التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية - بصفتها منشأة تحكمها 
المبادئ التي نص عليها الإسلام - أولى بها أن تطبق مبادئ الحوكمة التي أصدرتها المنظمة 
وأن تفي بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصالح › الا أن للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية 
أسلامية خصوصية تميزها عن غيرها كما سنبين لاحقا وبالتالي فأن تطبيق مبادئ الحوكمة 
التقليدية دون مراعاة هذه الخصوصية قد يضر بهذه المؤسسات لوجود اختلافات كثيرة في 
القظرة كات الاه رفن ها فه اشتك مو شات كول إن تكم مار واا ةة 
تطبيق الحوكمة وبما يتماشى مع طبيعة المؤسسات المالية ألإسلامية » وقد أصدر مجلس الخدمات 
المالية الإسلامية في ماليزيا دليلا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في عام .٠٠٠٠‏ 
لقد أصبح موضوع الحوكمة مشروعا عالميا يحاول أن يحقق شفافية أكبر ويعمل على محاسبة 
المسئولية لحماية المستثمريين وأصحاب المصالح الآخرين وللتخفيف من مشكلة الوكالة ما أمكن. 


لله تقر اشر :عن فا فر لار فن كر امن الفركات ركان ملكا ق 
ركزت على صلاحية أساليب الحوكمة المتبعة لحماية حقوق حملة الأسهم » بالإضافة إلى 
أصحاب المصالح الأخريين » ان سوء الإدارة وعدم اتباع قواعد السلوك المهني في الأنشطة 
المالية ليس فقط يخلق خسائر استثمارية منتشرة في كل العالم › بل انه يهز ثقة المستثمرين › 
ويثير شكوك كبيرة في استقرار النظام المالي العالمي. وبنفس الدرجة من الأهمية فأن سوء 
الإدارة يضر بمصالح كل أصحاب العلاقة مثل الدائنين » المزودين» المستهلكين» الموظفينء 
وأصحاب المعاشات وكل المجتمع بصفة عامة. أن الأثر يمتد ليؤثر في معيشة ضحايا النشاط 
الذى تعرض لأزمة ماليةء أي أصحاب المصالح الذين يرتبطون بعلاقة تعاقدية مع المؤسسة. 
(مع ملاحظة إن مصطلح أصحاب المصالح قد يمتد ليشمل أطراف لا تربطهم علاقة تعاقدية 
مع المؤسسة ولكن كل الذين تأثروا بقراراتها ). أن الآثار المترتبة على ضعف الحوكمة في 
المؤسسات المالية ليست فقط مالية » ولكن يضاف إليها تلك التكاليف العالية بالمفهوم الإنساني 
والاجتماعي. وان كان الأمر كذلك › فهل للحوكمة الجيدة نتائجها ألايجابية على التنمية 
الاقتصادية ككل؟. 


۳,١‏ الحوكمة والتنمية الاقتصادية 
تعمل حوكمة الشركات على كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة المنشأة وتدعيم قدرتها على 
المنافسة في الأسواق › وذلك بحماية المساهمين وأصحاب العلاقة الآخرين وبما يمكن هده 
الشركات من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو مما يجعلها قادرة على خلق 
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فرص عمل جديدة » مع الحرص على تدعيم استقرار أسواق المال › الأمر الذي يوؤدى إلى تحقيق 
الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة. ان الآثار الايجابية التي يتركها الإحكام الجيد فى الشركات 
المطبقة له على التنمية ألأقتصادية قد أنبتتها دراسات كثيرةء منها در اسة )2003( Claessens‏ 
التي أثبتث أن اطار الحوكمة الجيد يفيد المنشأة من خلال الحصول على قدر أكبر من التمويل › 
تكلفة تمويل أقل » آداء أفضل ومعاملة حسنة لكل أصحاب العلاقة. وقد بينت هذه الدراسة خمسة 
آثار ايجابية للحوكمة على التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها على آداء الشركات: - 
.١‏ الحوكمة الجيدة تؤدى الى تخفيض تكلفة رأس المال» بما تتركه من أنطباع لدى الممولين 
بأنخفاض المخاطر التى قد يتعرضون لها وبالتالى مطالبتهم بعائد أقل. 
۲. أن الحوكمة تسهل الحصول على التمويل الخارجي » والمقرضين والمستثمرين غالبا 
يوجهون أستثماراتهم الى الشركات التى تطبق حوكمة جيدة بما في ذلك التزام الشركة 
بحماية حقوق الدائنين . 
۳. ان أتباع الحوكمة الجيدة يؤدى الى تقديم آداء تشغيلي أفضل. 
٤‏ . أن الحوكمة الجيدة تخفض من درجة الاصابة بعدوى الأزمات االمالية › بالاضافة الى 
تخفيض المخاطر الداخلية من خلال زيادة ادراك المستثمريين للمخاطر التى تواجهم 
وزيادة رغبتهم فى الاستتمار. 
ه. أن الحوكمة الجيدة تزيد من حيوية ونشاط الشركة ومرونتها فى التعامل مع الصدمات 
الخارجية وقدرتها على التعافى منها. 


4- حوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية 

الحوكمة السليمة تعتبر مهمة أكثر في المؤسسات المالية عن غيرها من المؤسسات ألأخرى 
لأنها مؤسسات تعتمد على أموال الغير فى تحقيق أرباح للملاك وهذا الغير يعتمد على الطبيعة 
الائتمانية لهذه المؤسسات. ومن هنا تبرز أهمية الحوكمة وتطبيقاتها في المؤسسات المصرفية من 
الطبيعة الاستمانية لأنشطة هذه المؤسسات. أي بمعنى المؤسسة المالية مؤسسة ائتمانية توفر 
الأمان وهى مستأمنة على أصول كل المستثمريين» وهي بذلك ملزمة بأن تعمل لمصلحتهم عندما 
تحتفظ أو تستثمر أو تتصرف بممتلكاتهم ولا تعمل لمصلحة المساهمين فقط. ان هذا مهم خصوصا 
فى المؤسسات المصرفية حيث يكون حجم عدم تماثل المعلومات أكبر من المؤسسات الأخرى. انه 
لمن الصعوبة بمكان على الاطراف الخارجية أن تراقب أو تقييم مدراء المصارف » بالاضافة الى 
قدرتهم (المدراء) على التأثير في مجلس الادارة وتعديل تركيية مخاطر الأصول أو اخفاء 
معلومات عن جودة القروض . 
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ويعتقد بعض المفكريين المسلمين أن المؤسسات التى تقدم خدمات مالية اسلامية محصنة 
من نقاتضن مشكاة الركاة نما اها من كب المكاةة الفخف ك غل جات م ةة 
الاطراف الاخرى دوى العلاقةء اد يدعون أن هذه المؤسسات لديها إحكام أفضل بسبب الواعز 
الدينى والأدبى الذي يدفع الادارة والملاك بأن يتصرفوا بشكل أخلاقي"" ٠‏ الا أن الالتزام الدينى 
للمديرين والملاك لايمكن أن يعتبر وحده دون وجود الضوابط المناسبة ضمان كاف لحمايية 
مصالح الأطر اف الأخرى. وقول ٣۳۵طء‌ءء81‏ .0 اط1 المتحصل على جائزة نوبل ”تحت 
أي نظام اقتصادي » اجتماعي أو سياسي فأن الأفراد » منشآت الإعمال أو المنظمات بشكل عام 
ستكون عرضة للانحرافات عن الكفاءة › الرشدء › الطهر والفضيلة" '". والمؤسسات المالية التى 
تقدم خدمات مالية أسلامية ليست أستتناءا من هذا › فالمؤسسات المالية الاسلامية هي الأخرى 
عرضة لأن تعاني من أختراق المسئوليات الأستئمانية وعرضة لعدم تماثل المعلومات. ان تاريخ 
التمويل الاسلامى أظهر أن الفشل فى وضع أنظمة جيدة للحوكمة له نتائج مشابهة لتلك النتائح 
التى نتجت عن ضعف الحوكمة فى المؤسسات المالية التقليدية والتي أدت الى الفضائح المصرفية 
مثل التواطؤ بين الادارة ومجلس الادارة ؛ فشل المراجعة الداخلية والخارجية ؛ اهمال مصالح 
المساهميين الاقلية ؛ الاقراض غير الحذر؛ الدخول فى المخاطر العالية . 


ومما لاشك فيه أن الإحكام الجيد يعد فى غاية الأهمية لتمكين المؤسسات من حماية مصالح 
أصحاب الحقوق › هذه الحماية ربما تتجاوز حماية المصالح المالية الى المصالح الاخلاقية الدينية 
والقيم الأخرى. ففي حالة المؤسسات التى تقدم خدمات مالية أسلامية » فان اصحاب المصالح 
يتوقعون أن خدماتها يجب أن تتم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية . لذلك فان الهيكل التنظيمي الذي 
يمكن هذه المؤسسات من تطبيق الإحكام الجيد من خلال التقيد بأحكام الشريعة في تنفيذ العمليات 
يعتبر أمرا فى غاية الأهمية وأمرا لابد منه. ان التمويل الأسلامي قد ساعد على استمرارية النمو 
الاقتصادي في العالم الاسلامي خلال الفترة الماضية › فبعد فترة من الركود شهدت العقود الثلاثة 
الماضية أزدهارا متميزا بعد أرتفاع أسعار النفط فى سنتى ۱۹۷۳ - ۹۷١٤١‏ . وبالاضافة الى 
الزيادة المفاجئة فى السيولة تزامن معها ظهور التمويل الاسلامي الذي كان يقدم منتجات وأدوات 


YA 


Sarker (1999) 


' Hirschman )1970( 
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اسلامية تزايد الطلب عليها لأنها متفقة مع المعتقدات الدينية. وقد تحصلت هذه الصناعة فى 
السنوات الاخيرة على زخم جديد يرجع الى عدة أسباب أهمها: 

١‏ - الآداء غير المتكافىء ( المتباين ) للأسواق المالية الغربية. 

۲ - ادراك بعض الدول الاسلامية أن المخاطر أزدادت فى أسواق المال التقليدية. 

۳ - تجدد ارتفاع أسعار النفط. 

>٤‏ - الطلب المتزايد من الجاليات الاسلامية فى الدول الغربية. 

ه - تطور المهارات الادارية الضرورية لتقديم الخمات المالية الاسلامية 


و تشمل صناعة الخدمات المالية الاسلامية فى العالم اليوم أكثر من "٠٠٠‏ مؤسسة تقدم 
خدمات مالية وبأصول تزيد على تريليون دولار أمريكي تعمل في ۳۸ دولة مسلمة وغير 
مسلمة'"". ان أنشطة المؤسسات التى تقدم خدمات مالية أسلامية تلقى قبولا فى جميع أنحاء العالم 
> وتؤتر فى رفاهية أكثر من ۲١‏ % "” من سكان العالم معظمهم في الدول النامية. وفي بعض 
الأنظمة المالية تنقل المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية نسبة لا بأس بها من التدفقات 
النقدية. أن هذه الخدمات تقدم لجماعات ترفض الحصول على هذه الخدمات ان لم تكن موافقة 
للمعتقد الديني وأهمال هده الجماعات وعدم أدخال مدخراتهم الى المنضومة المصرفية» وعدم 
تمويل مشروعاتهم يعرقل عمليات التنمية. كما أن ألاهتمام بهده الجماعات يتطلب احكاما جيدا 
لهده المؤسسات يناسب طبيعتها ويحقق لهم مصالحهم المالية و الموافقة لمعتقدهم الدينى » مع 
ألأخذ في ألاعتبار أن الحوكمة الجيدة سواء كانت فى المؤسسات التقليدية أم المؤسسات الاسلامية 
سوف تخلق بيئة قادرة على تحقيق الكفاءة المصرفية › وتقلل من الأزمات المالية وتحقق مزيدا 


أن بدايات هذه المؤسسات كانت تعوزها الأطر القانونية والضبطية مما أضطرها الى 
استخدام الانظمة التقليدية فى حين أن القواعد الفكرية وطريقة تنفيذ عملياتها تتميز بخصوصية 
وريفا هذا كان تتيجة لار تباط هذه المؤسسات المالية بالمؤسسات الذولية كما اشرتا سابقا. عموما 
هذا الوضع يفرض تحديات أمام الجهات الرقابية ويتطلب حلول تتعدى تطبيق التشريعات واللوائح 
المعمول بها في المؤسسات التى تقدم الخدمات التقليدية. بناء عليه» سنت عدد من الدول قوانين 


*' www. dib.ae/ar/index.htm 


World bank policy research (2006) فا‎ 


صadherents.com. www‏ المسلمون یمتلون %۲۱ من سکان العالم 
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انع خاعة الم مات التي ف عات ماة اماه ومو سات فر فد اهنك ان 
المعايير التقليدية وتعمل على تكييفها مع التطبيقات أينما كانت هذه المعايير التقليدية عاجزة عن 
معالجة العمليات بما يتمشى مع الشريعة الاسلامية دون ان تستبدلها بمعايير جديدة خاصة 
بالمؤسسات التى تقدم خدمات مالية اسلامية » وتشمل هذه المؤسسات ( مجلس الخدمات الاسلامية 
1۴S8 (‏ ) » جمعية المحاسبين والمراجعيين للمؤسسات المالية الاسلامية ( ۸۸01۴1 ) › وكالة 
التصنيف الاسلامية الدولية ( 1]8۸ ) » سوق المال الاسلامی الدولی ( 1]۴M‏ ) › مركز أدارة 
السيولة ( [۷٣‏ ). ولعل ظهور هذه المؤسسات دليل على خصوصية المؤسسات التى تقدم 
خدمات مالية أسلامية ودليل على أهمية معالجة نقاط الضعف الناتجة عن تطبيق الحوكمة التقليدية 
قلي هذه الموسنات: 


١‏ نقاط ضعف الحوكمة التقليدية عند تطبيقها فى المؤسسات التي تقدم خدمات 
مالية إسلامية 

ان تطبيقات المؤسسات التى تقدم خدمات مالية أسلامية اظهرت تحديات خاصة أمام الحوكمة 
» فبينما عدد من المصاعب شائعة وتصيب كل المؤسسات المالية تقليدية وأسلامية ويمكن التخفيف 
منها بواسطة اللوائح والضوابط المعمول بها فى المؤسسات التقليديةء الا أن هناك مواضيع تبدو 
مرتبطة بالمؤسسات التى تقدم خدمات مالية أسلامية نظرا لالتزامها بتقديم خدمات تتقيد تماما 
بمبادىء الشريعة الإسلامية ويطمئن لها أصحاب المصالح وخصوصا المودعين تقليديا. كما أن 
أسعات لمحا بز رن ضا ف أن تى له المر نة لخم الماة و شك لهم نها قاذنة 
على ذلك وأنها تقدم الآداء الجيد عندما تقدم الخدمات المالية المختلفة. هذا الخليط من المتطلبات ( 
التقيد بالشريعة وآداء المؤسسة المالي) أبرز تحديات من نوع خاص ومشاكل وكالة وأبرز أهمية 
الحاجة لهياكل وآليات حوكمة مختلفة تؤكد لهم أن الاحتياطات الضرورية قد أخدت فى الحسبان 
وان العناية اللازمة قد بدلت لتحقق عائد مناسب. كما أن طريقة مقاسمة الأرباح وما يُحمل من 
مصروفات ادارية وغيرها من المصروفات فى حسابات النتيجة لا زالت تحتاج الى حلول جديدة 
تبعد شكوك المشككين عندما يقولون ان المؤسسات المالية لاتقدم نمودج مختلف عن النمودج 
التقليدى. وقبل الخوض فى نقاط ضعف الحوكمة التقليدية عند تطبيقها على المؤسسات التى تقدم 
خدمات مالية أسلامية سنستعرض بعض التجارب للتدليل على وجود مشكلة الدراسة. 
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١‏ حلقات ضعيفة من تجارب سابقة 

ان التجارب الماضية علمتنا دروسا كثيرة وجب الاستفادة منها للتدليل على أهمية 
وضرورية الحوكمة للمؤسسات المالية التى تقدم خدمات مالية اسلامية وسنشيرلاحقا الى تلاثة 
تجارب وقعت فى مناطق مختلفة وفي بيئات قانونية مختلفة. تلاث حالات توضح ضعفا فى 
حوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية: الحالة الأولى تتعلق بالفش ل في التقيد 
بالشريعة. أما الحالتين الأخرين تطهران كر هن فة اكل الحوكمة. سواء الداخلية أم 
الخارجية وكلاهما يمكن أن يوؤثر في تمويلات المستثمريين خصوصا حملة الحسابات الاستثمارية 
المطلقة غير المحمية بالاضافة إلى تأثيرهما في استقرار واستمرارية صناعة التمويل الاسلامى. 
ان ما يميز الحوكمة فى المؤسسات المالية الاسلامية وهي الإضافة الجديدة على الحوكمة التقليدية 
هي التأكد من تقيد المعاملات بالشريعة الاسلامية. لذلك - ولطمئنة أصحاب المصالح - فان هذه 
المؤسسات غالبا ما تقوم بتعيين هيئة رقابة شرعية تشهد بتقييد كل العمليات بالشريعة (أنضر البند 
.)١‏ ان قدرة هذه الهيئة على تنفيذ هذه المهمة الجديدة ستكون متأثرة بحجم النشاط وقدرة 
أعضائه على الدخول على نظام الرقابة المعمول به والحصول على المعلومات اللازمة › ولطبيعة 
ودرجة تعقد وتشابك هذه العمليات الماليةء وبدرجة أستقلاليتهم . هذه العوامل ربما كانت اللاععب 
الرئيسى فى أنهيار مصرف الاعتماد والتجارة الدولي الذي يتضمن عددا من المؤسسات التي تقدم 
خدمات مالية أسلامية. خمس مؤسسات تقدم خدمات مالية أسلامية كانت قد أودعت مبالغ ضخمة 
مع هذا المصرف الذي يعتبر من المصارف الكبيرة التى تتبع نظاما ماليا تقليديا وهذه المؤسسات 
هي ( مصرف فيصل الاسلامي (مصر)ء بنك دبي الاسلامي » مصرف التضامن الاسلامي 
(الخرطوم)» مصرف قطر الاسلامي › بيت التمويل الكويتي)"" › وقد كان هدف هذه المؤسسات 
هو أستثمار هذه المبالغ في عقود السلع المتفقة مع الشريعة. 


وبعد أنهيار المصرف المذكور ورد فى تقرير المراجع الخارجي عousطrمWat Price‏ انه 
" لا يوجد دليل على أن المصرف دخل فعلا فى أية عقود مستقبلية".“" وهذا اكتشاف كان مهما 
للغاية » يبين مستوى المخاطر الدى تتعرض له هده المؤسسات الاسلامية الخمس للاستثمار فى 
بنك الاعتماد والتجارة ( بمعنى أين هيئة الرقابة الشرعية وكيف أنها لم تتأكد بأن هذه الاستثمارات 
كانت فى العقود المتفق عليها أم لا ) > خصوصا وأن واحد من هده المؤسسات الإسلامية أستثمر 


^" The Asian wall Street Journal April 9, 1992 


0 Washington Post , August 12, 1991 
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5% من أصوله وضعت تحت تصرف مصرف الاعتماد والتجارة.”” أن هدا يبين عدم العناية 
المهنية فى تدقيق ومتابعة العمليات ومدى وتوافقها مع الشريعة › وهذا يبين بوضوح أهمية هيئة 
الرقابة الشرعية والصعوبات التي تواجهها عند تأدية المهمة المكلفة بها. فالأمر يستدعى معرفة 
لق تسكن اران وما اج الشاطات السهرة ها 


أما انهيار بيت التمويل التركي (1۴8) يبين بوضوح الآثار المترتبة عن سيطرة 
المصالح الخاصة فى بيئة تضعف فيها المراجعة الداخلية والخارجية › فأكبر المؤسسات التي تقدم 
خدمات التمويل الإسلامي في تركيا والتي تستحوذ على نسبة عالية من حجم إيداعات هذا القطاع 
قد تم تصفيتها من قبل السلطات الرقابية التركية لأنها وبشكل غير قانونى قد أقرضت معظم 
أيداعاتها الى حملة الأسهم أو ذوي العلاقة بهم» هذا الاقراض قد تم أخفائه بفعل نمو الايداعات 
السريع. ونظرا لأن الملكية مركزة لدى عدد من الملاك يملكون بذلك الرقابة والسيطرة فقد تم 
توجيه الإدارة لإتخاذ قرارات تخدم هؤلاء الملاك على حساب أصحاب العلاقة الآاخرين 
وخصوصا حملة الحسابات الاستثمارية. وعندما تم تصفية هذه المؤسسة ونتيجة لسوء تخصيص 
هذه المبالغ وجدت نفسها عاجزة عن ترجيع أيداعات ۲٠٠٠٠٠٠‏ مودع."""بيت التمويل التركي 
(1۴8) لم يكن مغطى بتأمين الايداعات ( وذلك بحجة أن الايداعات الاستتمارية لا يمكن أن تكون 
مؤمنة لأن التأمين يعزل الحسابات الاستثمارية المطلقة من مخاطر الائتمان والسوق وهذا يتنافى 
مع طبيعة المشاركة فى أرباح الاستثمارات). ان سقوط البنك قد خلق حالة من الهلع بين حملة 
الحسابات الاستثمارية المطلقة حتى كادت أن تهدد المؤسسات المالية الاسلامية الأخرى في 
الدولة. وبالرغم من الأساسات السليمة لهذا القطاع » والتأكيدات التي توفرها السلطات الرقابية عن 
الحالة الصحية للنظام الا أنه قد تآكل ٠۳‏ % من مجموع الإيداعات في المؤسسات التي تقدم 
خدمات مالية اسلامية فى الربع الأول من سنة "۲٠١١‏ 

ان السقوط المركب كان بسبب عدم قدرة هذا المصرف على ادارة السيولة فى غياب 
التقيد بالشريعة. وفوق كل هذا فان سقوط هذا المصرف قد نشر مخاطر العدوى التي تصيب 
الاستقرار المالي وسمعة المؤسسات الاسلامية الاخرى وكل ذلك بسبب ضعف الحوكمة. 


"^° Financial Times August 8, 1991 
Starr and Yilmaz , 2004 ^ 
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الحالة الثالثة سقوط الجمعية التعاونية illدية (Patni Cooperative Credit Society)‏ يقدم 
أيضا مثالا واضحا عن تأتير البيئة المؤسساتية الخارجية على الاحكام داخل المؤسسات التى تقدم 
خدمات مالية اسلامية. الحوكمة الخارجية تتضمن الاطار العام القانونى والضبطى فى الدولة 
ونظام حل المنازعات واستقلالية القضاء ونزاهته وغير ذلك من المؤسسات والأنظمة والقوانين. 
فمتلا قانون المصرف الاحتياطى الهندى بطلبه ضرورة ان تحتفظ المؤسسات التي تقبل الودائع 
بحسابات فائدة لدى المصرف المركزى يعرقل أو يمنع توظيف المؤسسات التى تقدم خدمات مالية 
اسلامية كمؤسسات تقبل الودائع مما أجبرها على التسجيل كمؤسسة لا ينطبق عليها هذا القانون. 
وأجبرت أن تعمل كمؤسسة تمويل غير مصرفية حتى تتمكن من القيام بأعمالها بدون فائدة"". 
ومعظم المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية قد أخذت شكل جمعية تعاونية وبالتالي هذا 
النوع من التنظيمات يخضع لمجموعتين من الشروط تجعل من العراقيل التى تواجهها كمؤسسات 
مالية لتنفيذ عملياتها أكثر صعوبة. أولا: لا تستطيع هده الجمعيات العمل خارح الولاية التى 
حصلوا منها على الترخيص كما بين ذلك قانون الجمعيات التعاونية " . ثانيا: يجب على هده 
التعاونيات المالية ان يطبقوا معايير الاحتياط التقليدية على ملاءة رأس المال » اللوائح المتعلقة 
بالدخل والضريبة و تصنيف الأصول وغير ذلك من الضوابط التي تطبق على المؤسسات 
المصرفية.. فالتأتير التراكمي لهذه الشروط جعل من هذه المؤسسات تعاني من آثار تطبيقات لا 
تناسب شكلها القانوني وتشغلها عن مواجهة التحدي الحقيقي وهو أدارة السيولة › والسلطات 
الرقابية أيضا وضعت حدودا على الحجم المحتمل لأنشطة هذه الجمعيات وأثروا على وضعهم 
التنافسي. وبالنسبة لادارة الجمعية التعاونية الهندية في هذه الحال ستضطر الى الدخول فى 
مخاطر عالية تؤدى الى مستوى غير محتمل من القروض الرديئة. وخلاصة القول أن السبب في 
اعتقادتا لكل هذه الأزمات هو ضعق تطبيق الحوكمة بشكل .عام » واذا طبقت الحوكمة فقد طبقت 


وبعد أن تم أستغراض بعض التجارب لمؤسسات التمويل الاسلامي يتضح جليا أهمية حوكمة 
المصارف الاسلامية بطرق خاصة تختلف عن تلك الطرق المستخدمة فى المصارف التقليدية ومن 
هنا ستركز هذه الورقة فقط على الاختلافات الجوهرية التى يجب مراعاتها عند تطبيق 
الحوكمةالتقليدية وذلك لفتح أبواب البحث والتقصى وايجاد الحلول للوقاية من هذه الأزمات. 


TAA 


K han 2001 
Bagsiraj (2002) , and Khan (2001) 
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5. الاختلافات الجوهرية بين حوكمة المؤسسات التقليدية وحوكمة المؤسسات التي 
تقدم خدمات مالية أسلامية 
ان الخصوصية التي تتميز بها المؤسسات التي تقدم خدمات اسلامية تتطلب معالجات 
تختلف ونظرة تختلف عن تلك المعالجات والنظرة الموجهة إلى المؤسسات المالية التقليدية › 
وأسباب هذه النظرة المختلفة ترجع إلى: 


٠‏ طبيعة العلاقة بين الملاك بالمفهوم التقليدي وعلاقتهم بأصحاب العلاقة وخصوصا 
بالمودعين الجدد (شبه الملاك). 

٠‏ تغير الهيكل التنظيمي ليشمل مكون جديد يتولى مهمة الرقابة والمراجعة للتأكد من 
أن الأدوات والخدمات التي تقدمها المؤسسة خدمات تتفق والشريعة الإسلامية. 

٠ه‏ الحسابات الاستثمارية المطلقة ( المُشاركة في أرباح المؤسسة) والمصالح 
المتضاربة مع المساهمين. 

٠‏ اختلاف الوسائل لحماية حملة الحسابات الاستثمارية المطلقة. 


أصحاب المصالح أم حملة الاسهم أيهما أهم من منظور الحوكمة التقليدية؟ 

لقد أزداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بتأثير آداء الأنشطة الاقتصادية على الففات 
والمجموعات الأخرى غير حملة الأسهم وهذا الاهتمام أدى إلى ايجاد آليات لحماية أصحاب 
المصالح جميعا بما يؤدى فى النهاية وعلى المدى الطويل الى مفهوم تعظيم قيمة الملاك. الا أن 
الحوكمة التقليدية لم تقدم بعد أطارا تحليلياً لإدخال حماية أصحاب المصالح ضمن أهداف المنشأة. 
انها تبنت مدخلا عمليا يقدم القواعد والأجراءات التي يجب اتباعها والتي ليست بالضرورة 
محفزة لمن كان يتولى رقابة النشاط (الإدارة والملاك) لبذل الجهد لحماية الأطراف الأخرى ذات 
العلاقة. ان الصعوبة الفكرية للحوكمة التقليدية فى ادماج مصالح كل ذوى العلاقة من غير حملة 
الأسهم يقلل من قدرتها على وضع الحوافز وبالتالي كيف يمكن تبني هذه الحوافز من قبل 
المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية. 
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ان حجر الزاوية لأجراءت الحوكمة فى الأنشطة التقليدية هو حماية حقوق حملة الأسهم » من 
هذا المنظور فان السوال الذي يطرح نفسه : الى أي مدى يمكن أن نؤمن حقوق الملكية بينما 
حقوق الموعيين يتم التخلي عنها (اى كيف يمكن إهمال المودعين (المستثمرين) وهم مصدر 
الأموال؟. وما هو النظام الذي يدفع المدراء لتعظيم ثروة الملاك» وهم يعرفون أنهم وراء حجم 

الإيداعات العالية المتحصل عليها من (المودعين) والذي يحقق الأرباح العالية للملاك. وأي 
قدر من الحوافز يمكن أن يرضي هؤلاء المدراء. ان كثيرا من مفكري الحوكمة التقليدية يشيرون 
إلى حقوق الممولين (دائنين وملاك) الا أنهم يركزون على حقوق الملاك في حقيقة الأمر. 


"Shleifer and Vishny‏ يرون أن " الحوكمة تتعامل مع مشكلة الوكالة": الفصل بين 
الادارة والتمويل". انهم أشاروا الى أن " السؤال الرئيسي للحوكمة هو كيفية تأمين الممولين بأنهم 
سيحصلون على عائد على أستتماراتهم المالية ". بينما الأشارة الى التمويل والمموليين تتضمن 
الدائنين › الا أن تركيزهم المبدئي في هذه الدراسة على حماية حملة الأسهم. لذلك فان الحوكمة 
التقليدية ترتكز على خطة الحوافز التي تدفع المدراء للتفاني في تعظيم ثروة الملاك أو بمعنى أخر 
تعظيم قيمة حملة الأسهم. ( وهذا قد يكون على حساب باقي أصحاب المصالح وخصوصا الدائنين 
( الممولين). فالحوكمة التقليدية ورغم المحاولات الجادة لم تحقق مفهوم حماية أصحاب المصالح 
ككل بل لازالت تركز على حملة الأسهم. إلا أن مفهوم الحماية في أدبيات الحوكمة بدأ يتسع 
ليشمل كل من تؤثر فيهم القرارات الإدارية. 

and Vishny(‏ eiferاSh)'"‏ فى دراسة أخرى أعترفا بأثر قرارات الادارة على أصحاب 
المصالح المتعددين»ء هذا الوعي المتزايد عموما اما أن يكون مرتكزا على نتائج احصاية او 
لاعتبارات المسئولية الاجتماعية للأطراف ذوى العلاقة. ويوسع ماهء1آ"" دائرة التأثير ويري 
"أن القرارات الادارية فعلا تؤتر على المستثمريين › ولكنها أيضا تؤتر على أطراف أخرى ذات 
علاقة أساسية متلازمة مع المنشأة" ويتسائل أيضا لماذا يجب اهمال باقي أصحاب المصالح 
وتفضيل المستثمرين وذلك بمنحهم حق الرقابة الكاملةء تكييف مكافآت المدراء مع مصالحهم. 
لذلك فان ادخال حماية كل أصحاب العلاقة فى نظام الحوافز» أعطاء قيمة لأصحاب المصالح فى 
عملية أتخاذ القرار للمؤسسات تشكل تحدي محفوف بمخاطر الفشل وقرار له تبعاته كما يرى 


(1996) "` Shleifer and Vishny 
(1996) "' Shleifer and Vishny 
""" Tirole (1999) 


314 


(1۵هإآ) عندما أختبر ما اذا كان نظام الحوافز التي تمنح للمدراء وهيكل الرقابة الذي يعمل في 
اطار فكرة تعظيم قيمة حملة الأسهم يمكن تبنيها لكي تشمل حماية مصالح الأطراف الأخرى. 
وتوصل )١1۲٥1٥(‏ إلى أن حوافز المدراء من الصعب أن تحدد أو يخطط لها اذا كان هدف 
المنشأة التحول من فكرة تعظيم ثروة الملاك الى فكرة الرفاهية الشاملة لكل أصحاب المصالح. 
وان كان ارتفاع أسعار الأسهم ونمو التوزيعات مؤشر يُمكن من قياس هدف تعظيم تروة الملاك 
فان فكرة االرفاهية الشاملة ليس لها مقاييس مقبولة بشكل كبير أو قيمة سوقية. بناءا على ذلك 
فانها لاتقدم أساسا لعملية ربط الحوافز بالآداء » كما أن المدراء من الممكن أن يحققوا الربحية 
على حساب الأهداف الأخرى. وبالمتلء فان الاعتماد على توسيع واجب الادارة تجاه أصحاب 
مصالح مختلفين ربما يجعلها تتمتع بسلطات أكبر تمكنها من خدمة مصالحها الذاتية وبالتالي 
ارتفاع تكلفة الوكالة. لذلك فان خلق حوافز للمدراء تتسع لصالح ذوي العلاقة أمرا ييدو أكثر 
صعوبة مما قد يبدو للوهلة الأولى › إلا أن الممارسة العملية والمحاولات المستمرة تسعى لتجاوز 
هذه المحددات الفلسفية التي تحد من الأطر التحليلية المتوفرة لتتعامل مع تعظيم قيمة أصحاب 
المصالح بواسطة تبني مداخل أو طرق عملية. والنتيجة كانت جملة من الإجراءات التي من شأنها 
تقوية الشفافية والحد من سوء تصرف الإدارة أصدرتها منظمة (0€۴52) فى شكل معايير 


ومبادئ. 


أن أهداف مؤسسي الشركة سواءً كانت تعظيم ثروة الملاك أو الاهتمام بمصالح ذوي العلاقة 
الآخرين يمكن أن تؤثر فى توزيع الحقوق والمسئوليات وتحدد شكل الهيكل التنظيمي والأنظمة 
الأخرى. وبذلك فأن توزيع الحقوق والمسئوليات بين حملة الاسهم وأصحاب المصالح سوف يكون 
متأثرا بمصالح من يكون قد أسس الشركة ويسيطر عليها لاحقا. 


ان توسيع فكرة الحماية والاهتمام من قبل الإدارة لتشمل أصحاب المصالح وخصوصا 
المودعين في المؤسسات المصرفية وبالتالي تعظيم قيمة مصالحهم أمر رئيسي ومهم في 
المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلاميةء وغالبا يكون واضحا ضمن مهامها وأهدافها. 

أن معضم المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ومن خلال مواقعها فى الشبكة الدولية 
تركز على مجموعتين من الاهداف : )١(‏ التقيد بمباديء الشريعة و(١)‏ تقديم الخدمات عالية 
الجودة. اما التقيد بالشريعة فأنه يقع تحت تلاثة تصنيفات. الأول والأكثر فهما يتضمن أن يتم 
انجاز العمليات وفقا لتحريم الربا والغرر؛ الثاني يبدو أنه لتغطية الأهداف الاجتماعية الاسلامية 
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التي تظهر فى تطبيقات الزكاة والقرض الحسن ). أما الهدف الثالث للتقيد بالشريعة وهو التطوير 
والدفع بالنظام المالي الإسلامي الموحد » أو المؤسسة النهائية أى الوصول الى المؤسسة التي هي 
بالكامل أسلامية ) بنظام مصرفي مفصل ومدروس وشامل مرتكزا على مباديء الشريعة 
الإسلامية. 

ويمكن أن تصنف تحت الهدف الثاني تقديم الخدمات الآئية )١(‏ خدمات للجميع» مبدئيا 
للمجتمع الإسلامي» )١(‏ الرفع من قيمة مصالح الأطراف ذوي العلاقة» بما في ذلك › حملة 
الأسهم ‏ المودعين» المستخدمين › وتطوير الإدارة والمستخدمين مهنيا وأخلاقيا. الا أن التجارب 
السابقة في حوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية غالبا توضع مستمدة من حوكمة 
مؤسسة حملة الأسهم التقليدية بالرغم من الالتزام الواضح بتقديم المنافع الاجتماعية وحماية 
أصحاب المصالح. وهذا سيؤدى إلى توزيع الحقوق والمسئوليات بطريقة تؤدى أخيرا إلى الإبقاء 
على السيطرة بيد حملة الاسهم. 

ويعتبر التغير الأكبر والملحوظ في هيكل الحوكمة هو وجود هيئة الرقابة الشرعية من علماء 
شرعيين بالاضافة إلى وجود وحدة مراجعة للتأكد من أن العمليات المختلفة متفقة مع الشريعة. 
وبذلك فان القرارات التي تتعلق بمدى تقيد العمليات بالشريعة ستؤتر فى كل أصحاب المصالح. 
بالإضافة إلى ذلك فان أصحاب المصالح الداخليين متل حملة الحسابات الاستتثماريةء وهياك ل 
الحوكمة الخارجية متل المحاسبة وطرق معالجتها للعمليات والعقود يمكن أن يكونا عاملين 
مؤثرين لفرض حوكمة تراعي المصالح لغير حملة الاسهم في المؤسسات التى تقدم خدمات مالية 
اسلامية بصرف النظر عن تطبيقات الحوكمة وهياكلها فى هذه المؤسسات والمرتبطظة بتلك 
المؤسسات المالية التقليدية .( أى بمعنى يمكن أن تكون القوالب تقليدية ولكن وجود المجلمس 
الشرعى سيجبر الادارة على ايجاد قوالب تستوعب هذه الأهداف الجديدة). 


۲ التقيد بالشريعة والحاجة الى هياكل جديدة: 
ان ما يميز المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية هو سعيها الى تحقيق المصالح المالية 
لأصحاب العلاقة ولكن بعد أن تتحقق المصالح الأخلاقية المتمثلة فى تقيد المعاملات بالشريعة 
بالإضافة إلى تقيد هذه المعاملات بالقوانين الوضعية فى البلد الذي تعمل به. وقد كانت بدايات هذه 
المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية تعترضها جملة من الموانع متمتلة فى: 
٠‏ عدم الدخول فى عمليات الدين المرتكزة على الفائدة. 
٠‏ عدم المشاركة فى معاملة يكون فيها استغلال لأي طرف. 
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٠‏ عدم المشاركة فى أعمال تضر بالمجتمع. 


لذلك فان فشل هذه المؤسسات في التقيد بهذه الموانع سوف يؤدي الى ظهور مخاطر 
السمعة لصناعة التمويل الاسلامى. وللتخفف من درجة هذه المخاطر فان بعض الدول قد أصدرت 
قوانين خاصة بالمؤسسات المالية الاسلامية ومن هذه الدول إيران والباكستان والسودان (قبل سنة 
١٠٠م).‏ وقد أوجدت هياكل الحوكمة المعالجات التي تؤمن لأصحاب المصالح المالية التقيد 
بالشريعة. والطريقة المقبولة عموما هي أن تكون هناك هيئات رقابية مستقلة تشهد بتقيد 
الامادت فافز ية أن الكل مراة هة كاه بها 2 و تصدر هذة اة المو اققات :اللا هة 
على مشروعية المعاملات المعروضة عليهاء إلا أن المشكلة تقع عندما لا يوافق رأي هذه الهيئة 
إدارة المؤسسة في معاملة ما. وتصبح المشكلة أكبر اذا تمت الموافقة على نفس العملية من هيئة 
أخرى. فهل تقبل الإدارة بفتوى الهيئة الخاصة بها أم تأخذ بفتاوى مجالس أخرى قد تكون فى 
مؤسسات منافسة. ولمعالجة هذه المشكلة فقد ورد النص الاتي بالدليل الإرشادي لمجلس الخدمات 
المالية ألأسلامية"" 

"وعلى الرغم من أن تنوع الآراء الشرعية يمكن أن يغري أي مؤسسة خدمات مالية 
إسلامية بالالتزام بالفتاوى الصادرة عن علماء شريعة آخرين وليس الفتاوى الصادرة عن علماء 
الشريعة بالمؤسسة»ء يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن لا تغير ولاءهاوطاعتهما 
للفتاوى وفقا لهواها ومشيئتها. فمن شأن ذلك أن يعيق استقلالية علماء الشريعة ويضر بسلامة 
ومصداقية تلك المؤسسة خصوصتًا وبقطاع الخدمات المالية الإسلامية ككل. ويكون التأثير السلبي 
لمثل هذه الممارسات على سمعة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وقطاع الخدمات المالية 
ا و ور تة ل ج أن ت اة الاك الا اة 
الشفافية في اعتمادها لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة 
بالمؤسسة". وقد تحل هذه المشكلة بوجود هيئة شرعية مركزية داخل الدولة ويقترح دليل مجلس 
الخدمات المالية في هذا الصدد أن تلتزم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بقرارات هذه الهيئة › 
فإذا كان لدى هيئتها الشرعية الخاصة أي سبب يدعوها إلى عدم الالتزام بقرارات هيئة الرقابة 
الشرعية المركزية » يجب عليها أن تفصح عن ذلك وتبرره بشكل علني. ويوجد حاليا في داخ ل 
كل مؤسسة مالية اسلامية مستشار شرعي › وهو ما يسمى بهيئة الرقابة الشرعية كجزء من هيكل 


"التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات 
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الاحكام الداخلى للمؤسسة ماعدا المصارف الإيرانية التي يتولى فيها المصرف المركزي مهمة 
مراقبة نظام التقيد بالشريعة. ويتسع هيكل الرقابة الشرعية حسب حجم عمليات المصرف والحاجة 
الى أستحدات وحدات مراجعة أخرى. 

فعلى سبيل المتال في مصرف دبي الاسلامي يتكون هيكل الرقابة الشرعية من هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية ويتم اختيارها فى الجمعية العمومية وهي تاتي فى قمة الهرم أعلى ممن 
مجلس الادارة ومراقب شرعي يعينه مجلس الادارة مهمته التأكد من مطابقة العمليات للفقاوى 
الصادرة من الهيئة والمدقق الشرعى ويتولى الرقابة الميدانية والمراجعة المستمرة للأعمال اليومية 
والتأكد من مطابقتها للفتاوى الشرعية. 


وبشكل عام» فان صلاحيات الهيئة الشرعية يمكن أن تقع تحت خمس صلاحيات رئيسية هى : 
شهادة أن الأدوات المالية مسموح بها من خلال اصدار فتوى ؛ حساب قيمة الزكاة ودفعها ؛ 
التخلص من الارباح غير المتفقة مع الشريعة؛ اقتراح توزيع الدخل أو المصروفات بين حملة 
الاسهم وأصحاب الحسابات الاستتمارية. وفى نهاية السنة كل هيئة شرعية تصدر تقريرا تشهد 
فيه بأن كل المعاملات المالية قد تمت وفقا للشريعة الإسلامية. هذا التقرير غالبا يمتل الجزء 
الأساسي من التقرير السنوي للمؤسسة. وبالإضافة إلى الهيئات الشرعيةء فان معظم المؤسسات 
المالية التي تقدم خدمات مالية اسلامية »وخصوصا تلك المؤسسات التى تتقيد بمعايير جمعية 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ۸۸0۲۴1 » قد أنشئت هيكل مراجعة شرعية 
داخلي آخر» تحديدا وحدات المراجعة الشرعية. هذه الوحدات مستقلة عن الادارات الأخرى أو 
جزء لا يتجزء من المراجعة الداخلية وادارة الرقابة › والمهام التي تؤديها هدذ الوحدة متوازية مع 
تلك لمهام التي تؤديها أدارات المراجعة : المراجعون يستخدمون كل السلطات الضرورية للتأكد 
من أن العمليات المالية قد أنجزت وفقاً للقواعد التى وضعتها الهيئة الشرعية (أي مراجعة لاحقة). 
إلا أن كثيرا من هذه الوحدات وكذلك هيئات الرقابة الشرعية يواجهون نفس العقبات وخصوصا 
تلك المتعلقة بالاستقلالية والكفاءة والقدرة على انجاز المهام. أن تفعيل هيئات الرقابة الشرعية 
يتطلب الاهتمام بخمس مواضيع رئيسية تتعلق بالحوكمة : الاستقلاليةء السرية » الكفاءةء التوافق 
وألاقصاح. وفيما يلي توضیح لها: 


١‏ - الأستقلالية: أي استقلالية هيئة الرقابة الشرعية عن الأدارة. بشكل عام فان أعضاء الهيئة 
الشرعية يعينوا بواسطة المساهمين في المؤسسة»ء إلا أنه قد بُفوض مجلس الإدارة 
الأشرافي خصوصا في تلك المؤسسات التي تطبق مبادئ الحوكمة المتعلقة بمجالس 
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الإدارة. وفى هذه الحالة فهم مستخدمون بواسطة المؤسسة » وأتعابهم وان كانت تقترح 

بواسطة الادارة إلا أنها يجب أن تعتمد بواسطة المجلس الأشرافي. إلا أنه اذا لم تتأثر 

استقلالية عضو الهيئة عند التعيين فقد تتأثر عند ممارسة المهام المكلف بها. فأعضاء 
الهيئة وعلاقتهم المزدوجة مع المؤسسة المالية كمقدمين لخدمات أتعابها مرتيطة بهمذه 

الخدمات وكمقيمين لطبيعة العمليات» يمكن أن يخلق تضارب مصالح يفقد الاستقلالية. 

۲ - السرية : تبين من التطبيقات أن العلماء الشرعيين هم عادة أعضاء فى هيئات شرعية لعدد 
من الموسسات الاسلامية وهذا يمكنهم من الحصول على معلومات مهمة عن مؤسسات 
تعمل في بيئة تنافسيةء طبعا من الصعوبة بمكان فى كثير من الاحيان تقدير درجة أهمية 
المعلومات وبالتالي الافصاح بها قد يعتبره البعض وبحسن نية أنه لا يشكل ضررا إلا أنه 
قد يفقد أحد الأطراف ميزة ما ويستفيد منها الطرف المنافس. 

۳ - الكفاءة : ان العلماء الشرعيين عند تأدية مهامهم يجب أن يكونوا على قدر من الكفاءة 

الادارية وعلى دراية بالقانون الاسلامي مع الخبرة فى العلوم المالية والاقتصادية. أن 

واقع الحال اليوم يؤكد أن عددا قليلا فقط من العلماء لديهم إلمام بالعلوم المالية والقانونية 

بالإضافة إلى العلوم الدينية. 

التوافق: ان الحكم على شرعية المعاملات يجب أن يكون متوافقا فى المؤسسات التي 

تقدم خدمات مالية اسلامية على المدى الزمنى القصير › وفي كل الفروع وان كانت هذه 

الفروع تعمل في قضاء إداري مختلف › وداخل نفس المؤسسة . هذا التوافق سوف 

يساعد على دعم تقة الزبائن في هذه الصناعة ويدعم الثقة في قوة الإلزام بتنفيذ العقود. 

أن وجود آراء متعارضة على أدوات مالية محددة أو عمليات معينة سوف يضر بالثقة 

في هذه الصناعة كما أنه يضر بكفاءة السوق. 

٥‏ - الافصاح: ان الافصاح عن المعلومات المتعلقة بوظائف الهيئة الشرعية وما هي 
اختصاصاتها ومسئولياتها ومؤهلات أعضائها سوف يقوى الثقة بين المتعاملين ويعطى 
أنطباع أن الخدمات المقدمة قد بذلت فيها العناية اللازمة لفحصها وأنها مخالفة للخدمات 
التقليدية وهذا بدوره سوف يعمل على ضبط السوق . 

ومن هنا » فان هيئة الرقابة الشرعية يجب أن تتحسس نبض السوق عندما يُعرض عليها ما 

يحتاجه السوق وبشكل مستمر» فالهيئة الكفوة والمستقلة لها من القوة التى تمكنها من أعتماد 

أدوات جديدة متطورة ومتفقة مع الشريعة › ومواكبة للتطورات مما يسهل عملية الابتكار 
والابداع داخل المؤسسة. وعند اصدار الهيئة للفتوى يمكن أن تجعل من العقود الموحدة مرشدا 

لها » وكذلك التطبيقات (التطبيقات الجيدة) (sءءناءةإ۴‏ )ء8) التي يمكن أن يتم حصرها و 
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تنسيقها بواسطة جمعية مختصة بوضع المعايير الدولية المستمدة من هذه التطبيقات» مثل ذلك 
العمل الهام الذي تقوم به تلك الجمعيات التي تصدر المعايير المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة أو 
معايير تطوير أسواق المال يضمن قدرا من التوافق فى التفسير ويعزز تنفيذ العقود والالتزام بها 
. ان مراجعة العمليات ستكون موكولة أساسا لوحدات المراجعة التى تتم بالتعاون مع المراجعيين 


الخارجيين» والتي ستكون مسئولة عن اصدار تقرير سنوى يبين مدى تقيد المعاملات بالشريعة. 


وبالإضافة إلى الإجراءات الداخلية » فان الاطار الأوسع للحوكمة الشرعية » يمكن أن يتضمن 
اجراءات أخرى توضع بواسطة سلطات الاشراف والرقابة. ومن بين هذه الاجراءات التى 
تتخذها سلطات الاشراف والرقابة بالدولةء انشاء هيئات الرقابة الشرعية المركزية والتي تكون 
الأكثر أهمية فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. وبالرغم من وجود أختلافات جوهرية بين الدول 
فالهيئات المركزية عادة معنية بالمراجعة السابقة » والعمل على توحيد التفسيرات الشرعية › 
ومراجعة لاحقة لمدى التقيد بالشريعة. ولكن يمكن أن تضاف لهم مهام أخرى مثل تطوير آليات 
التقيد بالشريعة ووضع البرامج لها › وتوفير آليات التحكيم» والعمل على تسوية الاختلافات بين 
أعضاء المجلس الواحد. 


أما الوسائل المستقلة للمراقبة الخارجية لمدى التقيد بالشريعة لازالت ضعيفة وآلياتها 
محدودة. فمثلا وكالات تصنيف الائتمان التي تعتبر احدى وسائل الرقابة الخارجية عندما تقوم 
بتصنيف المؤسسات المالية التي تتقيد بالشريعة لم تطور بعد المهارات الخاصة بها أو توجد 
الحوافز الكافية لمراقبة مدى تقيد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية بالشريعة. " التصنيف 
الاسلامى مازال حتى الآن تتقدمه المؤسسات المدعومة من الدولة متل وكالة تصنيف الائتمان 
الاسلامية (1]84) ومؤسسة تصنيف الائتمان الماليزية. وبالمثل › هناك أطراف أخرى خارجية 
تمارس نوعا من الرقابة الخارجية » مثل أسواق المال والإعلام المالي وبالطبع لا يُنسى الدور 
الرئيسي الذي يلعبه المراجعون الخارجيون» هذه الوسائل الرقابية الخارجية لم تطور بعد الآليات 
المناسبة لتقييم مدى تقيد المؤسسات بالشريعة. ان هذا الإطار العام المكون من الرقابة الداخليية 
والخارجية يمكن أن يعزز الوعي العام لمتطلبات الشريعةء ويقود إلى مزيد من المشاركة من قبل 
أصحاب المصالح في أنشطة المؤسسة. 


۳,ه أصحاب الحسابات الاستثمارية هل هم مودعيين ام ملاك: 
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أصحاب المصالح من تحقيق مصالحهم المالية › فانها تحتاج إلى إطار حوكمة لحماية هذه 
المصالح» وترتيبات الحوكمة في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية لا يمكن أن تقلل من 
أهمية أن هناك أطارا موثوقا به لحماية هذه المصالح في المؤسسات التقليدية دون أن يحقق طرف 
مصالحه على حساب طرف آخر . ولكن ما تريد أن تضيفه الحوكمة الإسلامية (أذا جاز تسميتها 
بهذا الاسم) أن يتم تحقيق هذه المصالح بما لا يتعارض مع القيم الدينية ومن هنا ستتغير أوضاع 
بعض الأطراف فمثلا بعض المودعيين الذين كانوا دائنين ولهم حقوق الدائنين سيصبحون شبه 
حملة اسهم وستتغير كذلك العلاقات بين أصحاب المصالح. 

والهيكل التنظيمي للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية كان غالبا في شكل شركة 
مساهمة وبذلك فان ترتيبات الحوكمة مشابهة لحوكمة تلك المؤسسات التي تقدم خدمات مالية 
تقليدية مع التركيز التقليدي على مشكلة الوكالة بين حملة الأسهم والادارة » ومشكلة حماية صغار 
المستثمرين فى المؤسسات دات الملكية المركزة. إلا أن هذه الترتيبات ربما لم توفر الحمايية 
اللازمة للمصالح المالية لأصحاب العلاقة الآخرين مثل المودعين وخصوصا حملة الحسابات 
الاستتمارية المطلقة. 
بشكل عام» المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية تقدم ثلاثة ففات لحسابات الأيداع: 
الحسابات الجاريةء الحسابات ألاستثمارية بنوعيها:؛ 

- المودعون فى حسابات الاستثمار المشترك( lلnطlقة(‏ ) (Unrestricted‏ 

المودعون ئ حسابات الاستثمار المخصص( المقيدة) (Restricted)‏ 
فالنوع الأول: هم الأكثر عدداً والأشمل تطبيقأء وهم أُساس نظام المضاربة والمشاركة . 
والثاني: أقل عدداء فالتعاون بينهم وبين المصرف الإسلامي أقرب إلى المضاربة المخصصة› 
حيث يكون لكل مشروع معين حساب مستقل بأرباحه ونفقاته وحقوق الممولين فيه مع عدم 
اختلاط هذه الأرباح بغيرها من أرباح المشاريع الأخرى. 
كل نوع يظهر بعض التحديات أمام الحوكمة » والتحدي الأكبر يفرضه أصحاب الحسابات 
الأستثمارية المطلقة» بسبب عدم التوازن بين درجة مشاركة هؤلاء المودعين فى تحمل المخاطر 
الأستثمارية مع الملاك و في قدرتهم على التأثير على عمليات المؤسسة( أي التأتير في الادارة). 


من حيث المفهوم» وبناءًا على مبداً المضاربةء يتحمل صاحب حساب الاستثمار بصفته رب 

المال مخاطر خسارة رأس ماله المستثمر بواسطة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بصفتها 

مضاربًا. وهذا يعني من الناحية الفعلية أن مخاطر الاستثمار التي يتحملها صاحب حساب 
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الاستثمار تشبه المخاطر التي يتحملها المساهمون في مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والذين 
يتحملون مخاطر خسارة رأس مالهم بصفتهم مستثمرين في المؤسسة.“". ويعتبر حملة الحسابات 
الاستثمارية المطلقة الأكثر أهمية من بين المودعيين لأنهم يدخلون في عقود المضاربة مع 
المؤسسة المالية لتتولى ادارتها. والمؤسسة تقوم بوضع هذه الأموال في أوعية استثمارية والعائد 
من الاستثمارات ان وجدت توزع عند الاستحقاق بناءا على نسبة المشاركة في الربح والخسارة 
والمحددة فى العقد. وبذلك فأن هذا الوضع الجديد ليس كذلك الوضع القديم الذي يعامل فيه هذا 
النوع من الممولين معاملة المودعين إنهم الآن في درجة قريبة من الملاك. لذلك يكون من 
المناسب أن تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بوضع صاحب حساب الاستثمار على قدم 
المساواة مع مساهميها من حيث الإقرار بحقوق أصحاب الاستثمار في الحصول على كافة 
المعلومات اللازمة فيما يتعلق بحسابات استثماراتهم. وأن تفصح لهم عن سياساتها وممارساتها 
فيما يتعلق بحسابات الاستثمار التي تقدمها لهم. إن حق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء 
استثماراتهم يجب أن لا يفهم خطأً بأنه حق لهم في التدخل في إدارة المؤسسة لتك الاستثمارات. 
حملة الحسابات الاستتمارية المطلقة هم من يتحمل أكثر من غيرهم مخاطر الآداء الضعيف للوعاء 
الأستتماري » والمصرف كمضارب يتولى الادارة ولديه جزء بسيط فقط من رأس المال المشروع 
المستثمر فيه ولا يتحمل المخاطر الا ما يتعلق بسوء الادارة . وبذلك هم يتحملون مخاطر 
الاستثمار مثلهم في ذلك مثل حملة الأسهم بل أكثر. ولعل هذا يقودنا أيضا الى المطالبة بمعالجة 
مختلفة لهذه الحسابات مادامت هذه الحسابات تحمل ميزة المشاركة في الأرباح ولا تعتبر التزامات 
فلا يجب أن يسري عليها متطلبات رأس المال كما هو الحال في المؤسسات المالية التي تقدم 
خدمات تقليدية. ومن هنا نستطيع القول أن أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة يُعتبرون 
أضخاب مصالح مشابهين لحملة ألأسهم. انهم يمتلون الأصيل "ا2مء"1إ۴ ". حسب نظرية 
الوكالة استأمنوا أموالهم لدى وكيل ۲٣٥عA‏ » وهو ادارة المؤسسة المالية مع أختلاف جوهري 
وهو أن الوكيل تم تعيينه بمعرفة أصيل أخر › (تحديدا حملة الأسهم). 


والجدير بالذكر أن هذه المؤسسات تقوم بمزج موارد حملة الأسهم مع المودعين فى أوعية 
استثمارية وهذا يمكن أن يخلق تضاربا في المصالح. كما أن حرية تصرف الادارة وادراكها 
N UL NE TEE ESEN ASE‏ 
أصحاب المصالح» ولعل الإفصاح والشفافية هما السبيل الأجدى لحماية حملة الحسابات 


تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات 
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الاستثمارية » وتبقى المعلومات هي السلاح المهم للحماية ويجب أن يكون هناك قدر من 
المعلومات على المؤسسة الافصاح به» وهنا السلطات الرقابية يجب ان تتدخل بالقانون لتحديد 
الحد الأدنى اللازم من المعلومات وتشجع المؤسسات على اتباع الافصاح وصولا للشفافية التشى 
تغيير في وجهة المستتمر إلى مؤسسة أخرى تحقق له العائد الدى يطلبه. 


بناءا عليه» السلطة الرقابية ربما تحتاج الى أن تصف وتبين قواعد الإفصاح » وتضع عقوبات 
لكل من يخترق. هذا يعتبر بالغ الأهمية لحملة الحسابات الأستثمارية المطلقة › الذين وضعوا 
أموالهم في أوعية مشتركة مع أموال حملة ألأسهم. ومن الممارسات الأفضل الموصى بها من قبل 
مجلس الخدمات - قبل فتح أي حساب استثمار لدى أي مؤسسة خدمات مالية إسلامية يجب على 
المؤسسة أن تعطي صاحب الحساب معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية وعن المخاطر المتعلقة 
بمنتجات حسابات الاستثمار» بما في ذلك استثماراتها الأساسية واستراتيجيات توزيع موجوداتها 
وطريقة حساب أرباحها وخسائرهاء وان تعترف بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة 
آداء استثماراتهم ووضع الوسائل التي تتيح لهم ممارسة هذه الحقوق. 


٠, ٤‏ وسائل الحماية المتبعة لحملة الحسابات الاستثمارية 


خدمات مالية إسلامية بحجز مبالغ احتياطية لتتمكن من دفع العوائد أو لحماية المبالغ الأصلية 
المستثمرة في حالة النمو العكسي في آداء المحافظ ألاستثمارية. هذه الاحتياطيات تعرف 
باحتياطيات تسوية الأرباح واحتياطات مخاطر الاستثمار كما عرفت بواسطة (ئ۸۸01۲۴1). 
وتقوم هده المؤسسات بإنشاء احتياطي تسوية الربح لاستخدامه في تلك الفترات التي يكون فيها 
الآداء ضعيفا وذلك لتكمل العوائد التي كان يجب أن يحصل عليها حملة الحسابات المطلقة. وهذه 
الاحتياطيات يتم تغديتها من الأرباح المحجوزة لحملة الحسابات المطلقة في فترات تكون فيها 
العوائد على الاستثمار عالية. وإجراءات مشابهة تتخذ لحماية المبالغ الأصلية لحملة هذه الحسابات 
بأستخدام احتياطي مخاطر الاستثمارات الذى يستعمل لتعويض الخسائر في المبالغ الأصلية 
والناتجة عن الاستتمارات دات الأداء الضعيف. ويعتبر المؤيدون لتكوين هذه الاحتياطيات أن هذه 
المبالغ مهمة لمواجهة الضغوط التنافسية سواء من المؤسسات المالية التقليدية أو المؤسسات 
المشابهة » بينما من حيت المبدأً وكما أشرنا سابقا أن عوائد حملة الحسابات الاستثمارية المطلقة 
يفترض أن تكون مختلفة باختلاف آداء هذه المؤسسات» والعوائد الضعيفة ربما تدفع أصحاب هذه 
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الحسابات للانتقال الى مؤسسات مالية ذات عوائد أعلى. وجعل هذه العوائد في حدود معينة ربما 
لن يُمكن المستثمر من مقارنة عوائد هذه المؤسسات. والجدير بالذكر هنا أن هذا النوع من الحماية 
ربما يثير شكوكا في أن المصارف الإسلامية تحاول أن تعطي أرباحا قريبة من معدل الفوائد 
المعمول به في المصارف التقليدية وذلك باستخدام طرق محاسبية معينة تظهر الأرباح في نهاية 
مدة العقد على الأقل تساوى الفائدة التى تمنحها المصارف التقليدية » وهنا وكأن المودع لا يشارك 
في الخسائر . وقد يرسل تطبيق تسوية الأرباح أشارة مشوشة ونظرة غير دقيقة عن الآداء الحقيقى 
للمؤسسة المالية » ويخلق عدم تماثل بين المعلومات المتوفرة لحملة الحسابات المطلقة و 
المعلومات المتوفرة للأدارة. 

فمثلا وبالنضر إلى ميزانية مصرف دبي الاسلامى المنتهية في ۲٠٠٠ /٠۲/۳١‏ يتضح أن 

إرباح السنة قبل احتساب حصة المودعين والضريبة 3,341,576 


- حصة المودعين من إرباح السنة 1,757,611 

وتمثل بدلك حصة المودعين أكتر من %٥١0‏ من إرباح المساهمين إلا أن هده الحصة تمث ل 
حوالي %۷ من متوسط الودائع الاستثمارية فقط بعد أضافه وطرح ما يخصص من معدل 
أرباح المودعين كما يلي: 

حصة المودعين 

1,75,611 E E 

ناقصا: المتعلق بمخصص معدل إرباح المودعين )6,152( 

المحول من/ إلى مخصص معدل إرباح المودعين 50,000 

حصة المودعين 1,801,459 

ويمثل العائد على الأموال المستتمرة من قبل المودعين = حصة المودعين / متوسط الودائع 
الاستثمارية. 


متوسط الودائع الاستثمارية (ألف درهم) = (رصيد بداية المدة + رصيد نهاية المدة / )١‏ 
= ( 20,403,363 + 32,065,814 / ( 


= 26,234,589 
آدا معدل العائد على أموال المودعين (الودائع الاستثمارية) = 26,234,589 / 1,801,459 
%Y =‏ 
وبمقارنة هدا العائد على أموال المودعين فى السنوات السابقة وبنفس الطريقة اعلاه نجده يعادل 
تقريبا كما هو موضح بالجدول التالي: 
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السنة | الودائع الاستثمارية | الودائع الاستثمارية المتوسط حصة المودعين العائد على أموال 
بداية المد ة نهاية المدة المودعين (ودائع 
استثمارية) 
6 | 20,403,363 | 32,065,814 26,9 / 1,801,459 068. 
25 | 16,100,128 20,403,36۳ 6 | 938,733 051. 
4 | 13,133,625 | 16,100,128 4,17 1 | 553,339 038. 
3 | 11,660,201 | 13,133,625 12,33 | 478,032 039. 


وكما هو مبين بالجدول السابق فأن العائد على أموال المودعين ( الودائع الاستثمارية ) بعد 
تسوية الإرباح يتراوح بين %٤‏ إلى %۷ وفى حالة ارتفاع مستمر خلال الأربع سنوات وهدا 
المعدل هو الدى يجعل البعض يعتقدون أن عوائد الحسابات الاستثمارية هي عوائد تساوى 
تقريبا عوائد الاستتمار الخالي من المخاطر. 
ان فكرة المشاركة التى يبنى عليها التمويل الاسلامى تجلب معها مشاكل أخرى تتطلب حلول 
حاسمة حتى لايتم العمل بما يناقض الفكرة اساسا وهنا يجب ان نتسائل هل العائد على الاموال 
المستثمرة الدى يحققه الشركاء(المساهمين »والمودعين) يعتمد على قدر مشاركتهم فى التمويل › 
ام قدر تحملهم للمخاطر» وهل المخاطر المقصودة هى المخاطر التى تتعرض لها اموال 
الطرفيين ام ان للمؤسسين و المساهمين مخاطر خاصة تصيبهم وحدهم مقابل تحملهم مخاطر 
التأسيس ومخاطر بقائهم فى المؤسسة حتى نهاية عمرهاء هل هدا الوضع المميز يبرر حصولهم 
على عائد اعلى من عائد حملة الحسابات الأستثمارية. 
أن تحديد نوع المخاطر ومفهومها ومبررات حصول الملاك على عائد يفوق كتيرا 
ماإيحصل عليه حملة الحسابات المطلقة أمرا فى غاية الاهمية وصولا الى قسمة عادلة بين 
العلاك و حه الضابات الاستهار ية المطلفة. 

وبالتالي نكرر مرة أخرى انه يجب أن يكون هناك إفصاح يحقق درجة عالية من الشفافية في 
كيفية حساب هذه الاحتياطيات وخطط مسبقة تبين النسب الواجب خصمها وعند أي مستوى من 
الأرباح. ان استخدام مبالغ احتياطيات تسوية الأرباح والمخاطرالاستثمارية يبرز مواضيع ذات 
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علاقة بحوكمة هذه المبالغ وحماية حقوق أصحاب هذه الحسابات. ومن هنا يحق لأصحاب 
حسابات الاستثمار متابعة أداء استثماراتهم» الحصول على معلومات حول طرق حساب الأرباح» 
وتوزيع الموجودات» واستراتيجيات الاستثمار» وآليات دعم العوائد أى أحتياطيات تسوية الارباح 
وقد يكون من المفيد توفير هده المعلومات وغيرها قبل فتح حساب الاستثمارء بالاضافة الى 
مايحتويه العقد من معلومات رئيسية متل نسبة المشاركة في الأرباح. ويعتبر استخدام احتياطي 
معدل او تسوية الأرباح لدعم عوائد أصحاب حسابات الاستثمار واستخدام احتياطي مخاطر 
الاستثمار لتغطية الخسائر» إن وجدت» مسألة تهم الجمهور ويجب أن يتم الإعلان عنها في وسائل 
الإعلام الرئيسة وفي التقرير السنوي للمؤسسة. 

أن المعلومات المالية المتوفرة بشكل كبير وبالقدر اللازم يمكن أن تعزز الرقابة الرسمية 
والذاتية لآداء الأنشطة المالية. انها توفرأيضا الشفافية وتدعم انضباط السوق » وهذان مكونان 
مهمان للحوكمة السليمة لحماية المصالح المالية لذوى العلاقة. فالمعلومات المالية ربما تكون مهمة 
أكتر للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية نظرا لطبيعة الحسابات الاستثمارية المطلقة › 
ولأن حملة هذه الحسابات لديهم حقوق أكثر من المودعيين التقليديين ويمكن بذلك أن يكون لديهم 
مصلحة أكبر في مراقبة آداء المؤسسة. 
وبشكل عام يحق لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور الحصول على معلومات عن أي 
معاملات لأطراف لهم علاقةء وعن كيفية معالجة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للأحداث 
الجوهرية. ويعتبر الإفصاح الكافي وفي الوقت المناسب عن تلك المعلومات الجوهرية أمرًَا حيويًا 
لتطوير الشفافيةء والمسؤولية تجاه الغيرء والإدارة الأفضل للمخاطر بمؤسسة الخدمات المالية 
الإسلامية. 

على كل حال» هذا الأمر يتطلب بنية تحتية مؤسساتية تسهل انتاج معلومات مالية 
دقيقة» وتوفير المؤسسات الداعمة الاخرى القادرة على تفسيرهذه المعلومات والاعلان عنهاء 
بالأضافة الى الترتيبات اللازمة لحماية سلامتها. لذلك فانه أمام المؤسسات التي تقدم خدمات 
اة اتلامية تكذبات لقوق هذا القدر من المغلىخات ٠‏ كا أن اة التحقة المخدودة تقل من 
الدورالذي يمكن أن يلعبه تدفق المعلومات في دعم المنافسة وأنشطة السوق التي تدفع المدراء 
لتبني تطبيقات الحوكمة الجيدة. ولأن المحاسبة تبقى المصدر الرئيسى الأهم للمعلومات فمن 
مكونات البنية التحتية للمعلومات المالية دليل الحسابات لتنظيم وانتاج قوائم مالية عادلة. ولكي 
تتمكن المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية من تحقيق ذلك › مهنة المحاسبة قد طورت 
معايير على المستويين المحلي والدولي. عدد متزايد من الدول قد تبنى المعايير المحاسبية 
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والتقاريرالمالية الدولية ( 1۴R6S‏ )ء إلا أنه وبالرغم من هذا الإجماع الواضح للدفع باتجاه 
التحول الى المعايير الدولية بدلا من المعايير المحلية المقيدة للافصاح والشفافية. نلاحظ أن 
بعض المؤسسات تدعو إلى تبني ( الآن في زمن العولمة) معايير محلية. هذه المعايير الدولية 
وكم أشرنا سابقا صممت للمؤسسات التقليدية بما في ذلك المؤسسات المالية التقليدية. أما بالنسبة 
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية ومن خلال التجارب السابقة لبعض المؤسسات التى 
أشرنا اليها والمعالجات المتعلقة بتكوين المبالغ الاحتياطية لتسوية توزيع الأرباح» وحماية المبالغ 
الأصلية لحملة الحسابات المطلقةء والالتزام بتوزيع الزكاة » فان هذه الأحدات المالية ذات 
خصائص تجعل من المعايير الدولية ليست كلها مناسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية 
اة و هذا قاد الى انشا خمعة البخانشين, و الفر لجعي لمو مات لمال ة التت ية( 
۴1 ) في بداية التسعينات › والتى طورت معايير خاصة بهذه المؤسسات ( هذه المعايير 
تعتبر الزامية فى بعض الأسواق مثل: البحرين» الأردن» السودان» قطر» مركز دبي المالي). 
وتستعمل هذه المعايير كدليل أرشادى فى أسواق دول أخرى مثل : السعوديةء الكويت» ماليزياء 
لبنان وأندونيسا. كما أن اللجان الاشرافية الشرعية فى معظم البنوك الاسلامية تستخدمها كدليل 
أرشادی) . 

وبالرغم من بعض التطور فى استخدام هذه المعاييرء الا أن البنية التحتية للمعلومات 
المالية مازالت تواجه كثيرا من التحديات. وأينما كانت المعايير الدولية( 1۴۸8S‏ ) هي السبيل 
الوحيد فانها غالبا لن تقدم ميزانيات تعكس بشكل صحيح آداء هذه المؤسسات» بل ربما تعطى 
أنطباعا خاطئًا عن مدی الاعتماد علیها. وعندما تصبح معاییر ( 0١۴١‏ ۸۸) فعالةء یمکن ان 
يتمكن النظام المحاسبى للتعامل بشكل كاف مع خصوصية المؤسسات التي تقدم خدمات مالية 
اسلامية. وقبل أن يحدث هذا ربما تكون المقارنة بين المصارف صعبة. 


أن تقديم المعلومات المالية عن المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية مازال محدودا› 
فالمستتمرون والمحللون ربما لا يكونون على دراية تامة بطبيعة هذه المؤسسات وعلى دراية 
بهذه المعايير ولكن فعل قوى السوق قد أدى الى تطور كبير . فمتلاء وكالات تصنيف الائتمان 
العالمية تراقب الآن وتصنف المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية ومن هذه الوكالات ) 
)ئ'Moody »۴tchratings , Capital Intelligence and‏ کما أن ھذہ الوکالات علی درایة 
بتوجیهات وقواعد ( 01۴1 ۸۸) وهم أيضا كيفوا آليات التصنيف التي يستخدمونها لتنسجم مع 
النظرة للمخاطر فى المصارف الاسلامية فمثلا ادارة مخاطر السيولة ربما أكتر أهمية في 
المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية من المؤسسات التقليدية وذلك بسبب غياب الأسواق 
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الثانوية التي تتقيد بالشريعة والتي يمكن توجيه السيولة الزائدة إليها وإعادة تسييلها عند الحاجة. 
كما أن هذه الوكالات تكيف آلياتها مع فلسفة المخاطر في المصارف الاسلامية . ان غياب 
الاجماع عن تطبيقات محاسبية موحدة ومقبولة دوليا للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية 
قلل من القدرة على اجراء المقارنات عبر الأسواق المختلفة. أن تخطى هذه التحديات التي تواجه 
المعلومات المالية يجب أن يمهد لتوفير بيئة تنافسية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلاميةء 
وبذلك تكون المنافسة عامل مهم يعزز الحوكمة السليمة لهذه المؤسسات والعكس صحيح أيضا. 
لقد أنبثث الدراسات أن المنافسة تتأتر بشكل كبير عندما تكون هناك آليات حوكمة جيدة معمول 
بھا ٣۰‏ 

لذلك وأمام هذا الوضع الجديد لهؤلاء المودعيين الذين لم يعودوا دائنين للمؤسسة 
المالية نحن بحاجة الى تحديد طبيعة هذه الحسابات وكيف يتم حمايية حملة هذه الحسابات 
الاستثمارية وخصوصا المطلقة منها وتحديد ما هى حقوقهم. هل الحقوق التى عادة متصلة 
بحملة الأسهم يمكن أن تطال حملة الحسابات الاستثمارية. أو هل يمكن أن يمنح حملة الحسابات 
المطلقة الحماية التى يتمتع بها حملة الدين. أو البديل الثالث أن يكون لحملة الحسابات 
الاستتمارية وضع فريد تكون له آليات حوكمة تناسبه لحماية مصالحهم. ان الاختيار الأول 
بتوسيع حقوق حملة الأسهم وواجباتهم لتشمل حملة الحسابات الأستثمارية المطلقة. » ربما يعنى 
أن حملة الحسابات المطلقة يجب أن يكون لهم أصوات عند اختيار أعضاء مجالس الادارة. وهذا 
الحق يمكن أن يزيد من قدرة حملة هذه الحسابات بأن يجاهروا بمطالبهم واهتمامهم بالادارة. ألا 
ان هذا الوضع يمكن أن يغرى هؤلاء المودعيين بطلب مزيدا من التدخل فى 
الادارةاألإستراتيجية. "" ولا يفوتنا هنا أن ندكر بأن أصحاب الحسابات لن يكونوا مثل حملة 
الاسهم لقدرتهم على الانسحاب وسحب أموالهم» أما أموال حملة الأسهم فهي باقية حتى نهاية 
المؤسسة وان تغير حملة الاسهم. أن البديل الثالث المتمثل في خلق هيكل أحكام جديد يلبي 
الأحتاجات الخاصة لحملة الحسابات المطلقة هو البديل الممكن والدى يستحق الدراسة وأيجاد 
ألآليات المناسبة. وأحد هذه الآليات هو أختيار ممتل خاص بهذه الحسابات » أو خلق وحدة 
وسيطة يمكن أن تتولى كشف الأعمال الخاطئة والتنبه عليها ومتابعة الإدارة. مثل هذه السياسة 
سوف تبرر خلق قناة مؤسساتية دائمة لتسهيل تدفق المعلومات من والى حملة هذه الحسابات. 
والجدير بالذكر هنا أن خلق وكيل جديد سوف يحضر معه مشاكل وكالة اضافية وبذلك فان 


Grosfeld and Tressel (2001) 8 


""' Chapra and Ahmed (2002) 
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مخاطر عدم تماتثل المعلومات التي يتعرض لها حملة الحسابات المطلقة قد تتضاعف بدلا ممن 
أزالتها أو التخفيف منها. 
ان الاهتمام بتضارب المصالح المحتمل يجب أن يدفع السلطات الرقابية على التركيز 
بأن يؤدئ العمل بشكل شفاف. وفي هذا المجال»ء فان المحافظة على عوائد مستقرة لحملة 
الحسابات المطلقة كما هو مطبق حاليا تبدو عائقا كبيرا للشفافية. ان تطبيقات المحافظة على 
عوائد مستقرة يوجد حجابا من الغموض أو التعتيم بين المودعيين والمؤسسة › بينما في الوقت 
ذاته على المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية أن تكون شفافة بدرجة عالية. لقد قدمت 
۴۳1 مبادئ واضحة وأدلة إرشادية حول هذا الموضوع. ونذكر في هذا الخصوص 
مطالبتها للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية أن تضع ضوابط واضحة تحدد النسبة 
الواجب خصمها من الأرباح والتي تخصص لأحتاطي تسوية الأرباح وأن يتم الإفصاح عنها في 
القوائم المالية والتقرير السنوي. 
الخاتمة 
أن مشكلة الوكالة في المؤسسات المالية التقليدية قد تكون بشكل عام هي نفس المشكلة التي 
تواجه المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية إلا أنها تختلف في طبيعة العلاقة بين أطراف 
المشكلة مما يستدعى علاجات تختلف . ان مشكلة الوكالة قد عالجها الدين الاسلامى بتعزيز القيم 
والاخلاق لدى المجتمع ككل والمتعاملين في المؤسسات الاقتصادية منذ أكثر من الف وأربعمائة 


في العمل وإتقانه » حماية الضعيف ٠‏ استخدام التواب بالحوافز والعقاب بمحاسبة المسئولية في 
التعامل مع الإدارة » وبيان كل شيء على حقيقته بألافصاح والشفافية. كل هذه المنظومة كبديل 
عن إصدار مزيد من القوانين واللوائح وذلك بواسطة آليات تستند على مبادىء دولية صممت 
لتستخدم في المؤسسات المالية التقليدية. إلا أن تطبيق هذه الآليات على المؤسسات التي تقدم 
خدمات مالية اسلامية دون الأخد فى الحسبان خصوصيتها قد لايحل المشكلة بل يزيد من 
أستفحالها كما حدث في بعض المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية. 


ان الحوكمة الضعيفة والرديئة يمكن أن تحمل معها لأى مؤسسة وخصوصا المؤسسات المالية 
تكاليف مالية باهظة لأصحاب المصالح. والمؤسسات التى تقدم خدمات مالية اسلامية ليست 
أستتناء والحوكمة الضعيفة فيها لا تكتفى بضياع المصالح المالية فقط بل ستضعف مصداقيتها 
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ذات الأسس الاخلاقية › فان الآتار المترتبة على فشل آليات الحوكمة ستكون ضارة جدا. وبينما 
بعض المعايير الدولية المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية يمكن أن تكون مرشدا مهما 
وأساسيا لحوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية الا أن تطبيقها على هذه المؤسسات 
لن يوفر الحماية اللازمة لأصحاب المصالح. ان المجهودات المستمرة للمؤسسات المحلية والدولية 
لمعالجة هذه الإشكاليات تركز على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية التي تقدم خدمات مالية 
إسلامية باعتبارها شركات مساهمة. ولكن هذه المؤسسات الدولية والمحلية لم تعالج الشكل 
القانونى المناسب الذى يمكن أن يستوعب مبادىء التمويل الاسلامى» الخدمات التى تقدمها › 
والمنافسة التى يمكن أن تواجهها. وكما يبدو أنه لاإيوجد نموذج معين يمكن أن يسود في كل الدول 
لأن فاعلية اي نمودج تعتمد على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. 


ان القصور فى التطبيقات الحالية يتطلب حزمة من الحلول. وبالخصوص › ايجاد آليات 
لحماية أصحاب المصالح ذوي الصوت الضعيف بما في ذلك المساهمين الأقلية »> وضع حملة 
الحسابات المطلقة › الاستعمال الشفاف للاحتياطيات » الإفصاح عن السياسات » سلامة النظام 
الرقابي والمؤسسي بشكل عام. وتقوية الترتيبات والإجراءات التي تساعد على ظهور وكالات 
تظهر إحصائيات الراي العام عن المؤسسة»ء هذه الوكالات ستساعد في ضبط السوق والمحافظة 
على السمعة فيه. أن التفاعل الايجابي بين اللوائح ووكالات السمعة والإجراءات المتخذة على 
مستوى المؤسسة كلها يمكن أن تزيد من سلامة الحوكمة. وفي كل الأحوال فان الحوكمة الداخلية 
والخارجية يمكن أن يكملا بعضهما لتقوية حماية أصحاب المصالح. داخليا » حماية حملة الأسهم 
الأقلية والإحكام المتعلق بزيادة الإفصاح يحتاج إلى مزيد من الاهتمام »> كما أن خلط أموال 
المودعين والملاك › وموازنة المخاطر التي يتعرض لها حملة الحسابات المطلقة بالحقوق التي 
يجب أن يحصلوا عليهاء واستخدام المبالغ الاحتياطية يحتاج إلى إجراءات صارمة لتعزيز 
وتحسين أطر الحوكمة الداخلية في هده المؤسسات. 


أُما خارجياء فان الاعتراف بالطبيعة الخاصة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية داخل 

الإطار المؤسسي العام للدولة »> سوف يساهم بشفافية أكبر . وأي نموذج رقابي يتم اختياره › فانه 

يجب ان يرأاعى فيه الآتي: أولا: أجهزة الرقابة يجب ان تتحلى بالمرونة الكافية ويعملون مع هذه 

المؤسسات بشكل قريب حتى يكونوا على دراية بهذه الصناعة وحتى يمكن تطوير أطر رقابية 

سليمة ومناسبة؛ ثانيا: أن مؤسسات الرقابة الذاتية (ئŠS©0)‏ يمكن أن تقدم قنوات تساعد على 
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ضبط السوق وهي وكما هي مهمة في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية فهي مهمة أيضا 
في المؤسسات التقليدية. وفي الدول التي يعانى فيها التمويل الإسلامي من قيود قانونية على 
المؤسسات التي تقدم خدمات إسلامية فإن تحديد أي نوع من التراخيص يضمن لها حماية مناسبة 
لحقوق أصحاب المصالح في المؤسسة. أن السلطات الرقابية والمشاركين في السوق ينبغي أن 
يكونوا ملمين بطبيعة هذه المؤسسات والاثار المترتبة على تطبيق هذه القوانين التي يتبنونهاء وتلك 
القوانين التي تساعد على ضبط السوق دون تحميل أعباء غير ضرورية على المؤسسات المالية 
الإسلامية. أن وجود البنية التحتية » مثل تبنى معايير المحاسبة والمراجعة التي تسمح بإنتاج 
معلومات موثوق بها وفى التوقيت المناسب سوف يكمل دور السلطات المختصة. 
وأخيراء ان حماية مصالح حملة الحسابات المطلقة يعتبر من التحديات الرئيسية أمام حوكمة 
المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية نظرا لطبيعتهم المشابهة لحملة الأسهم فهم يتحملون 
مخاطر الاستثمار وليس لهم صوت يؤثر في الإدارة. هذا الوضع أدى إلى عدد من المعالجات 
لحماية أصحاب هذه الحسابات أهمها احتياطيات تسوية الأرباح › احتياطيات مخاطر الاستثمارء 
ولجان خاصة تتبع مجلس الإدارة وتمثل أصحاب الحسابات أو أعطائهم حق أشرافي على أعمال 
الإدارة. 
التوصيات 
٠ه‏ أيجاد آليات لحماية حقوق أصحاب العلاقة جميعا وبشكل خاص أصحاب الحسابات 
الاستتمارية تناسب وطبيعة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية وتبعمد 
الشكوك في أن الحماية المستهدفة هي أن يحصل المستثمر عن عائد لا يقل عن 
العائد خالي من المخاطر. 
٠‏ أن الثقة في توافق التطبيقات مع الشريعة يمكن ان تستمد من قدرة وكفاءة هة 
الرقابة الشرعية. لدلك فان الكفاءة المالية والتأهيل الشرعي الكافي والاستقلالية 
تحتاج إلى مزيدا من الاهتمام والدعم. 
٠‏ ضرورة تفعيل آليات ألإلزام بتطبيق العقود وسيادة القانون حتى تتعزز الثقة في 
النشاط المالي عموما والثقة بين المتعاملين خصوصا. 
أن توفر دليل للمبادىء والتفسيرات الشرعية والدى يلاقى اجماعا عالميا سيكون عاملا 
افد ک۲ ار هات ر ر ات ا ف وا ها رک ف موس ری 
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المقدمة 
نظرة في مفهوم ربا القرض المصرفي 
( إشكالية العوض في القروض المصرفية ) 
إن القرض من أهم مهام المصارف التجارية » وهي عصب النظام المصرفي »› ويعد القرض أحد 
ركائز النظام الاقتصادي الحديث › وقد نال القرض ما نال النظام الاقتصادي عموما من تطور› 
وفي الفقه الإسلامي يمثل القرض حلقة من حلقات النظام الاقتصادي الإسلامي › وأهم ما يثار 
بشأن أسلمة القروض المصرفية من عدمها هو الربا » والنظرة الضيقة و التقليدية للقروض 
المصرفية تجعل المصرف الإسلامي أمام أحد خيارين لا ثالث لهما » إما ترك الإقراض أو تجاهل 
أسلمة القروض المصرفيةء وكل المحاولات السابقة في الدول الإسلامية فيما يتعلق بأسلمة 
القروض المصرفية لا تخلو من مقالة » فهي أقرب للحيل منها للحل الحاسح» والمنطقي وفق 
مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاملات» كما أن هذه الحلول لم تتناول جزءا كبيرا من صور 
القرض المصرفي» وأهم إشكالية لأسلمة القرض المصرفي هي إشكالية العوض» واعتبارها من 
باب الرباء ونحاول في هذه الورقة العلمية عرض إشكالية العوض في القرض المصرفي» وذلك 
وفق نظرة جديدة أظهرتها عبارات الفقهاء الأوائل وما تحمله من أسس» ولم تنل حظها من 
الدراسة والتحليل» وإمعان النظر في لبها حسب وجهة نظري في العصر الحديث» والأساس الذي 
ننطلق منه»ء ولم تتناوله البحوث التي بين أيدنا بشكل صريح ومباشر»ء هو طبيعة القرض 
المصرفي» وأثرها على ربوية الفائدة المصرفيةء وهذا يرتكز على أساسيين للقرض في الفقه 
الإسلامي »أولهما حكم القرض» فإذا كان القرض من باب العبادةء وباتفاق الفقهاء» فهل يشترك 
القرض المصرفي مع القرض في اعتباره عبادةء أم أن طبيعته تختلف» ويخرج من دائرة العبادة 
إلى المعاملة» ونبحث له عن معايير غير معايير القرض في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالبديل› 
وثانيهما الأجل» فإذا كان الأجل جزءا من حقيقة القروض المصرفيةء فما هو دور الأج ل في 
القرض المعروف في الفقه الإسلامي» وهل يرتكز عليه تحديد طبيعة القرض» وإذا كان الأجل من 
أسس تحديد طبيعة القرض فما هو أثره على العوض» وفقا للمبادئ العامة للفقه الإسلامي» ومن 
أهمها الاعتراف بقيمة الزمن»وعدم تحريم المخاطرة لذاتهاء ولو كانت في جانب واحد» ودور 
حاجة المجتمع وضرورة توظيف الموارد الاقتصادية في إباحة ما حرم بحسب الأصل ولو كان 
سبب التحريم الرباء ونعتمد فيما نقرره من أحكام على المقاصد والتطبيقات ولو خالفت الشكل 
المعهود في ظل النظام التقليدي» ونحاول في هذه الورقة العلمية البسيطة معالجة إشكالية العوض 
في ظل المبادئ العامة التي قررها الفقهاء» ووفقا لطبيعة القرض المصرفي» ونظرا لحداثة الطرح 
وخطورته نكتفي بطرح الإشكاليةء ليس بالضرورة الوصول إلى حكم نهائي»أو نتيجة قاطعة في 
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الموضوع» فإن إعادة الموضوع للنقاش» وإعادة النظر في القطع بحرمته يعد نتيجة مهمة في هذا 
البحث» وقد قسمت هذا البحث لمبحثين تناولت في المبحث الأول تحديد طبيعة القرضء»وأسس 
تحديد الطبيعة » وأما موضوع المبحث الثاني فهو معالجة إشكالية العوض وفقا لطبيعة القرض› 
ووفقا للمبادئ العامة التي قررها الفقهاء فيما يقابله من عقود» أي عقود المعاملات أو التبرعات› 
وفقا لطبيعة القرض المصرفي» ونختم هذا البحث بأهم النتائج . 
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طبيعة القرض المصرفي 
"التكييف الشرعي للقرض المصرفي " 

إن القرض المصرفي لم يكن معروفا زمن الفقهاء » ولم يرد نص صريح من القرآن أو السنة 
النبوية بشأنه» ولكن لا يعني هذا خلو الفقه الإسلامي من أسس وقواعد يعتمد عليها في بيان حكم 
القرض المصرفي» بل إن عبارات الفقهاء وأسسهم أكثر تطورا من الفقه المعاصر» وهذا وإن دل 
على شيء فإنما يدل على مكانة الفقهاء المسلمين» وعمق تفكيرهم» وصناعتهم الفقهية» ونركز 
على الأسس والمبادئ والمعاني التي رسخها الفقهاء دون أن نسجن أنفسنا في ظاهر النصوص 
إن الآراء السابقة في بيان أحكام العوض"الفائدة المصرفية" في القرض المصرفي اعتمدت على 
أسس ومعايير القرض في الفقه الإسلامي» فهل القرض المصرفي يدخل في معنى القرض في 
الفقه الإسلامي ءأم أن طبيعته خاصة»ء وما هو أثر هذه الخصوصية على العوض. 
إن القرض المصرفي يشمل عدة مصطلحات مصرفية منها القروض» والودائع بأنواعهاء وقد 
اتفقت قرارات المجامع الفقهية على حرمة الفوائد المصرفية تطبيقا لأحكام القرض"" على 
القرض المصرفي» إلا أن تحديد طبيعة القرض المصرفي والأسس التي ذكرها فقهاء العصر لا 
تخلو من مقالة» ونحاول في هذه الفقرة تحديد طبيعة القرض المصرفي اعتمادا على أراء 
وعبارات الفقه الإسلامي في العصور الأولىء لأنها الأساس الذي اعتمد عليه فقهاء العصر في 
تحديد طبيعة القرض المصرفي» وبيان أحكام العوض» فهل القرض المصرفي من باب القرض 
في الفقه الإسلامي وفقا لأحكام فقهاء المذاهب الفقهية السائدةء أم أن له خصوصيته» وبالتالي تطبق 
عليه معايير غير معايير القرض في الفقه الإسلامي. 
إن تحديد طبيعة القرض المصرفي تستلزم النظر إلى أساسين»ء هما حكم القرض» وحكم الأج ل 
ونعرض لهما على التوالي . 
أولا حكم القرض: 

إن القرض عقد من عقود التبر ع» وهو من باب البر والإحسان» فالقرض يقوم على البر 
والإحسان والمعروف» كما يقوم على واجب المسلم نحو أخيه المسلم من ستر العيوب» وكشف 
الكربات» والتعاون» وهو في معنى الصدقةء لأنه وسيلة لسد الحاجةء أي الفقرء فلا مجال للحديث 
عن الربح والخسارة»ء والقيمة الزمنية للنقودء لأن الإنسان قد أخذ عوض هذه الأمور من الله 
سبحانه وتعالى» واستعاض عن أجر الدنيا بأجر الآخرة. 


- إذا ورد لفظ القرض مجردا يراد به القرض المعروف في الفقه الإسلامي 
338 


إن قيام القرض على البر والإحسان والتعاون» وسد الحاجات» وتفريج الكرب» وواجبات المسلم 
نحو المسلم» وأنه في معنى الصدقة مبدأ متفق عليهء فقد دلت عليه نصوص السنة النبويةء واتفق 
عليه الفقهاء قديما وحديثاء فمن السنة وردت أحاديث تدل نصا ومضمونا على المعاني السابقة 
للقرض»فمن ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من 
مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة ٠").‏ كما اعتبر الفقهاء أحاديث تفريج الكرب 
عن المسلمين» وإغانة المسلم لأخيه المسلم» وستر العيوب من أدلة تشريع القرض والدعوة إليهء 
وهذا يعني أن هذه المعني أسباب القرض» فيقول ابن قدامة في هذا: ( القرض من باب البر»ء 
وتفريج الكرب» ومن المعروف» وقضاء لحاجة المسلم» وعونا له» فأشبه صدقة التطوع.)"" ٠‏ 
ويقول المرتضي:( ....وموقعه أعظم من الصدقة إذ لا يقترض إلا محتاج.... وهو مكرمة 
شرعها الشرع لحاجة المحتاج.) ٠‏ وفي المجموع ( القرض قربة مندوب إليه» لما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من كشف عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٠"‏ ولقول ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهما: 
' قرض مرتين خير من صدقة ".) ٠"‏ وأما المالكية فقد ذكروا أن حكم القرض ذاته الندب» وقد 
يعرض له الإيجاب» وذلك وفقا للحاجة وشدتهاء واقتصرت بعض مصادر الفقه المالكي على ذكر 
الندب والإيجاب» وذكرت بعضها الإباحةء المهم أن الحاجة هي التي تحدد حكم القرض» من الندب 
أو الإيجاب» فهو مرتبط بالحاجة ودرجتها ٠"‏ ووافق الأحناف المالكية في حكم الندب» وأنه في 
حكم الصدقةء وأنه من باب تفريج الكرب» وستر العيوب» وواجب المسلم نحو أخيه المسلم» أي 
واجب الأخوة في الإسلام» ولم يذكروا الإيجاب"". 


- الشوكاني - محمد بن علي بن محمد - نيل الأوطار شرح منقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار- بيروت 
- دار الفکر - ب ط - ب ت ,۳٤۷/۰٣,‏ 


1۹۹ 


۹۸ 


- ابن قدامة - أبو محمد عبدالله بن أحمد - المغني - ويليه الشرح الكبير لأبي فرج بن قدامةء القاهرة - دار 
الحديث -ب - ط سنة ٤١٠٠م .1/١‏ 


"٠‏ -المرتضي -الإمام المجتهد المهدي لدين اللهأحمد بن يحي - البحر الزخار في مذاهب الأمصار - تع د إمحمد 
محمد باقر - بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولى سنة ١١٠۲م .1۲۲١ ٦۲٠/١‏ 


- النووي - تكملة المجموع .٠٠١٠/۱۲‏ 
- الحطاب - أبوعبدالله محمد بن بن عبدالرحمن المغربي - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - ومعه التاج والإكليل للمواق _ 302 
بيروت - دار الفكر - ط الثالقة ۱۹۹١‏ م٤/٥٤‏ ٥.الدسوقي‏ - شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح 


الکبیر - دار الفکر - ب ط - ب ت ۲۲۳/۳ . 
- الكاساني - علاء الدين أبوبكر بن محمد - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - مصر - مطبعة الجمالية - ط الأولی ١۹۱۰‏ 703 


۷ وما بعدها. السرخسي- الإمام شمس الدين أبوبكر محمد السرخسي- قدم له فضيلة الشيخ خليل محي الدين الميس- بيروت- دار 
الفكر للطباعة سط الأولى سنة ۲۰۰۰م .۲۷/١ ٤‏ 
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تؤكد العبارات السابقة اتفاق فقهاء المذاهب(أحناف -مالكية -شافعية -حنابلة شيعة) على أن حكم 
القرض هو الندب» وأن أساسه الحاجةء وهذا يجعله في معنى الصدقةء وإن اختلفت عباراتهم في 
التعبير عن هذا المبداًء أما الإيجاب فلم يصرح به إلا المالكية . 

لقد لامس فقهاء العصر هذا المعنى للقرض» و أسسه» فقد تكررت عبارات تضمين القرض معنى 
الصدقة وربطه بالحاجةء وإغاثة الملهوف» والإرفاق» والإحسان» نذكر نماذج من هذه العبارات› 
( شرع القرض لإغاثة الملهوفءوإعانة المضطرين) .(الأصل أن القرض عقد إرفاق) ‏ ›( 
القرض في الإسلام قربة إلى الله سبحانه وتعالى» ولا معنى لهذا القرض إلا إذا كان من الأغنياء 
إلى الفقراء)' '. 

إذا كان القرض من باب الصدقةء وقربة لله تعالى» فهو من باب العبادات لا المعاملات»ء وحكمه 
يدور بين الندب» والإيجاب» وهذا حكم تكليفي» وهو وسيلة لمعالجة الفقر» ويترتب على هذا نتائج 
همها : 

١‏ - إن الندب والإيجاب من أقسام الحكم التكليفي» ومحل الحكم التكليف الفعل والإنسان المكلف» 
ولا خلاف بين علماء الأصول في محل الحكم التكليفي» ورسخ هذا اتفاقهم على قيد "المتعلمق 
بأفعال المكلفين" في تعريف الحكم التكليفي» فالتعريف المعتمد عند الأصوليين في تعريف الحكم 
التكليفي هو( خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء)" ٠"‏ ومن انتقد هذا التعريف 
اتفقق مع جمهور الأوليين في قيد "المتعلق بأفعال المكلفين"» فالقرض من غير المكلف معدوم 


- الشيخ محمد على عبدالله - بحث بعنوان ( أحكام التعامل في المصارف الإسلامية ) - مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - العدد الثاني - الجزء الثاني سنة٦۱۹۸١م‏ ص .۸٠٤‏ 

- السالوس - د/علي أحمد السالوس - بحث بعنوان ( حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد) مجلة مجمع 
الفه الإسلامي - العدد الثاني - الجزء الثاني - سنة ٦۱۹۸م‏ ص۷٦۷‏ . 

- المصري - دارفيق يونس المصري - الجامع في أصول الربا - دمشق دار العلم» بيروت دار الشامية - ط 
الأولی سنة ۱۹۹۱م ص ۳۳ . 

- البدخشي - الإمام محمد بن الحسن البدخشي - مناهج العقول - معه شرح الأسنوي » وكلاهما شرح منهاج 
الوصول في علم الأصول للبيضاوي - مصر » القاهرة - مطبعة محمد علي صبحي وأولاده - ب ط - ب ت - 
١‏ وما بعدها الآمدي - سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد - الإحكام في أصول الأحكام 
- ضبط الشيخ إيراهيم العجوز - يبروت - لبنان - دار الكتب العلمية - ط الخامسة ١٠٠٠م ۸٤/١‏ ومابعدها. 
الديباني - عدالمجيد عدالحميد الديباني - المنهاج الواضح في أصول الفقه وطرق استنباط الأحكام - ليبيا- 
بنغازي - منشورات جامعة قار يونس - ط الأولی ٩۹۹۰٠م٠/٤٤‏ وما بعدها. 
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المحل»ء ولا يدخل في القرض في الفقه الإسلامي» وإلا لا معنى لتعريفهم للقرض» ولا المعاني 
المذكورة للقرض» ولا أسس القرض» ولا حكمه. 

إن اعتبار القرض عبادةء وحكم الندب» أو الإيجاب يخرج القروض المصرفية من باب القرض»› 
وبعبارة أخرى يمكن القول أن القرض المصرفي غير القرض الذي تناوله الفقهاء لانعدام محلهء 
فالقرض المصرفي محله غير المكلف. 

إن أساس القرض هو سد الحاجة عبادةء أي لله تعالى» وبانعدام هذا الأساس ينعدم موجب القرض› 
ولا وجود له بلا موجب. 

إن هذا المعنى لا يمكن تصوره من الشخص المعنوي» أو المال مستقلا عن الإنسان» أي ما يعرف 
في القانون بالشخص الطبيعي . 

يؤيد هذا الاستخلاص ما ذهب إليه بعض شراح الحديث إلى عدم جواز التبرع من المال العام» أو 
إذا كان المتصرف في المال غير المالك» كالولي على مال القاصر؛ والقاضي على ما 
بيده»والقرض تبرع» إذن لا يجوز القرض لأنه تبر ع» ومن عبارات شراح الحديث مثلا ما ذكره 
النووي في شرحه لصحيح مسلم بيانا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن القضاء في 
القرض» حيث قال:( إن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟»والجواب أنه صلى الله عليه 
وسلم اقترض لنفسه»ء فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها رباعيا ممن استحقه فملكه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بثمنه» وأوفاه تبرعا بالزيادة من ماله.)“ قد يقول البعض بأن عدم جواز التبرع 
هنا يراد به تبرع الرسول لنفسه» وهو لا تجوز له الصدقةء فلا يجوز له التبرع منهاء والرد على 
هذا بأحد وجهين أولهماء لو كان المراد التبرع لنفسه لقال التبرع لهء أو عليه» ولم يقل تبرعه»ء 
وثانيهما أن هذا رد على الاستدلال بجواز القرض من مال الصدقة حيث نقل ( أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم استسلفه لأهل الصدقة من أرباب المال)" ' ءكما أن عدم جواز التبرع للرسول صلى 
الله عليه وسلم من الصدقة ليس محلا للخلاف» ومن أدلة عدم جواز القرض من المال العام قصة 
أبي موسى مع ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» حينما أقرضهما من مال الجيش» وعندما 
رجعا إلى عمر بن الخطاب رد هذا القرض إلى المضاربة ''. 


۳۰۸ 


- النووي - محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي - صحيح مسلم بشرح النووي - مراجعة الأستاذ 

محمد تامر - القاهرة - الدار الذهبية - ب ط - ب ت ۳۷/١‏ . 

- الشوکاني» نیل الأوطار ٠٤۸/٩‏ . 

- الباجي - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب المنتقي في شرح الموطاً - القاهرة _مطبعة السعادة _ 310 
ط الثانية-٥/۹٤۱ ٠٠١١-‏ 
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والعجيب هنا أن هذه القصة استدل بها بعض فقهاء العصر الحديث على جواز القرض من المال 
العام» إلا أن هذا الأثر دلالته على عدم صحة القرض من المال العام أوجهء ويؤيد هذا استناد 
الفقهاء على هذه الواقعة للقول بعدم جواز القرض من المال العام» ومنع الولي من الإقراض من 
مال اليتيم ٠"‏ وقد صرح بهذا الباجي في شرح موطأ الإمام مالك» حيث قال فيما عرضه من 
مسائل تفريعا على هذه الواقعة(فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه في ذمة 
المتسلف» وكذلك القاضي والوصي في مال اليتيم» وقد نص على هذا أصحابنا في مسئلة 
القاضي ٠").‏ والأغرب أن الباجي ذكر ما يفيد جواز القرض بزيادة في مثل هذه الحالات» حيث 
قال: ( أن ما لا يجوز للإنسان في مال نفسه من الارتفاق فإنه يجوز له في مال يلي عليه كالسلف 
بزيادة.) . 

لقد استند فقهاء العصر على جواز القرض من الشخص المعنوي» بناء على دلالة هذه الواقعة على 
جواز القرض من المال العام» وذلك لأن عمر بن الخطاب لم يبطل القرض إلا لشبهة المحاباة 
وقد ورد في الواقعة ما يشير إلى استنكاره للمحاباة ٠‏ إلا أن هذا التوجيه لا يمكن التسليم به» لأن 
المضاربة لابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لا تخلو أيضا من المحاباةء فلو أن المحاباة 
سبب بطلان القرض لكانت موجبا لرد المضاربة أيضاء ويمكن القول بأن عمر بن الخطاب عندما 
سلم بضرورة استمرار العقد رده لما هو جائز» وهو المضاربةء وأبطل القرض مع أن العقد تم 
على أساس القرض» وكان الأولى نفاذه لو كان جائزا. 

قد يقول البعض لو أن القرض بفائدة جائز من بيت المال لماذا لم يرده إلى القرض بفائدة» وهذا 
وجه لدلالة الواقعة على عدم جواز القرض بفائدة» يرد على هذا الاعتراض بأنه لم يتم الاتفاق 
على هذا القرض» والمسألة أعيدت لعرف التعامل»ء وما هو معروف في المعاملات هو المضاربةء 
لا القرض بفائدة» لعل هذا سبب تفضيل المضاربة»ء وقد يكون القرض بفائدة غير مباح ولكن 
ليست بدلالة هذه الواقعة. 

إن جواز القرض من بيت المال لا يعني ضرورة إياحة القرض من الشخص المعنوي الخاص» أو 
المال إذا انفصل عن الشخص كالولي والقاضي ومن في حكمهم» وذلك لأن بيت المال يخص كل 
المسلمين» ولهذا للجميع حق في بيت المال لتفريج كربهم» فهذا ليس من باب التبرع» أو القرض 
الحسن» وإنما من باب ما يعرف الآن بحق الفرد في الخدمات العامة أو مقابلها من خزينة الدولةء 


- الباجي» المنتقي ٠٤۹/١‏ . 
"" - الباجي» المنتقى ٠٠١/١‏ . 
- الباجي » المنتقى ٠٠١/١‏ . 
- المصري» الجامع في أصول الربا ص .۲٠۳‏ 
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والمصارف التجارية لا تعود لبيت المال بل هي أموال خاصة» وهي أموال منفصلة عن 
المتصرف فيهاء فهي تعد شركة مضاربةء والتي اعترف لها الفقهاء بالشخصية المعنوية المستقلة 
عن المؤسسين» وما دامت العبادة غير متصورة منهاء وليست من باب حق المسلم في بيت المال 
فلا يتصور القرض الحسن في شأنهاء فالقروض المصرفية لا تدخل في معنى القرض في الفقه 
الإسلامي. 

إن اعتبار القرض عبادة وربطه بالحاجة يدل على أن القرض المصرفي لا يعد من باب القرض 
في الفقه الإسلامي» بل له خصوصيته» وتطبق عليه معايير غير معايير القرض في الفقه 


الإسلامي . 
يؤيد القول بخصوصية عد القرض المصرفي» وعدم اعتباره من باب القرض لانعدام المحل أمور 
همها : 


١‏ - اتفاق علماء الأصول على بطلان التبرع في الأموال ممن له ولاية إدارة الأموال والتصرف 
فيهاء ولو بالصدقةء والهبةء كما هو الحال في مال المجنون» والصبي» وما عند القاضي” ٠‏ 
والقرض لا يختلف عن معنى الصدقة والهبة في هذه المسألةء فالمال هنا استقل عن مالكه» 
والتصرف فيه معاملةء ولا يتصور فيه العبادة» والقرض عبادة» والشخص مالك المال غير مكلف»ء 
ولم يصدر منه التصرف. 

۲ - مكان القرض بين أبواب الفقهء فالكاساني مثلا وضعه بعد الشهادات والحدود والوصاياء أي 
ختم به الكتاب دليل على استقلاليته" ٠‏ والتسولي من المالكية جعله فصلا من باب التبرع وصدر 
هذا الباب بالصدقة" ٠"‏ ولا أعتقد أن هذا التصنيف بلا معنى ممن هو في علمهم وسعة أفقهم. 

۳ - عدم تناول أحكام الإقراض من الشركات في باب القرض في جل مصادر الفقه الإسلاميء 
وتناولت بعض المصادر أحكام الربا مع الشركات في باب المعاملات" ٠‏ ولعل في هذا إشارة إلى 
أن التعامل مع الشركات ليس من باب القرض» وهذه مسألة كأنها محسومة عندهم» لأن اتفاق 


- لقد نقل الديباني اتفاق علماء الأصول على بطلان التبرع في مال الصبي» ومن في حكمه .الديباني» المنهاج 
الواضح ٠١٤/١‏ وما بعدها. 
- الكاساني» بدائع الصنائع ٥۸١/۷‏ . 
"" - التسولي - أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي - البهجة في شرح التحفة - ومعه حلي المعاصم لفكر بن 
عاصم للتاودي - بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولی سنة ۱۹۹۸م ٤١١/١‏ . 
- الكاساني» بدائع الصنائع .۲۸٦/١‏ ابن قدانة » المغني ٦ /٦‏ وما بعدها. الخطاب» مواهب الجليل ٠٤٠٥/٤١‏ 
وما بعدها. الشربيني - شمس الدين محمد بن محمد الخطيب - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - تح عماد 
زكي البارودي وغيره - القاهرة - المكتبة التوقيفية - ب ط - ب ت ۲۷/۳ وما بعدها. 
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الفقهاء على عدم عرض هذه المسألة في باب القرض يعني أحد أمرين» أولهما أن القرض من 
الشركات ليس في معنى القرض كعبادة» وثانيهما جهله» والثاني لا نؤيده لأمور أهمها: 
أ - عرض أحكام التعامل مع الشركات في باب المعاملات»ء وهذا يعني أن هذه الصورة غير غائبة 
عن أذهانهم. 
ب - عرف الفقهاء بحدة الذكاء وسعة الأفق» والتوسع في الافتراض» حيث تناولوا مسائل أكثر 
غموضا من هذه» لذا لا يتصور غياب هذه الصور عن أذهانهم» ولا تجاهلهم لها. 
٤‏ - إن التبرع من بيت المال إذا سلمنا بوجاهة هذا الرأي لا يعني دخول القرض المصرفي في 
معنى القرض» فإن هذا لا ينطبق على شركات الأموال» أي شركة المضاربةء ومنها الشركات 
المساهمةء لأن استخدام بيت المال في سد حاجات المسلمين باعتباره مالهم» ووجد لسد حاجاته 
أا تخت عن رات المضنارية. 
إن الأدلة السابقة تؤيد القول بأن القرض كعبادة لا يتصور في الأموال ذاتهاء بل لا بد أن يقترن 
بفعل الشخص الطبيعي» ولا بد أن يكون مكلفاء فلا يتصور القرض في شركات الأموال» ومنها 
المصارف» ولهذا القرض المصرفي ليس من باب القرض . 
ثانيا :الأجل في القرض. 

لقد اتفق فقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة على أن الأجل لا يعد جز ءا من القرض» أي 
عدم جواز الأجل في القرض» وأن وجود الأجل فيه معنى الربا لأنه عوض بلا مقابلء لأن للزمن 
قيمة» وخالفهم المالكية وقالوا بجواز الأجل» وإذا وقع فهو ملزم للطرفين» ولو لم ينتفع المقترض 
بالقرض بما ينتفع به عادة أمثاله» ونورد عبارات فقهاء المذاهب» ونبين دلالتها ثم نوجه الخلاف 
بين الجمهور والمالكية. 
حكم الأجل عند الأحناف: 

ورد في البدائع( الأجل لا يلزم في القرض» بخلاف سائر الديون»ء من وجهين» أولهما أن 
القرض تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال» فلو لزم الأجل لم يبق تبرعاء فيتغير المشروط 
بخلاف الديون . ٠")‏ و في المبسوط( إن المؤجل نقص في المالية من الحال ولهذا حرم النساء 
للفضل الخالي عن المقابلة حكما.) ٠"‏ وفي حاشية ابن عابدين في بيانه لمعنى "الفضل ولو حكم" 
في تعريف الربا ( ولما كان الأجل يقصد له زيادة العوض...صح وصفه بكونه فضل مال حكما 


- الكاساني» بدائع الصنائع ٥۸۳/۷‏ . 
- السرخسي » المبسوط 1۷/١۳‏ . 
344 


تأمل.) ""ءوقد اتفق فقاء الأحناف على أن القرض من باب سد العيوب» وتفريج الكرب» وهو في 
معنى الصدقةء وقد عرضنا بعض العبارات الدالة على هذه المعاني في الفقرة السابقة. 
لقد أكدت العبارات السابقة على أمور أهمها: 

١‏ -خروج القرض من دائرة التبرع إذا اقترن بالأجل» وهذا يعني اختلاف معاييره عن معايير 
التبرع» وتطبيق معايير المعاملات عليه. 
١‏ - أن للزمن قيمةء وهذا يعني أن الأجل لا عوض له» فلا يخلو إذا من شبهة الرباء لأن 
المقترض أخذ قيمة الزمن ولا عوض مقابلها للمقرض» لأن بانتفاء معنى العبادة انتفى الععوض 
الأخروي» أي الأجر عند الله» ولا عوض مقابل الأجل في الدنياء ولهذا زاد الأحناف لكلمة 
"الفضل" في تعريف الربا ولو حكماء وصرحوا بأن التأجيل إنقاص للعوض . 
- إن القرض بدون فائدة لا يختلف عن القرض بفائدة إذا اقترن بالأجل في جريان الرباء ففي 
القرض بفائدة أخذ المقرض عوضا ماديا عن عمل عوضه أجر الآخرة»ء فأصبح العوض الدنيوي 
بلا مقابل»وفي القرض بلا فائدة إذا اقترن بالأجل أخذ المقترض قيمة الزمن ولا عوض يقابلهاء 
وهذا معنى الرباء وعبر عنه الأحناف بالفضل حكما. 
٤‏ - إن اشتراط خلو القرض من الأجل لا يعني خلوه من جنس الأجل» لأنه لا معنى للقرض بدون 
أجل» إنما المراد أن الأجل الواجب خلو العقد منه هو الأجل الزائد عن سد الحاجةء وبمجرد انتهاء 
الحاجة يحل القرض لعدم الموجب» وقيمة انتظار المقرض هذه الفترة استبدلها بأجر الآخرةء ولهذا 
فإن استلام أي عوض مادي يعد من باب الربا لخلوه عن المقابل. 
لم تختلف عبارات الفقه الشافعي والحنبلي في دلالتها على عدم اعتبار الأجلء ومعنى ضرورة 
خلو القرض من الأجل» وأن القرض وسيلة لمعالجة الفقر» واشتراكه مع الصدقة في هذا المعنىء 
يقول ابن قدامة ( وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا'"")ء وفي مغني المحتاج (لا يلزم شرط 
الأجل لأنه عقد يمتنع في التفاضل فامتنع في الأجل) ٠‏ وفي الحاوي في تعليل منع الأجل في 
القرض( لأن من حكم القرض أن يملك كل واحد منهما مثل ملك صاحبه» فلما كان المقترض قد 
ملك القرض معجلا » وجب أن يكون المقرض قد ملك بدله معجلا...ثم المعنى في الأثمان أنه لما 
جاز الزيادة فيها صح الأجل فيهاء والقرض لما لم تجز الزيادة فيه» لم يصح دخول الأجل 


ابن عابدين - محمد أمين - حاشية رد المحتار على الدر المختار - بيروت - دار الفكر - طبعة جديدة ب ت ۲۹٤/٩‏ 321 
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فيه ٠“).‏ ووافق الشافعية والحنابلة الأحناف في اعتبار القرض عبادةء وأنه لسد الحاجة وتفريج 
الكرب وهو في معنى الصدقةء والفقرة السابقة تضمنت عبارات أكدت هذاء فلا حاجة للتكرار. 
تدل العبارات السابقة على اتفاق الشافعية والحنابلة مع الأحناف في أحكام الأجل في القرض»› 
وفلسفة الأجلء وعلة منعه في القرض» وأن الأجل المراد هنا هو ما زاد عن معنى الحاجة»ء أي 
مقصد القرض» وتحاشيا للتكرار فإن ما قيل بشأن عبارات الفقه الحنفي ودلالاتها يقال هنا . 
إذا كان الأجل في القرض عوض بلا مقابل من حيث المبدأء وينقل القرض من عبادة إلى معاملةء 
ولو كان من أشخاص طبيعيةء لأن العبادة تنتهي بانتهاء الموجب» والأجل الذي يقتضيه الموجب 
قد استلم المسلم عوضه من الله سبحانه وتعالى » فأين القرض المصرفي من كل هذا. 
إن القرض المصرفي لا يتصور فيه العبادة من حيث المبدأً لانعدام المحل»ء ولا يمكن أن يكون 
المقرض قد استلم عوض الأجل الذي يقتضيه عقد القرض» والأجل الذي لا يقتضيه عقد القرض 
يخر ج القرض المصرفي من معنى القرض في الفقه الإسلامي» يستوي في هذا القرض بفائدة 
والقرض بلا فائدة» وهذا يؤكد أن للقرض المصرفي خصوصيته»ء وعدم دخوله في معنى القرض. 
إن خرو ج القرض المصرفي من معنى القرض في الفقه الإسلامي وفقا لأراء الأحناف والشافعيةء 
والحنابلة صريحة» ولكن هذا لا يعني دلالة هذه الآراء على مشروعية الفائدة» كل ما يهمنا في 
هذه الفقرة الاعتراف بخصوصية عقد القرض المصرفي» وعدم دخوله في معنى القرض» وبالتالي 
تطبيق معايير غير معايير القرض لمعرفة أحكام العوض فيهء وهذا دلت عليه العبارات السابقةء 
وأعتقد أن دلالة هذه العبارات على هذا الحكم وجها واحداء أي لا تحتمل الوجه الآخر في دلالتهاء 
وهو عدم دخول القرض المصرفي في معنى القرض . 
لم يبق سندا للقول بأن القرض المصرفي من باب القرض إلا رأي المالكيةء فهل يدل رأي المالكية 
على هذاء ويقف على طرف نقيض من الجمهور» أم أن الأمر على خلاف ما ظهر لأول وهلةء أو 
بالنظرة العابرة» وهل يمكن توجيه الخلاف بين المالكية والجمهور في حكم الأجل في القرض. 
الأجل في القرض عند المالكية: 

إن النظر المبدئي لأراء المالكية في الأجل يجزم بوقوف المالكية على طرف نقيض من 
الجمهور» إلا أن إمعان النظر والتحليل لآراء المالكية يبرز بجلاء ضيق دائرة الخلاف» ونحاول 
في هذه الفقرة مناقشة آراء المالكية في الأجل في القرض» وتوجيه الخلاف بينهم وبين الجمهور 
في المسألة المعروضة. 


- الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - الحاوي الكبير - ويليه بهجة الحاوي لابن 
الماوردي - بيروت - دار الفكر - ب ط - سنة ۳١٠٠م ۷/٦‏ 
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لقد اتفق المالكية مع الجمهور في أن القرض عبادة» وأن موجبه الحاجةء وذهب المالكية إلى أبعد 
مما ذهب إليه الجمهور حيث ربطوا حكم القرض بالحاجة وقدرهاء والندب والإيجاب يحدد وفقا 
لقدر الحاجة. 

إن عبارات المالكية وإن صرحت بالأجل في القرض» ودون تقييدء إلا أن الأمر لا يخلو من 
مقالةء وفقا لمجمل الآراء في القرض» ونذكر نماذج من عبارات الفقه المالكي ونوضح المراد 
بالأجل في القرض وقيوده» وذلك وفقا للأسس السابقةء وأهمها كون القرض عبادة» وربط حكمه 
بالحاجة» وأنه في معنى الصدقة. 

ورد في حاشية الدسوقي(الحاصل أن المقترض إذا قبض القرض» فإن كان له أجل مضروب» أو 
معتاد لزمه رده إذا انقضى الأجل» وإن لم ينتفع به عادة أمثاله» فإن لم يكن ضرب له أجل فلا 
يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله.) ٠‏ وعرف ابن عرفة القرض أنه( دفع 
متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا)' ". 

تدل عبارات الفقه المالكي على أن الأجل في القرض ينقسم إلى قسمين» قسم جزء من العقد» وهو 
قيد في التعريف» وقسم بالشرط, لأن الأجل الذي ورد في عبارة الدسوقي باشتراط الأطراف› 
وما ورد في التعريف جزء من حقيقة القرض» لأن ابن عرفة جعله قيدا في التعريف» وهذا يؤيد 
الفكرة السابقة في تحديد الأجل عند الجمهور» وأن هناك أجلا جزء من حقيقة القرض» ولا 
يتصور القرض بدونه» وهذا استلم المقرض أجره من اله»وهذا الذي جعله المالكية قيداافي 
التعريف» ولهذا اتبعه المالكية بقولهم تفضلا. 

وإن بدا ظاهرا من نصوص الفقه المالكي صحة الأجل» إلا أن التمعن في أحكام القرض» ومعانيه 
تظهر أمرا آخرءفلحكم القرض موجب» وموجبه الحاجةء وقدرهاء وما دامت الحاجة هي موجب 
القدر فهذا يعني انتفاء حكم القرض بانتفاء موجبه»ء أي بانتهاء الحاجة» وهو عبادة» وهذا يعني أن 
المقرض استلم أجر اللازم لسد الحاجة من الله» وأي عوض مادي يكون بلا مقابل» وهو رباء 
وبانتفاء الحاجة المفترض أن ينتفي القرض لعدم الموجب» وإلا لا معنى لربط حكم القرض 
بالحاجةء وبهذا فإن الحاجة تكون قيدا على الأجل في القرض عند المالكيةء أي أن القرض يصح 
فيه الأجل إذا لم يتجاوز قدر سد الحاجةء وما زاد عن هذا الحد فهو عمل لا يعد من باب القرض› 
بل تحكمه معايير أخرى» والأجل هنا لا عوض له» وبهذا وافق المالكية الجمهورء وانتهوا إلى 


Yo 


- الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲۲٠/۳‏ . 
- التسولي» البهجة في شرح التحفة ٤١١/۲‏ . 
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نفس النتيجة» وحمل رأي المالكية على غير هذا نقض لما قرروه من أحكام للقرض» ونقض 
لمعنى القرض . 

نخلص من خلال ما سبق إلى أن الخلاف بين الجمهور والمالكية ضيق» وذلك لارتباط حكم 
القرض بالحاجةء فالحاجة خصصت عموم الأجل عند الجمهور بما هو من مستلزمات عقد 
القرض» وقيدت عموم الأجل عند المالكية بما اقتضاه سد الحاجة لانتفاء موجب القرض فيما زاد 
عن سد الحاجة. 

إذا قبلنا هذا التوجيه فما هي حدود الخلاف في الأجل بين الجمهور والمالكية في الأجل؟. 

إن الخلاف بين الجمهور والمالكية ينحصر في الأجل اللازم لسد الحاجةء والذي عبر عنه فقهاء 
المالكية بالانتفاع عادة أمثالهء فالمالكية يجوز الاتفاق على تحديد هذا الأجلء ويكون ملزما 
للطرفين» أي يلتزم به المقترض» أما الجمهور فلا يخضع لإرادة الطرفينء ولهذا لا ينظر للأجل 
بل ينظر لسد الحاجة» ولو اقتضى ذلك أجلاء وبهذا فإن رأي المالكية لا يصلح سندا للقول بأن 
الأجل في القرض المصرفي لا يخرجه من القرض لمجرد اقترانه بالأج ل استنادا على رأي 
المالكيةء لأن الأجل في القرض المصرفي لا يرتبط بالحاجة. 

إن الأجل جزء من القروض المصرفيةء ولا ارتباط له بالحاجة عادة» بل يرجع لاتفاق الطرفينء› 
وهذا يخرج القروض المصرفية من معنى القرض في الفقه الإسلامي بناء على رأي الجمهور 
والمالكيةء وقد ذكرت عبارات الجمهور هذا صراحةء وتضمنته عبارات الفقه المالكي» فالقرض 
كصدقة» فكما أن الصدقة تنتهي بالغني» وبما زاد عن قدر ما أوصل ابن السبيل إلى بلده» فكذلك 
القرض» فاعتبار القرض في معنى الصدقةء وارتباط حكمه بالحاجة لا خلاف فيه بين فقهاء 
المذهب» بل أكد المالكية هذا المعنى أكثر من الجمهور» حيث ضمنوا القرض حكم الإيجاب إذا 
اشتدت الحاجة» وبعض مصادر الفقه المالكي جمعت القرض والصدقة في باب واحد» فالتسولي 
مثلا جعل القرض فصل من باب التبرعات» وصدر هذا الباب بفصل الصدقة . 

يوضح العرض السابق أن القرض عبادةء وأن الأجل الزائد عن سد الحاجة يخرج القرض عن 
معناه» كما اتفق الفقهاء أن للزمن قيمةء وأن المقرض قد استلم مقابل هذا الزمن من الله سبحانه 
وتعالى» ولهذا جعل الفقهاء ما زاد من الزمن عن قدر الحاجة من باب الرباء لأنه فضل مال 
حكماء ولا يقابله عوض» لأن بخروجه عن معنى العبادة لم يستحق عليه أجر الآخرة» وهذه 
المسائل لا خلاف فيها بين الفقهاء وإن اختلفت طريقة العرض . 


- التسوليو البهجة في شرح التحفة ٤١١/۲‏ . 
348 


إذا كان القرض عبادة» والجل الزائد عن موجب حكم القرض فضل مال حكماء ولا يقابله عوض 
> وأن للزمن قيمةء فما هو حكم القروض المصرفية؟. 

إن القروض المصرفية تدفع من أشخاص معنوية»ء وبالتالي لا يتصور بشأنها العبادة» ولا يتصور 
استلام العوض الأخروي» والقرض لا بد له من عوض» كما أن الأجل جزء من حقيقة القرض 
المصرفي» فلو قلنا بأن القرض المصرفي في معنى القرض» وتطبق عليه أحكام القرض› 
فالقرض المصرفي في صورته الحالية لا يخلو من الربا بفائدةء أو بدون فائدةء لأن القرض بلا 
فائدة أخذ المقترض عوض الزمن دون دفع مقابل للمقرض» وعند فقهاء العصر الفائدة تتضمن 
المخاطرة من جانب واحد» وتنتهي إلى العوض دون مقابل في بعض صورها. 

إن هذا المعنى للقروض المصرفية لامسه بعض فقهاء العصر» ولكن دون تحلي_ ل أو تأصيل» 
وكانت محاولات محتشمة» ولم تلق قبولا لعدم عرضها كما ينبغي» ومن ذلك ما نقله د /السالوس 
عن بعض البحاث دون ذكر اسمه حيث قال:(أن هناك من أجاز الربا بين المصرف والمواطن › 
وأن القروض المصرفية من باب السلم.. .فالقروض المصرفية ليست في الحقيقة قرضا لأنها 
مؤجلة» والأجل لا يجوز في القرض.)”'ءونقل أبوشهبة عن د/إيراهيم تعجبه من كيفية نظر 
المسلمين للقروض المصرفية» وانتهائه إلى اختلاف القروض المصرفية عن القرض في الفقه 
الإسلامي»"" وورد عن الدكتور بابللي قوله :( إن المصارف الإسلامية مؤسسات ماليةء وليست 
مؤسسات خيرية» ولهذا لا يتصور فيها الإقراض بلا فوائد.)' . 

هذه جملة من أراء فقهاء العصر تدل على ملامستهم للاختلاف بين القروض المصرفية والقرض 
في الفقه الإسلامي» وأن القروض المصرفية معاملة تحتاج لمعالجة خاصةء ومنفصلة عن أحكام 
القرض وإن أخذت اسمه» ويؤخذ على هذه الآراء خلوها من التحليل والنقاش لأسس إخراج 
القروض المصرفية من معنى القرض» إلا أنه يجب علينا أن نعترف أنها بدايةء لهم فضل التنبيه 
لهذه الإشكاليةء وعلينا أن نبدأً من أين انتهواء وهذا هو البحث» وبهذا يكون تطوير الفقه. 

قد يقول البعض أن هذه الآراء خالفت ما اتفقت عليه مجامع الفقه الإسلاميء وما أصدرته من 
قرارات» فقد اتفقت هذه الهيئات فيما أصدرته من قرارات على أن القرض المصرفي من باب 


- السالوس» حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الثاني 
ص ۷۷۱. 
- أبوشهبة - د/ محمد بن محمد أبوشهبة - حلول لمشكلة الربا - القاهرة - مكتبة السنة - ط الثانية - سنة 
۰۹ ص ۱۲۰ وما بعدها. 
- بابللي - د/ محمود محمد بابللي - المصارف الإسلامية ضرورة حتمية - بيروت - المكتب الإسلامي - ط 
الأولى -سنة ۱۹۸۹م ص ٠١‏ . 
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القرض» وتطبق على القروض المصرفية أحكام القرض في الفقه الإسلامي»وترتب على هذا 
ربوية الفائدة» وصحت القرض بلا فائدة» ويرد على هذا بأن هذه القرارات بنيت على أسس 
ومقدمات» كما أن هذه القرازات بشأن معاملة متطورة» ومتغيرة إضافة إلى أن الأسس 
الاقتصادية التي بنيت عليها هذه القرارات غير مسلم بهاء فإذا ما اختلف عرض الموضوع» 
واعتمد هذا العرض على أسس لم تظهر في العرض السابق» أو أن الأسس الاقتصادية تغيرت أو 
ظهر عدم التسليم بها فلا مانع من العدول هذه القرارات وقد كانت هناك سابقة لهذاء فمجمع الفقه 
الإسلامي في أحد قراراته قرر صحة تأجير الأرحام» ثم بعد ذلك عدل عن قراره في جلسة أخرى 
عندما ظهر ضعف الأسس العلمية التي بني عليها قرار جواز تأجير الأرحام» إضافة إلى أن 
تحريم الفائدة المصرفية»ء وتطبيق أحكام القرض على القروض المصرفية لم يتفق عليها بل بناء 
على الراجح» حيث عرضت أراء بالجواز» وأشارت إلى اختلاف القرض المصرفي عن القرض 
في الفقه الإسلامي» إلا أن ضعف ما قدمته هذه الآراء من أسانيدء وما اعتمدت عليه من أسس 
اقتصاديةء وتأصيل كان سببا في التردد بشأنها. 

إن الذي نرجحه هو اختلاف القرض المصرفي عن القرض المعروف في الفقه الإسلامي» وأن 
القرض المصرفي من باب المعاملة لا التبرع» ولا يتصور معنى العبادة في القرض 
المصرفي ءوبالتالي تطبق على العوض أحكام المعملات لا التبرع» ويوضع في الاعتبار الزمن 
وقيمته» والسؤال الذي يطرح هل القرض المصرفي من باب السلم» باعتباره أقرب عقد للقرض› 
وأن عقد السلم هو أصل بيع المداينات كما عبر عنه الفقهاءء ولهذا أطلق عليه عقد السلف» أم أن 
وفقا للقواعد العامة في المعاملات» وتحديد أحكام البديل وفقا للفرضيتين هو موضوع المبحث 
الثاني من هذا البحث. 
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المبحث الثاني 
إشكالية البديل في القرض المصرفي 

إذا خرجت القروض المصرفية صورة ومعنى من القروض في الفقه الإسلامي» وإذا كانت 
القروض المصرفية من باب المعاملات» فما هو حكم اشتمال القروض المصرفية على الفائدة 
كمقابل للزمن . 
للإجابة على هذا السؤال نعرض أسسا اعتمدها الفقهاء في أحكام المعاملات» ونضعها معايير لبيان 
أحكام الفائدة في القروض المصرفية» ثم نطبقها على القروض المصرفية وفقا للفرضيتين السابق 
الإشارة إليهماء وهما اعتبار القرض المصرفي من باب السلم» أو اعتباره عقدا مستقلاله 
الأسس التي نعتمدها: 

تقوم المعاملات في الفقه الإسلامي على عدد من الأسس العامة التي تحكم المعاملاتء 
وتكون معايير لأي معاملة مستحدتةء نركز على ما هو ضروري لمعرفة أحكام الععوض في 
القرض المصرفي» ومدى جريان الربا فيه» ومن أهم هذه الأسس» قيمة الزمنء وإجازة ما من 
حيث الأصل ربا لحاجة المجتمع» وانفراد من خطط لتحقق المنفعة المتعاقد عليها بتحم ل 
المخاطرة. 
أولا قيمة الزمن: 

إن المبدأً السائد في الفقه الإسلامي في أحكام المعاملات هو إعطاء للزمن قيمة» إلا أن 
قيمة الزمن قد تكون مباحة» وقد تكون من باب الرباء فقيمة الزمن في عقد الصرف من باب 
الرباء وفي عقد السلم» وبيو ع الآجال مشروعة»ء وليست من باب الرباء فعقد السلم قائم على إعطاء 
الزمن قيمةء فالبائع في السلم يدفع أقل من سعر السلعة مقابل الأجلء فاسترخاص السعر هو مقابل 
الزمن» أي ما نقص من قيمة المبيع هو قيمة الزمن» وهذا دليل على أن للزمن قيمةء ولا خلاف 
بين الفقهاء في مشروعية عقد السلم» والأحكام السابق الإشارة إليهاء وإن اعتبره البعض أنه جاء 
بخلاف القياس ٠"‏ وما يهمنا مشروعيته» والأمر في بيوع الآجال لا يختلف» بل هو الوجه الآخر 
لبيع السلم» ففي بيوع الآجال تقديم السلعة وتأخير الثمن مقابل زيادة في السعر عن السعر الحالء 
فالزيادة هي مقابل الأجل» أي الزمن» واختلف الفقهاء في بيوع الآجال» ففي حين أجازه البعض 
ءمنعه البعض الآخر على اعتبار أنه من باب الحيل» وبصرف النظر عن رجاحة أي من الرأيينء 


- -الإمام الشافعي -أابوعبدالله محمد بن إدريس -الأم - تعليق محمود مطرجي - بيروت دار الكتب العلمية - ط الأولى 1۹۹۳ . 331 


باب السلم أو السلف ۳/٠۳٠وما‏ بعدها,سحنون- سحنون بن سعيد التنوجي- المدونة الكبرىللإمام مالك - ضبط أحمد عبدالسلام - بيروت - 
دار الكتب العلمية - ط الأولى ٤۱۹۹م‏ كتاب السلم ۲/٤‏ وما بعدها. ابن قدامة » المغني ٠٠٥/١‏ وما بعدها. الكاساني- بدائع الصنائع ۷-۲/١‏ 
وما بعدها. ابن القيم - أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي- إعلام الموقعين - القاهرة - دار الحدیث ب طب ت - .٠٠١ ۳٤۸/۱‏ 
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فلا مبرر للتفرقة بين عقد السلم وبيوع الآجال لأنهما وجهان لعملة واحدة» فلا فرق بين تقديم 
رأس المال وإنقاص في السعر» أو تأخيره وزيادة في السعرء ففي الصورتين إعطاء للزمن 
قيمةءفبيو ع الأجال سلم معكوس» وقد اعتمد مجمع الفقه الإسلامي القول بجواز صورا من البيوع 
تدخل في معنى بيو ع الآجال في عدد من قراراته» من هذه البيوع البيع بالتقسيط وبييع 
الوفاء»واعتمدت بحوث مجمع الفقه الإسلامي على بيوع الآجال لتأصيل هذه البييوع ومافي 
معناهاء وعدت من البدائل الشرعية للقرض بفائدة""". ومن الأحكام الدالة على قيمة الزمن وما 
تتضمنه من قيمة المخاطرة بالمال وفوات استثماره أحكام عقدي الصرف والمضاربةء ففي عقد 
الصرف اتفق الفقهاء على بطلان عقد الصرف في بيع متحدي العلة إذا لم يكن يدا بيدء ولو تحقق 
التماثل» وعللوا ذلك باحتمال المفاضلةء فمثلا من باع عشرين جراما من الذهب بعشرين جراما 
من الذهب لأجل بطل البيع لعدم تحقق المماثلةء ولا خلاف هنا بين الفقهاء في القول بعدم صحة 
البيع» وإن اختلفوا في الفساد أو البطلان " ٠"‏ فلا يمكن القول بعدم تحقق المماثلة هنا إلا بإعطاء 
قيمة للزمن» فالزيادة المحتملةء أو المتحققة هنا قيمة الزمن» لأنه لا فرق بين الحال والمؤجل عند 
تساوي القيمة إلا الزمن» فلا مبرر للقول بصحة الحال » وعدم صحة المؤجل إلا بإعطاء قيمة 
للزمن» وهذه القيمة أجيزت إذا اختلفت العلةء ولو زاد الثمن عن الحال وهو من باب السلم أو 
بيوع الآجال»ء وقد سبقت الإشارة إلى مشروعية العقدينء والأمر في المضاربة لا يختلف في 
اعتبار الزمن» فصاحب رأس المال يسلم ماله للعامل لاستثماره ويتم الاتفاق على نسبة يقدر فيها 
صاحب المال نقص قيمة النقود وقدر ربحهاء والمخاطرة بهاء وهذه لا تخلو من قيمة الزمن 
ومضمونه» وإن شارك صاحب المال العامل في المخاطرةء وإن كان هذا اللفظ غير المطلق› 
فالمشاركة في الربح والخسارة في حدود الربح أحياناء فلو أن المضاربة اقتصرت على رأس 
المالء فالعامل هنا لا يستحق شيئا عن عمله» ورب المال وإن لم يربح إلا أنه لم يخسر وعادله 
رأس ماله» كما هو الحال في المزارعةء فالعامل لا يعوض عن عمله» ورب الأرض وإن لم يربح 
لكنه لم يخسر شيئاء فالمضاربة لا تختلف عن معنى إجارة الأرض بجزء من الخارج منها 
(المزارعة)إذا اعتبرنا الأرض رأس مال أو في معناه» أي أن المضاربة في معنى إجارة النقود 
بجزء من الخارج منهاء ولهذا المعنى عد الفقهاء المضاربة بقدر معلوم رباء والمضاربة بقدر 
معلوم في معنى إجارة للنقدء والفرق بين المضاربة بقدر › والمضاربة بجزء هي المخاطرة في 


- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٦‏ 
"" - الشافعي» الأم ٠٠/۳‏ وما بعدها. السرخسي ٠‏ المبسوط ١١/١١١وما‏ بعدها. ابن قدامة المغني ٠۸١/١‏ وما 
بعدها .الحطاب» مواهب الجليل ٠٠١/٤‏ وما بعدها, 
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جانب واحد كما ذكر فقهاء العصر» وليس قيمة الزمن وما يتضمنه من معاني اقتصادية › وإباحة 
المضاربةء وأحكامها السابقة محل اتفاق بين الفقهاء قديما وحديثاء ومن البدائل التي قدمها فقهاء 
العصر للقرض المصرفي“"" 
ثانيا!إجازة ما هو ربا من حيث الأصل للحاجة : 

إن المبدأً السائد في فقه المعاملات هو إجازة ما هو ربا من حيث الأصل للحاجةء وقد 
ترسخ هذا المبداً في عدة عقود» أهمها بيع السلمء والإجارةء والمساقاةء والمغارسةء والمزارعة» 
والمضاربةء وبيع العراياء فعقد السلم من العقود التي اتفق العلماء على أن الأصل يقتضي عدم 
جوازهاء واتفقوا على تضمنها لمعنى القرض بمنفعةء لأن التأجيل مقابل نقص في القيمةء فهو في 
معنى السلف بمنفعةء ولهذا شاع عند الفقهاء استخدام لفظ السلف على السلم» وأطلق عليه بيع 
المداينات» ولا خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا في مشروعية عقد السلم» وأن حاجة المجتمع هي 
أساس المشروعيةء وإن اختلفوا في كونه بخلاف القياس» أم وفق القياس»ءوقدمه فقهاء العصر 
كبديل للقرض المصرفي بفائدة لتمويل المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية” »وما 
يهمنا في هذا البحث هو مشروعية هذا العقد لحاجة المجتمع» وإن تضمن معنى القرض بمنفعة»أما 
عقود المغارسة والمساقاة والمزارعة فقد أجازها المالكية وبعض فقهاء الشافعيةء والحنابلة» 
والشيعةء والظاهرية والأباظيةء وما عليه العمل عند الأحناف» واتفقوا على أن الأصل فيها المنع 
لعدة أمور منها اشتمالها على الرباء واتفق كل من أجازها على أن الجواز للحاجة'"» وأما 
بعض فقهاء الأحناف الذين منعوا هذه العقود فليس لعدم اعتبار الحاجةء وإنما لانتفاء الحاجة» 


- الشافعي» الأم ٦/٤‏ وما بعدها .الباجي» المنتقى ۲٤۷/۸‏ وما بعدها. ابن حزم - محمد على بن أحمد بن سعيد 
- المحلى - تح أحمد شاكر - القاهرة دار التراث - ب ط- ب ت ۲٤۷/۸‏ وما بعدها. الكاساني» بدائع الصنائع 
1١‏ وما بعدها. ابن قدامة المغنى ۲١ ٠٤/١‏ وما بعدها. التركمان .دمعدنان خالد التركمان - السياسة المصرفية 
والنقدية في الإسلام - عمان - مؤسسة الرسالة -ب ط - ۹۸۸١م‏ ص۳١١‏ - ٠٠١‏ -أبو شهبةء حلول لمشكلة 
الربا ص۸۸. . 
E TE e a E E E EE E‏ باب ۳ 
الكتب العلمية - ط الأولى ٤م‏ کتاب السام ٤‏ وما بعدها اد AT‏ الكاساني- باتع الصتانم e ۲/٥‏ 
بعدها. ابن القيم - أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي- إعلام الموقعين - القاهرة - دار الحدیث ب طب ت - ,٠٠١ ۳٤۸/۱‏ 
الضرير -د/الصديق محمد الأمين- بحث بعنوان( السلم وتطبيقاته المعاصرة) مجلة مجمع الفقه الإسرمي- الدورة التاسعة العدد التاسع الجزء 
الأول سنة ٩۱۹۹١م-‏ ۹ وما بعدها. سيد أحمد-د/ محمد عطا السيد سيد أحمد - بحث بعنوان (السلم وتطبيقاته المعاصرة )- مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد السابق ص۲۸٤٤‏ وما بعدها. 
- ابن حزم» المحلى ۸/١٠۲ء‏ ۲۸۹ .الكاساني» بدائع الصنائع ۲٠٤/١‏ وما بعدهاء ۲۸١‏ وما بعدها.ابن 
قدامةء المغني ۲۳٠/۷‏ وما بعدها .الكلبي -أبوالقاسم محمد بن أحمد بن جزي - القوانين الفقهية - ليلياء تونس - الدار 
العربية للكتاب - ب ط - سنة ۱۹۸۳م ص ٩ - A‏ ,العاملی - محمد بن جمال الدين المكی» وغيره - الروضة 
البهية في شرح اللمعة الدمشقية - بيروت - دار التعارف - ب ط - ب ت - ۲۲٤/٤‏ وما بعدها. 
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وذلك لتحققها بالإجارة» والإجارة أولى من هذه العقود لأنها أصل بيع المنافع» وفي المقابل أجازوا 
عقودا أخرى للحاجة منها بيع العراياء وعقد الاستصناع» مع أن الأصل عدم جوازهماللغرر»ء 
والربا'. 
إن الحاجة التي ذكرها الفقهاء ليست حاجة الفرد» وإنما هي حاجة الأرض للخدمة في 
المزارعةءوالمغارسة»ء وحاجة الشجر للخدمة في المساقاةء وفي المضاربة الحاجة لتنمية المال» 
ومنع ركوده» واكتنازه» والحاجة للصناعة في عقد الاستصناع عند الأحناف» فالنظر هنا لدور 
المورد الاقتصادي من أرض ومال» وشجر ومهن تجارية وصناعية» وبصرف النظر عن حاجة 
أطراف العقدء وهذا يؤكد دور الموارد الاقتصادية وضرورة تنميتهاء وتوظيفهاء ولو دعى الأمر 
لفعل محظور من حيث الأصل» إذا كان الوسيلة الوحيدة لتفعيل دور المورد» وتفعيله مصلحته 
أولى بالاعتبار. 
ثالثا: تحمل من حدد عناصر تحقق المنفعة المخاطرة: 

إن بيع المنافع في الفقه الإسلامي لا تخلو من مخاطرةء فعقود الإجارةء والمساقاة 
والمغارسة» والمزارعة» والجعالة والمضاربةء لا تخلو من مخاطرة» بل المخاطرة جزء من حقيقة 
العقدء فالإجارة والمضاربة اتفق عليها الفقهاءء واختلفوا في المزارعة والمغارسة والمساقاة 
والجعالةء إلا أن العقد على أعمالها إجارة لا يخلو من مخاطرة أيضاء وقد بينا آراء العلماء في 
هذه العقود في الفقرة السابقة» ونوضح الآن شمولها للمخاطرة في جانب واحد وفقا لمن اعتبر 
العقد على هذه الأعمال إجارة» أو بالعقود المسماة» والسابق ذكرها. 
إن الإجارة هي أصل بيع المنافع» ولهذا العقد على موضوع العقود السابقة إجارة جائز عند 
الجميع» ومتعين عند بعض فقهاء الأحناف» فالذي يحدد عمل طريقة تحقق المنفعة 
وعناصره»وأوصافه في عقد الإجارة هو المؤجر» كان العمل معينا أو موصوفاء والذي يتحمل 
المخاطرة هو المؤجر وحده» فالعامل هنا يستحق الأجرة خرج الماء أم لا في الإجارة على حفر 
البئر»ء وخرج الزرع في المزارعة أم لاء وأثمر الشجر في المساقاة أم لاء وظهر الشجر وأثمر 
في المغارسة أم لاء ورد البعير الشارد في الجعالة أم لاء وباع المستأجر البضاعة في الأجرة على 
أعمال المضاربة أم لاء فالعامل رابح لا محالةء حيث يستحق الأجر بمجرد قيامه بالعم ل 
والمؤجر قد يربح وقد يخسر الأجرة ولا تتحقق المنفعةء وهذه الأحكام للإجارة محل اتفاق عند 


- الكاساني » بدائع الصنائع٥/۳‏ وما بعدهاء ۲٠٤/١‏ وما بعدهاء ۲۸١‏ وما بعدها. 
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الفقهاء قديما وحديثا“ ءفالمخاطرة هنا في جانب واحد» وهو من حدد عناصر العمل وأوصافهء 
أي رسم خطة عمل الوصول للمنفعة. 

إن عقود المزارعة والمغارسة والمساقاةء والجعالة لا تختلف في هذاء كل ما في الأمر أن من 
يتحمل المخاطرة هو العاملء لا رب المال» ففي المساقاة إذا أثمر الشجر يستحق العامل جزءا من 
الثمر» ورب الشجر كذلك» أما إذا لم يثمر الشجر يخسر العامل جهده» ولا يخسر رب الشجر 
شيئاء وإن فاته ربح شجره» وكذلك في المزارعة» إذا ظهر الزرع يستحق العام لجزءامن 
الزرع» ورب الأرض» أما إذا لم يخرج الزرع يخسر العامل قيمة عمله» ولا يخسر رب الأرض 
شيئاء وفي الجعالة إذا تحققت المنفعة يربح العامل الجعل ورب المال المنفعةء أما إذا لم تتحقق 
المنفعة يخسر العامل قيمة عملهء ولا يخسر الجاعل شيئاء فالمخاطرة هنا يتحملها طرف واحد 
وهو العاملء وهو الذي يحدد وسيلة وطرق تحقق المنفعةء أي يرسم خطة المشروع» وسياسة 
تحقق المنفعة»و هذه الأحكام لهذه العقود محل اتفاق عند الفقهاء الذين أجازوها" ". 

يلاحظ من خلال ما سبق أم المخاطرة جزء من حقيقة هذه العقود» وأن المخاطرة عادة يتحملها 
من حدد عناصر العمل وطرقه» أي رسم خطة تحقق المنفعةء وكيفية تتفيذهاء ويتحمل المخاطرة 
وحده» أي أن اشتمال العقد على المخاطرةء ووجودها في جانب واحد ليس من باب الربا لذاته» 
وإنما هو لمعنى آخرء أو أنها مقيدةء أي ليست كل مخاطرة في جانب واحد محرمة» ومن باب 
الرباء وإن ترتب على وجود المخاطرة في جانب واحد العوض بدون مقابل» فالأجرة في عقد 
الإجارة عند عدم تحقق المنفعة عوض بلا مقابلء وكذلك الأجرة على زراعة الأرض وسقي 
الشجر وغرس الشجر» لا مقابل لها إذا لم يثمر الشجرء ومع ذلك فهي جائزة» أي أن المنع لأمر 
آخر . 

إن المخاطرة تدور مع من حدد طريقة تحقق المنفعةء ولهذا فإذا تم العقد على الأعمال السابقة 
مزارعة أو مساقاة أو مغارسة تنتقل المخاطرة للطرف الآخر وحده» أي العاملء وهو الذي طريقة 
عمل تحقق المنفعةومدته» ووسيلته» بخلاف الحال في الإجارة. 


- الأم ٬الإمام‏ الشافعي ٠۲١/۸‏ وما بعدها. سحنون» المدونة الكبرى ۳/ ٤١۹‏ وما بعدها. ابن حزم 
المحلى۸/١۱۸‏ وما بعدها. ابن قدامة المغني ۲۸۲/۷ وما بعدها.الكاسانيءبدائع الصنائع ٠٠١٠/٤‏ وما بعدها. 

- في أحكام المساقام» والمزارعةء والمغارسة والمضاربة راجع المصادر الواردة في الهوامش ٩٤ء‏ ١٠ء ٤١‏ 
من هذا البحث .وأما الجعالة انظر مثلا : الحطاب»ء مواهب الجليل ٠٥١ /١‏ وما بعدها. الشربيني» مغني 
المحتاج ٠١١/۳‏ وما بعدها.البهوتي - منصور بن يونس بن إدريس - كشف القناع عن متن الاقناع - مراجعة هلال 
مصيلحي - بيروت - عالم الكتب - ب ط سنة ۱۹۸۳م ۲٠۲/٤‏ وما بعدها. 
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إن الأسس السابقة هي التي نعتمد عليها لبيان أحكام القروض المصرفيةء من حيث العوض» فالذي 
نعتمده هو أن للزمن قيمةء وأن ما هو محرم للربا يجاز لحاجة المجتمع» ولتفعيل دور المصادر 
الاقتصادية للمجتمع» وبصرف النظر عن حاجة الفردء من حيث الغنى والفقر» كما أن المخاطرة 
في جانب واحد لا تعد محرمة لذاتهاء ولو ترتب عليها العوض بدون مقابل» ونبين أحكام القروض 
المصرفية فيما يتعلق بالعوض بناء على هذه الأسس ووفقا للافتراضين» الافتراض الأول على 
اعتبار أن القرض المصرفي من باب السلم والافتراض الثاني أن القرض المصرفي معاملة لها 
خصوصيتهاء وطبيعتها الخاصةء ونبين أحكام العوض بناء على الأسس السابقة. 


الافتراض الأول : القرض من باب السلم: 

قبل بيان أحكام السلم وتطبيقها على القرض المصرفي نشير إلى أن القرض المصرفي من 
باب المعاملات لا العبادات» وهذا يعني أن للعقل مجالا أوسع منه في القرض» لأن القرض عبادة. 
إن السلم من العقود المتفق عليها في الفقه الإسلامي» لورود النص بشأنهاء واتفق الفقهاء أن السلم 
شرع لحاجة الناس» أي للرخصة»ء فهو من حيث الأصل غير مشروع» ولهذا فإن السلم وحدوده 
تقدر وفقا لحاجة الناس الداعية لإجازته» وما زاد عن الحاجة يعود إلى الأصلء وهو المنع» 
والحاجة هي محور شروط السلم» واختلاف الفقهاء في الشروط يعود لاختلافهم في تقدير الحاجة 
ومن الشروط المتفق عليها ألا يكون طرفي المعقود عليه في السلم من أموال الربا اتحدت فيهما 
علة الرباء وهذا ما يهمنا في بيان العوض في عقد السلمء فإذا كان المسلم والمسلم فيه نقدين حرم 
السلم» وكان من باب الربا للصرف بأجل» وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاءء قديما وحديثا''. 
إن تطبيق هذا الشرط على القرض المصرفي يقضي ببطلانه» قولا واحداء لاتفاق الفقهاء على 
هذا الشرطء ولأنه يعود إلى الصرف إلى أجل وهو رباء والقرض المصرفي لا يتصور حصوله 
بدون أجل» ولا فرق هنا بين القرض بفائدة أو بدون فائدةء لاختلال شرط اختلاف علة طرفي 
المعقود عليه لصحة السلم» فالمقترض استلم قيمة الزمن دون عوض» وهذا ما عبر عنه فقهاء 
الأحناف بالفضل الحكمي . 
إن القرض المصرفي تطور دوره بتطور الحياةء وقد أصبح يمثل عصب الحياة الاقتصادية في 
الذولة الحيذة وهو أذ الموارة الاقتضادية للدورلة وما تمو يل المشز و غات الكير ى 'الشتاعة 
والتجارية والزراعية والبنية التحتية من طرق وهواتف وكهرباء وغيرها إلا عن طريق 


- الإمام الشافعي» الأم ٠١١/١‏ وما بعدها. الكاساني» بدائع الصنائع .۳٠۹ - ۳٠۷/١‏ ابن قدامةء المغني 
٥‏ - 1۷۹ .الحطاب» مواهب الجلیل ٠٠٤/٤‏ . 
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الإقراض المصرفي» فهل هذا الدور» وضرورة تفعيل هذا المورد يصلح أساسا للتوسيع من صور 
السلم» بحيث يستوعب القرض المصرفي» وتكون الحاجة أساس إباحته على سبيل الرخصة كما 
هو الحال في صور السلم المباحة زمن الفقهاء للحاجةء وإن تضمنت الربا من حيث الأصل. 
إن دور القرض المصرفي في اقتصاد الدولة الحديثة وتفعيل الموارد الاقتصادية في الدولة› 
وحاجة الناس لا يقل عن دور العقود السابق الإشارة إليها من مزارعة وإجارة وما في حكمها في 
اقتصاد الدولةء ولا أن حاجة الناس للقرض المصرفي أقل من حاجة الناس للرطب تفكهاء ولا أن 
تفعيله أهم من تفعيل تلك الموارد»ء كالأرض في المزارعةء والشجر في المساقاةء وقد كانت هذه 
المعاني للعقود السابقة سببا في إجازتها مع اشتمالها على معاني تحريم البيوع من حيث الأصل› 
كالرباء وبيع المجهول» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه»ء كما أن المخاطرة في القرض ليست أشد منها 
في المزارعة والمغارسة والجعالة» وما في حكمهاء ولا تختلف المخاطرة في القرض المصرفي 
عن المخاطرة في تلك العقود من حيث وجودها في جانب واحد» ولا أن قيمة الزمن فيه أقل منها 
في بيوع الآجال والسلم. 
لا أريد القطع بأن هذه المعاني والأسس تقضي بصحة الفائدة في القرض المصرفي» وعدم 
ربويتهاء ولكن أوجه الأنظار إلى إعادة النظر في أحكام القرض المصرفي» والتمعن في معاني 
المنع للرباء وفقا للتطور الاقتصادي والدور الذي يلعبه القرض المصرفي» ووفقا للمعاني السابق 
الإشارة إليهاء والتي رسخها الفقهاء في أحكام المعاملات» وأترك للقارئ المختص من المشاركين 
والحاضرين المشاركة في النتيجة وفقا للمبادئ المشار إليهاء وأهمهاء أن للزمن قيمةء كما أن 
حاجة الناس وتفعيل دور الموارد الاقتصادية في المجتمع تصلح أساسا لإجازة المعاملة إذا تعينت 
ولو اشتملت على محظور من حيث الأصل» ون المخاطرة في جانب واحد لا تصلح أساسا للمنع 
إلا إذا اشتملت على معان أخرى تستوجب المنع. 
الافتراض الثاني: القرض المصرفي معاملة مستقلة: 

إن هذا الافتراض يقوم على أساس أن القرض المصرفي له خصوصيته» ولا يعد من باب 
السلم» ولا من باب القرض . 
إن هذا العقد إذا اعترفنا بخصوصيته لا نطمع أن نجد له حكما في نصوص فقهائنا الأوائلء وذلك 
لعدم معرفته زمنهم» فالقروض المصرفية من مستجدات العصر» ولكننا لا نعدم الأسس والأصول 
التي يمكن الاعتماد عليها في بيان أحكام القروض المصرفية في الفقه الإسلامي. 
إن أهم الأسس التي نعتمد عليها في بيان العوض في القرض المصرفي أن للزمن قيمة» ومجرد 
إعطاء للزمن قيمة لا يعد من باب الرباء كما أن المخاطرة ووجودها في جانب واحد ليست 
محرمة بإطلاق» ولو انتهى الأمر إلى العوض بدون مقابل»ء إذا كانت الأسباب شرعيةء ووفقا 
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للشروط الشرعية للمعاملات» كما قد أوضحنا في بداية هذا المبحث»ء يضاف إلى ذلك أن تعاملنا 
مع هذا العقد على أنه معاملة مستقلة. 

إن إشكالية القرض المصرفي خاصة فيما يتعلق بالعوض هي الفائدة» والمعتمد في الأوساط الفقهية 
ربوية هذه الفائدةء وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراراته» وإن كان هناك من رأي 
خصوصية القروض المصرفية» وعدم تطبيق معايير القرض عليهاء وانتهت إلى صحة الفائدة في 
القروض المصرفيةء إلا أن هذه الآراء لم تجد قبولا في الأوساط العلميةء ولا على صعيد عامة 
الناس» ولم تتعرض هذه الآراء للأسس السابق عرضها في تأصيل خصوصية القروض 
المصرفيةء وحاولت التركيز على مسألة جنس العملةء أو الضرورة أو التفرقة بين القرض 
الإنتاجي والاستهلاكي» ومحاولة التضييق في مفهوم الربا' ٠“‏ ولعل هذا السبب فيما لاقته من 
رفض» ولهذا أعرض الموضوع بشكل مختلف »وأسس لم يشر إليها لعلها تساهم في إعادة النظر 
في أحكام القروض المصرفيةء والتنبيه إلى ما قد غاب عن الأذهان. 

إن القروض المصرفية تقوم على أساس الفائدةء فالمصرف رابح لا محالةء ولا يشترك المصرف 
مع المقترض في الربح والخسارةء ولا يشارك المصرف في تحديد عناصر تحقيق المنفعة عادة 
وإن حدد المنفعة» وما هو من عناصر المنفعة لا العمل المتعين لتحقيقهاء كما أن جملة المستفيدين 
في القروض المصرفية هم من الأغنياءء وقد تكون المستفيدة من القروض المصرفية هيئات» أي 
أشخاص معنويةء أي مؤسسات ماليةء وشركات تجاريةء فلم يقتصر الإقراض على المحتاجين ولا 
الأشخاص الطبيعيين . 

إذا كان مجرد الزيادة مقابل الزمن لا تعد من باب الرباء ون المخاطرة من طرف واحد لا تعد 
ربا إذا اقتضتها الحاجةء كانت هذه الحاجة للناس» أو المال لتوظيفه لأداء دوره» ولو كان 
الأطراف أغنياءء وأن عدم الزيادة مع وجود الأجل لا يخلص العقد من الرباء لأن قيمة الزمن 
تظل بلا مقابل»أصبح من الضروري البحث عن معاني تحريم الزيادة في القرض المصرفي» وهذا 
وإن لم يؤد إلى القول بإجازتها إلا أنه لا يسلم بحرمتهاء بل يعيدها إلى ساحة المناقشة على أقل 
تقدير» ويستلزم ضرورة إعادة النظر في القطع بحرمتهاء والقول بأنها من المسائل المحسومة 
شرعاء والتي لا مجال للنقاش بشأنهاء ولا تخلو من الاتهام إذا عرضتها للنقاش» أو شككت في 
القول بحرمتهاء وهو السائد في الأوساط العلميةء والشارع المسلم. 


أ" - السالوس»حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد ص٠۷۷ء ۸٠۸‏ .التركماني» السياسة المصرفية والنقدية 
في الإسلام ص ٠۷۸ » ۷١ ء٠١٠١ » ٠١١‏ .أبوشهبة» حلول لمشكلة الربا ص ۸۰9 - ۸۷» ٠١١ - ٠٠۹‏ .المصري»ء 
الجامع في أصول البا ص ٤٠‏ . 
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أقدم هذا الطرح لا للقول بإباحة الفائدة في القروض المصرفيةء بقدر ما هو دعوة لإعادة النظضشر 
فيما صدر من أراء في القروض المصرفيةء ودراسة الموضوع بعمق أكثر» ومراعاة التطور 
المستمر للنظام المصرفي» ولا نتناسى وجود ما يتجاوز مسألة الإشارة من عبارات لفقهائنا 
الأوائل تقضي بجواز هذه الفوائدء أو على الأقل إخراج القرض المصرفي من دائرة القرض في 
الفقه الإسلامي» وهو مرحلة أعتقد أنها متطورة وبداية لإعادة النظر فيما سبق من أحكام ينظر 
إليها الأكثر أنها من المسلمات» فمثلا إباحة الأحناف للفائدة بين الشريك وشركته" " يكون لها أكثر 
من مدلول» وعدم تناولهم لأحكام إقراض الشركات منها وإليها ومسألة الربا عند عرض أحكام 
القرض لها أكثر من مدلول كذلك» وعبارة الباجي فإن أقل ما يقال عنها أنها تصريح بإباحة الفائدة 
إذا لم تتصور العبادة في القرض» حيث يقول:(أنه ما لا يجوز للإنسان في مال نفسه من الارتفاق 
يجوز له في مال يلي عليه» كالسلف بزيادة.)ء فلا أعتقد أن هناك تصريحا أكثر من هذا في القول 
بإباحة الفائدة إذا خرج القرض من دائرة العبادةءلأن المال إذا انفصل عن مالكهء وكان من يملك 
التصرف فيه غير المالك لا يجوز فيه التبرع» أي لا يجوز فيه الإقراض» فهذا يعني أنه معاملةء 
إضافة إلى عدم تعرض جمهور الفقهاء للقرض من وإلى الشركات عند الحديث عن الرباء وإن 
تعرضوا لبعض الأحكام عند الحديث عن الربا في البيوع» كما أن الأحناف صرحوا بأن مجرد 
الزيادة لا يعني الربا » لهذا وضعوا شروطا لهاء فقالوا شروط جريان الرباء وقد عرضنا هذه 
المسائل في المبحث الأول من هذا البحث. 

إن الذي دفعني لطرح هذه الإشكالية والتي أعرف خطورتهاء هو ما تضمنته عبارات الفقه 
الإسلامي في عصوره الأولى من معاني لم أجد مجرد الإشارة إليها في البحوث الحديثة في أحكام 
الفائدة المصرفيةءبصفة خاصة»ء وأحكام القرض المصرفي بشكل عام» فقد ركزت البحوث الحديثة 
على إمكانية الخروج من الربا عن طريق البدائل» وهي أنجح» كالمضاربة والبيع بالتقسيط» وبيع 
السلم لتمويل المشروعات العامة وبيع المرابحة الآمر بالشراءء فالبيع بالتقسط الذي تقوم به 
المصارف الإسلامية والذي قدم كبديل للقرض فهو في حقيقته قرض لشراء سلعة» وكل ما يقوم 
به المصرف هو الشراء بدلا من المقترض» لأن المصرف لا يمكن أن يكون عمليا تاجرا في كل 
السلع» لأن التجارة الآن قائمة على التخصص» والمضاربة غير الإقراض والمهمة الرئيسية 
للمصرف هي الإاقراض» كما أن المضاربة تختلف عن تمويل المشروعات العامة الكبرى» والتي 
ينفصل فيها المصرف عن الجهة المقترضةء فجميع البدائل التي عرضت بديلا للقرض المصرفي 
هي في حقيقتها قرض بفائدةء وإإن اختلف الشكل» أو أخذت شكل البيعء والفقه الإسلامي قائم على 


- الباجي» المنتقى ٠٠١١/١‏ . 
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المضمون» فما تحريم بيع العينةء والتورق» ودرهم ومد عجوة إلا نبذ للشكليةء والتركيز على 
المضمون» والمقاصد» ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع فهو بحث مستقل» قد تكون بض 
الورقات تناولت هذا الموضوع. 

وقبل أن أختم هذا البحث أشير بشكل عابر لموقف المشرع الليبي الذي منع الربا بين الأشخاص 
الطبيعيين» وأجازه إذا كان أحد الأطراف شخصا معنويا ٠"‏ هل هذه تمهيد لإباحة الربا بشكل 
عام» أم إدراك للمشرع الليبي لمسألة التفرقة بين القرض المصرفي والقرض في الفقه الإسلاميء 
أم نها رمية بغير رام» وفي كل الأحوال فإن إثارة هذه المسآلة تحسب للمشرع الليبي لا عليه . 
بهذا نكون قد انتهيت من عرض إشكالية البديل في القرض المصرفي» ونختم البحث بما توصلت 


إليه من نتائج. 


الذ اتمة 
أرجو أن أكون قد أصبت ضالتي في هذا العمل المتواضع »› وأن أكون قد ساهمت ولو بشيء 
بسيط في إثراء المكتبة الإسلامية» وذلك بإزالة اللبس › وتوجيه الإشكاليات المتارة حول العوض 
في القروض المصرفية » وتحريم الفائدةء وأنها من باب الربا لأنها عوض بلا مقابلء ووفقا لما 
قرره فقهاء الإسلام من أحكام في القرض» وأكون قد أخرجت ما في مصادر الفقه الإسلامي من 
كنوز تنبئ عن مكانة الفقهاء » وقوة ما كان داعما » وحافظا لهم » وسر قوتهم وبعد نظرهم »› 
وحرصاً على أن يكلل هذا العمل بالنجاح » وإتماماً للفائدة نعرض ملخصاأً لأهم النتائج التي 
توصلت إليها » ونجملها في الآتي : - 
- لقد اتفق الفقهاء على أن القرض من باب العبادات» وأنه في معنى الصدقةء فهو لسد الحاجة» 
واتفقوا على الندب» وانفرد المالكية بالإشارة للإيجاب. 
- اتفق الفقهاء على أن للزمن قيمةء إلا أن قيمة الزمن في القرض استلمها المقرض من الله 
سبحانه وتعالى» فلا مجال للربح والخسارة» ولا لقيمة الزمن في القرض . 
- إن هذا المعنى لا يمكن تصوره في القروض المصرفية لانعدام المح لء وهو المكلف» أي 
الشخص الطبيعي المكلف» وبالتالي فإن طبيعة القرض المصرفي يخرج من باب العبادات» 
ويصبح معاملةء فلا تطبق عليه أحكام القرض في الفقه الإسلامي لاختلاف الطبيعة. 


- القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ م بشأن تحريم ربا النسيئة بين الأشخاص الطبيعيين ( الأفراد)ء وبتعديل بعض 
أحكام القانون المدني والتجاري . موسوعة التشريع الليبي مجموعة التشريعات المدنية - إعداد الإدارة العامة 
للقانون - مطابع أمانة العدل سنة ۱۹۸۸م ص ۲۲١‏ . 
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- إن القرض مرتبط بالحاجة» وهي التي تحدد أجل القرض» وخالف الجمهور فقهاء المالكية في 
جواز تحديد هذا الأجل بالاتفاق» أما الأجل الزائد عن الحاجة فقد اتفق الفقهاء على نقضه لمعنى 
القرض» وصر ح بهذا الجمهور» وتضمنته عبارات المالكية. 

- لقد دلت عبارات الفقهاء على عدم صحة القرض من الشخص المعنوي الخاص» واختلفوا في 
الشخص المعنوي العام. 

- إن اقتران القرض بالأجل يخرجه من معنى العبادة» وإذا كان معاملة لا يخلصه انعدام الفائدة 
من شبهة الرباء بل إن شبهة الربا قائمة لأن المقترض استلم قيمة الزمن دون مقابل» وعبر عنه 
فقهاء الأحناف بالفضل الحكمي . 

- إن اقتران القرض المصرفي بالأجل» وعدم تصور العبادة من المصارف يقضي باختلاف 
طبيعة القرض المصرفي عن القرض المعروف في الفقه الإسلامي . 

- إن القرض المصرفي من باب المعاملات» لا العبادةء ولهذا فإن معايير الربا فيه تختلف عن 
معايير الربا في القرض. 

- إن أحكام القرض المصرفي لا تخرج عن أحد أمرين» إما أنه من باب السلم» أو أنه عقد له 
استقلاليته» وتحدد أحكام القرض بناء على هاتين الفرضيتين. 

- إن تطبيق أحكام السلم على القرض المصرفي على ظاهرها تقضي بربوية القرض بفائدة 
وبدون فائدة» لأنه بدون فائدة صرف مؤخرءولكن النظر إلى معنى السلم» وأسسه» ومعانيه» 
وأسانيده» وفلسفته إن لم تبح الفائدة المصرفية لا تقطع بحرمتهاء بل توجب إعادة النظر فيهاء فإذا 
كانت شروط السلم مرتبطة بحاجة المجتمع» وتفعيل الموارد الاقتصادية» فإن القرض المصرفي لا 
يقل أهمية عن ذلك» أما المخاطرة في جانب واحد» وقيمة الزمن فليست من باب الربا بإطلاقء 
وقد رسخها الفقهاء من خلال جملة عقود تمثل جانبا كبيرا من المعاملات في الفقه الإسلامي . 

- إذا كان القرض المصرفي عقد مستقل فنبين أحكامه وفقا للأسس التي وضعها الفقهماء في 
المعاملات» وأهم ما يخصنا لبيان أحكام العوض في القرض المصرفي إعطاء قيمة للزمن» وأن 
المخاطرة في جانب واحد لا تقضي ضرورة بربوية المعاملةء وأن ما هو محرم للرباء أو لغيره 
كالجهالة يجاز للحاجةء ولا تنحصر الحاجة هنا في حاجة الفرد بل تشمل كل ما يتطلبه تفعي ل 
الموارد الاقتصادية في الدولة. 

- إن هذه الأسس لا أقول بأنها تقطع بإياحة القرض المصرفي بفائدة» ولكن لا تقطع بتحريمه» 
وتدعو لإعادة النظر في القول بربوية القرض المصرفي بفائدة. 


هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث » وأملي أن أكون قد وفقت في تحقيق الغايية › 
وابتعدت عن الشطط ٠‏ وتحميل النصوص ما لا تحتمل » وأن أكون قد أصبت الحقيقة › 
والأجرين لا الأجر الواحد » وال الموفق للصواب »› والله من وراء القصد . 


قائمة بأهم المراجع 


أبوشهبة - د/ محمد بن محمد أبوشهبة - حلول لمشكلة الربا - القاهرة - مكتبة السنة - ط الثانية - 
2 5 

*- الآمدي - سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد - الإحكام في أصول 
الأحكام - ضبط الشيخ إيراهيم العجوز - يبروت - لبنان - دار الكتب العلمية - ط الخامسة 
۵م 

* - بابللي - د/ محمود محمد بابللي - المصارف الإسلامية ضرورة حتمية - بيروت - المكتب 
الإسلامي - ط الأولى - سنة ٩۱۹۸م‏ ص ٠١‏ . 

* - الباجي - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب -المنتقي في شرح الموطأ - القاهرة 
-مطبعة السعادة - ط الثانية سنة ۳۲١١ء.‏ 

*- البدخشي - الإمام محمد بن الحسن البدخشي - مناهج العقول - معه شرح الأسنوي › 
وكلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي - مصر » القاهرة - مطبعة محمد 
علي صبحي وأولاده - ب ط - ب ت. 

*- ابن حزم - محمد على بن أحمد بن سعيد - المحلى - تح أحمد شاكر - القاهرة دار التراث 
EES‏ 

*- ابن عابدين - محمد أمين - حاشية رد المحتار على الدر المختار - بيروت - دار الفكر - 
طبعة جديدة ب ت .۲۹٤/٩‏ 

- ابن قدامة - أبو محمد عبدالله بن أحمد - المغني - ويليه الشرح الكبير لأبي فرج بن قدامة» 
القاهرة - دار الحديث ب - ط سنة ٤٠٠٠م‏ . 

*- ابن القيم - أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي - إعلام الموقعين - القاهرة - دار الحديث 
E‏ 

* -.البهوتي - منصور بن يونس بن إدريس - كشف القناع عن متن الاقفاع - مراجعة هلال 
مصيلحي - بيروت - عالم الكتب - ب ط سنة ۱۹۸۳م . 
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* - التسولي - أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي - البهجة في شرح التحفة - ومعه حلي 
المعاصم لفكر بن عاصم للتاودي - بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولى سنة ۱۹۹۸م . 

* -التركمان .دمعدنان خالد التركمان - السياسة المصرفية والنقدية في الإسلام - عمان - مؤسسة 
الرسالة - ب ط - ۱۹۸۸م . 

* - الحطاب - أبوعبدالله محمد بن بن عبدالرحمن المغربي - مواهب الجليل لشرح مختصر 
* -الدسوقي - شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - 
دار الفکر - ب ط - بت . 

* - الديباني - عدالمجيد عدالحميد الديباني - المنهاج الواضح في أصول الفقه وطرق استنباط 
الأحكام - ليبيا -بنغازي - منشورات جامعة قار يونس - ط الأُولی ٩۹۹٠م.‏ 

* - السالوس - د/علي أحمد السالوس - بحث بعنوان ( حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد) 
مجلة مجمع الفه الإسلامي - العدد الثاني - الجزء الثاني - سنة ١۱۹۸م‏ . 

* -.سحنون - سحنون بن سعيد التنوجي - المدونة الكبرىللإمام مالك - ضبط أحمد عبدالسلام - 
بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولی ٤۱۹۹م‏ . 

* -السرخسي - الإمام شمس الدين أبوبكر محمد السرخسي - قدم له فضيلة الشيخ خليل محي الدين 
الميس - بيروت - دار الفكر للطباعة سط الأولى سنة ١٠٠٠م‏ . 

* سيد أحمد -د/ محمد عطا السيد سيد أحمد - بحث بعنوان (السلم وتطبيقاته المعاصرة ) - مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي العدد السابق . 

* -الإمام الشافعي -أابوعبدالله محمد بن إدريس - الأم - تعليق محمود مطرجي - بيروت -دار 
الكتب العلمية - ط الأولی ۱۹۹۳ م 

* -. الشربيني - شمس الدين محمد بن محمد الخطيب - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - 
تح عماد زكي البارودي وغيره - القاهرة - المكتبة التوقيفية - ب ط - بت . 

الأخيار- بيروت - دار الفكر -ب ط -ب ت . 

* -الضرير د/الصديق محمد الأمين - بحث بعنوان( السلم وتطبيقاته المعاصرة) مجلة مجمع الفقه 
الإسرمي - الدورة التاسعة العدد التاسع الجزء الأول سنة ١۱۹۹م.‏ 

* -العاملي - محمد بن جمال الدين المكي» وغيره - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - 
بیروت - دار التعارف - ب ط - ب ت - ۲۲٤١/٤‏ وما بعدها. 
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* -الكاساني - علاء الدين أبوبكر بن محمد - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -مصر - 
مطبعة الجمالية - ط الأولی ۹۱۰٠م‏ . 

* -الكلبي -أبوالقاسم محمد بن أحمد بن جزي - القوانين الفقهية - ليلياء تونس - الدار العربية 
للكتاب - ب ط - سنة ۱۹۸۳م . 

* - الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - الحاوي الكبير - ويليه بهجة 
الحاوي لابن الماوردي - بيروت - دار الفكر - ب ط - سنة ۳١٠٠م.‏ 

* -الشيخ محمد على عبدالله - بحث بعنوان ( أحكام التعامل في المصارف الإسلامية ) - مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني - الجزء الثاني سنة٦۱۹۸م‏ . 

* -المرتضي -الإمام المجتهد المهدي لدين اللهأحمد بن يحي - البحر الزخار في مذاهب الأمصار 
- تع د إمحمد محمد باقر - بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولى سنة ١١٠٠م‏ . 

* -المصري - د/رفيق يونس المصري - الجامع في أصول الربا - دمشق دار العلم» بيروت دار 
الشامية - ط الأولی سنة ۹۹۱م . 

*- النووي - محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي - صحيح مسلم بشرح النووي - 
مراجعة الأستاذ محمد تامر - القاهرة - الدار الذهبية - ب ط - ب ت. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


" كيف يمكن إنشاء مصرف بدون فوائد ؟" 
بحث مقدم لمؤّتمر الخدمات المالية الإسلامية 
DOT‏ 


أ.د. نوري عبدالسلام بريون 
- عضو هيئة التدريس باكاديمية الدراسات العليا 
- عضو لجنة الادارة بسوق الاوراق المالية الليبية 
- عضو فريق الاقتصاد الاستشاري باللجنة الشعبية العامة للتخطيط 
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۱ - تقدیم 


لا شك ان القارئ لكتاب ((الاسلام والراسمالية)) تاليف مكسيم رودنسون وتعريب نزيه الحكيم 
ينتهي بحقائق دامغة من ان الاسلام لم يستطع ان يخلق النظام الاقتصادي المميز وتحويره في 
اسس عامة مقبولة تحرك الجماهير للدفاع عنه لانه يحقق مصالحهم. كما اشار الي ان الاسلام لم 
يستطع ان يكون ايديولوجية تبني العلاقات الإنتاجية والاقتصادية لانه تضمن الاسس العامة في 
مجالات التعاون والتكافل الاجتماعي معتمدا علي الاخلاق والسلوك وحدهما . ولا شك ان هذا 
الاتجاه لم يكن في صالحه الواقع والتطور التاريخي» اذ لا بد من القواعد العامة المنظمة لعلاقات 
الانتاج بين المواطنين . وبذلك بقي دور الاسلام سلبيا في الربط بين ايديولوجيته كدين وبين بناء 
النظام الاقتصادي المميز . فمن التطور التاريخي نري ان الاسلام» قد عايش الراسمالية التي بدأت 
بالتجارة التقليدية وقت ظهور الاسلام»ء وتاثر العرب فيما بعد بسكان البلدان المجاورة والذين دخلوا 
الي الاسلام بنظام علاقاتهم الاقتصادية كما اثروا فيهم بسلوكهم التجاري التقليدي. وحينما انحرفت 
الراسمالية وظهرت مضارها واضحة كالاقطاع في مصر والظلم في العراق لم يكن الاسلام 
ايديولوجية قادرة علي تحريك الجماهير للتخلص من الظلم والاحتكار فوجدت صيغ اخري من 
الايديولوجيات ولو انها لا تتعارض كيرا مع الاسلام الا انها غير منبثقة اصلا من تعاليم الاسلاب 
ولكنها جاءت من الفكر الانساني عامة وهي ما يسمي بالاشتراكية؛ وهي انواع عدة: مثل 
الاشتراكية الماركسيةء والاشتراكية الوطنيةء والاشتراكية التعاونية والاشتراكية الفابية. وحينما 
وجدت هذه الانواع من الاشتراكيات» فان الاسلام كدين يربط العلاقات الاجتماعية الدنيوية 
والاخروية للم يكن له دور فعال في معارضة احدي هذه الاشتراكيات بل تعايش مع بعضها 
واعتبر بعض الفقهاء في الاسلام ان منبع الاشتراكية هو الاسلام. وان وجدت معارضة فعالة من 
الاسلام ضد الاشتراكية الماركسية فانها تنصب في اساسين رئيسيين» هما ان الاشتراكية 
الماركسية تؤمن بالطبيعة ولا تؤمن بوجود الله» وكذلك لا تؤمن بحق الملكية للافراد. بينما الاسلام 
يري ان هذين الاساسين هامان جدا وهما الايمان بالله خالق السماوات والارض ومن فيهما وكذلك 
حق الملكية الفردية للمواطنين باعتبار ان الله استخلفهم في الارض ليعمروها 

لا شك ان القارئ المسلم للكتاب المشار اليه يتحسر كثيرا بحثا عن الاسباب» لكن المؤلف نفسه 
يسعفه باهم الاسباب وهو وجود التفسيرات الرجعية نتيجة لان فئة من العناصر الرجعية او غير 
المثقفة حضاريا قد احتكرت الدين الاسلامي وجمدته اكثر من سبعة قرون. كما ان المتعلمين في 
المدارس العصرية لم يوجد فيما بينهم المؤمن القوي الذي يستطيع ان يجادل الفقهاء بعد التعرف 
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علي الفقه الاسلامي الذي يحملونه. كما ان المتعلمين في الفقه الاسلامي لم يتعبوا انفسهم › 
ويزيدوا من علمهم في العلوم الحديثة الاخري لكي يتمكنوا من ابداء الراي في العلاقات 
الاجتماعية والانتاجيةء لان الذي لا 

يفقه في کل شئ لا يستطیع ان يبدي الراي في کل شئ. والذي يفقه في شئ واحد فانه لا 

يتعدي ان يكون الا متعلما ذلك العلم وغير قادر علي ابداء الراي السليم في ذلك العلم . اما الذي 
يريد ان يعطي الراي في ميدان معين فيجب ان يعرف كل شئ عن ذلك الميدان» وبعض الشئ 
عن الميادين الاخري المرتبطة به. وهذا تعريف التخصص عند بعض العلماء الانكليز وهو: 
التخصص هو ان تعرف كل شئ عن شئ وبعض الشئ عن كل شئ. اذن لا مانع من اعطاء 
الراي الاقتصادي الاسلامي من قبل رجل يعرف كل شئ عن الاقتصاد» وكل شئ عن الفقه 
الاسلامي في المعاملات وبعض الشئ عن العلوم الاخري مثل علم الاجتماع والجغرافيا والطبيعة 
والاحياء والكيمياء ...الخ . ولكن للاسف فان الفقهاء يعرفون الفقه فقط ولا يعطون الفرصة 
للمتخصصين لابداء رايهم وتمكينهم من الاطلاع علي الفقه الاسلامي في ميدان تخصصهم. فاذا 
تحقق التعاون بين الفقهاء والمتخصصين الملتزمين فانه من السهولة بمكان وضع المعالم الرئيسية 
للنظام الاقتصادي الاسلامي» ونتخلص من الازمة التي نعيشهاء وهي: ان الاسلام لم يكن له دور 
في صياغة الحياة لان الفئة المحتكرة للدين الاسلامي لا تعيش تقافة اليوم ولكنها تعيش تقافة 
الفقهاء المجتهدين خلال القرون الاولي بعد ظهور الاسلامء ويا ليتهم تجاوزوا التقدم الفكري الذي 
اتي به محمد الغزالي ومن بعده ابن خلدون» ولكنهم فضلوا البقاء مع المجتهدين في ذلك العصر 
ناسين انهم في عصر اخر ملئ بالعلاقات الاجتماعية والانتاجية التي لم ترها العصور الماضية. 
وللخروج من هذه الازمة يقول مكسيم رودنسون (( ان الاسلام لن يستطيع الافلات جزئيا)) من 
هذه الازمة الا اذا جدد نفسه حتي الاعماق. وهذا التجديد يحتاج الي وجود مسلمين مؤمنين 
يكافحون ضد التفسيرات الرجعية للاسلام» الملفوفة في تنايا راية الدين والتقاليد والاخلاق السلفية. 
وسيكون عليهم ان يكفوا عن كل تشدد تجاه اولئك الذين يجدون انفسهم قادرين علي تحديد سلوكهم 
دون اللجوء الي الدين» والذين يأنفون ان يكونوا مسلمين من اطراف الشفاه . كما سيكون عليهم 
ان يستخلصوا من القران والسنة قيما قابلة للتطبيق علي العالم الحديث» ولا سيما علي تلك 
الطبقات التي تنادي بالغاء الامتيازات والاستغلال . هذا يعني ان عليهم ان يبحثوا في النصوص 
المقدسة عن تعاليم اقتصادية لا وجود لها فيها وقد لا تكون (اذا وجدت) صالحة لهذا الزمان» بل 
ان يستخلصوا منها تعاليم مقبولة للاخلاق الاجتماعيةء وان يحققوا في اطار الدين تركيبا عضويا 
(لا مجرد جوار) بين المثل الدينية التقليدية وبين المتل الانسانية التي تدعو (في جملة ما تدعو 
اليه) الي البناء الاقتصادي» هذا السبيل الوحيد الي ضمان حياة كريمة لاعضاء المجتمع. بهذا 
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الثمن» وبه وحده» قد يستطيع الاسلام ان يعطي الحياة قيمة في نظر بعض الرجال الذين 
مرن اه ع لك ا ي ا اا اااي اا الي خا ر ا 
يظنون ان في وسعهم الاستغناء عن الدين في تنظيم حياتهم وحياة بلدهم)) . 

ا ا 

a EE SA a E 

وان بدات اليوم لاعرض ((كيف يكون النظام المصرفي في الاقتصاد الاسلامي)) فانني اقتنعت ان 
هة ا ا ف عا ك وال و اتن ف مي من سور 
النظام المصرفي غير الربوي والذي يجب ان يبقي ويدعم الاقتصاد القومي. وكان من الاولي ان 
ات ر ای د هک ن کت فا فك الاك را رك فا 
اها وگن ك جه اققا اکر اا ا ك تل لماز هة رة ادق ٠۲‏ 
E OA NS NAE NSN ES,‏ 
مجهر الممارسة والتجربة!! (مايو )۱۹۷١‏ . ولكن بعد ١‏ سنة من الزمن دخلت مصارف عدة 
ميدان الممارسة والتطبيق» وبين المرونة والتشدد. ولكن هناك من تم رضاؤه › وهناك من لا زال 
ر ل ال مرفي ا ر كى ج ا اة 
ن قو ا ا ا و و کک و 
غد كتاج الك ا اتفه اله م خا لل ,اتر في ترما فن اة 
E TER‏ 


شهر الماء(مایو) ۲٠۰٠۸‏ أ.د. نوري عبدالسلام بريون 
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لا شك ان تكرار مصطلح النقدين عند الكلام عن النقود والتبادل التجاري في الفقه الاسلامي 
يعتبر شاهدا قويا علي ان النقدين وهما الذهب والفضة هما النقود التي تحظي بالقبول العام في 
عهد الخلفاء الراشدين والحكام المسلمين من بعدهم. ولو انه تم سك بعض النقود الصغيرة من 
النحاس كما هو الحال في عهد معاوية فان هذه النقود كان تداولها محدودا في المدن التي ضربت 
فيها. وبذلك فان الذهب والفضة هما النقدان اللذان كان لهما القبول العام في المبادلات المحلية 
والخارجية مع الأصدقاء والاعداء. علما ان الاسلام لم تكن له نقود مميزة في اول عهده وانما 
كانت الدراهم الفارسية والدنانير الرومانية هي التي سادت السوق الاسلامية في ذلك الوقت. وقد 
اعتبر المؤرخون العهد الاسلامي عهد الرواج الاقتصادي بسبب تحرير المكتنز من الذهب 
والفضة سواء التي كانت عند الفرس او عند البيزنطيين» ذلك لان رجوع النقدين ((الذهب 
والفضة)) الي التداول قد ادي الي تنشيط التجارة بين المشرق والمغرب بعد ركودها مدة طويلة. 
الا انه خلال القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر رجع الركود مرة اخري الي المنطقة 
الاسلامية بسبب وجود العجز التجاري مع المناطق الاوروبية» حيث ان العجز كان يغطي في 
شكل ذهب وفضة» ونقص الاخيرين يعني نقصان العملة المتداولة في السوق الاسلامية وبالتالي 
عرقلة النشاط الاقتصادي بصورة عامة . 

هذا ويعتبر عبدالملك بن مروان هو اول من اصلح واظهر النقد الاسلامي حيث ضرب الدينار 
الذهبي عام ٦۹٦‏ م وادخل علي النقود النقوش الاسلامية والعبارات الاسلامية بدل النقوش 
الرومانية والعبارات المسيحية. ومن قبله عبد الله بن الزبير وهو اول من استعمل الدراهم 
المنقوشة»ء ومنذ ذلك الوقت توالي ضرب النقود الاسلامية بطابعها الاسلامي حتي انها انتشرت في 
جميع ربوع الارض واصبحت العملات المتداولة المقبولة في جميع بلدان اوروبا وبلدان شرقي 
افريقياء الي ان ظهرت العصبيات المسيحية عند ملوك اوروبا فصهرت تلك النقود وضربت من 
جديد في طابع يبين ملامح حضارة اوروبا والدين المسيحي . 

من جهة اخري عرفت وظائف النقود في العهد الاسلامي بنفس المستوي الذي عرفت به في 
الفترة التقليدية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»ء حيث كتب محمد الغزالي ٤٥١(‏ - 
٥ه)‏ في كتابة الاحياء عن النقدين بقوله ((اذن خلقهما الله تعالي لتتداولها الايدي» ويكونان 
حاكمين بين الاموال بالعدل» ولحكمة اخري وهي التوسل بهما الي سائر الاموال نسبة واحدة» فمن 
ملكها فكانه ملك كل شئ لا كمن ملك وبا فانه لم يملك الا الثوب» فلو احتاج الي طعام ربما لا 
يرغب صاحب الطعام في الثوب... .وهو في معناه كانه كل شئ ؛ والشئ انما تستوي نسبته الي 
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المختلفات»› اذ لم تك له صورة خاصة يفيدها بخصوصهاء كالمرآة لا لون لهاء وتحكي كل لونء 
فكذلك النقد لا غرض فيه وهو 


وسيلة الي كل غرض » وكالحرف لا معني له في نفسه»ء وتظهر به المعاني في غيره...)). 

اذن نري ان الغزالي قد تعمق بوضوح في الوظائف الرئيسية للنقود وهي وسيلة للتبادل ويجب 
ان تبقي في السوق تتداولها الايدي» وهي مقياس للقيمة وحاكم بين الاموال بالعدل لتقرر الاثمان 
العادلة للاشياء وهي كذلك مخزن للقيمة حتي انها تمكن صاحبها من امتلاك أي شئ لان من 
ملكها فكانه ملك كل شئ» وهي لا منفعة لها في ذاتها ولكنها وسيلة لجلب المنافع أي انها كالحرف 
لا معني له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره. هذا وان الغزالي لا يجيز المتاجرة في النقدين 
لانه لا يوجد المقصود من التجارة في النقدء ولكنه يجيز ذلك في حالة واحدة وهي عندما صاحب 
النقد لا يستطيع شراء مقصوده الا بنقد اخر» وبالتالي فهو مضطر لبيع نقده بالنقد الاخر للحصول 
علي مقصوده . وعبارة الغزالي في هذا الخصوص هي ((ومن معه نقد لا يقدر علي ان يشتري 
طعاما ودابةء» اذ ربما لا يباع الطعام والدابة والثوب» فهو معذور في بيعه بنقد اخر ليحصل النقد 
فيتوصل به الي مقصوده» فانهما وسيلتان الي الغير لا في اعيانهما. )) وينطبق هذا المعني علي 
بيع العملات الأجنبية في الوقت الحاضر حيث انه من الضروري الحصول علي العملة المحلية 
لكل بلد حتي يستطيع صاحب النقد الاجنبي بلوغ مقصوده» فيبيع العملة الاجنبية مقابل اخذ 
العملات المحلية بسعر معين وهو سعر الصرف المتعارف عليه في الوقت الحاضر . 

وخلاصة القول ان النقود المتعارف عليها في قمة حضارة العالم الاسلامي هي الذهب والفضة› 
ولا توجد دلائل علي استعمال النقود الورقية السائدة في الوقت الحاضر. وحيث ان انتاج الذهب 
والفضة يزداد بمعدل بسيط جدا ولا يواكب التطور الاقتصادي من جهة والحاجة الي وجود وسائل 
الدفع بوفرة من جهة اخري» احتفظ الذهب والفضة بقيمتهما لدي الناس ان لم تكن بزيادة في 
بعض الاحيان . وبذلك فانه توجد مغالطة كبيرة جدا حينما نسوي النقد الاسلامي في عهد الخلفاء 
الراشدين والحكام المسلمين بالنقد السائد في الوقت الحاضر › لان النقد في ذلك الوقت هو الذهب 
والفضة اللذان يحملان قيمة في ذاتهما والنقد اليوم هو الورق الذي لا يحمل قيمة في ذاته. فمن 
ملك الذهب والفضة يستطيع ان يحصل علي مقصوده في أي بلد كانء أما من ملك النقد الورقي 
فانه يحصل علي مقصوده في البلد المصدر لهذا النقد فقط » وان أمكن تداوله باعتباره نقدا قابلا 
للتحويل فانه يخضع لشروط وكذلك قابل للنقصان. فالذهب والفضة قيمتهما في عينهما ويمكن 
معرفتها يوميا لان عينهما سلعة متوفرة بالسوق تستخدمها النساء للزينة. اما النقد الورقي فلا قيمة 
له في عينه» وعينه من ورق قابل للتلف والاحتراق › واستمد قيمته من القانون وكذلك من سمعة 
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وهي كونها مخزنا للقيمة ووسيلة 


دفع ثابتة للدين . فعندما تنخفض القوة الشرائية للنقود يربح المدين ويخسر الدائن › لان المدين 
يرجع الي الدائن نقودا قيمتها الحقيقية اقل مما كانت عليه وقت نشوء الدينء وكذلك يخسر المدخر 
للنقود الورقية ويربح مصدر هذه النقود (المصرف المركزي) لان المدخر لا يستطيع الحصول 
علي نفس المقدار من مقصوده الذي كان يمكنه الحصول عليه وقت الادخار . لذلك من الممكن 
القول بان النقود الورقية يمكنها ان تقوم بوظيفة تخزين القيمة في المدة القصيرة فقط . 


۳ - الربا في الفقه الاسلامي 


الربا عند الفقهاء هو زيادة احد البدلين المتجانسين دون وجود مبرر لهذه الزيادة او عرض 
يقابلها. ويقسم الربا الي قسمين اثنين وهما : ١‏ - ربا النسيئة » ۲ - ربا الفضل. فربا النسيئة هو 
تلك الزيادة التي تؤخذ مقابل تاخير الدفع كان يشتري عصام مثلا كيلو من الدقيق علي ان يرده 
بعد سنة بمقدار كيلو ونصف من الدقيق من نفس الجنس. فالزيادة هنا هي نصف كيلو مقابل 
التاخير في الدفع لمدة سنة . وربا الفضل هو تلك الزيادة التي ليس لها مقابل او عوض» اذ هي 
مجردة عن التاخير كان يتم التبادل بكيلو من الدقيق مقابل كيلو ونصف من جنسه» وان يستلم كل 
من البائع والمشتري ماله. فالزيادة لا يقابلها شئ مبرر او عوض» الامر الذي يصعب تصوره ان 
تكون جودة السلعة لدي البائع والمشتري ذات مستوي واحد . اضف الي ذلك ان هذه المبايعة لا 
ينتج عنها تبادل المنافع بين البائع والمشتري ما دام المباع من نفس الجنس. 

وبالتالي يجب ان تكون للمباع ولثمنه نفس المنافع» كما انه من المتوقع ان التبادل لا يتم بين 
البائع والمشتري الا اذا اعتقد البائع والمشتري انهما سيحصلان علي منفعة تزيد علي المنفعة التي 
يعطيانها. وبذلك حينما يرضي المشتري بدفع كيلو ونصف من الدقيق مقابل استلام كيلو واحد من 
جنسه» يظهر ان منفعة كيلو ونصف من الدقيق لدي المشتري تقل عن منفعة كيلو واحد من الدقيق 
الذي في حيازة البائع. كما ان موافقة البائع علي مبادلة كيلو من الدقيق مقابل كيلو ونصف من 
جنسه لاعتقاده ان منفعة كيلو واحد من الدقيق الذي في حيازته تقل عن منفعة كيلو ونصف من 


الدقيق الذي في حيازة المشتري. وهذا الاعتقاد من جانب البائع ومن جانب المشتري هو الذي 
عزز تتفيذ عملية التبادل . 

ويوضح الفقهاء (المالكية) ان للزمن حصة في ثمن الاشياء كمبادلة بضاعة بنقود. فلا مانع من 
ان يبيع صاحب البضاعة بسعر مائة دينار بالحاضر وبسعر مائة وخمسة دنانير بعد سنة أي ان 
الخمسة دنانير الزائدة قد اخذها البائع مقابل انتظاره لمدة سنة . انما الجدير بالملاحظة ان البائع 
يعتبر السعر ٠٠١‏ دنانير بعد سنة لان السعر السوقي للبضاعة بعد سنة شئ غير معروف ولكن 
من الواجب ان ياخذ في الحسبان ان البائع قد ضمن لنفسه ربحا معينا وهو خمسة دنانير محسوبا 


سبق ان تعود به في الماضي . ويلاحظ ذو الخبرة في الشئون التجارية ان معدل نمو الاموال في 
القطاع التجاري تفوق بدرجة كبيرة معدل سعر الفائدة الذي تتقاضاه المصارف» الاأمر الذي يترتب 
عليه انه من صالح المشتري ان يقترض ثمن البضاعة لدفعها في الحال مقابل دفع الفوائد التي 
يطلبها المصرف» وهي تقل بدون شك عما يطلبه التاجر زيادة في ثمن البضاعة فيما لو اشتراها 
منه بالاجل لمدة سنة. والسبب في تاييد رجال الفقه لرفع الثمن عند البيع بالاجل هو ان هذه 
الزيادة غير قابلة للنمو في حالة تاخر سداد الثمن في الوقت المتفق عليه › بينما في حالة 
المصارف فان المقترض ستتراكم عليه الفوائد السنوية كلما تماطل في سداد الدين الامر الذي 
يترتب عليه امكانية تضاعف هذه الفوائد بشكل قد تستغرق اموال المدين. وتطبيقها لقاعدة ((للزمن 
حصة في الثمن)) فان الضرر الذي يقع علي المستهلك كبير جدا . ففي مدينة طرابلس يبيع بعض 
تجار الجملة المواد الاستهلاكية كالدقيق والشاي مثلا بالاجل لمدة سنة بزيادة %1٠-٠١‏ من 
السعر الحالي مع العلم ان مبلغ الدين يدفع علي اقساط شهرية تنتهي بنهاية السنة. أي ان مبلغ 
الدين لم يمكث سنة كاملة ولكنه بقي مدة اقل . فالقسط الاول بقي شهرا واحدا والقسط الثاني بقي 
شهرين ... وهكذا؛ اذن فالقسط الاخير وهو الثاني عشر هو الذي بقي وحده سنة كاملة. واذا كان 
الامر كذلك فحتي لو كان معدل الزيادة في التمن الاصلي يساوي معدل سعر الفائدة بالمصارف 
فان الفوائد التي سوف يتقاضاها المصرف تقل عن تلك الزيادة في التثمن الاصلي . اضف الي 
ذلك ان الطامة الكبري كون المقترض ليس في حاجة الي الشاي وانما هو في حاجة الي نقود لدفع 
مهايا عمال البناء مثلا. وبذلك بعد شرائه للشاي بثمن اعلي من ثمن السوق يعيد عرضه للبيع من 
جديد بثمن يقل عن ثمن السوق؛ الامر الذي يترتب عليه زيادة مقدار الخسارة. والنتيجة ان في 
كلا الحالتين تحمل المشتري زيادة في الثمن وهي زيادة كبيرة وفاحشة تحت ستار الشريعة 
الاسلامية وزيادة قليلة ومناسبة تحت ستار الاقناع العقلي بالنظام المصرفي .لا شك ان مصلحة 
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الفرد وكذلك الجماعة تقتضي اختيار النوع الثاني من المعاملة وخاصة ان الشريعة تدور حول 
المصلحة العامة. 

وقد ورد تحريم الربا في القران الكريم في آيتين : الاولي في سورة آل عمران (يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون) وهذه الاية تفيد التنفير من اكل 
الربا ولفت نظر المرابين احتمال مضاعفة الربا الذي قد يستغرق مال المدين حتي انه بمرور 
الزمن وتراكم الفوائد يصاب المدين بضرر كبير. والثانية في سورة البقرة (يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين) وفي هذا الموضوع جدل كبير في الماضي 
والحاضر› فالبعض يقول بان سعر الفائدة الذي حرمه الاسلام هو سعر الفائدة المضاعف الذي 
يزيد عن سعر الفائدة العادي او العادل الذي نعرفه اليوم بالفوائد التي تتعامل بها المصارف. اما 
السعر المعقول الذي يتحدد في سوق رأس المال لم يرد تحريم بشانه ويقول البعض ان معظم 
القروض السائدة في عهد نزول القران كانت قروضا استهلاكية فقط ولهذا فقد حرمت الشريعة هذا 
النوع من 


القروض بفائدة حتي يمكن التخلص من الاستغلال الذي يصيب المدين في سد حاجاته الضرورية 
ل العا و لكا الا أن هدو لار ادلم تج فر دي م عاو اة اة اد 
زا لقالا غة اساخة مكب تقك افير افد ى اكات ا اة لكر زهو ن كر الفا را 
محرم كما وكيفا . بينما هناك علماء اخرون قد افتوا بجواز الفوائد المصرفية وخاصة بالنسبة 
للقروض الانتاجية وودائع صناديق التوفير وشراء سندات الحكومة. ومن هؤلاء الشيخ محمود 
شلتوت والشيخ الابراهيمي والامام محمد عبده بالاضافة الي المشيخة الاسلامية في عهد السلطنة 
العثمانية التي افتت بمشروعية فواقد سندات الدين. فقد 'افتي الامام مكمد عبذه بجواز فوائد وداقع 
التوفير وافتي الشيخ محمود شلتوت بجواز فوائد القروض معتمدا علي انه ((يجوز للمحتاج 
الاستقراض بالربح)) كما انه افتي بجواز فوائد ودائع صندوق التوفير باعتبار تنمية عادة التوفير 
بالنسبة للشخص مفيدة له وتنمية وزيادة راس المال بالنسبة للمصرف ذات مصلحة عامة. واخيرا 
EEN E E a a E‏ 
المتعارف عليها. وفي الوقت الحاضر لا زال هناك من يؤيد شرعية الفوائد المصرفية ويدافع عنها 
امال اساد رشق القصار ,عكر مجم احرف الأاهية: فف إغه سناد وفق.القصار بحا 
مفكضر ا عن (االقعادك المسير فة رة الى لتر :الاي الم اللحرت الاساة رة 
افا اكك فدات دة من ضر اء لقص لاسا زفق القكغار راه فى هارات 
اا الي ف و 1 ا رک کک ات ون و ا 
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غير المشروع وارهاق ذوي الحاجة الي المال ولا يشمل تحريم الربا فوائد الاموال التي يضعها 
اصحابها في المصارف لحفظها من السرقة والضياع. كما لا يشمل التحريم الاموال التي يقترضها 
ذوو الحاجة واصحاب الاعمال لان ارباح تلك الاموال هي منفعة ووسيلة تشجع الادخار وتساعد 
علي تنشيط حركة التجارة والصناعة وتمويل المشاريع الكبري وتنمية الاقتصاد القومي) . كما 
يقول الاستاذ وفيق القصار في مقال نشر بمجلة المصارف بتاريخ ٠۰‏ ايلول ۱۹١١‏ بعنوان 
(مطلوب تحليل الفائدة المصرفية) ردا علي الذين ينتقدون بحته المذكور بعد شرح مسهب : 
((وعلي كل حال فان الوقوف موقفا سلبيا من قضية المعاملات المصرفية لا يحل المشكلة ولا 
ييسر امور المسلمين ولا يرفع الحرج عنهم في تعاملهم مع المصارف» لان تلك المعاملات 
اصبحت في وقتنا الحاضر»ء امرا ضروريا لا يمكنهم الاستغناء عنه» ولان المصارف ركن من 
اركان الحياة الاقتصادية في المجتمع المعاصر» وهي منتشرة في كل الاقطار والامصار ولان 
نظامها عالمي» لا سبيل لبلد اسلامي ان يضع لنفسه نظاما يخالفه» إذ يتعذر عليه عندئذ التعامل 
مع المصارف في البلدان الاخري ويضطر في نهاية الامر الي اغلاق مصارفه مما يلحق 
باقتصادياته افدح الضرر .)). 


٤‏ - العلة في الربا 


جاء النص القرآني عاما باعتبار ان الربا محرم وهي الزيادة عن راس المال. ولا شك ان ذكر 
راس المال في ذلك الوقت كان يعني جميع السلع التي يمكن ان تدخل التجارة ومنها الذهب 
والفضة. ونظرا لان النقود في ذلك الوقت تتكون من الذهب والفضة فانها تعتبر راس المال 
بالنسبة للتجار لانهم قادرون علي استبدالها بجميع السلع التي يرغبون المتاجرة فيها . وحينما امر 
الله سبحانه وتعالي بترك ما بقي من الرباء انهي الاية بقوله ((وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون)) . ((البقرة ۲۷۹)) وبالتالي فان راس المال المشار اليه هنا في الغالب هو 
الذهب والفضة»ء ذلك لان الذهب والفضة قيمتهما في عينهماء وليستا كالنقد الورقي الذي لا قيمة له 
في عينه . وبذلك من الممكن ان نستنتج انه من العدل المحافظة علي القيمة الحقيقية لراس المال او 
الدين . والقيمة الحقيقية لراس المال لا بد ان تكون في شكل سلعة نافعة من ذاتها سواء اتخذت 
وسيلة للتبادل كالذهب والفضة او سلعة يمكن الاستفادة منها كالقمح والشعير ...الخ . 

والتعريف الحديث لراس المال هو السلع التي يمكنها ان تتضافر مع عناصر الانتاج الاخري 
كالعمل والأرض لإنتاج سلع جديدة نافعة وهي في الغالب الآلات والمعدات » هذا بالإضافة إلي 
راس المال العامل سواء كان في شكل نقد او بضاعة لاستخدامه في تشغيل عناصر الانتاج» كدفع 
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الأجور والمصروفات العمومية وغيرها. وبذلك استبعدت النقود الورقية نفسها ان تكون راس 
المال » الا إذا تحولت الي آلات ومعدات وعمل لانتاج سلع جديدة. ومن الممكن ان يكون السبب 
في ذلك ان النقود الورقية لا تحافظ علي استقرار قيمتها مثل السلع الرأسماليةء وكذلك استخدامها 
لشراء سلع استهلاكية وخدمات استهلاكية. إذن يمكن القول ان راس المال في شكل ذهب وفضة 
وقت ظهور الإسلام يمكن ان يوجه لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية › وبالتالي لا يكون 
رأسمالا ولكنه نقد فقط. الا انه يجب معايشة الظروف السائدة في ذلك الوقت وهو ان راس المال 
المتعارف عليه انذاك هو الأصول المستخدمة في التجارة »وهي الذهب والفضةء ذلك لان الحرف 
او المهن ليست في حاجة الي رأسمال كبيرء باستثناء الزراعة التي يمكنها ان تحتاج الي بعض 
راس المال لشراء الحيوانات والمحاريث. وبالتالي فان راس المال المتعارف عليه في ذلك الوقت 
هو راس المال العامل حسب المصطلح الحديث والذي يمكن تحويله الي نقود بدون صعوبة . 
وخلاصة القول يجب ان ننظر الي قيمة راس المال الحقيقية في شكل سلعة مادية وهو في 
شكل ذهب وفضة طبقا للمقدار ((الوزن)) وليس طبقا للاثمان في السوق وهما عرضة لتقلبات 
الطلب والعرض. اما بالنسبة للنقود الورقية في الوقت الحاضر فيجب ان ينظر الي قيمة الدين 
الحقيقية وقت نشوئه بمقدار معين من الذهب او القمح وليس الي مقدار الدين عدا بما فيه من 
وحدات نقدية. لذلك لكي يسود العدل بين المدين والدائن فانه من الضروري ان يربط الدين بمقدار 


من سلعة نادرة ذات استقرار نسبي في اثمانها 


اكات اعروق امل الاه وة 

ثم جاء الحديث النبوي الشريف موضحا السلع الضرورية في ذلك الوقت والتي كان يغلب فيها 
التعامل بالربا بقوله صلي الله عليه وسلم : الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل (نفس الجنس) سواء بسواء (نفس الوزن والكيل) 
يدا بيدء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدء رواه احمد والبخاري ومسلم 
والنسائي وابو داود وابن ماجة. لا شك ان هذه الاصناف الستة قد ذكرت وحددت علي سبيل 
المثال من جهةء وعلي انها تمثل السلع الضرورية والتي يمكن تحديد أصنافها ومقاديرها في ذلك 
الوقت من جهة اخري. وهذا يعني انه لو وجدت سلع ضرورية اخري في أي عصر من العصور 
وامكن تحديد اصنافها ومقاديرها فانه يجب اضافتها بالقياس علي تلك السلع الست المذكورة في 
الحديث» وليس كما ذهب البعض الي التشبث بالنص وقصرها علي السلع الست المذكورة فقط. 
ونظرا لان الله سبحانه وتعالي احل البيع وحرم الربا فان الرسول (صلي الله عليه وسلم) سمح 
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بالبيع كيف شاء العباد إذا اختلفت الاصناف. وقد تعرض هذا الحديث لتحليلات قيمة من قبل 
الائمة الأربعة رضي الله عنهم نذكر أهم ما جاء فيها : 

يري الامام ابو حنيفة أن العلة في الربا هي اتحاد هذه السلع الست في الجنس والقدر (الوزن 
والكيل) حيث يتحد الذهب والفضة في الوزن وتتحد السلع الاربع الباقية في الكيلء وبذلك فانه 
يري ان يتعدي الربا الي كل موزون من نحاس وحديد وغيرهاء والي كل سلعة يتحدد مقدارها 
بالكيل كالأرز والفول والفاصوليا وغيرها. ومن ذلك استنتج أربع حالات : 
١‏ - لو اتحدت سلعتان في الجنس والقدر كما جاء في الحديث حرم الربا بنوعيه (النسيئة والفضل) 
مثل بيع القمح بالقمح » والشعير بالشعير. 
۲ - لو اختلفت السلعتان في الجنس والقدر حل التفاضل والنسيئة متل بيع الشعير بالفضة او القمح 
بالذهب . وكذلك بيع الشعير بالدراهم لاجل والقمح بالدينار لاجل . 
۳ - اما اذا اختلفت جنس السلعتين واتحد قدرهما فانه حل التفاضل دون النسيئة مثل بيع القمح 
بالشعير والتمر بالحنطة والسبب في تحريم النسيئة هو الخوف من الزيادة مقابل الاجل . 
> - اما اذا عدم قدر السلعتين واتحد جنسهما حل التفاضل دون النسيئة مثل بيع فرس بفرسين 
وحمار بحمارين» لان البيع هنا يدا بيد يكون عن تراض ولا يوجد غبن . اما تحريم النسيئة هنا 
فانه لتجنب ان تكون الزيادة مقابل الاجل وليس لان الفرس المباع قوي جدا ويساوي فرسين كثمن 
له . 

وخلاصة القول فان الامام ابا حنيفة قد ركز علي الجنس والقدر ناسيا ان القدر يمكن ان يختلف 
بين عصر واخر» حيث اصبحت السلع الاربع الاخري يعرف قدرها بالوزن في اغلب الأحيان 
وليس بالكيل باستثناء بعض المناطق الريفية التي لا تتوفر لديها الموازين الحديثة . وبالتالي فان 
الشعير أصبح من السلع الموزونة واتحد في القدر مع 


الذهب والفضة الأمر الذي لا يصح بيعه بالذهب نسيئة طبقا للحالة (۳) بينما كان جائزا طبقا 
للحالة (۲) بسبب ان العادة السائدة يعرف قدر الشعير بالكيل وليس بالوزن. أي انه ليس من 
المعقول ان يحرم او يحلل ربا النسيئة تبعا لاختلاف حساب قدر الأشياء بين عصر واخر ومكان 
اک 

ويري الإمام مالك ان علة الربا في الذهب والفضة باعتبارهما يمثلان جنس الاثمان» أي انهما 
مقياسان للقيمةء وبالتالي فانه لا يتعدي الربا الي غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة 
في العلة. اذن اية سلعة تتخذ كوسيلة للتبادل» او أي شئ اخر مثل النقد الورقي» يعتبر مشاركا في 
العلة - وهي جنس الاثمان - يتعدي الربا اليها. 
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اما بالنسبة للسلع الاربع الباقية فيري الامام مالك ان العلة في تحريم الربا فيها هي اتحاد 
الجنس والاقتيات والادخار او ما يصلح للاقتيات . لذلك يري ان القياس واجب في هذا الخصوص 
فالزبيب متل التمر والقطنية مثل القمح والشعير اذن يفهم من هذا التحليل شرطان هامان : 

. ان تكون الاشياء قابلة للاكل‎ - ١ 

۲ - ان تكون الاشياء قابلة للادخار . 

لا شك ان هذا التحليل مقنع حيث انه من مصلحة الجماهير الا يتم التعامل بالربا في الاشياء 
الضرورية التي تتوقف عليها معيشتهم . 
ويظهر ان الامام مالك لم يشمل ضمن التحليل الاشياء القابلة للاكل والتلف في نفس الوقت › لان 
الاخيرة سوف يبيعها صاحبها ويتخلص منها اذا كانت زائدة عن حاجتهء الأمر الذي يدفعه الي 
بيعها بأسعار عادلة ومناسبة دون الطمع الي اخذ زيادة مقابل الأجل من جهةء وغير قادر علي 
ارغام المشتري بقبول اسعاره ءبسبب عدم استطاعته ادخارها من جهة اخري. بينما الاشياء القابلة 
خارف ان واف رال وال فان اها ي ار استارا عا ره 
المشتري لحاجته الملحة علي شرائها بتلك الاسعار دون شعوره باية خسارة لو تركه هذا 
المشتري» لانه في استطاعته ادخارها وانتظار زبون اخر لشرائها. ونظرا لانه لا يحتاج اليها في 
الوقت الحاشر فتخوف أن يستغل هذه الفزة يغبن المشتري بزهادة لثمن مقا الأجل.. 

اما الامام الشافعي فانه يتفق مع الامام مالك بخصوص العلة في الربا فيما يتعلق بالذهب 
والفضةء ولكنه بالنسبة للاشياء الاربعة الباقية فيري ان العلة في اتحاد الجنس مع كونها مطعومة 
أي انها اشياء قابلة للاكل» وبالتالي فان الربا فيها يتعدد الي كل مطعوم . وبعبارة اخري فان كل 
اا کے که ال ۰ 

ولكن الامام احمد والشافعي في القديم يري مثل مالك بان ((العلة في الذهب والفضة كونهما 
جنس الاثمان» والعلة في الاربعة الباقية كونها مطعومة بشرط ان تكون موزونة او مكيلةء فعلي 
هذا لا ربا في البطيخ ونحوه مما لا يكال ولا يوزن)) ونظرا لان اكثر الاشياء القابلة للاكل بما 
فيها البطيخ والخيار وغيرها اصبحت قابلة للوزن فانه لا حجة 


في بيعها بربا . 
اذن فان تحليل الامام مالك يصلح ان يكون منطلقا للتحليل العلمي» ذلك لانه يوضح علة الربا 
في الذهب والفضة بسبب اخذهما كنقود ووسيلة لقياس قيم الاشياء » وعلة الربا في الاشياء 
الاربعة الباقية هي اتحاد الصنف مع قابلية الاشياء للاكل والادخار. حيث ان هذا الاتجاه في 
التحليل لا يتعارض مع الأسس العامة لقواعد العدالة في الإسلام . 
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لا يرضي الاسلام باكتناز الاشياء التي يكون الناس في اشد الحاجة اليها سواء كانت هذه الاشياء 
ذهبا او فضة او أي نوع من المطعومات. ولا يرضي الإسلام بحبس الطعام لغرض رفع اثمانها › 
لذلك جاء في القران والسنة ذم المكتنزين للذهب والفضة وتبشيرهم بالعذاب الاليم وكذلك حذرهم 
من احتكار الطعام واية سلع ضرورية اخري لكي يضيقوا علي معيشة الناس الساكنين بجوارهم . 

يلاحظ من التحليل السابق ان الائمة الثلاثة » مالك والشافعي والحنبلي يقتربون في الراي 
بالنسبة للعلة في الربا والسبب في ذلك ان الامام الشافعي ٠٠١(‏ -٠٠۲ه)‏ قد تتلمذ علي الامام 
مالك (۹۳ -۷۹١ه)‏ وان الامام الحنبلي ٠١١(‏ -١٤۲ه)‏ قد تثلمذ علي الامام الشافعي في الفقه. 
اما الأمام ابو حنيفة ۸٠(‏ -١١٠٠ه)‏ فكان اقدمهم في الولادة والوفاة وان عاصر الامام مالك خلال 
فترة قصيرة من الاجتهاد فكان التاثر ببعضهما بسيطا وخاصة ان الامام مالك عاش بعده بنحو ۲۹ 


© - مفهوم الارباح 


من المتعارف عليه في الفقه الاسلامي انه لا يري أي نصيب من الانتاج كمكافاة لراس المال 
اذا لم يكن الاخير معرضا للمخاطرة. وبالتالي فان صاحب راس المال لا يستحق اية مكافاة ما لم 
يدخل راسماله في مخاطرة الاعمال. ومن هذا المنطلق حرم الاسلام الاقراض بفوائد باعتبار 
الاخيرة مكافاة مقابل لا شئ ؛ ذلك لان صاحب راس المال لم يبذل مجهودا يستحق عليه مكافاة 
ولم يعرض راسماله للمخاطرة ليستحق عليه نصيبه من الارباح . 

وقد سبق ان تعرضت لتحليل مفهوم الارباح في الفكر الاسلامي بكتابي (( مفهوم الارباح في 
الاقتصاد التعاوني ص ١٠١- ٦۷‏ )) وانتهيت بخلاصة هامة وهي ان الارباح في الفقه الاسلامي 
هي عبارة عن مكافاة مقابل مجهودات التاجر العضلية والفكرية وتسخير راسماله عرضة 
للمخاطرة في عملية البيع. كما انتهيت من نفس التحليل بنتيجة هامة اخري وهي ان مصطلح 
الارباح في الفقه الاسلامي جاء نتيجة لعدم التاكد من معرفة مقدار الارباح . 

وقد اطلق رسول الله صلي الله عليه وسلم لفظة الكسب علي الارباح الناتجة من عملية البيع او 
اجرة العمل بقوله (( افضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده )) . وحتي يكون للفظة الكسب 
مفهوم اقتصادي واحد في البيع والعمل يشترط ان يكون مصدر 


الكسب هو المجهود البشري . وبالتالي فان مصطلح الكسب يمكن تعميمه علي الدخل الناتج من 
المجهود البشري سواء كان اجرة او أرباحا. وحينما يكون المكسب محددا ومعروفا ومتفقا عليه 
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قبل تأدية المجهود البشري يعتبر اجرة» بينما يكون المكسب ربحا حينما يكون مقداره غير 
معروف لدي الشخص قبل او عند تأدية المجهود البشري. إذن فان عدم التاكد من معرفة مقدار 
المكاسب عامل مهم في تسمية هذه المكاسب بالارباح . 

وعند دراسة تطور مفهوم الارباح في الفكر الاقتصادي نجده قد انتهي الي نفس المفهوم الذي 
سبق للفقه الاسلامي ان اقره » وهو ان الارباح يمكن ان تكون مقابل مهارة وخبرة ومجهودات 
التاجر وكذلك مقابل المخاطرة التي تتعرض لها التجارة من حين الي اخر . وبعد ان كان سعر 
الفائدة ضمن مكونات الارباح في تحليل الاقتصاديين خلال وقبل فترة الكتاب التقليديين › فانه 
اصبح منفصلا تماما ومتميزا بعد تلك الفترة» واصبح سعر الفائدة يعرف بانه ثمن استغلال راس 
المال . 

ومن الاسباب التي سهلت فصل مكافاة راس المال (سعر الفائدة) علي الارباح هو ظهور طبقة 
المنظمين المتخصصين القادرين علي جلب راس المال بفوائد معروفة مقدما واعتبرت جزءا من 
التكاليف . وبعبارة اخري اصبح راس المال سلعة جديدة في السوق تباع وتشتري ولها ثمن يتحدد 
طبقا لقانون العرض والطلب مثلها مثل السلع الاخري. ونظرا لان راس المال في شكل نقود ليس 
سلعة مادية تعطي منفعة من ذاتها » فان شراءها لا يكون لذاتها ولكنها لتكون اداة لشراء سلع 
مادية او خدمات تذر منفعة من ذاتها . وبذلك فان الغرض من شراء النقود هو الحصول علي 
منفعة استعمالها كوسيلة للتبادل › الامر الذي لا يكون شراء بالمعني الدقيق» ولكنه تاجير تلك 
الوسيلة لمدة متفق عليها . وبالتالي فانه عقد ايجار وليس عقد بيع متل عقد ايجار لمنزل ما › 
فموضو ع العقد هو المنزل ولكن الغرض من الايجار هو الحصول علي منفعة السكن عن طريق 
استعمال هذا المنزل . وعند انقضاء مدة عقد الايجار يرجع المنزل كما هو › كما ترجع النقود كما 
هي الا انه يوجد فرق بسيط بين موضوعي العقدين (النقود والمنزل) الانفي الذكرء حيث ان 
المنزل يذر منفعة من ذاته وهي الوقاية من البرد والحرء والنقود لا تذر منفعة من ذاتها › ولكنها 
تتيح الفرصة للحصول علي المنافع عن طريق استعمالها كوسيلة للتبادل » ولكن يجب الا يغيب 
عن ذهننا في الوقت الحاضر انه كلما اقتنينا النقود لا نشعر بانه لدينا نقود فقط لا قيمة لهاء ولكننا 
نشعر بالطمانينة والامان من اقتناء اية سلعة مادية تذر علينا المنافع التي نرغبهاء ذلك لان النقود 
فد افدر نها الفولة و تخافظ لها اتون ادن ور اء انقرف اول اة و خذمات يمكن. انتذالها 
بهاء الامر الذي ادي الي ان تكون النقود اصولا مالية عند الاقتصاديين . 
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٦‏ - كيف يشتغل النظام المصرفي 


بالرغم من ان لكل مصرف تجاري راسمالا محددا ومعروفا › الا ان راس المال هذا ليس هو 
موضوع التجارة كما هو الحال في الاعمال التجارية. حيث يشتري براس المال بضاعة وتباع 
هذه البضاعة ويتحقق الربح نتيجة لحدوث عمليات البيع. فلا توجد ارباح حينما لا توجد عمليات 
للبيع. فراس المال في المصارف التجارية هو عبارة عن نسبة بسيطة من المصادر المتاحة لهاء 
الامر الذي يمكنه ان يغطي الاصول الثابتة فقط مثل المبني المناسب لمقر المصرف والاثاث 
اللازم بانواعه. وبالتالي فان المصارف التجارية تعتمد في اعمالها علي ودائع الزبائن بجميع 
ا اغها تحت الطلت و لال واتار وهنا يجت التدكن نان المضار ف التعار ية ل تخد من هذه 
الودائع موضوعا للمتاجرة كما يتخذ التاجر من راسماله موضوعا لعملياته التجاريةء ذلك لان 
المصارف كسوق مالية تعتبر وسيطا بين المودعين الذين لديهم فائض من الاموال وبين رجال 
الاعمال المشتغلين بالتجارة والصناعة والزراعة الذين لديهم عجز ويحتاجون الي راس المال 
لاقحامه فعلا في عمليات التجارة والانتاج. او بعبارة اخري فان المصارف التجارية لا تقحم هذه 
الاموال مباشرة في عمليات التجارة والانتاج وبالتالي فانها لا تتحمل نفس المستوي من المخاطرة 
الذي يواجهه رجال الاعمال او التاجر نفسه الذي يقحم راسماله في تجارته. وبالتالي فان القول ان 
المصارف لا تواجه المخاطرة قول غير سليم. لانها مهما احتاطت ومهما اخذت من ضمانات علي 
المقترضين فانها ستواجه جزءا من المخاطرة نتيجة الخطأ في التقدير ونتيجة القضاء والقدر. اذن 
يوجد جزء بسيط من المخاطرة يواجه المصارف التجارية كوسيط بين اصحاب راس المال 
والمحتاجين اليه. وللأسف فانه من المستحيل حساب او تحديد نسبة المخاطرة التي تواجهها 
المصارف التجارية حتي نستطيع ان نضع لها ربحا مناسبا لدرجة هذه المخاطرة . لذلك ترك 
تحديد حجم الربح في المصارف التجارية طبقا لقواعد العرض والطلب علي راس المال» ووجد 
في الغالب انه يتناسب طرديا مع حجم الارباح الذي يحققه راس المال المقحم في التجارة 
والانتاج. كلما كان متوسط معدل الربح في التجارة والانتاج عاليا كان متوسط معدل الربح في 
القطاع المصرفي عاليا تبعا لذلك. والعكس صحيح» وفي السوق التي تتوفر فيها المنافسة يكون 
معدل الربح في التجارة والانتاج بدون شك اكثر من معدل الربح في القطاع المصرفي» ذلك لان 
رجل الاعمال سوف لا يقترض من المصارف التجارية اذا لم يستطع ان يحقق ربحا من وراء 
اخذه لهذا القرض. لا شك ان هذا الاتجاه سليم» ذلك لان رجل الاعمال يواجه مستوي من 
المخاطرة يزيد عن المستوي الذي يواجهه المصرف التجاري. كما ان المصرف التجاري يواجه 
مستوي من المخاطرة يزيد عن المستوي الذي يواجهه المودع. واذا اعتبرنا جزءا من الارباح 
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كمكافاة مقابل المخاطرة فان الذي يواجه مستوي اكبر من المخاطرة » يجب ان يحصل علي 
نصيب اكبر من الارباح. 

والمصرف التجاري لا يقرض جميع الودائع التي يستلمها من المودعين ذلك لانه مقيد بقائون 
المصارف الذي تصدره الدولة عادة للمحافظة علي الاستقرار المالي من جهة وللمحافظة علي 
اموال المودعين من جهة اخري. فالمصرف المركزي الذي يضع السياسة النقدية في البلاد علي 
ضوء قانون المصارف يحدد نسبة معينة من الودائع يجب الاحتفاظ بها لديه لكي لا يطلق العنان 
للمصارف التجارية للتوسع في الاتتمان . ولكنه يستطيع مساعدة المصارف التي تواجه صعوبات 
في توفير السيولة. وبالاضافة الي ذلك يحتفظ المصرف التجاري بنسبة معينة من الودائع كنقدية 
بخزينته وودائع تحت الطلب لدي مصارف اخري لكي يتمكن من دفع أي صك يقدم اليه من 
زبائنه» وفي العادة تتراوح هذه النسبة بين ۲ و٤‏ % ٠‏ واذا علمنا ان مصرف ليبيا المركزي 
يطلب احتياطيا قانونيا بنسبة ٠١‏ % من الودائع تحت الطلب و٠,%۷‏ من الودائع لاجل والادخارء 
أي بمتوسط %١١‏ حسب التطبيق العملي في الوقت الحاضر» فان المصرف التجاري سوف 
يحاول الاحتفاظ بنسبة )٤+١١( %١۷‏ من اموال المودعين في اصول لا تذر ربحا (نقدية 
وحسابات جارية) وبنسبة اكبر في الظروف غير العادية. وبالتالي فان الاموال التي يمكن ان 
يخاطر بها المصرف التجاري سوف لا تتجاوز %۸۳ من اموال المودعين . 

لاك ان موي الخاطرة اي ير هة المردعرن خف حت ية الرنيعة ردا تحت 
الطلب تدفع متي رغب المودع وودائع لاجل تدفع بعد مدة متفق عليهاء وودائع التوفير التي تدفع 
بتظاه من عليه وهي كر رة من الرداتع جل وكلها زفت رة الرمية اي الذازية قي 
وجه المودع» زاد مستوي المخاطرة الذي يواجهه. فالمودع لمدة ثلاثة اشهر يواجهه مستوي من 
المخاطرة يقل عن مستوي المخاطرة الذي يواجهه المودع لمدة ستة اشهر. كما ان مستوي 
المخاطرة الذي يواجهه المودع للحساب الجاري يقل عن مستوي المخاطرة الذي يواجه المودع 
لودائع التوفير وذلك بسبب القيود الاداريةء فالاول يستطيع ان يسحب جميع نقوده في يوم واحدء 
والثاني يستطيع ان يسحب مئة دينار او الف دينار فقط في اليوم وجميع نقوده باشعار قبل الاستلام 
بثلاثة ايام . 

ومصدر الخطورة ناتج من ان المصرف لا يقبل هذه الودائع في شكل امانات والاحتفاظ بها في 
خزائنه» ولكنه يمنحها لرجال الاعمال الذين يقحمونها في التجارة والانتاج › الأمر الذي يؤدي الي 
امتداد اثر المخاطرة الي المودع نفسه» ذلك لانه في حالة حدوث الخسارة سوف يرجع ضررها 
علي الجميع مهما كانت الضمانات التي تحصل عليها المودع او المصرف . انما الذي يتاثر 
بالمخاطرة بدرجة أكبر هو المودخ الذي يواجة قيودا زمنية وادارية :أي من الممكن ان بسحب 
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صاحب الحساب الجاري امواله بمجردذ علمه بالخسارة او الاشاعة بذلك ؤيكون سباقا في المحافظة 
غ و ا ارد اكل ١‏ مقط كك وغه لافار والخطو ع للتار 2 الم هة 
ا ت السار و كات راف هوا ف اة لا ر ا ارد 
وذلك بسبب مؤازرة المصرف المركزي للمصارف التجارية. ولا شك ان وجود المصرف 
اکر کا عطي رة ا انف ران الان لمر الا رة اهن ادي ان ا فلل 
المخاطرة التي يمكن ان يواجهها المودع. ولكن المخاطرة لم تصل الي درجة الصفر وبذلك فانه 
لا بد من وجود ربح بسيط يقابل ذلك الجزء البسيط من المخاطرة . علما ان المصرف كشخصية 
اا و انان ق اف ا ركه اتر داو ركن اة ن 
جهة» وهو ايضا كضمان للمودعين من جهة اخري. لذلك يتدخل المصرف المركزي بتحديد ملاءة 
ران اا ا و تو ا ا 
الاين الذرلية من الجفة بازل. ك زاك هذه :النسة الى 0١,5‏ فى عام ۲:0۷ غلا ان خميع 
انر كن ف ا اح الاك مر ك ا ن لاط ها م 
ان رصيد حقوق المساهمين للمصرف التجاري بما فيه راس المال المدفوع معرض للمخاطرة 
الامر اذى بس جب ان ينال هة من الريج ن هذ المخاط رة 


يمكن تحديد اهم الخدمات المصرفية وما يتقاضاه المصرف مقابلها لكي نتعرف علي طبيعة هذه 
العمولة وهل فيها شبه ربا ام لا . 

١‏ - الحوالات سواء كانت داخلية من طرابلس الي بنغازي او خارجية من طرابلس الي القاهرة 
فهي عبارة عن تقديم خدمة نقل قيمة الحوالة من مكان المحول الي مكان المستفيد. ويتقاضي 
المصرف عمولة معينة تتناسب مع حجم الحوالة بالاضافة الي اخذ رسوم البريد سواء كان برقيا 
ار افا وتن هة الهو له اج3 مقانل مات المض رفو لا توك فة لرن فيا 
۲ - صرف العملة الاجنبية (الكمبيو) ذلك لانه في كل بلد توجد نقود قانونية معينة ولا تقبل نقود 
اخري ولو كانت قانونية في بلد اخر. لذلك فان السائح او الذي رجع من السياحة وتبقي بعض 
النقود الاجنبية يرغب صرفها الي عملات محلية لها قبول عام. وبذلك فان العملة الاجنبية تعتبر 
سلعة في البلد الذي به المصرف وتحدد اسعارها بالعملة المحلية طبقا للسوق المالية الدولية. 
فیکون سعر الدولار مثلا بلیبیا ۳۲۸ درهما في يوم و۳۲۷ درهما في يوم اخر خلال فترة 
السبعینیات» او ۱٠۹‏ درهما في يوم ٠١١‏ درهما في يوم اخر خلال شهر الطير (ابريل) عام 
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۸. ويحقق ربحا اذا ارتفعت الاسعار وخسارة اذا انخفضت . وبالاضافة الي ذلك يتقاضي 
المصرف عمولة بسيطة مقابل خدمات المصرف. وبالتالي فان هذه العمولة لا شبهة ربا فيهاء 
وكذلك بيع النقد بالنقد جائز شرعا ويكفي في هذا الخصوص عبارة محمد الغزالي ٠٥١(‏ -٥ه.٠‏ 
ه) ((ومن معه 
نقد لا يقدر علي ان يشتري طعاما ودابة اذ ربما لا يباع الطعام والدابة والثوب» فهو معذور في 
بيعه بنقد اخر ليحصل النقد فيتوصل به الي مقصودهء فانهما وسيلتان الي الغير لا في اعيانهما)) . 
شلاات لمان ا عاد ك كك من الهو راغات ادمان مقانل اجر 
لرمة وهي ل ةربا ها 

٤‏ - السحب علي المكشوف وهو تمكين الزبون من السحب نقدا من المصرف في حدود مبلغ 
معين متفق عليه. والمبلغ المسحوب يعتبر سلفة يستحق المصرف عليها فوائد تحسب بنسبة معينة 
کک فا ا را حك نه من الفن ان بكرن س الفاتة الماخةد 
يزيد عن معدل الاعباء العادل مقابل خدمات العاملين بالمصرف من جهة» ومقابل المخاطرة من 
جهة اخري» الذي يجب ان ياخذه المصرف فقط . 

ه - خصم الاوراق التجارية لرجال الاعمال مقابل تخفيض اصل الدين المدون بالورقة بنسبة 
معينة ولتكن %۷ . فاذا كان اصل الدين ٠٠١‏ دينار ويستحق بعد سنة فان رجل الاعمال يستلم 
۳ دينارا فقط. وهناك من يمنع الخصم للمدين استنادا علي القصة التي رواها عبيد ابو صالح 
حيث قال : بعت مرة بعض الثياب بالاجل لبعض الناس في دار نخلةء وعندما كنت تاركا الي 
الكوفة وافق هؤلاء الناس للدفع نقدا قبل موعد الاستحقاق بشرط ان اعطيهم خصما من المبلغ 
المستحق» وعندما احلت السؤال الي زيد بن ثابت منعني من استخدام مثل هذا الدخل. علما بان 
ائمة المالكية يجيزون بيع الدين للمدين بشرط الا يزيد عن مقدار الدين . والعبارة الاخيرة منعت 
الزيادة ولكنها لم تمنع التساوي او الخصم . بينما بيع الدين لغير المدين يشترط التساوي اذا بيع 
بجنسه مثل حالة الخصم لدي المصارف. اما اذا بيع جنسه فيتم البيع حسب الاتفاق. وبذلك فان 
سعر الخصم فيه شبهة ربا وخاصة ان هذه الاوراق يقبلها المصرف كضمان للدين وفي حالة عدم 
تحصيلها يرجع علي التاجر الذي خصم الورقة عنده . 

اتفك الرراق القحارية تق النضر ف دة لر جال «الأغمان لين مرن :مله 
بالتقسيط او بالاجل باستلام سندات الدين وتنظيمها ومتابعة تحصيلها مقابل عمولة بسيطة ياخذها 
الف ن و ع ر ك و الو اك مال ات ار و 
شبهة ربا فيها . 
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۷ - تقديم القروض المباشرة للزبائن سواء كانت قروضا انتاجية او استهلاكية وياخذ المصرف 
سعر فائدة يرتبط بالاجل. لا شك انه توجد شبهة ربا في هذا السعرء ذلك لانه من الممكن ان 
يتجاوز معدل الاعباء العادل مقابل خدمات المصرف في هذا الخصوص. أي ليس كل سعر الفائدة 
ا ن جز وا نة جذ ان كن مقا ماك الو 0ر اة و اة والمخاطرة 
التي يتعرض لها راس المال. 

۸ - يقبل المصرف ودائع تحت الطلب من المواطنين ويصدر مقابلها صكوك يستخدمها 
المواطنون للسحب من حساباتهم الجارية. وفي اغلب الاحيان يقدم المصرف هذا النوع 
من الخدمات مجانا لانه يستفيد من هذه الودائع. وفي بعض البلدان يتقاضي المصرف عمولة 
بسيطة متل دينار واحد سنويا علي الحساب الجاري بالاضافة الي ثمن دفتر الصكوك . وعلي كل 
حال سواء اخذ المصرف عمولة ام لم ياخذ فلا توجد شبهة ربا في هذه الحسابات. 

٩‏ - يقبل المصرف ودائع لاجل وودائع التوفير من المواطنين ويتعهد المصرف بدفعها لهم 
حسب الاتفاق. فاذا كانت الوديعة لاجل فتحدد مدة الوديعة ويوم سحبهاء واذا كانت الوديعة 
للادخار فانه توجد نصوص عامة تحدد القيود الادارية والمالية مثل : يستطيع صاحب الادخار ان 
يسحب يوميا في حدود مبلغ مئة دينار او الف دينار والمبلغ كله بعد تقديم اشعار بذلك قبل ثلاثة 
ايام من تاريخ السحب . ورغم ان المودعين من هذا النوع يستفيدون بالطمانينة علي اموالهم وعدم 
تعرضها للتلف» الا انهم يواجهون نوعا بسيطا من المخاطرة يتحدد في احتمال افلاس المصرف 
ولا يستطيعون الحصول علي اموالهم بسرعة من جهة» وكذلك انخفاض القوة الشرائية لهذه 
الاموال نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لنفقة المعيشة من جهة اخري. اما المصرف فانه يستفيد من 
هذه الودائع بتوجيهها الي الاستثمار لمدة اطول لان المودعين ساعدوه في التوقعات حيث اعلموه 
متي يرغبون سحب هذه الودائع» وليس كاصحاب الحسابات الجارية الذين يمكنهم ان يسحبوا 
اموالهم في اية لحظة . اضف الي ذلك ان اصحاب الودائع لاجل والادخار يتطلب حضورهم 
للمصرف عند السحب والايداع» الامر الذي يكلفهم مشقة المجئ للمصرف وربما يدفعون اجرة 
النقل. لذلك فان اصحاب هذه الودائع يستحقون مكافاة تشجيعية مقابل الخدمات التي قدموها 
للمصرف من جهة ولكي لا يكتنزوا اموالهم اختصارا لمشقة المجئ للمصرف من جهة اخري. 
اذن فان سعر الفائدة علي الادخار والودائع لاجل يدفع كمكافاة لعدم الاكتناز (كما يقول كينز) 
وليست نتيجة وجود الحاجة الشخصية لها. أي لا يوجد شخص طبيعي يمتهن مهنة الودائع لاجل 
لكي يحصل علي دخل يرتزق منه كما كان يعمل المرابون عند ظهور الاسلام» فان حصل ذلك 
فيعتبر مرابيا ودخله حرام. ولكن توجد حاجة جماعية وهي حاجة الشعب الي الاستثمار فيعمل 
المصرف علي جمع الاموال الصغيرة المدخرة ويوجهها نحو الاستتمار. واذا كان المصرف 
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يشتغل من اجل الصالح العام وليس بهدف الربح» فان المكافاة التي يدفعها للمودعين لا بد ان 
تكون لغرض الصالح العام» بالاضافة الي انها تدفع طوعاء ولا يوجد اذعانء لان المصرف يملك 
عدم استلام الودائع وكذلك عدم دفع اية مكافاة عليها. لذلك نري ان الأمام محمد عبده وكذلك 
الشيخ محمود شلتوت قد افتيا بجواز اخذ صاحب الوديعة هذه الفوائد لانها مكافاة ولا يوجد فيها 
غبن لاحد بل المصلحة للجميع. الا انه لا زال بعض الفقهاء يرون شبهة الربا موجودة في سعر 
الفائدة الممنوح لاصحاب الودائع لاجل والادخار بسبب ان هؤلاء المودعين لم يقدموا أي مجهود 
مقابل هذه الفوائدء الا ان الفقهاء تناسوا مساعدة المودعين لاجل للمصرف في رسم التوقعات من 
جهة» ومجهودهم في احضار هذه الودائع الي المصرف من جهة ثانية وتقديم خدمة جليلة 
للاقتصاد القومي بتوفير هذه الودائع تحت تصرف المصرف من جهة تالثة وتعرضها لقدر من 
المخاطرة من جهة رابعة. وعلي كل حال لكي نضمن استمرارية هذا النوع من الودائع فانه لا بد 
من العدل باتخاذ احد الحلين الآتيين : 

١‏ - تدفع مكافاة علي هذه الودائع يقررها المستفيدون من المصرف يتم تحديدها مقدما او في 
نهاية السنة تبعا للرواج والكساد. وهذا الحل اسهل من الناحية المصرفية وخاصة ان هذه الودائع 
للمدة القصيرة ولا توجد مخاطرة كبيرة في فقدان النقود لقوتها الشرائية بنسبة كبيرة . 

۲ - تطبيق النص القراني ((لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) وذلك بان يحدد وزن 
الوديعة بالذهب او الفضة وعند السحب ياخذ صاحب الوديعة نفس الوزن من الذهب ولو زادت 
كمية النقود عدا. مثال : اودع شخص مبلغ ٤۹۰‏ دینارا في ۱۹۷۰/٥/۱۳‏ حيث كان سعر 
كيلوغرام من الذهب الخام من مصرف ليبيا المركزي في ذلك اليوم هو ٤۹۰‏ ديناراء أي كان 
الشخص اودع کيلوغرام من الذهب ولیس ٤۹۰‏ دینارا. وفي شهر دیسمبر ۱۹۷۰ طلب صاحب 
الوديعة ترجيعها › وبالتالي فان المصرف يجب ان يدفع له قيمة الكيلوغرام من الذهب الخام 
حسب السعر السائد في ذلك الشهر وهو ١٠۹‏ دينارا طبقا لاعلان مصرف ليبيا المركزي. اذن 
فان الزيادة ۲۹ دينارا هي تسوية لقيمة الوديعة الحقيقية وليست ربا. علما انه لو اخذ فوائد بمعدل 
٤‏ % سنويا لتحصل علي ٠٠١٤١١‏ دينار لمدة سبعة اشهر وهي اقل من المبلغ اللازم للتسويةء 
لذلك فان هذه الطريقة رغم عدالتها يصعب تطبيقها عمليا. او حتي لو اخذنا معدل التغير في الرقم 
القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا او ارتفاعا فانه يصعب الحصول عليه كلما يرغب المصرف 
اجراء عملية سحب او ايداع . 
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۸ - خدمات المصرف کسمسار 


يقوم المصرف بخدمات مفيدة للصالح العام من جهة ولصالح رجال الاعمال والمودعين من 
جهة اخري. ويقتصر دور المصرف علي انه وسيط بين المودعين ورجال الاعمال ينقل نفس 
السلعة من المودع الي المقترض مثل السمسار الذي ينقل السلعة من البائع الي المشتري. 
والخدمات المفيدة للصالح العام هي تجميع الاموال الصغيرة من المودعين وتوجيهها نحو 
الاستثمار وزيادة الانتاج القومي عن طريق منحها كقروض لرجال الاعمال بمختلف انواعهم. هذا 
بالاضافة الي ان المصارف التجارية يصبح في قدرتها خلق النقود المصرفية لسد حاجة الاقتصاد 
القومي من كمية النقود اللازمة للنشاط الاقتصادي. اما الخدمات المفيدة لرجال الاعمال فانها 
تتحدد في دعمهم وشد ازرهم للمحافظة علي استمرارية نشاطهم الاقتصادي الذي يرتزقون منه . 

اما بالنسبة للمودعين فانهم يستفيدون من المصرف بايداع اموالهم في المكان الامين وحفظا لها 
من الضياع والتلف . 

وحيث ان السمسار يقدم خبرته ومهارته في الميدان التجاري لكي يساعدهم في تسهيل مهمتهم 
> فان المصرف كسمسار سوف يقدم خبرته ومهارته المصرفية المتمثلة في مجلس ادارة 
المصرف وموظفيه الي رجال الاعمال لتوفير راس المال اللازم لنشاطهم الاقتصادي وبالتالي فان 
المصرف ليس مرابيا كما يدعي بعض الكتاب › ولكنه يقدم خدمة جليلة كما سبق ان ذكرنا . واذا 
كانت توجد شبهة ربا في بعض العمليات المصرفية من منح القروض بفوائد» فانه من الممكن 
التخلص من هذه الشبهة دون المساس بالهيكل المصرفي الذي اصبح من اهم الدعامات الرئيسية 
للاقتصاد القومي. وحيث ان الفقه الاسلامي يجيز للسمسار ان ياخذ عمولة مقابل الخدمات التي 
يقدمها للتجار او المستفيدين من خدماته» فان المصرف كسمسار يجب ان يحصل علي عمولة هو 
الاخر لكي يحافظ علي هيكله الفني وقدرته علي توفير الخدمات المصرفية اللازمة لتنشيط 
الاقتصاد القومي . اما كيف تحسب هذه العمولة ومستوي مقدارها فانه يخضع للمبادئ العامة في 
الإسلام وهي العدل والاخلاق وتجنب الغش والتدليس . الا انه اذا قبلنا بمبدا ان خدمات المصرف 
امار اة وو لا و ا خو ور كه اال ا ا 
الخدمات الفعلية التي يقدمها لرجال الاعمال. وعند حساب تكلفة الخدمات الفعلية لرجال الاعمال 
بشان دعم رأسمالهم وتمويل مشروعاتهم › فان هذه التكلفة تتكون من حصتين : الاولي تتضمن 
التكاليف المعيارية التي تحملها المصرف ودفعها للقيام بهذه الخدمة. والحصة الثانية تكون مقابل 
خدمة المصرف كشخصية اعتبارية شارك المساهمون في انشائها وتوفير راس المال الملائم 
المقحم في العمل المصرفي والمعرض للمخاطرة بقدر الالتزامات الناشئة من التسهيلات الائتمانية. 
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اذن قد قدم المصرف خدمة التامين والضمان لهذه التسهيلات للمستفيد بها معرضا راسماله الكبير 
لتغطية الخسارة في حالة حدوتها. وهنا يمكن القول بان الكسب العادل للمصرف كسمسار من 
خدمة القرض هو حساب التكلفة الحقيقية (مثل %۳) زائدا عمولة مقابل خدمة تامين وضمانة 
القرض متل (%۲) (مثل عمولة سمسار العقارات في ليبيا). وهنا يمكن للمصرف ان يحدد 
عمولته برضاء الزبون بمعدل %١‏ سنويا واذا لم يسدد القرض فتدفع عنه التكاليف فقط وهي في 
حدود %۳ سنویا. 

هذا وتجدر الملاحظة في هذا الصدد» انني ساهمت في ندوة التشريع الاسلامي بمدينة البيضاء 
)۱۹۷۲/١/١١٠ ١(‏ بورقة عنوانها (سعر الفائدة والربا) وقد حظي الموضوع بمناقشة حامية. 
ولكن قد اوصاني الشيخ مصطفي الزرقاء (رحمة اله) بان استمر البحث والتحليل في اظهار 
المصرف كسمسار في عملية التمويل يستحق عمولة لان الشريعة تقر سلامة عمولة السمسار. 

وفي النظام الراسمالي أصبحت كل خدمة قابلة لان تكون موضوع المتاجرة ولو كانت تلك 
الخدمة واضحة المعالم ولا تعترضها المخاطرة الكبيرة» مثل الخدمات المصرفية وخدمات التامين 
حيث يكون احتمال المخاطرة ضعيفا جدا في حالة العمل المصرفي» ويحسب له حسابه مسبقا في 
حالة التامين . وإذا وجدت مخاطرة لراس المال في النظام 
المصرفي فإنها لا تتجاوز المخاطرة التي يواجهها اصحاب الودائع لاجل وودائع التوفير. لذلك 
فان الاخذ بنظرية التكلفة في النظام التعاوني سواء كان بالنسبة للخدمات المصرفية او خدمات 
التامين» يعتبر عادلا وسليما في راينا وكذلك يتمشي مع المبادئ العامة للاقتصاد الاسلامي. 
فالمصرف كسمسار يجب ان يتقاضي اجرة عادلة كافية لتغطية جميع بنود ميزانيته السنوية دون 
ان يكون من ضمنها ربح فائض لراس المالء أي ان الاجرة سواء كانت محددة او غير محددة 
تدفع مقدما او مؤخرا فانها ستكون مقابل المجهود العقلي والعضلي للمستخدمين في المصرف 
وللمخاطرة التي يواجهها اصحاب راس المال . 

نعم قد بذل مجهود عقلي وعضلي ضخم جدا داخل المصرف في كيفية جمع المدخرات 
والمحافظة عليها وتوجيهها نحو الاستتمار المفيد للصالح العام . ولا شك ان المستفيدين المباشرين 
من المصرف هم الذين يجب ان يتحملوا هذه الاجرة وهم رجال الاعمال الذين يستخدمون الاموال 
التي يحصلون عليها من المصرف لمصالحهم الشخصية بالدرجة الاولي؛ وسواء حسبت هذه 
الاجرة علي اساس نسبة مئوية او مبلغ مقطوع او سعر فائدة كالجاري علي القروض فانها لا 
تعتبر ربا لانها ليست عائدا لراس المال ولكنها عائد للمجهود العضلي والعقلي الذي بذله العاملون 
والمساهمون بالمصرف. اما اذا تغطت جميع التكاليف بشان القروض بما فيها المخصصات 
المقررة الضرورية وبقي بعد ذلك فائض» فان الاخير يعتبر رباء سواء اخذته الدولة او أي فرد 
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اکر ن ا و ن ا کو و ن ار هن ی 
خان لقو دا آلو ك ماري ن تتاف المر هة ن :اتا و ته 
انات :الان و اكرات رالمات فة وتان الضكادي فك ي اتر لاك اي 
تل خاب الراك و المضررفات يفاره حف بكرن في لر فى هذا 
E N A E a E A O‏ 
کو ا ا ا 
a AN AE EES OR E NSS LE SS‏ 
خا اراد ات و امسر رات اما بالف ارد انان ا ر تفر لالاز 2 فان 
بسبب محفظة استتمار المودعين. اما الباقي وهو %۸١‏ من صافي الربح فيوزع علي المودعين 


٩‏ - حساب التكلفة الحقيقية (مصارف في ليبيا) 


يوضح الجدول المرفق تكلفة القروض والتسهيلات الائتمانية لمصرفي الصحاري والامة وذلك 
بعد ابعاد الفوائد المدفوعة علي الودائع لاجل وحسابات التوفير. وقد حسبت هذه التكلفة بقسمة 
صافي المصروفات علي مجموع التسهيلات والقروض ]100.)C۸S/N٤×۶([.‏ . يلاحظ ان 
مصرف الصحاري قد تحمل عبئا اكبر من مصرف الامةء بسبب شدة تحفظه علي منح القروض 
قبل عام )۱۹۹١(‏ » حيث بلغ رصيد القروض نحو ۲٠,١‏ مليون دينار لمصرف الصحاري في 
نهاية عام ١۱۹۹ء‏ مقابل نحو ٠۹۷,١‏ مليون دينار لمصرف الامة في نهاية نفس السنة. بينما كان 
صافي المصروفات يتزايد بعجلة اكبر في مصرف الصحاري منه في مصرف الامةء الأمر الذي 
اظهر متوسط تكلفة سنويا (%۳,۷۸) لمصرف الصحاري اكبر من متوسط تكلفة مصرف الامة 
)%١,٤٤(‏ خلال الفترة ٩١(‏ -۱۹۹۹) . علما ان عكس هذا الاتجاه قد حصل خلال الفترة 
)٠٠٠۷- ٠٠٠٠١(‏ ليبلغ متوسط التكلفة السنوي نحو )%1,٦٤(‏ لمصرف الصحاري ونحو 
)%۲,٤۹(‏ لمصرف الامةء ليبلغ سعر التكلفة نحو )%٤,۷۸(‏ و(٤%#۳,۲)‏ لمصرف الصحاري 
والامة علي التوالي. علما ان هذه التكلفة في السنتين الاخيرتين كانت بسبب زيادة مرتبات 
الموظفين بنسبة %٠١‏ . 
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6 ي ع 0 ف ا الهتن اة ف لمارف اريه كدان 
مصرف الوحدة قد تحمل تكلفة بلغت 1 في الفترة (ابريل -سبتمبر »)۱۹۷١‏ حيث بلغ صافي 
المصروفات نحو ٥۷٠,۲‏ الف دينار» وبلغ رصيد التسهيلات والقروض نحو ٠٤,٥۷٩‏ مليون 
دينار في ١٠/۱۹۷1/۹ء‏ علما ان الفوائد المدفوعة خلال هذه الفترة بلغت ٠٠,۸‏ الف دينار. 
(وزارة الخزانة ۱۹۷۲٠‏ -جدول )١(‏ و(۷) ) . 

ا فا الشرى غل :لكات الكاة تبره لز خان اسن ,ارقن 
(١٠/0۷)ء‏ يلاحظ ان قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض ٠‏ بعد خصم مخصص الديون المشكوك 
فیهاء قد بلغت AAT, 1T‏ مليون دينار في نهاية عام ۷ مقابل ۸٤۱,۳۸۰‏ مليون دينار في 
نهاية عام .٠‏ علما ان قيمة صافي المصروفات قد بلغت نحو ۰ مليون دینار في عام 
٠۷‏ مقابل نحو GT,‏ مليون دينار في عام ۰٢‏ مما يو کد ان تكلفة القروضص اصبحت 
عالية بعد زيادة المرتبات وزيادة الانفاق علي الميكنة لتصل الي نحو %٥,٦۲‏ في عام ٠۲٠٠۷‏ 
مقابل ٥م‏ في عام SE‏ 

(بعد ابعاد الفوائد المدفو عة) 
الأرقام ليون هداز 


%C | NEXP. CRS | %C | NEXP. CRS السنة‎ 


1,0 | 1, | AVY jo, | NN, Eo | 11,0 | [۱ 


OE E AE AE. AAA TERE TAY 


1,0۰ 1۰,0۳ 11۹,٥ t,۸ 1,1 17, 1۹۳ 


1,46 | 1T,oVT | 34۸,0 | TAA | 10,0 | ۳, ° | 
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المدر الات الا ال ف الكو 

)C۸5(‏ تشير الي التسهيلات والقروض و(.NE×۴)‏ تشير الي صافي المصروفات بابعاد الفوائد 
المدفوعة عن الودائع لاجل والادخار. و(١)‏ تشير الي تكلفة القروض كنسبة مئوية 
„1.۰.x (CRS/NEXP.)‏ 


0 - کیف یکون تاسیس مصرف بدون فوائد 


لا شك ان العمل المصرفي قد تقدم فنيا بدرجة كبيرة حتي انه استطاع ان يقدم خدمات نافعة 
سواء كانت في مجال التمويل او في مجال الاستثمار . واذا تم تفحص وتحليل جميع الخدمات 
التي تقدمها المصارف » فنجد ان معظم الخدمات المباشرة مثل الحوالات وبيع العملة الاجنبية 
وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات والضمانات ليست فيها شبهة الربا . وبالتالي فان العائد 
الذي يستلمه المصرف مقابل هذه الخدمات هو عمولة مقابل خدمة مقبولة شرعا . وفي هذا السياق 
يجب التركيز علي نشاطين للعمل المصرفي اللذين توجد بهما شبهة الربا . وهما نشاط الاقراض 
من جهة › ونشاط الاستثمار لصالح المصرف او لصالح المودعين من جهة اخري . 


اولا - نشاط الإقراض: - 

لا شك أن نشاط الإقراض والتسهيلات الائتمانية ستأخذ الاهتمام الكبير من وقت وعمل 
المصرف » الأمر الذي يجعله أن يخصص ضمن إدارته قسما كبيرا يقوم بهذا النشاط .علما أن 
نشاط الإقراض موز ع بنسب مختلفة من حيث الوقت والجهد ابتداء من رئاسة المصرف (مجلس 
الإدارة) إلي اصغر موظف في قسم الإقراض والائتمان .وتتم محاسبة التكاليف بشان الإقراض 
والتسهيلات الائتمانية كما يلي: - 


١‏ - ان هذا المصرف لا يتعامل بالفوائد الربوية في تغطية مصاريف النشاط الاقراضي» ولكنه 
يتعامل بالتكاليف المعيارية والتكلفة المعيارية هي جزء مهم جدا في علم المحاسبة يعرفه ذوو العلم 
في هذا المجال. وهذا يعني أن المقترض (مهما كان غرض الاقتراض : صناعةء زراعة › أو 
تجارة ) سوف يدفع التكاليف المعيارية التي نشأت من جميع الخدمات المقدمة للمقترضين. لا شك 
أن المحاسبين والمراجعين يستطيعون تحديد التكاليف المعيارية لخدمات قسمي القروض والجدوى 
الاقتصادية للقروض والمشروعات» بالإضافة إلي جزء من تكاليف الإدارة العليا والأقسام الاخري 
ذات العلاقة . 

۲ - وبدون شك سيتم حساب تكلفة خدمة القروض كمعدل مئوي سنوي في نهاية السنة المالية 
وذلك حسب حجم القرض وطول مدته» ويحمل المقترض علي أساس معدل سنوي بدفع هذه 
التكاليف أو خصمها من حسابه في نهاية السنة. وسيتم حساب معدل التكلفة للدينار الواحد بقسمة 
مجموع التكاليف التي يجب تحميلها للقرض مقسوم علي مجموع (النمر) .وحسب تجارب 
المصارف يتراوح هذا المعدل ما بين %١‏ إلي %۳ مما يعني أن المقترض مستفيد من الوهلة 
الأولي لأنه يدفع معدل تكلفة اقل من مستوي سعر الفائدة التجاري في المصارف التجارية .إلا انه 
من المتوقع أن يكون معدل التكلفة اكبر من %۳ في السنوات الأولي لإنشاء المصرف » لان 
مستوي المصروفات المتغيرة 


والتابتة لها حد ادني معين يجب القبول به»ء بينما حجم الإقراض يزداد ببطء حسب جهد ونشاط 
المصرف . وبدون شك كلما زاد المصرف من حجم نشاطه الاقراضي › قلت التكلفة الحدية 
للدينار الواحد . 

۳ - أن هذه التكاليف تتضمن جميع المصروفات التي تم إنفاقها علي القرطاسية والاستهلاكات 
بأنواعها المختلفة › والمرتبات والأجور للعاملين بالمصرف وكذلك ما يجنب سنويا من 
المخصصات بسبب مواجهة المخاطرة لغرض الديون المشكوك في تحصيلها أو القروض التي 
يموت أصحابها ولا يتركون شيئا لسدادها فتصنف ضمن الديون المعدومةء اخذين بالمبدأً التعاوني 
أن المقترضين شركاء في السراء والضراء . 

٤‏ - هو أن يكون جميع المقترضين المتمتعين بدفع سعر التكلفة فقطء شركاء ومساهمين في 
المصرف» وهذا يعني أن جميع المستفيدين بخدمات المصرف في مجال القروض يملكون جزء 
مميزا من رأسماله. هذا ويمكن أن يطلب من المقترضين من المصرف أن يساهموا في راس 
المال بنسبة معينة تتلاءم مع حجم التسهيلات الائتمانية التي يستفيد بها المقترض . إذ تفرضص 
بعض المصارف الدولية أو الإقليمية سقفا لحجم الاقتراض بان لا يتجاوز أربعة أو ثلاثة أضعاف 
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حصة المقترض في راس المال» وبضمانة شخصيةء وأكثر من ذلك بضمانة عقارية أو أوراق 
مالية (غير اسهم المصرف ) أو أية أصول مقبولة كضمان جيد. كما أن المقترض الشريك لا يدفع 
فوائد أو رسوم سوي سعر التكلفة الذي يتحمله المصرف من جراء عمليات هذه القروض. الا انه 
باعتبار المصرف كسمسار في شكله العام وتقديمه للقروض والتسهيلات الائتمانية لزبائنه بسعر 
التكلفة › فانه يستحق عمولة مقابل هذه الترتيبات تكون في حدود %۲ سنويا تضاف الي ايرادات 
المضبر ك :, 

٥‏ - بدون شك يقوم المصرف كأي مصرف تجاري يحاول جذب الموارد مثل الودائع تحت الطلب 
التي لا يدفع عنها شيئا سوي خدمات الحسابات الجاريةء او حسابات التوفير بدون فوائد للوحدات 
الاقتصادية والاقتراض من المصرف المركزي بسعر التكلفةء وكذلك الموارد الذاتية من 
المساهمين » حسب النصوص القانونية الواردة في القانون رقم )١(‏ لسنة .٠٠٠٠١‏ 


ثانيا: - نشاط الاستثمار 
هو إنشاء إدارة الادخار والاستتمار لقبول وتنظيم حسابات الادخار والودائع لاجل لغرض 
الاستثمار وتجميعها وتوجيهها للمشاركة في المنشآت الاقتصادية» وشراء الأوراق المالية من 
السوق المالية لصالح أصحابها » وتجمع إيرادات الاستثمار في نهاية السنة وتقسم علي أصحاب 
الودائع حسب حجم ( النمر) الذي تحصلت عليه كل وديعة .علما أن ( النمر) يساوي المبلغ 
مضروب في عدد الأيام التي مكثها › والنتيجة هو عائد الاستثمار السنوي إذا أخذنا في الحسبان 
مجموع (النمر) السنوي وذلك بقسمة مجموع ايرادات الاستثمار علي مجموع (النمر) في السنة. 
وكثير من المصارف الإسلامية تخصم %٠١‏ من ايرادات الاستثمار كعمولة للمصرف مقابل 
مجهوداته . 
أما باقي الموارد المتوفرة للمصرف كقروض من المصارف أو فائض الودائع تحت الطلب أو 
بعض حقوق المساهمين السائلةء فانه يتم استثمارها من قبل هذه الإدارة حسب الأسس الاستثمارية 
الجيدة» وتكون إيرادات جميع هذه الاستثمارات لصالح المساهمين » أضف إلي ذلك أن جميع 
رسوم الخدمات المصرفية التي سبق ذكرها ستكون لصالح المساهمين هي الاخري لأنهم هم الذين 
وضعوا رأسمالهم لمواجهة المخاطرة. 
بما أن معظم الاستثمار سيكون في المشاركة في المشروعات أو اقتناء الأوراق المالية › فانه 
يتطلب من مصرف ليبيا المركزي أن يراعي الحالة الخاصة لمصارف الاستثمار مثل (مصرف 
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بدون ربا) كأن يسمح للمصرف بنسبة أكبر من رأسماله واحتياطياته للاستتمار في ملكية 
المشروعات الاقتصادية . فالمادة (۷۷) من القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ تجيز للمصرف التجاري 
أن يمتلك %٠٠0‏ من راس المال المدفوع للشركة الواحدة ويشترط ألا تتجاوز القيمة الاسمية 
لمجموع الأسهم التي يملكها المصرف في هذه الشركات مقدار نصف راس ماله المدفوع 
واحتياطي راس المال . علما انه توجد مرونة في هذا الشأن حيث ترك لمجلس إدارة مصرف 
ليبيا المركزي زيادة الحدين المذكورين. لا شك أن طبيعة أغراض مصرف بدون ربا تتطلب 
توسيع مدى الحدين المذكورين › لان معظم استثماراته موجهة للمشاركة في إنشاء المشروعات 
الاقتصادية والمساهمة فيها. وفي هذا المجال الاقتراح بان يوسع مصرف ليبيا المركزي النسبة 
لتستغرق فائض الودائع تحت الطلب بعد خصم الاحتياطيات القانونية التي يفرضها المصرف 
المركزي» وخصم نسبة الامان (كنقدية بالخزينة مقابل السحب) وكذلك رصيد القروض 
والتسهيلات الممنوحة من المصرف الي المفترضين الشركاء في المصرف بالنسبة للمودعين 
لغرض الاستثمار فانه توجد أمام المصرف عدة وجوه للاستثمار حسب الشريعة الإسلاميةء وذلك 
للابتعاد عن قبول الودائع لاجل بفوائد ربوية .ومن هذه الوجوه ما يلي : - 

١‏ - يمكن للمصرف أن يوقع عقد مضاربة مع المودع ليقوم باستثمار المال في المشروعات 
والشركات (كمضارب)ء وفي هذه الحالة يوزع الربح بينهما حسب الاتفاق» وفي حالة الخسارة 
فانها تقع كلية علي صاحب راس المال» اما المضارب فقد خسر جهده ووقته. علما ان المضاربة 
هي شركة في الربح» بسبب تضافر المال والعمل» أي بين صاحب المال (ودائع الاستتمار) وبين 
المصرف (المضارب) بتقديم جهده ووقته. علما ان عملية (المضاربة) تتم في الغالب بين 
شخصين طبيعيين تكون فيهما الثقة متبادلة › وان المضارب بعمله مشهود له. بخبرته وكفاءته في 
مجال الاعمال. وبدون شك يقبل اصحاب الودائع للاستثمار علي تفويض المصرف القيام باستثمار 
اموالهم (كمضارب) راضين بتحمل الخسارة في حالة حدوثها. كذلك لزيادة الحذر يكون من 
الافضل الا يستثمر المصرف هذه الاموال (مضاربة) مع شركات ذات شخصيات اعتبارية › 
بسبب عدم توفر الثقة المباشرة بين صاحب المال الذي يتحمل الخسارة عند حدوثها وبين 
المضارب . 

۲ - يمكن للمصرف أن يوقع مع المودع عقد وكالة بتفويض المصرف بالقيام بالاستثمار نيابة 
عنه سواء كان باجر ثابت أو بنسبة معينة من الأرباح. او بالاثنين معا حسب الاتفاق . 

۳ - للمصرف ان يختار عدة وجوه للاستثمار في الاقتصاد الوطني مثل: المشاركة في الشركات 
وشراء اسهم الشركات الناجحة من السوق المالية وانشاء مشروعات جديدة ذات جدوي اقتصادية 
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للمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد من جهة» ولتحقيق الارباح لصالح المودعين لغرض 
الاستثمار او لصالحه من جهة أخري . 

وحيث ان الودائع لغرض الاستثمار ولو انها لفترة قصيرة مثل ثلاثة اشهر او سنةء فانها ليست 
الودائع لاجل او ودائع التوفير المتعارف عليها والتي يفرض المصرف المركزي عليها احتياطيات 
قانونية بسبب ضمانها من جهة وبسبب عدم تمكين المصرف من التوسع في الائتمان من جهة 
اخري . ان الودائع لغرض الاستتمار هو تفويض المصرف باستثمارها لصالح المودع. وعملية 
الاستثمار مرغوبة من الدولة والمصرف المركزي» وهي لا تعني التوسع في الائتمان الذي يخلق 
النقودء الامر الذي يجعلها غير خاضعة للاحتياطي القانوني» لانها ودائع للاستثمار فقطء وبالتالي 
وجب علي المصرف المركزي ان ياخذ هذا في الحسبان. وفي هذه الحالة يمكن للمصرف 
المركزي ان يراقب (المصرف بدون ربا) في كيفية استتمار هذه الودائع في وجهتها الصحيحة. 
وحيث ان ودائع الاستثمار موجهة بالكامل الي الاستثمارء فان المصرف المركزي يجب ان يسمح 
باستخدام كامل الوديعة في الاستثمار دون خضوعها للمادة (۷۷) من القانون رقم )١(‏ لسنة 
۵ 

وهنا تجدر الملاحظة بان القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ يتسم بالمرونة الفائقة التي يمكنها ان 
تستوعب متطلبات (المصرف بدون ربا) ليقوم بجميع اعماله واستثماراته طبقا للشريعة الاسلامية. 


مصادر البحث 
١‏ - ابو الاعلي المودودي - تعريب محمد عاصم الحداد - الربا - دار الفكر بدمشق. 
Harold Mattingly-Roman Coins Methuen & Comp. Ltd London 196 - Y‏ 
۳ - الشيخ عبدالرحمن الجزيري " كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة " 
الجزء الثاني قسم المعاملات المكتبة التجارية الكبري - (ط 5) القاهرة . 
٤‏ - علاء الدين خروفه - الربا والفائدة - مطبعة السجل - بغداد ٠١۹٦۲‏ . 
ه - الشيخ محمد ابو زهرة - تحريم الربا تنظيم اقتصادي - مكتبة المنار - الكويت . 
-د. محمد بن محمد ابو شهبة - نظرة الاسلام الي الربا - سلسلة البحوث الأسلامية 
کتاب ۳۲ - مجمع البحوث الاسلامية ولیه ٠۹۷۱‏ . 
۷- د. شوقي اسماعيل شحاتة " البنوك الاسلامية" - دار الشروق - جدة - ٠۱۹۷۷.‏ 
8 - د. نوري عبدالسلام بريون - مفهوم الارباح في الاأقتصاد التعاوني - مكتبة دار الفكر 
ران ا 8142 
٩‏ - د. نوري عبدالسلام بريون - كيف يكون النظام المصرفي في الاقتصاد الاسلامي . 
395 


٠۹۷۲ مكتبة دار الفکر طرابلس‎ 
Nelson Benjamin- The idea of Usury- The University of - 1° 
Chicago Press, 2™ Edition- Enlarged. 


" وزارة الخزانة " دراسة اوضاع المصارف التجارية‎ -١ 
زير ضرت حه الك الك افو درا‎ 
"0۷-10 آ3 مرف الصخار ى ر الإة" الخابات الخامية وات‎ 
ال اود اا و ان‎ 
0 ضرف الز جو الح انات ا‎ 


396 


دور المصارف في مكافحة غسل الأموال وفقا للتشريع الليبي 


بحث مقدم إلى مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية 


التي تنظمه أكاديمية الدراسات العليا 


و المركز العالي للمهن الإدارية والمالية 
ق E‏ 


من إعداد د / جمعة محمود الزريقي 
المستشار بالمحكمة العليا 
وأستاذ متعاون مع الجامعات الليبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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تعتبر ظاهرة غسل الأموال من الأنشطة الإجرامية الخطيرة › وعادة ما تقوم بها جماعات أو 
عصابات إجرامية » ولا يخفى على أحد ضررها على مصالح المجتمع › وقد تتم هذه الجريمة 
داخل البلاد » ولكنها في الغالب تتم عبر عدة بلدان » ونظرا لاستفحال هذه الجريمة وانتشارها 
على نطاق واسع › فقد أصبح المجتمع الدولي يخشى من ضررها والنتائج التي تترتب عليها › 
بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الدول في تعقب الأموال التي تجري حيازتها بطريق غير 
مشروع » وإعادتها إلى بلدانها الأصلية بسبب سلسلة العمليات المعقدة التي تتم بها جريمة غسل 
الأموال » والقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها يتطلب تعاونا دوليا وإقليمياوعلى كافة 
المستويات في سبيل مواجهة غسل الأموال )١(‏ لذلك انضمت ليبيا إلى المجموعة الدولية من أجل 
التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها وإيجاد سبل التعاون مع بقية الدول لمحاربتها › للقضاء عليها أو 
التقليل من خطورتها » ولهذا أصدر المشرع الليبي قانونا خاصا بغسل الأموال . 
صدر هذا القانون الذي يحمل رقم ۲ لسنة ٠١۷۳١‏ ور ( ۲٠٠١‏ مسيحي ) بشأن مكافحة غسل 
الأموال بتاريخ ۲٠٠٠/٠/٠۲‏ م » ونص على أن يعمل به من تاريخ صدوره وقد تضمنت أحكامه 
بيان جريمة غسل الأموال وأركانها والعقوبات التي توقع على مرتكبيها كما تكفلت نصوصه 
بإنشاء لجان وإدارات تتولى تنفيذ أحكامه › وبين الجهات التي تقوم بذلك محددا واجباتها 
ومسؤولياتها في مكافحة هذه الجريمة المستحدثة في التشريع الليبي والتي استلهمها المشرع من 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية » ومن بين الجهات التي أناط بها المشرع العديد من الواجبات لتنفيذ 
أحكام القانون مصرف ليبيا المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى . 

لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة دور المصارف في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون 
الليبي › وإلقاء الضوء على اختصاصاتها وما يجب أن تضطلع به من مهام في سبيل ذلك › 
إضافة إلى الدور المكمل لمصرف ليبيا والمؤسسات المالية الأخرى › وأعني به دور القضاء في 
هذا المجال » وقد أسند المشرع بعض الاختصاصات للقضاء في ذلك القانون › لذا وجب أن 
يتضمنه هذا البحث » ونظرا لأن هذه الجريمة مستحدثة في هذا التشريع مع وجود أصل لها في 
الشريعة الإسلامية » وأن البحث سيقدم إلى مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية لذلك رأيت أن 
يشمل رؤية الفقه الإسلامي لهذه الجريمة وكيفية معالجته لها » وسوف أتبع في البحث المنهج 
التحليلي للنصوص الشرعية والقانونية الدولية والمحلية مع الاستعانة بالمصادر والمراجع المتوفرة 
> ولغرض الدراسة أقسم البحث إلى المطالب الآتية : - 


المطلب الأول : جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي . 
المطلب الثاني : تعريف الجريمة وأركانها وفقا للقانون 
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المطلب الرابع : دور القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال . 


المطلب الأول : جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي 


أولا : أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية 

نظمت الشريعة الإسلامية الأموال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يلي 
بعض هذه النصوص » ومنها يتضح أغلب أحكام الأموال » يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه 
العزيز :إ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ) (۲) وقال تعالى : 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (۳) فكيف يكون المال نعمة ونقمة في آن واحد ؟ › إن الإجابة 
على هذا السؤال سهلة ميسرة لكل ذي بصيرة » فالأمر واضح جلي › وتقتضي الإشارة إلى أن الله 
تعالى هو الرازق المانح لذلك المال حيث يقول :[ ويمددكم بأموال وبنين ويجعللكم 
جنات ) )٤(‏ ولما كان هو الرازق المانح فعلينا أن نقوم بتنفيذ أوامره وتجنب نواهيه » فمن أطاع 
الأوامر وتقيد بها في جمع المال وإنفاقه » كان ذلك المال نعمة عليه › يفيده في الدنيا ويجد ثوابه 
في الآخرة » ومن عصاها وخالفها يكون ماله وبالا عليه › فالواجب على المسلم أن يكون مصدر 
ماله ورزقه من حلال › وعليه الابتعاد عن كسب المال بالباطل » قال تعالى : إ ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) )١(‏ 
وقال أيضا : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما] (1) . 
ويدخل في الباطل كل طريق غير مشروع من سرقة وغصب ونهب وربا وتعد وخيانة ورشوة › 
وما إليها من الطرق المحرمة › فإذا سلم المصدر من طرق الحرام » فيجب أن يكون الإنفاق حيث 
أمر الله تعالى في مصارف الخير والإحسان التي ذكرها الله في كتابه العزيز › وأرشدت إليها سنة 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » فقد قال تعالى [ وآتى المال عل حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين ] (۷) وقال تعالى :إ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ] (۸) وقال تعالى [ 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) )٩(‏ وقال تعالى إ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 
)٩( )‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم :[ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله » أو القائم الليل الصائم النهار ) )١١(‏ وقال أيضاإ لا يحل مال امريء مسلم إلا عن 
طیب نفس منه) (۱۲). 
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فإذا لم يتقيد المسلم بأوامر الله وتجنب نواهيه من حيث اكتساب المال من حله وإنفاقه في الوجه 
المشروع › وبادر إلى اكتنازه › فقد باء بغضب الله › فقد قال الله تعالى : إ ويل لكل همزة لمزة 
الذي جمع مالا وعدده یحسب أن ماله أخلده) (۱۳) وقال تعالی [ وما يغني عنه ماله إذا تردی) 
)٠١(‏ وقال تعالى :إ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) )٠١(‏ . 
انطلاقا من تلك النصوص عكف الفقهاء منذ العصر الإسلامي الأول على دراستها لاستخلاص 
نظام الأموال في الشريعة الإسلامية وبيان أحكامها › سواء كان المال عاما أو خاصا » ففي مجال 
الأموال العامة > وضع الفقهاء كتب الخراج المختلفة لتبيين مصادر تلك الأموال وطرق جبايتها 
وتحديد كيفية خراج الأرض وعشر الزكاة وجزية المستأمنين » وكل ما يتعلق بدخل بيت المال 
الذي كان يمتل الخزينة العامة في ذلك الوقت )١١(‏ أما فيما يتعلق بالأموال الخاصة بالأفراد فقد 
أولاها الفقهاء عناية أكثر » لذا تناولتها أغلب أمهات الكتب الفقهية في مختلف المدارس الإسلامية 
> وقلما تجد كتابا فقهيا لا يذكر أبوابا خاصة بالمعاملات والهبات والصدقات والوقف والزكاة 
والغصب والتعدي والضمان › والسرقة والحرابة وغيرها من صور الاعتداء على الأموال »مع 
ذكر أحكامها الشرعية والجزاءات المدنية أو الجنائية التي تترتب على مرتكبيها . 

إلى جانب ذلك وضع الفقهاء انطلاقا من أحكام الشريعة وقواعدها نظام الحجر على التصرف في 
الأموال » وهو يقوم على حماية أموال الصغير والقاصر والسفيه والمجنون ومن في حكمهم › 
وفي هذه الحالة يتم الحجر على تصرفاتهم لكي يتولاها من له حق الولاية أو الرعاية عليه أو 
للقاضي ٠‏ أو تكون الحماية لصالح الغير كالحجر على المدين الذي أحاط الدين بماله › فأصبح ما 
لديه من المال لا يساوي أو يقل عن الديون التي ترتبت عليه › ونظام الحجر أو التفليس هذا يقابل 
نظام الإفلاس أو الإعسار المعروف في النظام القانوني المأخوذ من الفقه الغربي )١١(‏ . 
إن حفظ المال من الاعتداء عليه من مقاصد الشريعة الإسلامية › والمتأمل فيها يجدها أنهمالم 
تكتف في إقامة مقصدها في تأمين الأموال بالاعتماد على الوازع الديني فقط » بل بتشريع جملة 
من القوانين والأحكام التي تنظم المعاملات بين الناس › إضافة إلى ذلك عمدت إلى تعزيزه 
بالوازع السلطاني ٠‏ وذلك بتشريع جملة من العقوبات والتعزيرات الزجرية الرادعة لكامن 
سولت له نفسه خرق تلك القوانين والأحكام › لذلك فإن إقامة مقصد تأمين الأموال لا يتحقق إلا 
بشريعة متبعة تصرف النفوس عن شهواتها وسلطان قاهر وعدل شامل قال الخليفة عثمان رضي 
الله عنه ( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) )٠۸(‏ وعلى ضوء هذه الضوابط سنرى 
كيف عالج الفقهاء موضوع الاستيلاء على الأموال بما يوافق المقصود من جريمة غسل الأموال 
في الوقت الحاضر . 

ثانيا : جريمة استغراق الذمة بالمال الحرام 
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لا يعرف الفقه الإسلامي هذه الجريمة بالتسمية التي استعملها المشرع [ غسل الأموال ] ولكن 
الفقهاء عالجوا مسائلها تحت مسميات أخرى » فالشريعة الإسلامية وضعت نظاما لحماية الأنفس 
والأموال » وقررت العقوبات اللازمة عند ثبوت جرائم الاعتداء عليها فهناك عقوبة الحرابة 
والسرقة إلى جانب الجزاءات المدنية المتمثلة في الضمانات › كل ذلك ورد في النصوص القرآنية 
والسنة النبوية » ولا حاجة لإيرادها لأنها معروفة › وهذه العقوبات يقوم القاضي بتطبيقها إذا 
توافرت الأدلة على ارتكاب الفعل المحرم شرعا › ولكن الفقهاء واجهوا مسألة أخرى وهي عدم 
استطاعة المجني عليه من اللجوء للقضاء وإتبات حقه › إما لإتباع المجرم لطرق ملتوية يصعب 
إتابتها » أو كان من أصحاب النفوذ الذين يخافهم صاحب الحق وبالتالي يتم إفلات الجاني من 
العقاب ويتمتع بالأموال المغصوبة أو المسروقة على مرأى ومسمع من المجتمع دون أن تطاله يد 
العدالة . 

لذلك اصطلح الفقهاء على تسمية مرتكب هذه الجريمة بمستغرق الذمة بالمال الحرام وهو يعني 
كل شخص تحصل على أموال الغير بدون حق أو بشبهة حق تم إبطالها » وبالتالي أصبحت تلك 
الحقوق تباعات عليه حتى ولو يظهر بمظهر المعسر » لأن تلك الأموال التي بيده هي في واقع 
الأمر ليست له › وإنما لأصحابها الحقيقيين بصرف النظر عن الطريقة التي تم بها حصوله على 
تلك الحقوق أو الأموال ما دامت غير مشروعة › ويدخل في ذلك السرقة والغصب والتعدي 
والإكراه والرشوة وما إليها من الطرق المحرمة شرعا › ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون ذمته 
مستغرقة » أي أن ديونه تزيد عن ما بيده من أموال » بل ولو كان غنيا لأن استغراق ذمته إنما 
جاء من استيلائه على حقوق أو أموال الغير فأصبحت ذمته مستغرقة بها حتى ولو كان ميسور 
الحال )٠١(‏ ويبدو لي أن هذا هو المجال التي تكون فيه جريمة غسيل الأموال المنصوص عليها 
في القانون حاليا . 

عالج الفقهاء موضوع هذه الجريمة ومرتكبيها بالنظر إلى نوع الأموال الموجودة بأيديهم لمعرفة 
حكم الشريعة فيها » ومن تم قسموها إلى نوعين : - 

النوع الأول : الأموال التي بأيدي الظلمة والمستغرقين إذا لم تكن عين حرام ولا متولدة عنه ولا 
ناشئة بسببه » وهنا وقع البحث في حكم المال الذي أخذه ومصارفه وحكم معاملتهم وتصرفاتهم 
وميراث ذلك المال عنهم . 

النوع الثاني : الأموال التي بأيدهم إذا كانت عين الحرام أو متولدة عنه أو ناشئة بسببه وقد وقع 
البحث هنا في حكم هذا المال في الحالتين › الأولى إذا تاب من تلقاء نفسه وأعاد الحقوق إلى 
أصحابها » الثانية إذا لم يتب وامتنع بسلطانه » وهنا يستحق الضرب على يديه وأخذ تلك الأموال 
وتوزیعها على مستحقیها (۲۰) . 


والحالة الثانية هي التي تماثل جريمة غسيل الأموال » لأن مستغرق الذمة بالمال الحرام قد تحصل 
عليها بوسائل غير مشروعة » وغالبا ما تتم بطرق ملتوية لا يمكن حصرها › كما لا يمكن إيجاد 
وسيلة إثبات عليها في بعض الأحيان » كقطاع الطرق وعصابات الخطف والنهب والسرقة 
ومتعاطي الربا » وما أشبه ذلك » وأحيانا تتم بطرق من الممكن إقامة البينة عليها مثل الاعتداء 
على الأراضي والزروع والدواب وما أشبه ذلك . 

لهذا نجد أن الشريعة الإسلامية تبيح اللجوء للقضاء في الحالات التي يمكن إقامة البينة عليها في 
الدعوى التي تقام ضد مستغرق الذمة بالحرام » أما في الحالات التي يتعذر فيها إقامة الدعوى 
بسبب امتناع مستغرق الذمة بقوته وسطوته » أو بسبب الخوف منه » فالوسيلة إلى إجباره على رد 
الحقوق إلى أصحابها هي الضرب على يديه )۲١(‏ وهذا الذي يطابق جرائم غسل الأموال التي 
عادة ما يقوم بها الحذاق من المجرمين وأصحاب النفوذ بطرق ملتوية وأساليب جديدة تجعل من 
اكتشاف الجريمة من الصعوبة بمكان . 

ويقع واجب الضرب على يدي مستغرق الذمة - إذا لم يتب - على ولي الأمر أو من يقوم مقامه 
» وفي حالة عدم وجودهما يقوم به جماعة المسلمين › وهذا يتعين عليهم القيام به لأنه من مستلزم 
المصلحة العامة والأمن العام والطمأنينة التي يجب أن تسود المجتمع الإسلامي وسريان قواعد 
الشريعة السمحاء كما أرادها الله تعالى › بانتفاء الظلم والفساد وأكل أموال الناس بالباطل › وقد قام 
بهذا الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم واقتدى بسيرتهم حيث كانوا يجلسون للمظالم بأنفسهم دون 
الاعتماد على قضاة أو نواب » وأسند هذا النوع من الدعاوى إلى قضاة المظالم حيث يقع في 
اختصاصهم النظر في تعدي الولاة على الرعية ومراقبة أعمالهم والغصوب الواقعة من رجال 
السلطة مهما كان مستواهم وكذلك التي يقوم بها ذوو النفوذ أيضا (۲۲) . 


المطلب الثاني : تعريف جريمة غسل الأموال وأركانها وفقا للقانون . 
أولا : بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة 
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شهد العصر الحاضر تطورا كبيرا على المستوى العالمي نظرا لثورة الاتصالات وتقارب البلدان 
وازدياد العلاقات بين الدول » ونمو الحركة التجارية بين أقطار العالم » وترتب على ذلك قيام 
بعض الأشخاص الذين يرتكز نشاطهم على الأعمال المحظورة في جميع أنحاء العالم كتجارة 
المخدرات مثلا › فهؤلاء يقومون بأفعالهم الإجرامية › ثم يلجئون إلى عدة وسائل لاستبدال أو 
استثمار تلك الأموال في دولهم › أو في دول أخرى بغية إضفاء الشرعية على تلك الأموال أو 
على الأقل إبعاد الشبهة عليها حتى لا يقعون في نطاق المساءلة » ومن هنا ظهرت جريمة غسل 
الأموال » وانتشرت على مستوى عالمي الأمر الذي أدى إلى قيام الدول من خلال المنظمات 
والهيئات الدولية لوضع اتفاقيات لمحاربة مثل هذه الجرائم . 
ونظرا لخطورة هذه الجريمة على الاقتصاد الوطني والدولي وما تؤدي إليه من كساد التجارة 
وعجز ميزان المدفوعات وانتشار ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار » فقد تكاتفت الدول على 
محاربتها وقامت بإبرام العديد من الاتفاقيات للحد منها والتعاون في سبيل القضاء عليها » منها 
اتفاقية فيينا سنة ۹۸۸ الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
ذلك أن الاتجار غير المشروع يحقق أرباحا طائلة تشجع المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق 
وإفساد هياكل الحكومة والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته › 
كذلك بيان لجنة بازل بسويسرا عام ۱۹۸۸ م » وهذه اللجنة مختصة بالإشراف على البنوك في 
العالم > حيث أصدرت بيانا للمبادئ المصرفية للحيلولة دون استخدام النظام المصرفي العالمي من 
قبل أصحاب الأموال القذرة » كذلك توصيات لجنة [ فاتف .4..f‏ ] سنة ۱۹۸۹ المعدلة سنة 
۷ .؛ ‏ هذه اللجنة أصدرت أربعين توصية تحدد مسؤولية المصارف إزاء تلك الظاهرة والتدابير 
الواجب اتخاذها للحد منها » وقد كان من أهم أهدافها تحسين النظام القانوني لمكافحة غسل 
الأموال القذرة وتطوير الأنظمة القانونية الوطنية لتكون قادرة على مكافحتها › إلى جانب ذلك 
توجد عدة اتفاقيات أخرى للتعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال (۲۳) . 
ولعل من أهم توصيات لجنة فاتف : ١‏ - ضرورة تجريم غسل الأموال » ۲ - رفع السرية عن 
أعمال المصارف » ۳ - تعزيز دور النظام المالي »> ٤١‏ - المساعدة المتبادلة بين الدول في 
مكافحة غسل الأموال )۲١(‏ وهذه التوصيات سوف نجد أثرها واضحا في القانون الذي ينظم عمل 
المصارف والقانون الذي أصدره المشرع الليبي بشأن مكافحة غسل الأموال على النحو الذي 
نستعرضه فیما بعد . 
من بين الاتفاقيات المتعقلة بجرائم غسل الأموال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية » المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٠١‏ المتخذ في دورتها الخامسة 
والخمسين بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۲٠٠١‏ مسيحي » حيث نصت المادة السادسة على 
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تجريم غسل عائدات الجرائم »> كما نصت المادة السابعة على التدابير التي يجب أن تقوم بها كل 
دولة في سبيل مكافحة غسل الأموال » وسوف نرى أن المشرع الليبي قد أخذ بأحكام هذه الاتفاقية 
في مجال غسل الأموال » وخاصة في مجال التجريم والتدابير التي يجب على كل دولة أن تقوم 
بها . 

استجابة من المشرع الليبي لهذه الاتفاقيات ورغبة في التعاون الدولي بشأن مكافحة الجرائم 
بصورة عامة وجريمة غسل الأموال » أصدر المشرع الليبي بتاريخ ٠٠٠٠/٠/٠١‏ م القانون رقم 
١‏ لسنة ١۳۷٠ور‏ ( ۲٠٠١‏ مسيحي ) بشأن المصارف › والقانون رقم ۲ لسنة ٠١۷١‏ ور ( 
٠‏ مسيحي ) بشأن مكافحة غسل الأموال › وقد نص في هذين القانونين على الأحكام المتعلقة 
بجريمة غسل الأموال بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المشار إليها › 
وقد أصدرت اللجنة الشعبية العام القرار رقم ٠٠١‏ لسنة ١۷٠٠ور‏ ( ۷١٠٠۲مسيحي‏ ) بشأن 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲ لسنة ۳۷۳اور بشأن مكافحة غسل الأموال » ونستعرض فيما يلي 
الضوابط التي وضعها المشرع لهذه الجريمة من حيث تعريفها وأركانها والعقوبة المقررة لها . 
ثانيا : أحكام جريمة غسل الأموال في التشريع الليبي 

(أ) : تعريف جريمة غسل الأموال 

نصت المادة (۲) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل 
من أتى سلوكا يتضمن تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها أو 
التصرف فيها على أي وجه » أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها بقصد تمويه مصدرها 
غير المشروع › كما يدخل في نطاق هذه الجريمة تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة › أو إخفاء 
مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها » أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها » كما 
يدخل في ذلك أيضا الاشتراك في الأفعال السابقة بأي صورة من صور الاشتراك . 

لم يفت المشرع بعد بيان الأفعال التي تشكل الجريمة أن يبين المقصود بالأموال غير المشروعة 
في المادة )١(‏ من القانون » وهي ( الأموال المتحصلة من جريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
سواء كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة › مادية أو معنوية › بما في ذلك المستندات التي تثِت 
تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها ) > كما نصت الفقرة الثانية من المادة (۲) على أن ( 
تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة › بما في ذلك الجرائم المنصوص 
عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها » والاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد » وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفا فيها ) . 

(ب) : محل جريمة غسل الأموال 


404 


تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة تابعة تفترض ابتداء سبق ارتكاب جريمة أولية نتج عنها أموال 
غير مشروعة » ثم تأتي بعد ذلك عملية غسيل تلك الأموال من أجل تطهيرها في إحدى صور 
الغسيل » وبالتالي فإن محل الجريمة وجود أموال نتجت عن ارتكاب جريمة معينة وقد عبر عنها 
المشرع بالأموال غير المشروعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة » ويشمل مصطلح الأموال في 
هذا القانون كافة أنواعها التابتة والمنقولة › المادية والمعنوية › بما في ذلك المستندات التي تبت 
تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها ( م )١(‏ من القانون والمادة )١(‏ من اللائحة ) ولا يقتصر 
الأمر على الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية فيينا المتعلقة بمكافحة 
المخدرات » بل يجوز أن تكون محلا للجريمة كل الأموال الناتجة عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات 
بكافة أنواعها وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وكل القوانين العقابية الأخرى 
> لعموم النص في القانون الليبي . 
(ج) : أركان جريمة غسل الأموال 
الركن المادي ويتحقق بارتكاب الجاني السلوك المنصوص عليه في إحدى الصور التي وردت في 
المادة الثانية من القانون › ومحل ذلك الأموال المتحصلة من جريمة › ويقوم هذا الركن على ثلاثة 
عناصر : )١(‏ خطأً يتمثل في السلوك الإجرامي › )١(‏ نتيجة هي إيعاد أو فصل الأموال غير 
المشروعة عن مصدرها الإجرامي »› )١(‏ علاقة السببية التي تربط بينهما )٠١(‏ . 
أما الركن المعنوي الذي يمثل الجانب الشخصي للجريمة باعتباره العلاقة النفسية بين الفع ل 
الإجرامي ومرتكبه » فلا بد من توافره › فلا يكفي الركن المادي لقيامها › وإذا كان المشرع لم 
ينص صراحة على توافر قصد خاص لهذه الجريمة على عكس اتفاقية فيينا التي تنص في المادة 
(۳) فقرة ب )١(‏ على تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة . . (۲) إخفاء 
أو تمويه حقيقة الأموال . . . مع العلم بأنها مستمدة من جريمة . . كما نص على ذلك أيضا 
قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم ۸٠‏ لسنة ٠» ۲٠٠۲‏ المادة )١(‏ فقرة ب غسل الأموال › 
. . . إذا كانت متحصلة من جريمة . . . متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو طبيعته 
أو مصدره . . . إلخ . 
غير إنه حتى في حالة عدم النص فإن المادة ١/١١‏ عقوبات تنص على ( ترتكب الجناية أو 
الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث 
الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة ) وعلى ذلك فإن 
القصد الجنائي يتطلب عنصرين لازمين لقيامه هما : أولا : العلم بأركان الجريمة كما عرفها 
القانون » ثانيا : اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه )۲١(‏ » ومع ذلك فإن المشرع 
نص على قصد يجب توافره وهو : إخفاء الأموال بقصد تمويه مصدرها غير المشروع › أو 
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تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها » وعلى 
ذلك فإن جريمة غسل الأموال لا يمكن ارتكابها بطريق الخطأ » بل لا بد من توافر القصد العام 
وهو العلم والإرادة » وإن كان المشرع أضاف عناصر خاصة وهي تمويه مصدر الأموال أو 
حقيقتها غير المشروعة »› شريطة أن يكون هذا القصد مصاحبا للأفعال المشكلة للجريمة . 
( د ) : أنماط السلوك الإجرامي لغسيل الأموال 
حددت اتفاقية فيينا أنماط السلوك الإجرامي لغسل الأموال في ثلاث صور : أولا : تحويل الأموال 
أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية › ثانيا : 
إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها » ثالثا : اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم 
بأنها مستمدة من جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها بالاتفاقية وتندرج تحت هذه الصور 
عدة أفعال منها ما يتعلق بالمصارف » كتحويل الأموال عن طريق بطاقات ائتمان مزورة ( 
aste ca‏ ) والسحب بها من حسابات العملاء ثم إيداع تلك الأموال التي تم الحصول عليها 
في حسابات عادية في المصارف أو تحويلها واستخدامها وكذلك تحويل الأموال من عملة وطنية 
إلى أجنبية عن طريق شركات الصرافة أو شراء سندات تأمين أو إنشاء فرع شركة أجنبية وهمية 
لتحويل الأموال للخارج وكذلك انتقال الأموال للخارج بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية 
أو وجود أنظمة رقابية صارمة على التعامل بالنقد الأجنبي . . . إلخ . 
( ه) : العقوبات في نطاق جريمة غسل الأموال . 
نص القانون رقم ۲ لسنة ۲٠٠٠‏ بشأن مكافحة غسل الأموال على عدة عقوبات في نطاق هذه 
الجريمة » حيث نصت المادة )٤(‏ على تطبيق عقوبة السجن وبغرامة تعادل قيمة المال محل 
الجريمة مع مصادرة المال لكل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ممن 
المادة (۲) من القانون » على النحو الموضح سابقا » كما نص على أن تطبق ذات العقوبة على 
المساهم في الجريمة المتحصل منها الأموال مع زيادة حديها إلى الثلث › والمقصود هنا الجريمة 
الأصلية التي كانت مصدرا للمال محل جريمة غسل الأموال » أما إذا لم يكن مساهما في الجريمة 
الأصلية ولكنه يعلم بأن الأموال متحصلة من جريمة عقوبتها أشد فتوقع عليه العقوبة المقررة 
لتلك الجريمة . 
لم يكتف المشرع بمعاقبة الشخص الطبيعي بل نص على معاقبة المنشات المالية والتجارية 
والاقتصادية في الدولة › إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال باسمها أو لحسابها (م ۳ ) وعقوبة 
الشخص الاعتباري الغرامة التي تعادل ضعف المال محل الجريمة مع مصادرة المال » وفي حالة 
العود يحكم بالإضافة إلى ذلك بسحب الترخيص وسحب المنشأة ( م ٤‏ ثانيا ) وهذا الجزاء الجنائي 
هو الأثر القانوني العام الذي رتبه المشرع على مخالفة الأمر أو النهى الذي نص عليه قانون 
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مكافحة غسل الأموال » وقد اتبع المشرع ما سلكه في التشريعات السابقة في معاقمة الشخص 
المعنوي بثلاثة أنواع من العقوبات هي : الغرامة والمصادرة والحل ( ۲۷) . 
ونصت المادة الخامسة على عقوبات الجرائم المتصلة بغسل الأموال » وجميعها جنح عقوبتها 
الحبس والغرامة توقع على كل مسؤول أو موظف في منشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم 
بوقوع سلوك في منشأته يتصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المختصة 
> كما توقع على كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة أو محل التحري من 
قبل الجهات المختصة للاشتباه في عدم مشروعيتها » وكذلك جريمة عدم الإفصاح عن الأموال 
عند إدخالها إلى ليبيا إذا بلغت القيمة الواجب الإفصاح عنها » كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
سنة كل من أبلغ السلطات المختصة بسوء نية وبقصد الإضرار بالغير عن وقوع جريمة غسل 
أموال بشكل يمكن معه اتخاذ أي إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كان الإبلاغ مجهمول 
الإمضاء أو باسم مستعار » كما توقع عقوبة الحبس أو بالغرامة على كل من يخالف حكما آخر 
من أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . 
نصت المادة السادسة من القانون على أن يعفى من العقاب كل من يبلغ عن جريمة غسل الأموال 
قبل اكتشافها من الجهات المختصة › والإبلاغ هنا مانع للعقاب ولا يؤثر في صفة الجريمة التي 
تظل غير مشروعة » ولعل الداعي إلى الإعفاء هو أن هذه الجريمة تتم في الخفاء وعادة ما تكون 
من عصابات كبيرة ومنظمة » لذلك وضع المشرع المكافأة للمساهم في هذه الجريمة بإعفائه من 
العقاب إذا بادر بإبلاغ السلطات » وفي ذلك تشجيع للجناة على الإبلاغ عن الجرائم (۲۸) غير إن 
المشرع اشترط أن يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة على عكس المشرع المصري الذي اشترط 
أن يكون الإبلاغ قبل علم السلطات بها أو بعد العلم إذا أدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو 
الأموال محل جريمة غسل الأموال ( م ١١‏ ) وهذا النص أوفق وأشمل ويؤدي دورا أكجر في 
التشجيع على الإبلاغ . 

المطلب الثالث : دور المصارف الليبية في مكافحة غسل الأموال 
إن المنادين بالإصلاح في الوطن العربي وخاصة الإصلاح الاقتصادي بالنظر إلى اندماجه مع 
العالم بأسره » يدعون إلى إتباع سياسات رئيسية والقيام بخطوات إيجابية من أجل ذلك ومن أهمها 
[ تأكيد الدور الرقابي والتنظيمي لأجهزة الدولة وبخاصة المصرف المركزي وهيئة الأوراق 
المالية وهيئة الاتصالات وهيئة قطاع التأمين وباقي الهيئات الرقابية ] (۲۹) من أجل ذلك نص 
القانون رقم ۲ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن مكافحة غسل الأموال على واجبات كثيرة تقع على عاتق 
المصارف في ليبيا من أجل محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها » منها ما يقع على المصرف 
المركزي › ومنها ما يتعلق بالمصارف الأخرى › وفيما يلي تفصيل ذلك : - 
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أولا : مصرف ليبيا المركزي . 
نصت المادة ٠١‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة ١۳۷٠ور‏ ( ٠٠٠١‏ مسيحي ) بشأن المصارف على 
أن تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي جميع المصارف التجارية والمصارف المتخصصة 
والمصارف التي تزاول نشاطها بالخارج ويكون مركزها الرئيس بالجماهيرية العظمى › وكذلك 
فرو ع المصارف الأجنبية ومكاتب تمثيل المصارف الأجنبية وشركات الصرافة والخدمات المالية 
في ليبيا > وبصورة عامة جميع المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى مع عدم الإخلال 
بالاتفاقيات الخاصة بإنشاء بعض المصارف » وهذا الاختصاص يعطي لمصرف ليبيا المركزي 
صلاحية واسعة في متابعة كافة المصارف وخاصة فيما يتعلق بالقيام بدورها في مكافحة غسيل 
الأموال . 
وتقتضي الإشارة إلى أن قانون المصارف نص على قاعدة سرية حسابات العملاء وعدم الكشف 
عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من جهة قضائية مختصة ( م 
٤‏ ) وحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري المصارف والعاملين بها إعطاء أو 
كشف أي معلومات أو بيانات عن زبائن المصرف أو حساباته أو أرصدتهم » ويسري هذا الحظر 
على كل من يطلع بحكم وظيفته بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات ( م 
6٥‏ ). 
غير إن قاعدة سرية حسابات العملاء المشار إليها سابقا » لا تشكل عائقا أمام مكافحة غسل 
الأموال حيث نصت المادة ٩١‏ من قانون المصارف على أنه لا تخل أحكام المادتين السابقتين 
بالإجراءات التي تتخذ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الحكم المنصوص 
عليه في قانون المصارف يسري على كافة الحسابات والودائع في كافة المصارف العاملة في ليبيا 
> أو المؤسسات التي تخضع لمراقبة مصرف ليبيا المركزي › وقد نص القانون على تمويل 
الإرهاب دون تعريف لهذا الفعل » وهل يعتبر جريمة في نظر القانون أم لا ؟ ولعل المشرع نقل 
هذا النص عن الاتفاقيات الدولية رغم ما يكتنف هذا الفعل من اختلاف في التفسير على المستوى 
الدولي ناهيك عن المستوى المحلي !!؟ . 
( أ ) : واجبات مصرف ليبيا المركزي 
١‏ - الإجراءات الإدارية : - 
إنشاء وحدة المعلومات المالية »> حيث نصت المادة )٩(‏ من قانون مكافحة غسل الأموال على أن 
تنشاً هذه الوحدة بالمصرف المركزي لمواجهة عمليات غسل الأموال ترسل إليها تقارير عن 
المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة › وتقدم إليها 
البلاغات من أي شخص أو جهة › ولهذه الوحدة أن تتبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول 
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الأخرى وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها › أو وفقا لقواعد 
المعاملة بالمثل . 

وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على الاختصاصات التفصيلية لهمذه 
الوحدة وكيفية قيامها بالإجراءات التي قررها المشرع لمكافحة هذه الجريمة (م ٤‏ ) مع بيان 
بالاختصاصات التي تقوم بها كل وحدة فرعية موجودة في المؤسسات المالية العاملة في ليبيا›ء 
وكيفية التعاون بينها وبين وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي وهي الوحدة الرئيسية 
كما ورد في نص اللائحة ( المواد ١ - ٠١‏ - ۷ ). 

كما بينت اللائحة التنفيذية طريقة البلاغات التي تقدم عن الحالات المشتبه في انطوائهما على 
عمليات غسل الأموال والنماذج الخاصة بذلك » وكيفية قيد التقارير والبلاغات »› وما يجب أن تقوم 
به الوحدة الرئيسية من إجراءات تجاهها » إلى غير ذلك من الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ ما 
وره فى القائون ١‏ اواد ا = 2۹ د اك 

كما نص المشرع على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال » وهي برئاسة محافظ مصرف 
ليبيا المركزي أو نائبه »> وعضوية مندوبين عن الأمانات التي لها علاقة بموضوع مكافحة غسل 
الأموال بما في ذلك مصلحتي الجمارك والضرائب ( المادة ١١‏ من القانون ) ونصت المادة ٠١‏ 
من ذات القانون على اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لعل من أهمها اقتراح 
اللوائح والإجراءات اللازمة للمكافحة وتسهيل تبادل المعلومات وتمتيل الدولة في الملتقيات 
والمؤتمرات الدولية المتعلقة بذلك › وبينت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة )٠١(‏ منها تلك 
الختض ضا تفع ١‏ كما ت لذاخت ات ر دة و حاط ا 
المركزي أو نائبه » ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الوحدة الرئيسية وإصدار 
المنشورات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية . . إلخ . 

۲ - الإجراءات التنفيذية 

نصت المادة (۸) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى 
للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى ليبيا نقدا دون الحاجة إلى الإفصاح عنها وعن مصدرها » ويخضع 
ما يزيد على هذا الحد إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي وهذا الإجراء ضروري 
لتحديد مصادر الأموال التي قد تكون متحصلة من جريمة في الداخل أو الخارج › وتختص اللجنة 
الوطنية لمكافحة غسل الأموال بوضع القواعد التي تجب مراعاتها في الإفصاح عن مصادر 
الأموال التي يتم إدخالها إلى الدولة › وتحديد النماذج والبيانات الواجب قيدها فيها ( م ٠١‏ / ۹ 
من اللائحة التنفيذية ) كما نصت اللائحة في المادة )٠١(‏ على أن تكون مصلحة الجمارك هي 
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الجهة المختصة بتلقي الإفصاح في منافذ الدخول وما يتم حيالها من إجراءات › من بينها إرسال 
نسخة من هذه البيانات إلى الوحدة الرئيسية كلما طلب منها ذلك . 

أعطى القانون لمحافظ مصرف ليبيا المركزي صلاحية تجميد أرصدة الحسابات التي يشتبه في 
علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر ( م ۷ ) والتجميد أو الحجز كما عرفته 
المادة الأولى هو الحظر المؤقت الذي يفرض بأمر من الجهة المختصة على نق ل الأموال أو 
تحويلها أو التصرف فيها أو استعمالها » وهذا الحجز التحفظي ينبغي أن يتم في حالة قيام دلائ ل 
على ارتكاب جريمة غسل الأموال » ويتم ذلك عن طريق التحقيق الذي تجريه الوحدة الرئيسية 
بمصرف ليبيا المركزي بعد تلقيها البلاغ عن جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المتصلة بها 
( مادة ١١‏ من اللائحة ) وأن لا تزيد مدة التجميد عن شهر واحد يحسب من تاريخ تنفيذ القرار › 
وغالبا ما يتم خلال هذه المدة إحالة الأمر إلى السلطات القضائية إذا قامت دلائل قوية على ذلك › 
إما إذا لم يسفر البحث عن وجود أموال متحصلة عن جريمة فيتم رفع الحجز بقرار من المحافظ 
نفسه ٠‏ وإذا استلزم الأمر زيادة مدة التجميد فيجوز للمحافظ أن يطلب من رئيس النيابة المختص 
الأمر بالتحفظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ( 
المادة ١١‏ من اللائحة ) ولهذا الأخير صلاحية الأمر بالحجز التحفظي لمدة لا تزيد عن ثلاتة 
أشهر ( المادة ۷ /۲ من القانون ) . 

إذا صدر أمر التجميد ( الحجز التحفظي ) من محافظ مصرف ليبيا المركزي على أموال موجودة 
لديه » أو لدى إحدى المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه فيكون تتفيذه مباشرة أما إذا كان 
صدور أمر التجميد من المحكمة المختصة أو رئيس النيابة المختص على أموال لدى الجمات 
المذكورة سابقا فيتم تنفيذه عن طريق المصرف المركزي ( مادة ۷ ٤/‏ من القانون ) أما إذا كانت 
الأموال المشتبه بها مودعة لدى جهات أخرى خاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال » فعليها أن 
تقوم بتنفيذ أمر التجميد الصادر ممن يملكه قانونا . 

ثانيا : المصارف والمؤسسات المالية الأخرى 

أوجب المشرع الليبي على المؤسسات المالية التقيد بأحكام القانون رقم ۲ لسنة ٠٠٠٠١‏ مسيحي 
بشأن مكافحة غسل الأموال » وألزمها القيام ببعض الضوابط والإجراءات › وهذه المؤسسات قام 
بتعريفها بشكل مختصر في نص المادة الأولى › ولكنه عددها في المادة الأولى من اللائحة 
التنفيذية للقانون على النحو التالي : المؤسسات المالية هي المنشآت المالية المرخص لها بممارسة 
نشاطها من قبل المصرف المركزي › وتشمل أي مصرف أو شركة تمويل › أو أسواق مالية › أو 
محل صرافة » أو وسيط مالي أو نقدي › أو غيرها › كما تشمل المنشات المالية والتجارية 
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والاقتصادية المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي › 
كشركات التأمين ومكاتب الخدمات وغيرها . 
واجبات المؤسسات المالية الأخرى ( مصارف وغيرها ) 

١‏ - التزام عام نصت عليه المادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية وهو وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام 
قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية » والقرارات والمنشورات والتعليمات التي تصدر 
قا فما و لك بها بق وطة شاط اة : 

۲ - تضع المؤسسة المالية نظاما خاصا للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص 
الطبيعيين والاعتباريين › وقد نصت المادة ۲۹ من اللائحة على هذا النظام بصورة تفصيلية › 
وعلى المؤسسة أن تقرر منه ما يناسب مع طبيعة نشاطها وأن تحيل نسخة منه إلى الجهة الرقابية 
المختصة ونسخة أخرى إلى الوحدة الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي ( المادة ١١‏ من اللائحة ) . 
۳ - نصت المادة (۷) من اللائحة على أن تتولى الوحدة الفرعية للمعلومات المالية التي يجب أن 
تنشأً في كل مؤسسة مالية »> رصد ومتابعة كافة العمليات والصفقات التي تجريها المؤسسة المالية 
» أو المتعاملون معها والتي يشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسيل أموال › 
أو العمليات المتعلقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر والإبلاغ عن المعلومات أو البيانات 
المتحصل التي تتصل بهذه العمليات إلى الوحدة الرئيسية . 

٤‏ - تلتزم كل مؤسسة مالية بإخطار الوحدة الرئيسية عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على 
غسل أموال » وعليها أن تضع قواعد ومعايير الاشتباه التي تتناسب مع طبيعة نشاطها › وتقوم 
بمراجعة ذلك بصورة دورية وتحديتها بما يتفق وسياسات مكافحة غسل الأموال على المستويين 
المحلي والدولي . 

ه - أوجبت اللائحة التنفيذية على كل مؤسسة مالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من 
عمليات مالية محلية أو دولية » والاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ 
قفل الحساب » أو من تاريخ انتهاء العملية . 

٦‏ - كما تلتزم كل مؤسسة مالية بتعيين مسؤول لإدارة الوحدة الفرعية » يراعى في اختياره أن 
يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية » وأن تحدد له اختصاصاته على أن 
تتضمن تلقي المعلومات عن العمليات المشبوهة وفحصها واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراء » وأن 
تهيئ المؤسسة للمدير المسؤول الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته » وبما 
يكفل المحافظة على سرية المعلومات التي ترد إليه » ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على 
السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه . 
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۷ - يعد المدير المسؤول مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا عن نشاطه وعن العمليات 
المشبوهة التي كشف عنها أو أبلغ بها » وما اتخذ بشأنها من إجراءات (م ۲٤‏ من اللائحة ) › 
ويلتزم بتزويد الوحدة الرئيسية بما تطلبه من البيانات وتمكينها من الاطلاع على السجلات 
والمستندات في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص ( م ٠١‏ من اللائحة ) وعلى كل مؤسسة 
مالية أن تعد ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة تودع فيها صورة الإخطارات عن هذه العمليات 
والبيانات والمستندات المتعلقة بها » ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات » أو إلى 
حين صدور قرار أو حكم نهائي في العملية أيهما أطول ( م ۲١‏ من اللائحة ) . 

المطلب الرابع : دور القضاء في مكافحة غسل الأموال 
نص قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على اختصاصات الهيئات القضائية في مجال 
جرائم غسل الأموال » إضافة إلى الاختصاص الأصيل للقضاء وهو تطبيق العقوبات على الجرائم 
المرتكبة وفقا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية » والقوانين العقابية الأخرى » وهذه 
الاختصاصات التي وردت في قانون مكافحة غسل الأموال شملت التعاون القضائي بين ليبيا 
وغيرها من البلدان » وصلاحية المحاكم في الحجز على الأموال المشبوهة وأعطى للنائب العام 
والنيابة العامة بعض الاختصاصات الأخرى في هذا المجال وفقا للتفصيل الآتي : - 
أولا : التعاون القضائي بين ليبيا والدول الأخرى . 
نصت المادة ۲/٠١‏ من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه ( يجوز الاعتراف بحجية أي حكم 
أو أمر قضائي صادر في دولة أخرى من محكمة أو جهة قضائية مختصة › يقضي بمصادرة 
أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجريمة غسل أموال » أو الجرائم ذات الصلة بها › إذا 
كانت الواقعة مما ينطبق عليها هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون » وكانت الدولة التي تتبعها 
المحكمة أو الجهة القضائية ترتبط مع ليبيا باتفاقية تعاون قضائي ٠‏ أو وفقا لقواعد المعاملة بالمثل 
) وطبقا لهذا النص فإن المشرع الليبي أبدى مرونة كبيرة في سبيل مكافحة غسل الأموال › 
وبالتالي أجاز الاعتراف بحجية الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية استثناء من الأحكام المقررة 
في التشريعات النافذة » غير إن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية يتطلب توافر شروط معينة . 
١‏ - يجب أن يكون الحكم القضائي أو الأمر صادرا من محكمة أو جهة قضائية مختصة وينبغي 
للتأكد من ذلك مراجعة التشريعات الخاصة بالنظام القضائي للدولة التي صدر منها الحكم أو 
الأمر » فإذا كان صادرا عن جهة ليست مختصة بذلك » فلا يجوز الاعتراف له بالحجية . 
۲ - أن يكون الحكم قاضيا بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجريمة غسل أموال 
> أو الجرائم ذات الصلة بها » فإذا كان الحكم صادر في مادة أخرى » فتطبق بشأنه القواعد العامة 
في تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية الأجنبية . 
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۳ - غني عن البيان أنه يشترط أن يكون الحكم أو الأمر واجب التنفيذ › أي لم تعد هناك من 
فرصة أمام من صدر الحكم أو الأمر ضده في مراجعته طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها› 
وعلى ذلك لا يجوز تنفيذه ما لم يكن نهائيا وواجب النفاذ . 

٤‏ - أن تكون الواقعة التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي استنادا إليها مما ينطبق عليها أحكام هذا 
القانون » أي أن الفعل المرتكب في دولة أجنبية إذا كان غير معاقب عليه في ليبيا فلا يمكن تنفيذه 
فيها » وقد سار المشرع الليبي على نفس المبادئ المقررة في قانون العقوبات. 

ه - يشترط أيضا أن تكون الدولة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ترتبط مع ليبيا باتفاقية تعاون 
قضائي » وفي هذه الحالة يخضع تنفيذ ذلك الحكم لنصوص الاتفاقية المبرمة بين البلدين » وفي 
حالة عدم وجود اتفاقية قضائية فيجوز الاعتراف بالحكم الأجنبي وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل » إي 
إذا كانت الدولة تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الليبية وتقوم بتنفيذها رغم عدم وجود 
اتفاقية قضائية . 

> - أن يسلك في تنفيذ الحكم أو القرار الأجنبي الطريق الذي رسمه المشرع الليبي لتنفيذ الأحكام 
الجنائية الأجنبية . 

هذه هي الشروط التي يجب تطبيقها إذا قدمت للقضاء أحكام أو أوامر قضائية تتعلق بجريمة غسل 
الأموال » وهي نصوص خاصة يتم تطبيقها دون الشروط العامة الواردة في قانون العقوبات أو 
قانون الإجراءات الجناية وذلك استنادا إلى نص المادة ١١‏ من قانون العقوبات التي تنص على أن 
تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم عليها في القوانين واللوائح الخاصة إلا إذا وجد نص يخالف 
ذلك » وقضت المحكمة العليا أن القاعدة القانونية هي أنه حيث يتعارض نص في قانون خاص مع 
انون غا ان ا هوا ا ۴ 

ثانيا : صلاحية المحكمة في الحجز التحفظي على الأموال والمصادرة . 

نصت المادة ۷/ ثالثا من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه للمحكمة التي تحال إليها الدعوى 
الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفظي على الحسابات أو 
الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال »> على ألا تزيد مدة الحجز 
التحفظي بموجب هذه الفقرة على ثلاثة أشهر › وفي تقديري أن فوات هذه المدة دون صدور حكم 
لا يمنع المحكمة من تمديد مدة الحجز التحفظي استنادا إلى الأحكام العامة في قانون الإجراءات 
الجنائية المادة ٤٠١‏ وما بعدها » المتعلقة بضبط مبرزات الجريمة ومنها كل ما يحتمل أن يكون قد 
استعمل في ارتكاب الجريمة » أو نتج عن ارتكابها » أو ما وقعت عليه الجريمة » وأن المادة ۸۷ 
من ذات القانون تنص على أن يصدر الأمر برد المضبوطات من النيابة العامة أو قاضي التحقيق 
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أو غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة » وأن النص على تحريز المضبوطات قصد به المحافظضة 
على الدليل خشية لحوق الوهن به )۳١(‏ . 

كما نص المشرع على صلاحية المحكمة في مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة رغم 

أن كافة النصوص العقابية تعطي الحق للمحاكم المختصة أن تحكم بمصادرة الأموال المتحصلة 
من جريمة أو المستخدمة فيها » ولكن المشرع أعاد التأكيد على ذلك في قانون مكافحة غسل 
الأموال » وقام بتعريف المصادرة في المادة الأولى » وهي نزع ملكية المال بصورة دائمة 
بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة » والمادة الرابعة الخاصة بالعقوبات التي توقع على 
مرتكبي جرائم غسل الأموال » كذلك يمكن توقيع عقوبة المصادرة على المنشآت التي ترتكب 
جريمة غسل الأموال باسمها أو لحسابها . 

ثالثا : صلاحيات النائب العام 

نصت المادة ٠١‏ من القانون في فقرتها الأولى على أنه للنائب العام » بناء على طلب من جهمة 
قضائية بدولة أخرى » أن يأمر بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال » أو الوسائط 
المستخدمة فيها » أو تجميدها » أو التحفظ عليها › إذا كانت الواقعة مما ينطبق عليها هذا الوصف 
وفقا لأحكام هذا القانون » وكانت الدولة التي تتبعها الجهة القضائية الطالبة ترتبط مع ليبيا باتفاقية 
تعاون قضائي ٠‏ أو وفقا لقواعد المعاملة بالمثل » وتطبيق هذا النص يحتاج إلى توافر عدة شروط 
منها على الخصوص : - 

١‏ - أن يكون الطلب من جهة قضائية في دولة أجنبية » فإذا كان الطلب من جهة غير قضائية 
فلا يجوز للنائب العام ممارسة هذه الصلاحية . 

۲ - أن يكون الطلب مستندا إلى حكم قضائي أو أمر قضائي نهائي على النحو الموضح سابقا › 
لأن الفقرة الثانية من ذات المادة أجازت الاعتراف بحجية أي حكم أو أمر قضائي وعلى ذلك فإن 
الطلب يجب أن يستند إلى ما نص عليه القانون 

۳ - إذا كانت الواقعة محل الطلب تنطبق عليها نصوص قانون مكافحة غسل الأموال أي بمعنى 
أن تكون معاقبا عليها وفقا لهذا القانون › فإذا كانت لا تدخل في جرائم غسل الأموال فلا يجوز 
للنائب العام تطبيق هذا النص . 

> - إذا توافرت الشروط المطلوبة يجوز للنائب العام أن يأمر بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة 
غسل الأموال » وله في سبيل ذلك أن يخطر وحدة المعلومات الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي › 
أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة » وله أيضا أن يصدر قرارا بتجميدها أو التحفظ عليها إذا 
تأكد لديه انطباق القانون عليها . 
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ه - هذه الصلاحية أعطاها المشرع للنائب العام وحده › فهو الذي أسند إليه المشرع موضوع 
التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال › فلا يجوز لأعضاء النيابة العامة ممارستها إلا 
بإذن منه » ذلك أن الأمر يتعلق بتنفيذ طلب من جهة قضائية بدولة أخرى فإذا ورد الطلب إلى 
أية جهة إدارية أو قضائية أخرى في ليبيا » فعليها أن تحيلها إلى الناثب العام لكي يمارس 
اختصاصه . 

٦‏ - صلاحية النائب العام » مثلما هو الحال في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دولة أجنبيية 
ترتبط بوجود اتفاقية تعاون بين ليبيا وتلك الدولة › أو استنادا إلى مبدأً المعاملة بالمثل » وفي غير 
تلك الأحوال لا يجوز تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي › أو الاستجابة لطلب الجهات القضائية 
الأجنبية إلا إذا كانت الوقائع أو الفعل مما ينطبق عليه القانون الليبي في الأحوال المنصوص 
عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أو القوانين العقابية الأخرى . 

رابعا : صلاحية رئيس النيابة المختصة 

١‏ - نصت المادة ۷ / تانيا من القانون على أنه لرئيس النيابة المختصة أن يأمر بالتحفظ على 
الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال » على ألا تزيد مدة 
الحجز التحفظي بموجب هذه الفقرة على ثلاثة أشهر . 

۲ - نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على أنه إذا 
ورد إلى النيابة العامة بلاغ مباشر عن حالات يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال › 
فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة › وإخطار الوحدة الرئيسية بما يرد إليها من معلومات في هذا 
الخصوص ٠»‏ ولا يضيف هذا النص جديدا لأن اختصاص النيابة العامة أصيل في مباشرة التحقيق 
واتخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا الجنائية » وكل ما يضيفه النص هو وجوب إخطار الوحدة 
الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي بالمعلومات الواردة مباشرة إلى النيابة العامة » وهذا الأمر 
يساعد في ضبط الأموال محل الجريمة . 

۳ - إذا أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي قرارا بشأن تجميد أرصدة الحسابات التي يشتبه 
في علاقتها بجريمة غسل الأموال » وصلاحيته في ذلك ألا تزيد مدة التجميد على شهر واحد (م 
۷ / من القانون ) فإذا مضت هذه المدة وتطلب الأمر زيادتها فيكون للمحافظ أن يطلب من 
رئيس النيابة المختص الأمر بالتحفظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتهما 
بجريمة غسل أموال » وصلاحيته رئيس النيابة المختص في هذا الحجز التحفظي لا تزيد عن 
ثلاثة أشهر ( م ۲/۷ من القانون و م ٠١‏ لائحة تنفيذية ) . 

الخاتمة 
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إن محاربة الجريمة المنظمة على المستوى المحلي والدولي › ومن بينها جريمة غسل الأموال 
الناتجة عن جرائم من المواضيع المستجدة في التشريعات الدولية والمحلية » وهي تحتاج إلى مزيد 
من الدراسات والبحوث المعمقة » ولا يغطيها هذا البحث المختصر › ومع ذلك يمكن الإشارة إلى 
نتائج أولية أسفر عنها » ومن خلالها يمكن الانطلاق في دراسات معمقة تتناول كل ما يتعلق بهذه 
الجريمة الخطيرة »> وسبل مكافحتها على كافة المستويات نظرا لخطورتها على الاأقتصاد الوطني › 
ومن هذه النتائج : - 


(۱) 


(٤( 


إن الشريعة الإسلامية وضعت نظاما محكما لتداول الأموال » من ذلك فرض 
العقوبات الرادعة على سرقة المال أو اغتصابه أو الحصول عليه بطريق غير 
مشروع » ولم تهمل الجوانب التي يتم فيه الاستيلاء بطرق ملتوية أو سرية أو 
عن طريق استخدام النفوذ والقوة مما يصعب إقامة الدليل عليه أمام القضاء 
أحيانا » الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب واستخدامه للأموال التي 
قام بالاستيلاء عليها » لذلك أطلق الفقهاء على هذه الجريمة [ استغراق الذمة 
بالمال الحرام ] » وأسند أمر تطبيق العقوبة عليها لقضاة المظالم أو لولي الأمر . 
استجاب المشرع الليبي للاتفاقيات الدولية التي ارتضاها العالم في سبيل مكافحة 
الفساد والجريمة المنظمة على المستوى الدولي بما في ذلك جريمة غسل الأموال 
> فأصدر التشريعات المناسبة لذلك › والتي أخذت بكافة الوسائل التجريمية 
والتدابير التي تحد من هذه الظاهرة أو تقلل منها » فجاء التشريع المحلي موافقا 
في أغلب نصوصه لما ورد في الاتفاقيات الدولية . 


أعطى المشرع الليبي دورا كبيرا لمصرف ليبيا المركزي للقيام بمهمة تنفيذ 
القانون وخاصة في وضع السياسات الخاصة بمعالجة ظاهرة غسل الأموال 
ووسائل اكتشافها والضوابط التي تكفل القضاء عليها أو الحد منها » وله في 
سبيل ذلك اقتراح اللوائح والنظم وإصدار التعليمات لكافة المصارف المحلية 
والمؤسسات المالية التي يقوم بمراقبتها والإشراف عليها . 

منح المشرع لمحافظ مصرف ليبيا المركزي صلاحية الحجز التحفظي على 
الأموال التي يشتبه فيها » كما أوجب على المصارف والمؤسسات المالية 
الأخرى أن تقوم بدورها في تنفيذ تعليمات مصرف ليبيا المركزي › وأن تعمل 
على تنفيذ القانون من خلال اللجان الفرعية التي تشكل فيها والتدقيق في معرفة 
المتعاملين وأصحاب الحسابات»ء وغير ذلك من التفاصيل التي نصت عليها 
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(7) 


(۷) 


اللوائح . 

فسح المشرع مجالا واسعا للتعاون الدولي من خلال تنفيذ الأحكام أو الأواممر 
الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال › وأعطي للنائب العام صلاحية أن يأمر 
بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال أو الوسائط المستخدمة فيها أو 
تجميدها أو التحفظ عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون » من 
بينها وجود اتفاقيات دولية أو مبدأً المعاملة بالمثل . 

قرر المشرع عدة عقوبات تطبق على كل من ارتكب فعلا من الأفعال التي وقع 
تجريمها » بقصد تمويه مصدر الأموال غير المشروعة أو تمويه حقيقتها يعد 
أن قام بتعريف هذه الأموال » وأعطى صلاحيات واسعة للهيئات القضائية لتنفيذ 
هذا القانون » فيكون للمحاكم تطبيق تلك العقوبات › كما أعطى النائب العام 
الصلاحية في الحجز التحفظي على الأموال » وكذلك منح ذات الصلاحية لرئيس 
النيابة المختص » علاوة على الاختصاصات التي يتمتعون بها في قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية 


قرر المشرع في سبيل محاربة الجريمة ومكافحة وسائلها تشجيع أفراد 
العصابات أو المساهمين معهم بتقرير الإعفاء من العقاب المقرر في القانون إذا 
قاموا بالتبليغ عن جريمة غسل الأموال قبل اكتشافها من الجهات المختصة › 
وهو مسلك جيد وإن كان يجب أن يمتد نطاق الإعفاء إلى ما بعد اكتشاف 
الجريمة إذا ساهم الإبلاغ في القبض على المجرمين أو الحصول على الأموال 
محل الجريمة . 
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الهوامش والإحالات 
)١(‏ الجريمة المنظمة » المفهوم والأنماط وسبل التوقي » عامر مصباح الجدال » نشر اللجنة 
الشعبية العامة للثقافة والإعلام > ص ۲٤١‏ › ط » أولى » طرابلس ۲٠٠۷‏ مسيحي . 
(۲) الآية ۲۸ - الأنفال . 
(۳) الآية ٤١‏ - الكهف 
EA NAS)‏ 
)٥(‏ الآية ۸۸ - البقرة . 
(1) الآية ۲۹ - النساء 
(۷) الآية ۱۷۷ - البقرة . 
(۸) الآية ۱۸ - الليل . 
)٩(‏ الآية ١١‏ - الصف . 
)٠١(‏ الآية ۱۹ - الذاريات . 
)١١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب النفقات من صحيحه »> ص ٦/۸۹‏ › ط دار الفكر »د » ت 
. كما رواه الإمام ابن ماجه في سننه › تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي حديث رقم ۲٠٤٠١‏ › 
ص ۲/۷۲٤‏ »د »ت . 
(۲) رواه ابن عبد البر في الاستذكار » كتاب الأقضية > ص ۷/٠٤٠١‏ › دار الكتب العلمية › 
بیروت لبنان » ط ۲ / ٠٤١١‏ ه ۲٠٠۲‏ م » ورواه الإمام أحمد بصيغة [ من اقتطع مال امريء 
مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ) المسند » تحقيق الأستاذ أحمد شاكر » حديث 
رقم ۳۹٤١‏ » نشر مكتبة التراث الإسلامي › القاهرة › ۱۹۹٤/١٤١٤‏ . 
)١١(‏ الآيات ١‏ - » الهمزة . 
)١١(‏ الآية ١١‏ - الليل . 
)٠١(‏ الآية ٠١‏ - آل عمران . 
)١١(‏ على سبيل المثال » كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ( ت ۸ه ) وكتاب 
الخراج ليحيى بن آدم القرشي ( ت ۲٠١‏ ه ) والاستخراج لأحكام الخراج للإمام أبي الفرج 
الحنبلي » موسوعة الخراج » دار المعرفة بيروت » ۱۹۷١۹‏ م » وكتاب الأموال للإمام أبي عبيد 
القاسم بن سلام ( ت ١ه‏ ) وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي › والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى الفراء الحنبلي . 
)١١(‏ مصادر الحق في الفقه الإسلامي » للأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري » ص ٥/۹۹‏ › 
القاهرة > ۱۹٦۸‏ م » وللمزيد من التفصيل حول ذلك يراجع نظرية استغراق الذمة بالمال الحرام » 
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بحث » جمعة محمود الزريقي › مجلة دار الحديث الحسنية » العدد العاشر »> ص ٠ ٤١‏ المغرب › 
۳ |/۱۹۹ . 
0% مقاأضة الشر ية الخاضة بالتضرفات :اة + د 7 عر لذن ين عة 4 ه1۷5 - 
۷ » مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث › دبي » ٠٤١١‏ ه / ٠١٠٠م‏ . 
)٠۹(‏ نظرية استغراق الذمة بالمال الحرام » المصدر السابق » ص ٤4‏ . 
)٠١(‏ التقسيم والتبيين في حكم أموال المستغرقين » لأبي زكريا يحيى بن الوليد بن محمد الشبلي › 
تحقيق د / جمعة محمود الزريقي » ٠١۹ - ١١١‏ » نشر المنظمة الإسلامية للتربية والتقافة 
والعلوم › الرباط » ۱۹۹۳م . 
)۲١(‏ أحكام الإفلاس واستغراق الذمة بالمال الحرام في الفقه الإسلامي › د / جمعة محمود 
الزريقي »> ص ۷۲۸ - ۷۲۹ › مركز دراسات العالم الإسلامي › مالطا›» ۱۹۹٩‏ م . 
(۲۲) النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية › للأستاذ محمد الحبيب التجكاني › 
ص ۸# وما بعدها › وإلى ذلك يشير الشيخ محمد مفتاح قريو في جواهر الفقه ص ٠١۸‏ › حيث 
قال : 

أما الذي ذمته غرقت * في الظلم والتحريم حتى انحرفت 
* ومن بقربهم طغى وفجرا 
(۲۳) جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها في مصر » السيد عبد الوهاب عرفه »> ص ۸٩‏ - 
4 تشر داز المطبو غات الجامعية + الإشكتدرية ود ٤ات‏ :+ 
9 الجزيمة :المنظمة م المضدن الابى ض۸2 : 
)٠١(‏ جريمة غسل الأموال » المصدر السابق »> ص ۷٠١‏ . 
)۲١(‏ شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات » د / محمد سامي النبراوي »> ص ٠١۹‏ نشر الجامعة 
الليبية كلية الحقوق » ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۲م . 
(۲۷) المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي › محمود سليمان موسى › 
ص ٠١١‏ وما بعدها » الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان › مصراتة - لیبیا ٠١۹٤‏ ور › 
٥‏ م . 
(۲۸) جريمة غسل الأموال » المصدر السابق »> ص ۷١‏ . 
(۲۹) متطلبات الإصلاح الاقتصادي » د / تيسير عبد الجابر › نشر في كتاب متطلبات الإصلاح 


کمثل مکاس وڊ بعض الأمراء 


1 لحميد شومان › الأردن › ۲٠٠٠‏ م . 
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)٠١(‏ طعن جنائي رقم ۷۳۸ / ٥١١‏ ق » جلسة ١/١٠/١٠٠٠مسيحي‏ › مجموعة قضاء المحكمة 
العليا » القضاء الجنائي › الجزء الثاني » ص ٦۱۹‏ . 

)۳١(‏ طعن جنائي رقم ٠١/١١‏ ق › جلسة ۱۹۷٤/٠١/١١‏ م ٠»‏ موسوعة المبادئ الجنائية › الجزء 
الرابع > ص ٦۲١‏ » جمع وترتيب د / محمد صالح الصغير ءنشر الهيئة القومية للبحث العلمي › 
طرابلس » ۲٠٠۲‏ مسيحي . أيضا الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي الجزء الأول > ص 


. هھ - ۷۱ م‎ ۱ › ١ د/ مأمون محمد سلامة » منشورات الجامعة الليبي › ط‎ » ١ 
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المركزالعالي للمهن الإدارية والمالية 


أكاديمية الدراسات الملا 


إمكانيّة تطبيق نموذج المصارف الإسلاميّة على المصارف الليبيّة 


د. نصر صالح محمد أحمد أ, يحيى محمد عاشور الهادي 
أستاذ مساعد في المحاسبة مساعد محاضر في المحاسبة 
أمين مدرسة العلوم الإدارية والمالية قسم المحاسبة - كلية الاقتصاد 
أكاديمية الدراسات العليا جامعة السابع من أبريل 
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الملخص: اهتمّت هذه الراسة بإمكانيّة تطبيق نموذج المصارف الإسلاميّة على المصارف الليبيّةء 
م ارو اكاك 
التي تحيط بهاء بهدف اقتراح استراتيجيّة وآليّات تحوّل مرحليّة تكف ل الانتقال نحو الصتَيرفة 
الإسلاميّةء ولتحقيق هذا الهدف فقد تح استخدام المنهج المعياري. وقد استهدفت الراسة القطاع 
المصرفي الليبي بكامل مؤسستساته» ولغرض جمع البيانات فقد تم استخدام نوعين من الأدوات» أوّلهما 
الإستبانة: وت الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تجميع البيانات» وثانيهما المقابلة الشخصيَة: لتدعيم 
الإستبانةء والحصول على فهم أكثر عمقا لبعض القضايا التي لم تطرح فيهء وتم استبانه فثتين» 
تمثلت الأولى في مستويات إداريّة داخل الإدارات العامة للمصارف الليبيّةء أمّا الثانية فقد تمثلت في 
جمهور المتعاملين مع المصارف الليبيَة خصوصاً أصحاب القروض والستلف» وقد شملت المقابلة 
الشخصيةفئتين أيضا تمت الأرلى. قي بعض المستويات الإذازبّة في إذازات المصارق اة 
بينما تمثلت الثانية في مستويات إداريّة متفرقة في مصرفين إسلامييّن هما: البنك الإسلامي للتنميةء 
وشركة الرأجحي المصرفيّة للاستثمار. لقد ترتبت على التراسة جملة من النتائج» خلاصتها أنه 
تتوافر في البيئة الليبيّة المتطلبات الأساسيَّة للبدء في تنفيذ فكرة التحوّل المنشودة نحو الصّيرفة 
الإسلاميّةء وتتمثل في: نضج الوعي العقدي والثقافي الإسلامي واقتناع الرَأي العام» وجود الإطار 
القانوني المناسب» اقتناع الإدارة الكامل بفكرة التحوّل» توافر الكادر الوظيفي المناسب» إمكانيّة 
تخو ار E A E A A E SS aoa ann‏ 
شرعيَّة مستقلة. وبالتالي فمن الممكن للمصارف الليبيّة في ظل هذه الظروف أن تتحول نحو 
الضتيرفة الأسلامبة من خلال استر اتيجبة اقترا ختها هذه الثراسة تتكرن من فلات مراك هي: 
مرحلة الإعداد والتمهيدء مرحلة التنفيذء مرحلة التقييم والتعميم. 


الكلمات الرئيسية: المصارف الإسلاميةء ليبياء المنهج الاستقرائي» والمنهج المعياري» هيئة رقابة 
شرعيّة» معايير المحاسبة والمراجعة. 


مشكلة البحث: على الرغم من عراقة القطاع المصرفي في الدول الأوروبية - والذي يصل عمره 


إلى قرون - فإن المتتبع لتأريخ المصارف في بلاد العرب والمسلمين يجد أنهًا حديثة المنشاً نسبيَاًء 
حيث ارتبطت نشأتها بسقوط هذه البُلدان في قبضة الاستعمار» وظلت الحال كما هي عليه بعد 
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ان حك مارك ار ف اا ات اله ار وت في الا 
الاقتصادية لتلك الشعوب» وانتعشت أعمالها لأسباب لعل من أهمّها: التشبع بالأفكار الغربيّة» 
والتبعيّة الاقتصاديّة للدول الاستعماريّة» وعدم التخلي عن التشريات العريبة التي طعت قي 
N N RRS E NERS E NAR SSA‏ 
وتطوأرت في البلاد العربيّة والإسلاميّة كما لو أنها ما تزال مُستعمرة» ووستعت عملياتها لتتحكم 
في المدخرات» وتمويل المشروعات» وبهذا استقرّت فكرة المصارف (غربيّة المنشأً) عند الععرب 
والمطلمين .رفي هذة الفترة الحرجة من حياة الأمة الأسلامنة دوت في أرجاء العام الإسلامي دعرة 
تفاي اهيبن با عة تي اذ ات رر اة اتراك تتح الان ا براق قد 
وظروف المجتمعات الإسلاميّة" (زعتري» .)٠٠٠۲‏ 


وبهذا اتجه التفكير إلى أهميّة وجود مؤستات اقتصاديّة وماليّة إسلاميّة تعنى بأمور المسلمين» 
وتواكب التطورات الاقتصاديّة والاجتماعيّةء فقامت تجارب على مُستوى الأفراد والمؤستسات في 
أواسط القرن الماضي اهتمت بطرح صيغ مصرفيّة إسلاميّةء وعلى الرغم من اتصافها بالجزئيَة 
وقصر العُمر» إلا أنها أثمرت الانتشار المصرفي الإسلامي على نطاق واسع في البلاد العربيَة 
وا ا لق غ ا ت ال ار ها کے 
بفضل الله حقيقة واقعة في كثير من البلاد الإسلاميّةء بعد أن طال الجدل في إمكانيّة قيامماء 
ومزاولتها لنشاطها... وأصبحت البنوك (المصارف) المركزيّة مقتنعة بالتور الإيجابي الذي تلعبه 
البنوك (المصارف) الإسلامية في الدول المختلفة بما يحقق الأهداف الاقتصاديّة المبتغاة " (حسين»› 


6 فلا من زعتری ۳ فن 1 


رفي سيل تدعب هذا الانتشاز نشت هة المكافبة الم أجعة لفات لمال تة مدت 
تظوير نكر النحاشة و الم اة ذف الو شات وو لك افك غ فزن القر ادر 
والمُراجعة لتلك المؤستسات بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة. وكنتيجة للانتشار 
المصرفي الإسلامي» والاهتمام بهء اجه العديد من الكتاب والباحثين والمثقفين إلى كتابة التراسات 


على سبيل المثال في ليبيا تم تحويل المصارف الأجنبية الموجودة ( مصرف روماء مصرف أمريكاء مصرف 
باركليز» مصرف نابولي» مصرف سيشليا) إلى مصارف ليبية (مسعود» .)٠٤- ٦١ص »۲٠٠۲‏ 
تم إنشاء الهيئة بتاريخ ۲١‏ فبراير ٠۹۹١‏ في الجزائر» وتم تسجيلها في ۲۷ مارس ۱۹۹١‏ في دولة البحرين 
بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية لا تسع إلى الربح. 
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E NSE OA I a a O ES aA 
ليبيا إحدى الدول الإسلاميّة التي هي في حاجة ماسة إلى وجود مصارف إسلاميّة تماماً كحاجتها‎ 
إلى وجود الأبحاث والدراسات حولها للأسباب التالية والتي تمثل في مجملها مبررات للبحث الحالي‎ 

باعتباره يهتم بفكرة المصارف الإسلاميّة في البيئة الليبيّة: 


أولا: إن المجتمع الليبي مُجتمعَ يتخذ من القرآن الكريم شريعة له“ ٠"‏ وكنتيجة أساسيّة لتحكيم شرع 
ا طهر فاه هن الف ات ر كر التار :اد 


انيا إن كرا من الخعاماات لمر فة التدارلة فى المضار فا التيدة هى من الرتا المخرة 

ن ا ر ا ی ت 
و EO‏ 

والمحدثين . 


ثالثا: بيّن استطلاع للرأي مبدئي قام به الباحثان خلال توزيع الإستيبانة استهدف فئتين هُما: جمهور 
اقطان م المار ف تسوا أضخكات لترو ر دري ال ارات جير هة من المضارف 
الليبيّة هي: الأمةء الوحدةء الصتحارىء التجاري» الجمهوريّةء التجارة والتنميةء الادخار والاستثمار 
العقاري» التنميةء الزراعي» المصرف العربي الليبي الخارجي» مصرف ليبيا المركزي» وبيّشت 
الإستيبانة أن جمهور المتعاملين مع المصارف يرفض رفضا قاطعا تعامل المصارف الليبيَّة بالفو ائد 
عند منحها للقروض» ويُعلل هذا الرآفض بأنَ الفائدة ربا مُحرّم» وهذا الجمهور لديه الاستعداد الكامل 
للتعامّل مع المصرف الإسلامي كبديل حال توفره» وبيّنت الإستيبانة الخاص بالمديرين - بنسبة 
قدرها %1۷,۳ - أنهم مقتنعون بإمكانيّة تحول المصارف الليبيّة إلى مصارف تلتزم بتطبيق مبادئ 
الشريعة الإسلاميّة في مُعاملاتهاء وهم يرفضون تعامّل المصارف الليبيّة بالمعاملات المصرفية 


- مجلس الثورةء القرار الصادر في٩‏ رمضان سنة ١۹١١.الموافق‏ ۲۸ من أكتوبر سنة ٠۹۷١‏ بتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلاميّة تطبيقا شاملا في جميع ما يعرض للناس في حياتهم من أمور دينهم ودنياهم. 

فاا نكري لر ن القر ان لكر فف رة اه خان فى اة مر اه مها ر تاها اين اموا اعا 
EE Ee E e E‏ 
فالا ادف كدر فى الصكم مر رة هارت ابی روو ان ابي ل اه ولو فال جيرا الس 
الموبقات !...... "أي المُهلكات » ثم ذكر "..... وأكل الرّبا...." ولَمّا إجماع العلماء المسلمين فن الحكم الشرعي 
للفوائد المصرفيّة قد صدرت فيه فتاوى جماعيَّة وفرديّة من الغلماء المسلمين أمثال (الطأهر الزاوي » الصادق 
الغرياني) إضافة لفتاوى دار الإفتاء المصريٍة والأزهر وغيرها. 
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ذات الفائدةء كما أبدى كل من العُملاء والمديرين دعمهم للحاجة الماستّة لإجراء البحوث العلميّة التي 
تفعّل عملية إيجاد البديل الشرعي للمصارف الحاليّة. وقد بيّنت نتائج دراسة (سويسي»٤٤٠٠٠)‏ 
عزوف المستثمر والمدخر الليبي عن الإيداع في المصارف القائمة ابتعادأ عن الوقوع في الرّبا. 
غير أنه على الرّغم من أن الدراسة السنّابقة قد وفرت الأرضيّة التي انطلقت منها الراسة الحالبّة 
إلا أنها اختلفت عنها في كون الأولى قد اقتصرت فقط على استطلاع آراء العملاء دون المديرين› 
ولم تتطرَق إلى دراسة باقي المتطلبات اللازمة لقيام المصارف الإسلاميّة في البيئة الليبيةء فضلا 
عن عدم اقتراحها لأيّة آلية أو استراتيجية يمكن من خلالها التحول إلى المصارف الإسلامية والتي 
في مجملها الأهداف الرئيسبّة لهذه الذراسة. 


رابعا: إن للفائدة آثارا اقتصاديّة سيْئةء فقد توصل (1.)1981ه ا إ6ا8"2 إلى حقيقة مفاأها أنٌَ 
رآ ,الال في اتا دات لاض ف ای ب تة ك خطو ور فطاعاك اة 
وأنواع الاستثمارات - أساساً ‏ بسبب سعر الفائدة كما يؤكد بعض من الاقتصاديين (الغزاليء 
)٤‏ أيضا أن البح وليس الفائدة هو المحرك الأساسي للإنتاج والننَو في الاقتصاديات 
المختلفةء کو أن الفائدة أداة ا و ن الفوارد > وبصورة عامَة يع سعر 
الفائدة آلية فاسدة لإدارة النشاط الاقتضادي المعاصر. 


خامسا: إن المصارف الإسلاميّة في البلاد العربيّة والإسلاميّة أثبتت جدارتهاء ورستخت قواعدها ( 
O GO‏ ثبت وفرٌعها في السَمَاء...) (سورة إبراهيم» الآية: ١٠)ء‏ حيث باتت الأنظمة 
المصرفية في بعض الول الإسلاميّة مثل (السودانء إيرانء وباكستان) تشتغل بشكل كام 1 وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلاميةء ب ل إن هذه التجربة قد امتدت لتصل إلى أعرق المصارف التقليديّة 
الغربيّة في الا تات اة الأمريكيّة مثل: kصه8‏ رز٣ء»‏ وفي بريطانيا مث ل كرها8arc‏ 
ڄص8a»‏ وفي وسويسرا مم8 158٣‏ . لقد انتشرت المصارف الإسلاميّة في حوالي ٠١‏ دولة من 
ر کا اهت فی ات لار ات 
المكتنزة لدى الأفراد بشكل لم يكن موجودأ في ظل المصارف التقليديّةء ولم تكن هناك تسرأبات من 
مذخرات هذه المصارف (أمبیه .)٠٠٠٠٤‏ 


و عاف اک کن ل کن أكبر بسعر فائدة أقل بينما يحدث العكس بالنسبة للمشروعات 
المتوسطة والصغيرة التي قد تكون ذات كفاءة أكبر وإنتاجية أفضل» فيختل التخصيص الأمثل للموارد . 
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غير أن المتتبعَ لحركة انتشار المصارف الإسلاميّة في الدول الإسلاميّة يُلاحظ أنها تباينت بين تلك 
التي عملت على تحويل مصارفها التقليديّة بالتترج إلى مصارف إسلاميّة (الستودان» وإيران)ء وتلك 
التي سمحت بوجود النظامين المصرفيين جنبا إلى جنب» الإسلامي والرآبوي» دون أن تلزم قانونا 
AS A SN e EE AS‏ 
ومصر» والكويت)ء لذلك وجد الباحثان نفسيهما بين بديلين لاسيما وأن نتائج الإستبانة المبدئية» 
قابات انى فك مخ باحق و اة فى التخاة والافتهاة و الال بت أن عضا مته 
يؤيد فكرة المصرف الإسلامي كبديل تأييدهم لفكرة إنشاء مصارف إسلاميّة بجانب المصارف 
E A O ak a‏ و ا 
الإسلاميّة على فكرة إنشاء المصارف الإسلاميّة بجانب المصارف التقليديّة» وذلك للأسباب الآثية: 
.١‏ إن فكرة إنشاء مصارف إسلاميّة بجانب المصارف التقليديّة قد تصلح في بلدان يغلباً عليها 
تعذد الديانات» أَمَا في ليبيا فإنها بلاد إسلاميّة تتخذ من القرآن الكريم شريعة لهاء ولا يوجد فيها 
مثل :هذا التعذد: 

إن دعوات تعديل وتطويع وتطوير المصارف التقليديّة قد لاقت اهتمام الكثير من الباحثين 
والكتاب ( على سبيل المثال: صديقي» ١۹۸؛‏ الربيعة» »)٠۹١١‏ وهي في واقعها إيجاد لحلول 
بديلة عن المعاملات المحرمة في 'الشريعة الإساامية. 
۳ ليسن بالضرورة أن يكون العمل المصرفي الحالي[القاتم] مستهدفا بالتعديل إجمالا وإنما يت 
عرض الأعمال المصرفيّة على الشريعة الإسلاميّة فما وافق الشريعة الغرّاء أثبت» وما خالفها 
غدل . 

.٤‏ إن فكرة انبثاق المصارف الإسلاميّة من داخل المصارف التقليديّة تتيح للكادر الوظيفي اكتساب 
الخو ا هی ن اك اتو اي ي ا لمر ا ا 
زعتري» ۲۰۰۲). 

ه. نجاح فكرة تطبيق نموذج المصارف الإسلاميّة على المصارف التجارية في دول عربيّة 
وإسلاميَّة هي الآن تعتمد النظام المصرفي الإسلامي من دون وجود مصارف تقليديَّة كالستودان 
وإيران وباكستان. 

.١‏ بيّنت الإستبانة المبدئية أن الأغلبية من مديري الإدارات العامة للمصارف يرحبّون بفكرة 
الل ا ره ل من ررد اا ها 
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ومن خلال العرض السابق يمكن القول بأنَ مشكلة البحث تتمثل في الإجابة على السّؤالين الآتيين: 
.١‏ هل تتوافر المقومات الأساسيّة لتطبيق النموذج الإسلامي للمصارف في البيئة الليبيّة ؟ 
۲. ما هي الاستراتيجيّة والآليات التي يمكن اتباعُها لتطبيق هذا النموذج في البيئة الليبيّة؟ 


أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث في الآتي: 

ت اا ا ر 

۲. التعرأف على مدى توافر المقومات الأساسية لتطبيق النموذج الإسلامي للمصارف في ليبيا. 
۳. اقتراح الآلية التي يُمكن بها تطبيق فكرة المصارف الإسلاميّة على المصارف الليبيّة. 


أهميّة البحث : تأتي أهميّة هذه الدراسة من أهميّة موضوعهاء فهي تمثل حجر الزاوية في البيئة 
الليبيّة مما قد يفتح المجال للكثير من الباحتين ليكملوا المشوار» ويساهموا في تعميق وتفعيل هذه 
الفكرة» وفضلاً على ذلك تنعكس أهميّتها في النقاط التالية تبيّن للناس صلاحيَّة الشريعة الإسلاميّة 
للتطبيق في الحياة الاقتصادية؛ إذ هي المنقذ الوحيد لما تعانيه البشريّة من أزمات على مختلف 


الأصعدة. 


منهجِيَّة البحث: اعتمد الباحثان على المنهج المعياري الذي على أساسه تم اقتراح الآلية التي 
يُمكن إتباعها لتطبيق النموذج الإسلامي للمصارف في البيئة الليبيّة من خلال توضيح الخطوات 
العمليّة التي يجب أن تتبع في سبيل ذلك. 


مجتمع البحث: لقد تمثل مجتمع البحث في القطاع المصرفي الليبي بكل مؤستساته (انظر الجدول 
رقم )١(‏ أدناه)» وقد جاء هذا الاختيار وفقاً للمبرّرات الآتية: 

.١‏ تماشيأً مع الهدف الأساسي للبحث» وهو تطوير العمل المصرفي الليبي بما يتققفق والشريعة 
الإسلاميّةء وإيجاد البدائل الإسلاميّة لنظام الفائدة المصرفية فيه. 

. إن نجاح فكرة تحوّل القطاع المصرفي إلى الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في معاملاته» 
يستدعي ضرورة دراسة الواقع الحالي للمصارف الليبيّة وأخذ رأي القائمين عليها والمتعاملين 
معها. 
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كما أجرئ الباحثان :دراسة علي بعض المصارف الإسلامية العاملة حاليا في المملكة العرببة 
السعودية وذلك بهدف الاستفادة من تجاربهم» والتعرف على الصتعوبات التي تواجههم وكيفية 
علاجهاء وهذه المصارف هي: 

.١‏ البنك الإسلامي للتنمية: وهو مؤسسة دوليةء أنشئت تطبيقا للبيان الصادر عن مؤتمر وزراء 
مالية الدول الإسلاميةء الذي عقد في مدينة جدة» في شهر ديسمبر عام ۹۷۳١م»‏ وتم افتتاح البنك 
رسمياً في يوم ٠١‏ أكتوبر عام ١۹۷٠م.‏ ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي 
لشعوب الدول الأعضاء» والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقا 
لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةء 
يتبعه مكتبين إقليميين أحدهما في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربيةء والآخر في كوالالمبور 
عاصمة ماليزياء (البنك الإسلامي للتنميةء التقرير السنوي» .)٠٠٠٠ ٠٠٠٠٤‏ 

۲. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار: مؤسسة مصرفية تأسست بتاریخ ۱,۳ ۱۹۷٩,‏ برأسمال 
قدره ٠٠١‏ مليون ريال» ومهمتها مزاولة الأعمال المصرفية الاستثمارية لحسابها ولحساب الغير 
داخل المملكة العربية السعوديةء وتدار الشركة من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة 
بالرياض» وست إدارات إقليمية موزعة على المناطق: الوسطى» الغربية» الشرقيةء القصيم 
وحائل» المدينة والشمال» الجنوبية. وتمتلك أكبر شبكة فروع في المملكة (ما يزيد عن ٠٠٠‏ فرع 
)» وأكبر شبكة أجهزة صراف آلي (ما يزيد على ٠٠١‏ جهاز )» وتبلغ نقاط البيع الموزعة على 
التجار كش من ٠٠١‏ موقعاء وتحكم الشركة في تعامااتها النضترفية والاتشارية أحكام 
وضو ابط الشريعة الإسلامية )saئ.0 .(www.alrajhibank. c0‏ 


جدول رقم )١(‏ المصارف الليبية وفروعها 
ET‏ 
مصرف ليبيا المركزي 


مضوف الأمة 


وو ف الا و و ا 
مصرف الجمهورية 


مصرف الوحدة 
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مصرف الادخار والا ستثمار 
العقاري 
نرف الثتة 


المصرف الزراعي 
المصرف العربي الليبي 


الخارجي 


المصدر: دليل المصارف بالجماهيرية » جمعية المصارف الليبية › ۲٠٠٠١‏ 


أدوات جمع البيانات: لغرض جمع البيانات فقد تم استخدام نوعين من الأدوات» أوّلهما الإستبانة: 
وتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تجميع البيانات» وثانيهما المقابلة الشخصيّة: لتدعيم الإستبانةء 
والحصول على فهم أكثر عمقا لبعض القضايا التي لم تطرح فيها. 

أولاً - الإستبانة: لقد استهدفت الإستبانة فتتين هما: )١(‏ مديري الإدارات العاَة بالمصارف 
الليبيّةء (۲) جمهور المتعاملين مع المصارف خصوصا أصحاب القروض والستَلف. وقد بلغ 
إجمالي مفردات مجتمع البحث بالنسبة لفئة مديري الإدارات بالمصارف ۲۷ مستجویاء ٠۲٤‏ 
مستجوباً بالنسبة لفئة الجمهور (العملاء). وقد احتوت الإستبانة على الآتي: 


.١‏ المعلومات العامَة: إن جانب المعلومات العامة في الصحيفة مهم» إذ أنه يوفر ما يفيده في 
تكوين صورة مبدئية عن المستجوب ( كالمؤهل العلمي» والتخصص› الخبرة › الجنس» السن»› 
المؤهل العلمي» الخبرة العمليةء الوظيفة الحاليةء ويمكن تعليل التركيز على هذه الأسئلة بأن 
معرفة المؤهل العلمي» والخبرة العمليةء والوظيفة الحالية يجعل الباحث على بصيرة بمدى 
اختلاف أو اتساق إجابات المستجوبين على الأسئلة بناء على اختلاف مؤهلاتهم العلمية» وخبرتهم 
العمليةء ومكانتهم الوظيفية . فاتفاق المستجوبين مثلاً يدل على أنهم يحملون نفس الاعتقاد بض 
معرفة المؤهل العلمي» والخبرة العمليةء والوظيفة الحالية يجعل من الإجابات المتحصل عليها 
أكثر فائدة لاسيما إذا كان المستجوبين يتمتعون بمؤهلات علمية عاليةء وسنوات خبرة طويلة 
ويشغلون مناصب إدارية فعالة في المؤسسات محل الدراسة. ويمكن بيان هذه المعلومات العامة 
الخاصة بمديري الإدارات في الجداول رقم (۲)ء .)١(‏ 
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الجدول رقم (۲) المؤهل العلمي مقابلاً بالوظيفة 


1 ۲ 
3 ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ 
۱٦ ۲ ° ٤ ۳ ۲ 
٤ ۱ ۱ ٢ 

٤ ۳ ۱ 

۳۷ ۷ ۸ ۹ ۸ ° 


ويتضح من الجدول رقم (۲) أعلاه أن مديري الإدارات المستهدفة بالاستبيان تتباين مؤهلاتهم 
العلمية بين المؤهلات الخمس المطروحة»ء يرتكز أكثرها في ( الماجستيرء والبكالوريوس). 
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وبمقارنة الوظيفة مع الخبرة العملية في الجدول رقم (۴) نجد أن أغلب المستجوبين لديهم 
خبرة في العمل الإداري أكثر من عشر سنوات» ويعتبر هذا مؤشرأ جيدأء وذلك لإمكانية الاستفادة 
من هذه الخبرة في الإجابة على الإستبانة. 


أمّا الإستبانة الخاصة بالعملاء (جمهور المتعاملين مع المصارف» وتخصيصاً أصحاب القروض 
والسلف) فقد اكتفى الباحثان في فقرة المعلومات العامة بالمؤهل العلمي» وذلك لمعرفة رأي 
المستجوبين باختلاف مؤهلاتهم العلمية وذلك كما في الجدول رقم )٤(‏ الذي يمكن أن نلاحظ من 
خلاله اختلاف المؤهلات العلمية للمستجوبين مع تركزها في خانتي (الدبلوم العالي» والمؤهلات 
الأخرى الأقل منه). 


الجدول رقم )٤(‏ المؤهل العلمي (الإستبانة الخاص بالعملاء ) 


۲. المعلومات الخاصة بالدراسة: يتعلق هذا الجزء من الإستبانة بالأسئلة موضوع الدراسة» 
وللباحثين أن يختارا بين ثلاثة أنواع من الأسئلة هي: الأسئلة المغلقةء الأسئلة المفتوحةء والأسئلة 
المغلقة المفتوحة (دويدري»ء .)٠٠٠١‏ فالأسئلة المغلقة تتضمن إجابات محددة مرفقة مع السؤالء 
ويمتاز هذا النوع من الأسئلة بسهولة الإجابة عليه» وارتفاع نسبة الردود» وسهولة تصنيف وتحليل 
الإجابات» ومن عيوبه أنه لا يكشف عن دوافع المستجوب» ولا توفر الإجابات معلومات ذات 
عمق كاف للبحث (جبرين» والغدير» .)۲٠١٠‏ والأسئلة المفتوحة يترك فيها للمستجوب حرية 
التعبير عن آرائه بالتفصيل من دون تحديد إجابة» ومن مزايا هذا النوع من الأسئلة أنه يتم به 
التعرف على الدوافع والأسباب والعوامل التي تؤثر على الآراء والحقائق» وإشعار المستجوب 
بأهمية رأيه عند الباحث» ولكن يعاب عليه صعوبة تصنيف إجاباته ومعالجتها إحصائياء وكذلك 
يتطلب جهداً ووقتا كبيرين من المستجوب قد يكونا على حساب الدقة في الإجابةء كما يتطلب هذا 
النوع من الأسئلة مهارات كتابية لدى المستجوب (عطوي» .)٠٠٠١‏ وأما النوع الثالث من الأسئلة 
فأنه يمزج بين النوعين الأوّلين لتناول جميع جوانب المشكلةء وتجنب العيوب المتوقعة (عطوي» 


.))٠‏ واستدراكا لعيوب النوعين الأوّلين من الأسئلة فقد استخدم الباحثان النوع الثالث» بحيث 
تش اا 

١‏ - الأسئلة المغلقة: هي فقرات تتطلب إجابات محددة وضعها الباحثان» وما على المستجوب إلا 
اختيار الأسئلة المناسبةء ووضع إشارة أمامها؛ ومراعاة لتنوّع الإجابات لهذه الأسئلة ‏ حيث يجد 
المستجوب فيها المرونة الكافية لبيان إجابته ‏ فقد تم استخدام مقیاس ۲۲ 11٥k‏ ذو الدرجات 
الخمس» مثلا ( مقتنع جذأء مقتنع» محايد» غير مقتنع» غير مفتنع جدآً)» أو( مستعد جذاء مستعدء 
محاید» غير مستعد» غير و 

۲ - الأسئلة المفتوحة: خصّص سؤال مفتوح في نهاية الإستبانة وذلك لتلافي عيوب النوع الأول 
من الأسئلة» ومعنى مفتوح: أن تترك فيه حرية الإجابة للمستجوب دون وجود خيارات» وبمعنى 
آخر هو تعبير ذاتي من قبل المستجوب يبين فيه رأيه واقتراحاته أو بعض الإضافات التي يراها 
مناسبةء كما أن هناك تفريعات من بعض الأسئلة المغلقة (التي تحتاج إلى تعلي ل في اختيار 
الإجابة) يمكن للمستجوب بيانها في السؤال المفتوح. وقد تضمنت أسئلة الإستبانة كل المعلومات 
الضرورية التي يرى الباحثان أخذها من المستجوب عن طريق هذه الأداة. 


اختبار الإستبانة:من الضروري بعد تصميم الاستبيان» وقبل استخدامه على نطاق واسع اختباره 
مبدئياً (السالم» وفرح» ١۱۹۸)ء‏ ومعنى الاختبار المبدئي: توزيع عدد محدود من الإستبانات على 
مجمو عة من الأشخاص تتشابه صفاتهم وخصائصهم مع العينة المفترض بحثهاء وأيطلب منهم 
الإجابة عليهاء للتعرف على الصعوبات التي تعترضهم في إجابة الأسئلةء وتثبيت ملاحظاتهم حول 
تمتها ( الماك و خرن 0۹4 كما تعرطن: على :دوي الخبرة والاهام باتك لعن 
لأخذ آرائهم وتعديلاتهم (جبرين» والغدير» .)٠٠١٠‏ وتهدف عملية الاختبار المبدئي بشكل عام 
إلى (الشيباني» بدون): )١(‏ اكتشاف مدى صلاحية الإستبانة» ومدى ملاعمته للمشكلة موضوع 
N EEN RE SG gs ia‏ ا ا 
وكفاية البيانات التي تتطلبهاء ومدى وضوح المصطلحات التي تتضمنهاء والتعليمات التي تأتي في 
صدرها؛ (۳) كشف الأخطاء في صياغة الأسئلة وترتيبها؛ )٤(‏ اختبار التوقيت الزمني أو الوقت 
اللآزم له؛ )١(‏ اختبار التنظيم الميداني لعملية الاستفتاء (الإستبانة). وأخذاأ بما سبق فقد قام 
O ENN o N RE‏ 
المصاغة فيه» ومعالجة النقص أو الغموض الذي يظهر فيهاء إضافة إلى الاستفادة من ملاحظات 
دري الخرة رالاختضاص وشمل. الأخقار عدا من المستجريين فف انخدفت: الإانة الخاض 
بالعملاء عدد ( عملاء)ء ووز عت الإستائة الخاص بمذيزي الإدارات على ممديري الإدارات 
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بالمصرف التجاري (فرع غريان) عدد (ه مديرين)ء كما شمل | الإستبانة رأي ثمانية من أعضاء 
هيأة التدريس بأقسام المحاسبةء الاقتصاد» وتحليل البيانات بكلية المحاسبة (غريان)ء وذلك كما 


هو موضح بالجدول رقم(٥).‏ 


جدول رقم )٥(‏ اختبار الإستبالة 


الفئات المستهدفة 
لا 


مديري الإدارات 
أعضاء هيأة التدريس 
المجموع 


وقد سجل الباحثان بعض الملاحظات من خلال استبيانهما لهذه الفئات التي تم في ضوءها تعديل 
الإستبانة في صورتها النهائية تمهيدأ للشروع في توزيعه» وهذه الملاحظات هي: 

.١‏ يجب إضافة نبذة مختصرة على المصارف الإسلامية: ماهيتهاء أهدافهاء وأهميتها. 

۲. إضافة تفريع في أول الأسئلة الخاصة بالدراسة في الإستبانة المستهدف توزيعها على فة 
مديري الإدارت؛ وذلك لتوضيح أسباب اختيار أي من الإجابات المذكورة. 

۳. إضافة سؤال مفتوح في نهاية الإستبانةء يختص بمعرفة الآراء والاتجاهات» أو أية إضافات 
أخرى أو ملاحظات. 

.٤‏ إضافة بعض الأسئلة المتعلقة بالمعلومات العامة تختص بفئة مديري الإدارات» للاستفادة منها 
في معرفة مدى تنوع مؤهلات وخبرة ووظيفة المستجوبين من هذه الفئة. 

ه. التأكيد على أن المعلومات التي يدلي بها المستجوب مُحاطة بالسريَة التامَّة. 

توزيع الاستبيان ومعدل الردود: بالنسبة للإستبانة الخاصة بمديري الإدارات فإن الباحتثان استخدم 
أسلوب الحصر (دراسة المجتمع)ء وذلك لصغر حجم مجتمع الدراسة»ء وقد قاما بتوزيعها على 
الفئات المستهدفة (مديري الإدارات) مباشرة باليدء حيث أن المستهدف توزيع ©١‏ نسخ في كل إدارة 
تسرف رف اني من ا ا ا ف ادر اها رة سرت ا هو عه ك ردا 
بواسطة البريد إلى مدينة بنغازي» والمدير العام لإدارة المصرف التجاري» فقد تم إرسالها 
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تو اظة آلدر هاا ا هة اا وا عة د ف ر عت اا اة ے9 وار 


وکان معدل الرُدود كما هو موضح في الجدول رقم (). 


يوضتح الجدول رقم )١(‏ أن المعدل العام للإجابات المتكاملة قد بلغ ٠۷,۳(‏ %) من مجتمع 
البحث» وحيث أن الإستبانة شملت مجتمع الت رت الو ا اة اا ر 
تمثل المجتمع» وليس عيَنة يراد تعميمهاء وع لىكلفل ” بعض الباحثين يرون أن نسبة الردود 
الجيدة من الإستبانة لابد أن تتجاوز ال )%٥١(‏ حتى لا تكون متحيّزة ويمكن تعميمها (التير» 
))٥‏ وبالتالي لم تكن هناك حاجة لإعادة التوزيع. 
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أمّا الإستبانة الخاصة بالفئة الثانية المستهدفة بالدراسة وهم المتعاملون مع المصارف» (تحديدا 
أصحاب القروض والسّلف) فقد أخذ الباحثان بمفهوم العينة غير الاحتمالية › أو الحكمية (السماك 
وآخرون» ۱۹۸۰؛ دويدري» ۰٠٠٠؛‏ عطوي» »)۲٠٠١۰‏ وجاء اختياره للعينة بالاسترشاد 
بالدراسات السابقة (سويسي»ء ٤٠٠٠)ء‏ وذلك للصعوبات التي اعترضت عملية حصر حجم 
المجتمع والمتمثلة في: )١(‏ الصعوبة التي واجهت الباحثان في حصر عدد العملاء وأصحاب 
القروض والسلف بالمصارف» لعدم توفر هذه البيانات بشكل دقيق لدى معظم المصارف موضوع 
الدراسة؛ (۲) صعوبة تواجد المستجوبين في مكان ماء حيث أنهم لا يترددون إلى المصارف في 
وقت معين» ولا توجد لهم عناوين بريدية لدى المصارف يمكن مراسلتهم عليها؛ (۳) البعد 
الجغرافي لمعظم فروع المصارف عن الباحثان» واتساع نطاقها في البلاد مما يجعل أمر حصر 
عدد العملاء بالغ الصعوبة. لقد وزعت الإستبانات على المستهدفين إمّا من قبل الباحثان » أو 
بمساعدة الزملاء وبالإشراف المباشر منهماء وقد اغتنم الباحتان فرصة ظهور (القروض الشبابية) 
فكان توزيع الإستبانة داخل نطاق شعبيتي (غريان - طرابلس)ء وبعض المناطق الأخرى. لقد تم 
ذلك من خلال تردد الباحثان على المصالح المعنية باستكمال مسوغات الحصول على القروض» 
بالإضافة إلى المصارف» وكان إجمالي الإستبانات الموزعة ومعدل الردود كما في الجدول رقم 
(۷). 


جدول رقم (۷) إستبانة الفئة الثانية ومعدّل الرّدود 


المتحصل عليها 
(إجابة كاملة) 


الوحدة ۱۲ 
الأمة 

الادخار والاستثمار العقاري 
الأهلي 

الصحاري 

الجمهورية 
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أي أن معدل الإجابات المتكاملة بلغ ٠۹١,١(‏ %)ء ويمكن الاعتماد على هذه النسبة كماتتت 
الاشارة سابقا (القير ۹45)). 

ثانياً - المقابلة الشخصية: تعتبر المقابلات الشخصية إحدى أهم وسائل جمع البيانات التي يحصل 
من خلالها على إجابات تدعَم موضوع البحث» وتجيب على أية تساؤلات ترد فيه وإذا ما نقفذت 
المقابلة بالمهارة والدقة اللازمة فإنها أفضل وأعلى من طرق جمع البیانات الأخری (بدر» ٩۱۹۸؛‏ 
عطوي» .)٠٠٠١‏ وفيما يتعلق بالأبحاث الاجتماعية فإِنَ هناك ثلاثة أنواع من المقابلات هي 


(التيرء 40° الشيباني» بدون؛ دويدري»› Tone‏ عطوي» (To‏ 


.١‏ المقابلة غير المقتنة (أو الحرَة): هذا النوع من المقابلات لا تحدد فيه الأسئلة المراد طرحها 
على المستجوب سابقأء فيتم فيها طرح الأسئلة وتعديلها زيادتها حسب الحاجة والموقف» ويمتاز 
هذا النوع من المقابلات بغزارة المعلومات التي يوفرهاء وبه يتم معرفة المشاعر والاتجاهات التي 
تسيطر على المستجوب أثناء الإجابة» ويؤخذ عليه صعوبة تحليل الاتجاهات والمعلومات التي 
يقدمها المستجوبون. 


۲. المقابلة المقتنة( أو المقيّدة ): وفيها تحدد الأسئلة سلفاء ويتم طرحها على المستجوب دون 
تحوير أو زيادة. ويشبه هذا النوع من المقابلات الإستبانة إلى حد كبير» ومن مميّزاته أن الأسئلة 
تطرح بأسلوب علمي دقيق» إذ أنها معدة سلفاًء وكذلك فإ المعلومات المتحصتل عليها يسهل 
تحليلها إحصائياء ويُعاب على المقابلة المقيّدة اتصافها بالجمودء وعدم الإفصاح عن نفس 
المستجوب واتجاهاته وميوله بوضوح. 

۳. المقابلة الحرَة المقيّدة: وهي التي تكون فيها الأسئلة مزيجا من النوعين السابقين» وهي أكثر 
أنواع المقابلات شيوعاء وتجمع بين ميزات المقابلة من حيث غزارة البيانات» وإمكانية التحلي [ 
والتصنيف الإحصائي لهاء وتضيف ميزة أخرى هي تفادي عيوب الأنواع السابقة. 


تشير كلمة (أخرى) إلى أن المستجوب لم يفصح عن مصرفه الذي يتعامل معه» إمّا لأنه لا يتعامل حاليا مع أي 
مصرف» أو لأسباب أخرى مجهولة. 
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لقد اعتمد الباحثان على النوع الثالث من المقابلات الشخصيَّة كأداة لجمع البيانات المتعلقة 
بموضو ع البحث» لاتفاقها مع الأسلوب العلمي المنتهج فيهء وقد جاءت هذه الأداة مكمَّلة للإستبانة 
لتلافي التقص الذي يطراً على الإجابات الموجودة به» ومعرفة بعض مما لم يُطرح فيه بشكل أكثر 
عمقأء وقد قتّمت المقابلات الشخصيَة التي ر ا 


الفئة الأولى: استهدفت المقابلة الشخصيَة بالنسبة لهذه الفئة على الأقل واحدا من الإداريّين في 
المصارف الليبية الكبرى المستهدفين بالإستبانةء مع الأخذ بالاعتبار اختلاف صفة المقابل في كل 
مضصرف» وقد تم تنسيق مواعيد هذه المقابلات سلفاء ويلخض الجدول رقم (۸) المقابلات التي 
أمكن إجراءها. 


جدول رقم (۸) المقابلات الشخصية مع إدارات المصارف الليبية. 


اسم المصرف المستوى الإداري 
الصحاري مدير إدارة القتمان 
الوحدة مدير إدارة الحسابات 
المصرف العربي الليبي نائب المدير العام للمصرف 


الخارجي 
الجمهورية نائب مدير إدارة الحسابات 


الفئة الثانية: استهدفت المقابلة الشخصية لهذه الفئة مستويات إداريّة متفرقة في شركة الراجمي 
المصرفيّة للاستثمار» والبنك الإسلامي للتنمية. وكانت المقاإبلات موزّعة على المستويات 
الإداريّة كما بالجدول رقم .)٩(‏ 
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جدول رقم )٩(‏ المقابلات الشخصية في المصارف الإسلامية 


المستوى الإداري 


مدير فرع رئيسي 


عضو اللجنة التنفيذية بالبنك 

مدير إدارة البحوث والتدريب بالبنك 
(المصرف)*“ 

نائب مدير إدارة البحوث والتدريب بالبنك 
(المصرف) 

باحث متقدم › ومدرب على المصارف 


البنك (المصرف) الإسلامي 


نائب رئيس قسم المحاسبة بالبنك 
(المصرف) 


طبيعة المصارف الإسلامية: قد يعتقد البعض أن المصارف الإسلامية هي مصارف لا تتعامل 
بالفائدة (الربا) إقراضا أو اقتراضاء فحينما يتعامل المصرف الإسلامي مع عملائه فإنه يستبعد 
الفائدة الذابتة المضمونة إلا أن ذلك ليس شرطا كافيا لاكتمال واتضاح مفهوم النصارف 


* 


هناك ظروف حكمت هذه المقابلاتء حيث أن المقر الرئيسي لشركة الراجحي المصرفيةء والذي توجد فيه كافة 
الإدارات موجود في مدينة الرياض» ولا يمكن الوصول إليه» فاكتفى أحد الباحثين بزيارة فرع رئيسي من فروع 
هذه الشركة في مدينة مكة المكرمةء والتقى بمدير هذا الفرع وزار أكثر من فرع لهذه الشركة في مناطق أخرى 
في المملكة ولم يتمكن من مقابلة أي مسؤول فيها. 

ويطلق على هذه الإدارة (المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب) تأسس بموجب قرار مجلس الإدارة بالبنك عام 
١,؛,‏ والغرض منه إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول 
الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميةء وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية بالدول 
الأعضاء بالبنك» يقع المعهد ضمن المقر الرئيسي للبنك الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.( 
التقریر الستنوي ٠٤٩١‏ هجري» ٠۰٠۰٠-۲۰۰٤(‏ ). 
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الإسلامية»ء فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية لا تعتمد على التمويل بالدين الذي يرتكز 
على الفائدة (يسري» ٠۲٠٠٠‏ ص "). ولذا هناك شرط آخر مهم وأساسي» وهو التزام المصرف 
الإسلامي بقواعد الشريعة الإسلامية في معاملاته ونشاطاته المختلفةء وبهذا يعرف المصرف 
الإملامي,بانة "موسة مالية مضرفية لا تقعامل بالفائدة أخذا وعطاء ويرم في نواكى نشاظه 
ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلاميةء وبالتالي يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة 
مخالفة للشريعة وبتوجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل استخدامات ممكنة بما يحقق مصلحة 
المجتمع» إضافة إلى ذلك» فإنه لا يكتفي بدور الوساطة المالية فقط بل يتعدى نشاطه إلى العمل 


التجاري والاستثماري المباشر" (القوصي» ٤۰/ص ,(٥‏ 


وتنطلق فكرة المصارف الإسلامية من منظور فلسفي مؤداه أن المال في نظر الإسلام وسيلة 
تشرف بشرف الغاية التي يمكن تحقيقها بتظافر هذه الوسيلة مع غيرها من الوسائل ؛ هذه الغاية 
هي عبادة الله في الأرض» قال تعالى: ( وَمَا خلقت الجن وّالإنس إلا ليعبْدون ) [سورة الذاريات: 
١‏ ]. إن المال مال الله» والإنسان مستخلف فيه»ء ومأمور أن يأخذه من حله ويضعه في محله» 
والإسلام لا يحارب كسب المال وإنفاقه» وإنما يحارب الأوجه الخبيثة التي يتم منها اكتساب المالء 
وفيها إنفاقه» والعبد محاسب عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه» فإن كان من طريق مباح فإن 
الإسلام يشجعه ويأخذ بيده» فهو يحب لأتباعه الغنى» وإعفاف النفس عن السؤال» وبهذا المال 
الطيب يستطيع الإنسان أن يعمر الأرض» وينمي المالء ويفيد المجتمع المسلم» وإن كان من 
طريق غير مباح فإن الله لا يبارك للإنسان فيه - في الدنيا - وسيكون وبالاً عليه يوم القيامةء 
لأن الله تعالى بين الحلال والحرام في كسب المال وإنفاقه. وكثيرة هي الأحكام القرآنية» 
والأحاديث النبوية التي تبين صيغ التعاملات الماليةء كتحريم الرّباء والاكتناز» والاستغلالء وأكل 
أموال الناس بالباطل» والغش في المعاملات» والسرقةء والغصب» وغير ذلك من الأمور التي 
تضر بصالح الفرد والجماعة المسلمة اقتصادياً واجتماعيا وغيره. 


إن فلسفة المصارف الإسلامية منطلقة من هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
التعاملات المالية والاقتصاديةء فهي تقوم على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه 
المعاملات» بما ينمي المال بطريقة مشروعة تكفل الحياة الكريمة للفرد والمجتمع» رافضة بذلك 
كل أشكال التعامل المالي المحرم من ربا ورشوة» وتجارة محرمة» وغير ذلك. وبالتالي فإن فلسفة 
المصارف الإسلامية بنيت على الأسس الآتية (القوصي» ٤٠٠٠؛‏ بدران»ء )١( :)٠٠٠٠١‏ إقامة 
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شرع الله في الأرض وحظر التعامل المصرفي بسعر الفائدةء وذلك بتحريم قليلها وكثيرها؛ (۲) 
يدا (الغنم بالغرم)ء ومعتاه أن المال لا يكون ,غانماً ما لم يتحمل المخاظطرء أي مبدأ المشاركة في 
الربح والخسارة؛ (۴) المال لا يلد مالأء وإنما ينمو عن طريق استثماره» وتحمل مخاطره فالنقد 
عقيم كما يقولون؛ )٤(‏ التعامل بالصيغ التمويلية الإسلامية من: مشاركةء ومضاربةء ومرابحةء 
زمر ارعة واستضتاع و لجار ر غير ها نآك اة ا(5 ترجية اها 
والاستثمار إلى المجالات الكفؤة للتنمية الاقتصادية؛(1) تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال إنشاء 
نظام الزكاة والقرض الحسن» والمشاريع الخيريةء والإعانات للأسر الفقيرة» وغيرها من صيغ 
التكافل الاجتماعي في المصارف الإسلامية. 


لقد تزامنت ولادة ونشأة فكرة المصارف الإسلامية مع انتباه المسلمين لخطر المصارف الربويةء 
وأنها من صنع أعداء الإسلام» ومن ثم انطلقت دعوات جادة لإعادة تقييم المؤسسات المصرفيةء 
والكشف عن سلبياتها وخطورتها العقدية والاقتصادية على الأمة الإسلامية. ويمكن بيان المراحل 
التي مرت بها الصناعة المصرفية الإسلامية في الآتي: 

.١‏ لعل أقدم محاولة قامت في هذا المجال في السودان» عندما اختار أحد الباحثين صيغة المشاركة 
المتناقصة للحصول على التمويل في العشرينيات والتلاثينيات من القرن الماضي» كبديل للتمويل 
المصرفي الربوي (زعتري» .)٠٠٠۰۲‏ 

۲. رصدت محاولات في ماليزياء وباكستان نهاية الأربعينيات» وأوائل الخمسينيات» لعل من 
أهمها التجربة التي قامت في إحدى المناطق الريفية بباكستان» حيث ظهرت مؤسسة تستقبل 
الودائع من المزارعين الموسرين» لتقدمها إلى الفقراء للنهوض بالمستوى المعيشي» وتحسين 
النشاط الزراعي» من دون أن يتقاضى هؤلاء المزارعون أية عوائد على هذه الودائع» سواءَ 
الآخذء أو المعطي»› غير أنها لم تعمر طويلاً (الهيثٹي» ۱۹۹۸). 

۳. في عام ۱۹١١‏ تم تطبيق تجربة أولية في مجال الفكر المصرفي الإسلامي» وتعتبر الأولى من 
نوعهاء حيث أقيم في أحد مراكز الدلتا بمصر (مركز ميت غمر)ء أقيم مصرف ادخار يقدم 
تمويلات بأسلوب لا يخضع لنظام الفائدةء وقد استمرت هذه التجربة لمدة ثلاث سنوات» بلغ عدد 
المودعين في هذا المصرف خلالها ( تسعة وخمسون ألف مودع )» استخدمت فيها القروض 
لأغراض مختلفة ومن دون أي فائدة عليهاء توقفت بعدها هذه المحاولة لعدم نضج الفكرة» وعدم 


E A A E a‏ ا و ا 
(النفراوي» ٠١‏ ؛ ؛ المصري»› ۱+ الهيتي»› ٨۸‏ بجبدران»› ٠٥‏ زعتري»› ۲( 
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توفر الكادر الوظيفي» وعدم وجود الإطار النظري للأعمال والنشاطات المصرفيةء وغير ذلك من 
الأسباب (أبو موسی» .)٠١٠٤‏ 

٤‏ شهدت الفترة فيما بين ٠۹۷١ - ۹١۷‏ جهودا متقدمة في هذا المجال. ففي السودان تم تشكيل 
فريق عمل من جامعة أم درمان الإسلامية لدراسة تتفيذ تجربة مصرف إسلامي بالسودان»ء 
رأنجزت هذه الدراسةء,وكانت أساسا لانطلاق أعمال الضيرفة الإسلامية قي .السودان (أيو موسشىء» 
.)٠٠ ٤‏ وفي الكويت قام مجموعة من الاقتصاديين بإعداد مشروع هدفه الدراسة والتحضير 
لإقامة المصارف الإسلاميةء وذلك سنة ۷٦۱۹م‏ (زعتري» .)٠٠٠۲‏ 

ه. في عام ۱۹۷١‏ أسس أول مصرف إسلامي في مصر» وهو بنك ( مصرف) ناصر 
الاجتماعي» واستثني المصرف من الخضوع لقوانين المصارف والائتمان (الهيڻي» ۱۹۹۸). 

. في عام ١۱۹۷م‏ تم إنشاء بنك (مصرف) دبي الإسلامي» وفي نفس العام تم إنشاء البنك 
(المصرف) الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالسعوديةء اشتركت في رأس ماله دول منظمة المؤتمر 
الإسلامي» واضطلع المصرف بعدة وظائف» لعل من أهمها: تقديم القروض للمؤسسات والمشاريع 
الإنتاجيةء والمساهمة في رؤوس أموال المشروعات» وتقديم المساعدة المالية لهذه الدولء 
وممارسة النشاط الاقتصادي المالي والمصرفي (أبو موسى» .)٠٠٠٤‏ 

۷ في عام ۱۹۷۸م» تم إنشاء بيت التمويل الكويتي عقبه إنشاء بنك (مصرف) فيصل الإسلامي 
المصري» وبنك (مصرف) فيصل الإسلامي السوداني» ثم البنك (المصرف) الإسلامي الأردني 
(الهت- 134 

۸. توالى قيام المصارف الإسلامية من بداية الثمانينيات» واتجهت الدول الإسلامية إلى تبني هذه 
المؤسسات» فتم إنشاء دار المال الإسلامي بجنيف» والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية 
بمصر» وبنك (مصرف) ماليزيا الإسلامي» وبنك (مصرف) السنغال الإسلامي» ثم مجموعة 
البركة الإسلامية المنتشرة في كل من: البحرينء والسودانء والجزائر»ء ولبنانء وبنك (مصرف) 
بنجلادش الإسلامي» وبنك (مصرف) قطر الإسلامي» ومجموعة مصارف إسلامية في تركياء 


وباکستان» وغیرها(أبو موسی»› <( 


وتوالت الجهود المبذولة في سبيل تحقيق غاية هذه المؤسسات إلى ما نراه اليوم» ولقد أضحت 

E‏ ی غا ا 

اضر ر مار الت الدراسات التظربة و الفدازجات اة مخفا نخ الأفضل فى ا 

المجال» ولقد زاد من رسوخ هذه المؤسسات القبول المجتمعي الذي لاقته» حيث وضع المسلمون 

تقتهم في هذه المصارف. إن الناظر في واقع الصناعة المصرفية الإسلامية الحاليء ليرى التقدم 
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کر کا کر ام ارف 
الإسلامية بالنجاح وأصبحت هذه التجربة رائدة ومميزةء تناسقت في نظام مالي منسجم 
واستطاعت تأسيس قاعدة اقتصادية متينة» حيث تشير إحصائية عام ٠٠٠٠‏ إلى التزايد الكبير في 
عد التصنار ف والمرسنات المالية الإساكية اذ روصل عدها قى رايز ۲٠١١‏ إلى وان 
١‏ مؤسسة» بلغت أصولها ما يزيد على ۲٠١‏ مليار دولار أمريكي» ولديها قاعدة ودائع تزيد 
على ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي» ولديها محفظة استثمارات مالية تفوق ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي» 
وقاعدة رأسمالية يبلغ مقدارها حوالي ٠١‏ مليار دولار أمريكي» ويْقدّر نمو السوق المصرفية 
الإشلامية بمعدلات تترآوح بين %١ = ٠١‏ سنوياء بما يعكسن الأهمية المتناهية للعمل النصضرفى 
الإسلامي» ويتوقع استحواذها على %٠١ - ٠١‏ من مدخرات العالم خلال العشر سنوات المقبلة 
وقد اتجهت دول عربية وإسلامية إلى تشغيل أنظمتها المصرفية إسلامياً بالكامل» كالسودان وإيران 
وباكستان» وهي الآن تعمل بشكل كامل وفق النظام الإسلامي» حيث تشغل السودان منظومة 
ن مس فا رر کا 2 فن اة کا ان عدا ن 
الدول أصدرت قوانين خاصة لتنظيم أموال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مثل الكويت› 


والأردن» وماليزياء واليمنء والإمارات والبحرين» ولبنان (القوصي» ٤٠٠٠؛‏ بدران» .)٠٠٠٠١‏ 


بل لقد أقدمت أعرق المصارف الأوروبية والأمريكية وأكبرها على افتتاح فروع إسلامية فيهاء 
خصوصاً بعد ملاحظتها التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المضرفية الإسلاميةء واتجاد الأموال 
نحو هذه المصارف للادخار والاستثمار فيهاء فعلى سبيل المثال افتتح المصرف الأمريكي العريق 
City Bank‏ فر غ ا لتقديم الخدمات المصرفيةء وفي بريطانيا افتقaتح Barclays Bank‏ 
فرعتا مرها شاي أبضك .و كلك فت اة الف ية ا5566 16 
jene‏ بافتتاحها فرعا يختص بالمعاملات الإسلاميةء وكذلك البنك المتحد السويسري 
»)UBS(‏ و(H.S.B.C()‏ (أبو موسی» ٤۰۰؛‏ زعتري» EN .)٠۰۰۲‏ إلى بيانات صندوق 
النقد الدولي فإن هذه الفروع انتشرت في حدود ٠١‏ دولة في العالم (بدران» .)٠٠٠٠١‏ ومهما يكن 
السبب في تبني هذه المصارف فروعاأ إسلاميةء فإن الصناعة المصرفية الإسلامية أثبتت جدارتهاء 
ورسخت قواعدها - بفضل الله - في مواجهة كل التحديات التي تقف أمامهاء ويمكن " نجد في 
التجارب الجديدة والدعائم المتينة التي بنيت عليها البنوك (المصارف) الإسلامية الحديثةء أساسا 
صالحا يجعلنا نقول دون تحفظ إن هذه البنوك هي بنوك المستقبل" (الجزارء .)۱۹۸١‏ 
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ومما ينبغي الإشارة إليه أن المصارف الإسلامية باستخدامها مفهوم الربح» وابتعادها عن 
التغاملات الربرية حففت أثارا اقتصادية إيجابية ها كان للمضارف التفليذية أن تحففها باعتمادها 
على نظام الفائدة» وقد دلت دراسة ميدانية أجريت على المصارف الإسلامية في السودان ما بين 
الفترة ٠۹۹۷- ۱۹۷١‏ أن هذه المصارف من خلال تبنيها لصيغ التمويل الإسلامي من مضاربة 
ومشاركة ومرابحة حققت نموأ مطردا في ودائع الادخار والاستثمارء فقد أشارت الدراسات إلى 
أن هذه الودائع قفزت من ٤۹۸۰۰۰‏ ,۳ جنیه سوداني عام ۱۹۷۹ الى ۷٤, ۱٤٤١۰١١‏ جنيه سوداني 
عام ۱۹۸١‏ في مصرف فيصل الإسلامي بالسودان (حيث كان السودان في ذلك الوقت يعمل 
بالنظام المصرفي المزدو ج: الإسلامي والتقليدي)ء أي بنسبة زيادة قدرها %۲0۲١‏ بينما لم تتعد 
نسبة الزيادة في المصارف التقليدية آنذاك %۸٠0‏ في مصرف الخرطوم» و ٤٣0في‏ مصرف 
الاعتماد والتجارة الدولي» و%۳۹۸ في المصرف العالمي السوداني» وبمجرد إلغاء الفوائد الربوية 
في عام ٠۹۸٤١‏ ارتفعت نسبة الزيادة السنوية في إجمالي حسابات الودائع من %١١۸‏ إلى 
٩4‏ عام ٠۹۸١‏ وباكتمال انتشار الوعي المصرفي وعمل جهاز المصرفي السوداني كاملا 
وفق قواعد الشريعة الإسلامية زادت هذه الودائع فيما بين عام ۱۹۸۹إلى عام ٠۹۹۷‏ زيادة حقيقية 
بمعدل %۲٠٠۹‏ (الحسن» ١٠٠٠)ء‏ كما أن إنشاء المصارف الإسلامية للصناديق الاستتمارية 
أمكنها حسب الإحصاءات من إستتمار ٠٠١‏ مليار دولار جرى استقطابها في العقدين الماضيين من 
ملايين المستثمرين في دول شرق أسيا والصين (القري»ء .)٠٠٠٠‏ 


وكذلك بينت نتائج دراسة (أمبيه» )۲٠٠٠٤‏ حول دور المصارف الإسلامية في جذب المدخرات أن 
المصرف الإسلامي الأردني باستخدامه للصيغ المصرفية الإسلامية جذب مدخرات كانت مكتنزة 
لدى الأفراد ووظفها في الاستتمارات» بلغت في المتوسط %٠٠,١‏ من إجمالي الإضافة الادخارية 
السنوية الجديدة لدى الأجهزة والمؤسسات الادخارية في الأردنء كما أن مصرف فيصل الإسلامي 
والمصرف الإسلامي الدولي (المصريين) ساهما في جذب ۸,١‏ % من إجمالي الإضافة الادخارية 
السنوية الجديدة لدى الأجهزة والمؤسسات الادخارية في مصر» خلال الفترة من ۱۹۸١۰(‏ - 
٠۰‏ /)/ للأردن» و(١۱۹۸‏ - )۱۹۹١‏ لمصر. وكذلك فقد بينت نتائج دراسة (سويسي» )۲٠٠٤‏ 
أن المصارف الإسلامية في الأردن تساعد في دفع حركة التنمية الشاملة وتحقق أقصى عائد 
اقتصادي واجتماعي» إضافة إلى أنها تساهم بشكل واضح في النمو الاقتصادي للدولة من خلال 
تمويل المشاريع الاستثماريةء وذلك كله لم يتوفر في القطاع المصرفي التقليدي. 

المصارف اللْيبيَّة والتحول نحو المصارف الإسلاميّة: نشأت المصارف الليبية كغيرهامن 
المؤسسات المصرفية في الدول الإسلاميّة إِّان دخول الاستعمار إليهاء واستمر نشاطها وفقا 
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قرات غردة إلى هذا ارفك تاملك فاد 6 وتر طت غاهاتها بغر ها من المفارف 
العربية والعالمية على أساس نظام الفائدة الذي أقرً العلماء والمسلمون والهيئات العلمية ودور 
الإفتاء بأدلة قطعية من الكتاب والسنة والإجماع حرمته» ومخالفته للشريعة الإسلاميّةء حيث يقول 
الشيخ الطاهر الزاوي (مفتي ليبيا سابقا) - رحمه الله:" إن ما تعطيه المصارف من أموالهاء أو ما 
تأخذه من أموال المودعين بنسبة مئويةء هو من الربا ولا شكء لأنه زيادة وداخل في ربا الفضل. 
والربا محرم قليله وكثيره سواءٌ ولا شك.. وما يشيعه الناس من أن ما تأخذه المصارف» إنما هو 
في مقابلة ما تقدّمه من خدمات للمقترضين» هو تأويلات لا تبيح الرباء وتحايل على أكل أموال 
الناس بالباطل»ء وطريق لإباحة الربا " »٠٠٠٤(‏ ص ١١٠)ء‏ وكذلك يقول العلامة الصادق 
الغرياني: "الفائدة على القرض هي الربا بعينه» وتسميتها فائدة من باب تسمية الشيء بغير اسمه 
تاا على التدر الت فن الخر ام ولا تقر فة رفوا المضطارفة خر ا سو اء كااة 
هذه الفائدة قليلة أو كثيرة» والفوائد التي تؤخذ على القروض هي ربا الجاهلية الذي حرمه الله 
ورسوله» وأطال القرآن في تحریمه ما لم يطل في غير" »۱۹۹٤(‏ ص .)٠٥١-۱٠١٤‏ 


لق ضحب النشاط المضرفي التقليدي في يعض البلدان الإسلامية من ثلاثة عقود تقرييا:- 
دعوات تنادي بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلاميّة على قطاع المصارف» والتخلص من 
نظام الفائدةء كان نتاجها الانتشار المصرفي الإسلامي في الدول الإسلاميّة والعالم» فتمَت هذه 
E AR NEA OE TASE E =a a‏ 
بين المؤسسات المصرفية العالمية. وعموما يمكن للمصارف التقليدية في دخولها لعالم الصتيرفة 
الإسلاميّة تبني مدخلين ريسيين هما (المرطلنء ١٠٠٠؛‏ يسري» )١( :)٠٠٠١‏ التحول فة 
وآخذة تخو الطتبرفة الإسافية () التحول التدريجي تخو الصيرفة الإسسلاحية وذلك وفقا 
لاختلاف الغايات والأهداف المراد تحقيقها من ذلك التبني» وكذاك اختلاف الأسواق التي ر 
فها هذه الخذمات: 


قد يكون من الصعوبة بمكان أن تتحول المصارف الليبيّة دفعة واحدة إلى مصارف تلتزم بتطبيق 
مبادئ الشريعة الإسلاميّة؛ إذ إنه لن يكون ممكنا أو متصوراً أن يتم تحول المصارف التقليدية في 
ليبيا إلى الالتزام بالشريعة الإسلاميّة في إطار الإجبار الآني أو الذي يجري مرة واحدة في فترة 
قصيرةء وبالتالي تكون فكرة التحوآل التدريجي أكثر تناسبا مع الواقع الليبي وذلك للأسباب التالية: 
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رن فاع افر الي فن وة مسر فة كرت من امرف امرك ى اك 
مجموعة من المصارف ذات الفروع المنتشرة في أنحاء البلادء ويعمل هذا القطاع كاملا بالنظام 
التقليدي» وتسيطر الفائدة المصرفية على نشاط الإقراض فيه. 

۲. المؤسسات الاقتصادية اللَيبيّة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالإضافة إلي 
الأجهزة الرسمية تجري معاملاتها الحالية بالفائدة معتمدة على القطاع المصرفي في ذلك. 


المعاملات» وتدعم نشاط هذه المصارف من خلال التجارة الخارجية» والاستثمارات الأجنبية؛ 
والتكويلات من ازإلى الخار ج 

٤‏ قلة الخبرة في مجال العمل المصرفي الإسلاميء» الأمر الذي يحتاج إلى وقت لبناء الكوادر 
المؤهلة لذلك. 

ه. المؤسسات التعليميّة الْيبيّة تدعم نشاط هذه المصارف» وذلك بإمدادها بما تحتاجه من موظفين 
مؤهلين للقيام بالأنشطة المصرفية المختلفةء فالمادة العلمية المطروحة داخ ل هذه المؤسسات 
متوافقة تماما مع ما يتطلبه نمط العمل المصرفي التقليدي. 


وتدعيما لذلك فقد جاء في بعض التعليقات التي أوردها بعض أساتذة الاقتصاد بكلية المحاسبة أثناء 
إجراء الدراسة التجريبية ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية عند التحوّل» فالأمر يحتاج 
إلى أن يتم التحوّل بواقعية وليس بعاطفيةء فالتدرّج في الانتقال من حال إلي حال هو أحد المبادئ 
اة ا ده عا ع لقن ر مه اي ر ورا انه ارج 
استخدمه القرآن الكريم في تحريم الرباء والخمر. "وقد يقال إن هذا المنهج كان صالحاً بالأمس قبل 
أن يتم الله دينه» ولكن الحقيقة أن ما هو قائم الآن في البلدان الإسلاميّة من عادات ومؤسسات لا 
تعبا بالشريعة أو القيم الإسلاميّة لا يقل عمَّا كان قائما في الجاهليةء ويستدعي مرة أخرى الصبر 
في المعالجةء واتباع المنهج التدريجي لأجل التيسير في الطاعةء والالتزام بما أمر الله" (يسريء 
٠۰‏ ص ۳۲۲). ولكن هل تتوافر في البيئة الليبيّة المقومات الأساسية لإنجاح فكرة التحوّل 
التدريجي نحو الصتيرفة الإسلامبّة؟ 


يعتمد نجاح فكرة التحول التدريجي للمصارف الليبيّة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلاميّة على 
جملة من المتطلبات التي ينبغي أن تتوافر في البيئة الليبيّة باعتبارها شروطا أساسية للبدء في تنفيذ 
فكرة التحوّل» والوصول بها إلى التطبيق الفعلي المنشود. إن هذه الشروط نتمث ل في الآتي 
(المرطان» ٥۰۰؛‏ يعقوبي» ٤٠٠٠؛‏ يسري» :)٠۰٠۰۰‏ 
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.١‏ نضج الوعي العقدي والثقافي الإسلامي واقتناع الرأي العام. 

۲. وجود الإطار القانوني المناسب. 

۳. اقتناع الإدارة الكامل بفكرة التحوّل. 

٤‏ . توافر الكادر الوظيفي المناسب. 

ه. وجود معايير للمحاسبة والمراجعة متعلقة بالمؤسسات المالية الإسلاميّة. 


.٦‏ وجود هيئة شرعية مسنقلة. 


.١‏ نضج الوعي العقدي والثقافي الإسلامي واقتناع الرأي العام كلما نضج الوعي العقدي 
والثقافي الإسلامي لدى غالبية الناس كلما ازداد التزامهم بأهداف الاقتصاد الإسلامي» وأدى ذلك 
إلى نجاح مؤسساته» فالأفراد الذين يخافون الله ويخشون عذابه إذا تعاملوا بالرباء سيرفضون 
التعامل مع أو الاقتراض من المصارف الربوية القائمة وسوف يبحثون عن بدائل شرعية توفر 
لهم الأموال التي يحتاجونها (يسري» .)٠٠٠١‏ إن لاقتناع الرأي العام بهذه الفكرة أهمية بالغفةء 
وخصوصا الفئة التي تتعامل مع المصارف التقليدية بالإقراض أو الاقتراض» وتكمن أهمية تشجيع 
الرأي العام للفكرة ودعمه لها في ضمان وجود سوق كبيرة للطلب على المنتجات المصرفية 
الإسلاميّةء وهذا ما أشار إليه نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في المملكة العربية 
السعودية أثناء المقابلة التي أجراها أحد الباحثين معه في شهر هنيبال (أغسطس) (أ١٠٠٠۲)ء‏ 
حيث قال: "نجحت البنوك (المصارف) الإسلاميّة كثيرا في منافسة البنوك (المصارف) التقليديةء 
بل نستطيع القول بأنها تفوقت عليهاء والسبب في ذلك يرجع لعوام ل منها: أن الطلب على 
الخدمات المصرفية الإسلاميّة بات متنامياً ومتزايدأ يوما بيوم» لأن هناك تناسباً للخدمة مع الوسط 


الموجود فيه". 


وفي البيئة اليبيّة التي يعتبر فيها القرآن شريعة المجتمع يعتبر الدين الإسلامي محركا أساسيا 
لسلوك الناس واتجاهاتهم . لعل ذلك يتضح جلياً في نتائج الإستبانة الذي قام به الباحثان في هذه 
الدراسة» حيث أوضحت اقتناع الرأي العام ممن يتعامل مع المصارف التقليدية بفكرة تحوّل 
المصارف الليبيّة إلى مصارف تلتزم بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلاميّة على اختلاف مستوياتهم 
العلميّةء ودعمهم لهاء ويعلّل أغلب المستجوبين بأن هذه الفكرة تتماشى مع البيئة الليبيّةء وشريعة 
المجتمع السلم» وهي خانصن من الفران الربرية والجدول رقم )١‏ يروضح ذلك 
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جدول رقم )٠١(‏ مدى استعداد عملاء المصارف اللَيبيَّة للتعامل مع البديل الإسلامي 
للمصارف التقليدنة حال توفره. 


الوزن المعطى ۱ StDev Mean) 6 f)" Y1‏ 
عدد المفردات من العنة ۴۹۱ ١ ٠١ه 4 ٤١|‏ إ١٠۸ارا‏ ۳م 
(۱) مستعد جدا (۲) مستعد (۳) محاید )٤(‏ غير مستعد 
() غير مستعد جدا 


ِن هذه التائ تتناغم وما تؤصلت آإليه إحدى الذراسات السايقة (سويسي» )١٠١6‏ حول الوغي 
الاجتماعي بدور المصارف الإسلاميّة في ليبياء حيث وجدت أن هناك رغبة وتشجيع من قبل 
أفراد المجتمع بالتعامل مع هذه المصارف» ودعمهم لهاء وتشير هذه الدراسة أيضا إلى أن هناك 
مبالغ مالية كبيرة معطلة لدى أفراد المجتمع لا يتم إيداعها بالمصارف القائمة ابتعادا عن الوقوع 
في الرباء وطرح فكرة المصارف الإسلاميّة يؤدي إلى جذب هذه المدخرات وتوظيفها في خدمة 
الاقتصاد. ومما سبق يتضح جليا دعم الرأي العام في ليبيا للفكرةء وإمكانية تطبيقهاء ومن ثم توافر 
المطلب الأول للتحول إلى الصتيرفة الإسلاميّة. 


۲. وجود الإطار القانوني المناسب (اللوائح والتشريعات): من أهم المتطلبات لعملية التحوّل في 
ظل وجود اقتناع عام بالفكرة توفير المناخ التشريعي الملائم لعمل المصارف الإسلاميّة. ففي 
مقابلة شخصية أجراها أحد الباحثين مع مدرب على المصارف الإسلاميّة وباحث متقدّم في المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب في المملكة العربية السعودية أثناء المقابلة التي أجراها أحد 
الباحثين معه في شهر هنيبال (أغسطس) (أ٠٠٠)‏ نوّه إلى أن وجود أي فسحة في قانون 
المصارف الليبي من المُمكن أن يكون نقطة بداية لميلاد فكرة المصارف الإسلاميّة في ليبيا. 
وبالئظر فى قانون المضارت اليه رق (ا) تة ١٠٠5‏ ف تين وجوة م1 هذه الفتحة 
وبالتالي إمكانية الاستفادة من نصوصه وفقراته لغرض فتح فروع إسلامية داخ ل المصارف 


التقليدية . إن هذا القانون قد أذن بتأسيس أي نوع من المصارف» شرط وجود ضوابط منظمة 


** تم الحصول على هذه المعلومة من خلال الإستبانة التي قام الباحثان بتوزيعه على إدارات المصارف»ء حيث 
كان هناك سؤالا مفتوحا في نهاية الاستبيان ذكرت فيه هذه المعلومة من قبل أحد مديري الإدارات» وذكرها أيضاً 
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لممارسة أنشطتهاء حيث نص على الآتي: "الإذن بتأسيس المصارف التجارية والمتخصصة 
ومصارف التمويل والاستثمار وغيرهاء ووضع الضوابط المنظمة لممارسة أنشطتهاء ونماذج 
عقود تأسيسها ونظمها الأساسية" (المادة السادسة عشر» الفقرة .)٩‏ إن جملة (مصارف التموي ل 
والاستثمار وغيرها) في نص المادة تدل على وجود فسحة في القانون لأجل إنشاء هذه الفروع 
الإسلامية. إن هذا يتناغم وحاجة الإدارة لمثل هذا الأساس القانوني حتى تنطلق منه نحو الصتيرفة 
الإسلاميّةء ففي مقابلة أجراها أحد الباحثين مع مدير إدارة الائتمان بأحد المصارف الليبيَة أكد على 
أ تخو ا ا ی ر ا ان د ا ج 
الضار فسن ران كه دل هه امار 


وا توف الجزء الأزل من افرط فلايك تايا من وجو قوائين ولوائح وتشريات خط ع1 
الفروع الإسلاميةء وتحكم علاقاتها بالمصارف التقليدية لضمان التطبيق السليم للشريعة الإسلاميّة 
في المعاملات المختلفة» وهي عبارة عن قوانين خاصة لإقامة وممارسة العمل المصرفي 
الإسلامي» تعمل على تسهيل عمل الفروع الإسلاميّة إلى جانب المصارف التقليدية (خان» 
.,..١‏ وفي هذا الصدد يؤكد نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالمملكة العربيية 
السعودية على أهمية وجود الإطار القانوني المناسب لعمل هذه الفروع والنوافذ لأج ل إنجاح 
الفكرة» هذا الإطار من شأنه أن يضمن التطبيق السليم لفكرة الصتيرفة الإسلاميّة عن طريق 


إن المطلب القانوني في المادة السابق الإشارة إليها في قانون المصارف الليبي بضرورة ووضع 
الضوابط المنظمة لممارسة أنشطتها يمكن أن يكون خطوة في هذا الاتجاه» كما أنه يمكن لضمان 
التطبيق الفعال للفكرة استحداث إدارة داخل المصرف المركزي تسمى (إدارة الفروع الإسلاميّة) 
تختص بتنظيم عمل هذه الفروع» وترتيب المعاملات المالية والعمليات الاستثمارية والخدمية فيهاء 
والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية -الآتي بيانها - حول تكليف المراجعة الخارجية بعملهاء ومتابعة 
عمليات فصل الأموال الإسلاميّة عن غيرها في المصارف» وجدولة التحوال التدريجي نحو 
الالتزام الكامل لهذه المصارف بالشريعة الإسلاميّةء والعمل على تحقيق أهداف الرقابة المصرفية 


نائب مدير إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي» وبعد الإطلاع على قانون المصارف لسنة ٠٠٠١‏ تم توثيقها 


بدقة., 
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الإسلاميّة من حماية أموال المودعين» وضبط التوسع النقدي والائتماني» وتوجيه النشاط التمويلي 
وكفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على سلامة المركز المالي» وجذب وتعبئة المدخرات. 


۳. اقتناع الإدارة الكامل بفكرة التحول: إن لاقتناع الإدارة الكامل بالمبادئ والمفاهيم الإسلاميّة 
دور مهم في إنجاح فكرة التحوّل» لأن من شأنه أن يضمن سلامة تطبيق الشريعة الإسلاميّة في 
المعاملات المصرفيةء وإعطاء صورة حسنة لهذا التوجُه بين أوساط الموظفين» ومن شأنه أيضا 
أن يسهل عمل هيئة الرقابة الشرعيّةء والمراقب الشرعي الداخلي» وإدارة الفروع والنوافذ 
الإسلاميّة بالمصرف المركزي» واقتناع الإدارة بهذه المبادئ والمفاهيم ضروري» إذ يتوقف على 
توفره باقي المتطلبات (يعقوبي»ء .)۲۰۰٤‏ 


لقد بينت نتائج الإستبانة الموزعة على إدارات المصارف الليبيَّة اقتناع الإدارة بالمبادئ والمفاهيم 
الإسلاميّة وترحيبهم بتطبيقها على المعاملات المصرفية (انظر الجدول رقم »)١١‏ ومر هذا 
الاقتناع لتناسب الفكرة مع الأوساط الليبيّة وشريعة المجتمع» والتخلص من نظام الفائدة. إن هذا 
الاقتناع يتناغم والنتائج المتحصل عليها من استبيان رأي الجمهور العام مما يُدلّل مرة أخرى على 
ارتفاع نسبة الواعز الديني لدى أغلبية الناس في المجتمع الليبي» وذلك يوفر بل يجعل من فكرة 
التحوّل إلي الصتيرفة الإسلاميّة مطلبا ملحا. 


جدول رقم )١١(‏ افتناع إدارات المصارف الليبيّة بالمبادئ والمفاهيم الإسلاميّة 


الوزن المعطى StDev Mean ٤‏ 
عدد المفردات من العينة ۱۸ °| 1,٤ AT)“‏ 


(١)مقتنع‏ جذآا  )١(‏ مقتنع (۳) محاید (4) غير مقتنع 
)٥(‏ غير مقتنع جذا 


.٤‏ توافر الكادر الوظيفي المناسب: إن وجود الكفاءات البشرية (من موظفين وإداريين) القادرة 
على تسيير دفة النشاط المصرفي يعتبر مطلباً رئيسيأً لإنجاح فكرة التحوّل. إن خلو الواقع الليبي 
من المصارف الإسلاميّة قد يحد من وجود مثل هذا المطلب» إلا أن هذا لا يعني أنه سيكون عقبة 
صعبة أمام التحوّل» إذ أن المصارف التقليديّة الحالية تزخر بالكفاءات (انظر على سبيل المتال 
الجدول رقم )١‏ التي متى ما خضعت للتدريب على العمل المصرفي الإسلامي فسوف تكون 
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جاهزة لاسيما في ظل رغبة واقتناع الإدارة بفكرة التحوّل. وسوف يأتي بيان بعض الإرشادات 
التي يمكن الاستعانة بها في عملية التدريب لاحقا عند الحديث عن الآلية المقترحة للتحول. كما 
يمكن للمؤسسات التعليمية دعم هذه الفكرة من خلال إمداد الفروع الإسلاميّة المستحدثة بما تحتاجه 
من موظفين مؤهلين في هذا المجال» عن طريق تبني تعليم منهج الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة»ء 
والمصارف الإسلاميّة بصفة خاصة» وتوفير الجديد من المراجع العلمية في ذلك والتأكيد على 
أهمية البحوث النظرية والميدانية التي تخدم فكرة التحوّل نحو الصتيرفة الإسلاميّةء والتأكيد على 
أهمية تظافر جهود الباحثين في شتى التخصصات للخروج بأبحاث ذات قيمة في هذا المجال. وقد 
بينت نتائج الإستبانة الذي قام به الباحثان بفئتيها أن مثل هذه البحوث والدراسات ضرورية جدا 
لتفعيل تطبيق الفكرة في ليبيا كما هو موضحا في الجداول رقم (١١)ء )١١(‏ 


جدول رقم )٠١(‏ اقتناع عملاء المصارف الليبية بضرورة وجود البحوث العلميَة التي 
تعمل على تفعيل تطبيق فكرة المصارف الإسلاميَّة في ليبيا 


StDev Mean الوزن المعطى‎ 


عدد المفردات من العبثة__| ۲۸۷ ٤4٤1‏ 4 أ ه ۱,۷ aE‏ 


(١)ضرورية‏ جدا (۲) ضرورية (۳) محاید )٤(‏ غير ضرورية )١(‏ 
غير ضرورية جذا 


جدول رقم )١١(‏ اقتناع مديري إدارات المصارف الليبية بضرورة وجود البحوث العلميّة التي 
تعمل على تفعيل تطبيق فكرة المصارف الإسلامية في ليبيا 
الوزن المعطى ۱ ۲ “ | 5 | StDev Mean‏ 
عدد المفردات من العينة ٦/۹‏ ۱ | ۰ | ۳۹۷ ۲ 


(١)ضرورية‏ جدا (۲) ضرورية (۳) محايد (؛) غير ضرورية )١(‏ 
غير ضروريّة جذا 
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ه. وجود معايير للمحاسبة والمراجعة متعلقة بالمؤسسات المالية الإسلاميّة: من المتطلبات 
الأساسية التي ينبغي الوفاء بها لقيام الفروع الإسلاميّة في المصارف اليبيَّة وجود معايير 
وضوابط للمحاسبة والمراجعة الخاصة بالمصارف الإسلاميّة تستطيع الفروع المستحدة الإقتداء 
بها. إن البيئة الليبيّة تفتقر إلى وجود معايير محاسبية ليبية حتى فيما يتعلق بالمصارف التقليدية 
وبالتالي لن يكون الأمر أحسن خالا فن مجال المصارف الإسلامية لاسيما في ظل خلو الواققع 
المصرفي الليبي من مثل هذه المصارف. إن هذا الغياب لن يكون هى الأخر عقبة أمام التحول؛ 
فقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمنشآت المالية الإسلاميّة في البحرين عددأ من هذه 
المعايير تضبط وتنظم العمل المصرفي الإسلامي» وجاءت هذه المعايير نتيجة للحاجة الملحة 
داه کج اقات ن .العاف اة اة غل اير 9 طا ال رة 
الإسلاميّة والمصارف الإسلاميّة التي ترتكز في معاملاتها عليهاء وكذلك اختلاف المعلومات التي 
يطلبها مستخدمو القوائم المالية في الحالتين» ثم إن هذه المعابير قد رخدت شكل العمل المضرفي 
اللاي في مخظف البلدان الإسلامبة وقد تضمنت تفصيلا كاملا لأهداف المخاسبة المالبة 
المطتازت و امشات اة ا ام ر ماه النكانكة الاه فده النضارف و الو سات 
وخرضا تفضيليا لمعابير المخاسبة المالية والمراجعة الخاضة بها وفي المقابلة الشخصضية التي 
أجراها أحد الباحثين مع نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في المملكة العربية 
السعوديةء وكذلك مع مدرب على المصارف الإسلاميّة وباحث متقدم في ذات المعهد في شهر 
هنيبال (أغسطس) (أ١٠٠)‏ أكدا على أهمية وجود وتطبيق مثل هذه المعايير لأجل إنجاح الفكرة 
ركذلك ربط هذه المغاييز و الضوآبظ بالسياسة العامة التي بتهجها المضتر ف الفركزي حيال 
الائتمان وغيره. وبتوفر المعايير والضوابط تستطيع الفروع الإسلاميّة في ليبيا متى ما أنشئت 
اتباعهاء لاسيما وأنها قد صيغت لتتلاءم وواقع البيئة العربية والإسلاميّةء وليس كتلك التي تطبق 
الآن في المصارف التقليدية التي أخذت من الغرب دون أن تخضع لأية تغييرات تجعلها ملائمة 
لواقع الحال في ليبيا. وأخيراً ينبغي أن تتبنى المؤسسات التعليمية اللَيبيّة مناهج محاسبية تتماشى 
وطبيعة المصارف الإسلاميّة. وبوجود هذه المعايير والضوابط يتوفر أحد المتطلبات الأساسية 
لإنجاح فكرة تحول المصارف اللَيبيّة إلى مصارف إسلامية. 


. وجود هيئة شرعية مستقلة: إن فكرة المصارف الإسلاميّة من خلال الفروع والنوافذ تقوم 
ااا على التزام عقائدي تطبٌّق فيه مبادئ الشريعة الإسلاميّة على المعاملات المصرفيةء بما فيها 
- للاستفادة أكثر يراجع : معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلاميّةء هيئة المحاسبة 
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أنشطة الإدارة وسياساتها وبرامج تدريب الموظفين» وغير ذلك. وبوجه عام فإنه لضمان الالتزام 
بصحة تطبيق هذه الفكرة شرعيًاً في ليبيا ينبغي وجود هيئة شرعية مستقلة تضم عضوية هذه 
اة كان الا ر غلا اتر الو من كاو فار كرا العا و تة 
المفترض تدريبهم على طبيعة عمل المصارف الإسلاميّة» ومهمتها مر اقبة سلامة تطبيق مبادئ 
الشريعة الإسلاميّة في العمل المصرفي» والرقابة بوجه عام على أهداف الفروع والتوافذ الإسلاميّة 
EAS ASAE E a a E‏ 
إن وجود الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا يمكن أن يسهل وجود مثل هذه الهيئة 
الشرعية المطلوبةء فالهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة ينضوي تحت عضويته الكثثير من 
الفقهاء والعلماء وبإمكانها العمل على إيجاد متل هذه الهيئة الشرعية. وللهيئة العامة للأوقاف أن 
تتصل بالهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الاتحاد الدولي للمصارف الإسلاميّة للاستعانة 
بهم في تكوين والإشراف على عمل المصارف الإسلاميّة. كما سيكون بمقدور الهيئة كجهة مستقلة 
أن تستعين بالخبرات التي تراها ضرورية في مجال الاقتصادء المحاسبة والمال. إن اضطلاع 
الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بهذه المهمة من شأنه أن يحقق الآتي: )١(‏ ضمان استقلالية 
الهيئة الشرعيةء وبالتالي الثقة لدى الناس؛ (۲) ضمان دقة الفتوى والاستشارة الشرعية؛ (۳) تقليل 
الأعباء على المصارف في تحمل نفقات هذه الاستشارات والفتاوى» فهي هيئة قائمة ولها ميز انيتها 
ودعمها من المجتمع» علاوة على أن المفتي غالبا يتبرع بالفتيا. إِنَّ عمل الهيئة في هذه الحال 
سيكون أشبه بعمل المراجع الخارجي» وبالتالي ينبغي وجود رقابة داخلية تضمن متابعة العمل 
اليومي لهذه الفروع والتطبيق السليم لمبادئ الشريعة الإسلاميّة فيها سيأتي بيانها عند التحدث عن 
ا 


فضلا عمًا تم بيانه من توافر المتطلبات الأساسية لإنجاح فكرة التحوآل في البيئة الليبيّةء فإن هناك 
عاملين آخرين تتميز بهما البيئة الليبيّة يدعمان فكرة التحوّل ويجعلان من الميسر البدء فيهاء 
وهما: 

العامل الأول: إن من أهم الخصائص التي جعلت المصارف التقليدية في الغرب تخرج عن دائرة 
كونها مصارف تلتزم بالشريعة الإسلاميّة قد تتمثل في (يسري» )١( :)۲٠٠۲‏ استقرار نشاط هذه 
المصارف على التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءًء أي أنها تعطي فائدة على الحسابات الجارية للعملاءء 
وتأخذ فائدة على القروض الممنوحة للعملاء؛ )١(‏ قيامها بتمويل أعمال وأنشطة محرمة بنصوص 
شرعية قاطعة مثل صناعة الخمورء الملاهي ومراكز الدعارة.... وغيرها. إن المصارف الليبيّة 
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الحالية تتعامل بالفائدة فقط أخذأء أي أنها لا تعط فائدة على الحسابات الجارية للعملاء > ممّا 
يجنبها أية دعاوى قضائية قد ترفع ضدها من قبل المودعين متى ما قررت التحوّل إلى الصيغة 
الإنلاميّة يطالبون فيها بمستحقاتهم من الفوائد. كما أن المصارف الليبيّة الحالية لا تقوم بتموي | 
الأنشطة المحرمة لعدم التصريح بوجودها أصلا بنص القوانين والتشريعات الليبيّة النافذة. إن ذلك 
يجعل من المصارف الليبيّة أقرب إلى الصيغة الإسلاميّة منها إلي الصيغة الغربيةء وأ الأمر لا 
يحتاج إلا إلى دفعة بسيطة تتخلص فيها المصارف الحالية من الفوائد على القروض وتستعيضها 
بالبدائل الشرعية من مرابحةء وإجارة» ومشاركةء وغيرها من الصيغ الشرعية. 


العامل الثاني: إن هذا العامل يتعلق بعدم سماح التشريعات الليبيّة النافذة بمزاولة أية أنشطة تكون 
مخالفة أو محرمة بنصوص شرعية قاطعة ٠"‏ وبالتالي فليس من المتصور وجود شركات ليبية 
تتعامل بمثل هذه الأنشطة. إن هذا سوف يجنب المصارف الحالية أية شبهة شرعية في تعاملها مع 
هذه الشركات» كما أن هذه الشركات لا تتعامل بالفائدة إلا من خلال القروض التي تحصل عليها 
من هذه المصارف» وبالتالي فإن تحول المصارف الحالية إلى مصارف إسلامية سوف يطهر 
أموال هذه الشركات» ويوفر عليها أقساط الفوائد المدفوعة والتي قد تستثمر بدلا من ذلك في منفعة 


المجتمع. 


بعد أن أوضح الباحثان أن المناخ الليبي يوفر أساسا قوياً لإنجاح الفكرة فإنه يوضح في المبح* 
التالي الآلية التي يقترحاها لإحداث هذا التحوّل التدريجي للمصارف الليبيّة نحو الصتيرفة 
الإسلاميّة. 


استراتيجيّة وآليّات التحول المقترحة: تركز الأستراتيجيّة المقترحة” لتحول المصارف الليبيّة نحو 
المصارف الإسلاميّة على المنهج التدريجي أو المرحلي خلال فترة طويلة الأجلء ولها ثلاث 


مراحل: )١(‏ مرحلة الإعداد والتمهيد؛ (۲) مرحلة التنفيذ؛ )١(‏ مرحلة التقييم والتعميم. 


مع العلم بأن المصارف الليبية تدفع الفائدة على حسابات التوفير والودائع لأجل . 
انظر على سبيل المثال: القانون المدني الليبي» الإدارة العامة للقانون» ۱۹۸۸ء المواد ١۱۳۲ء .٠١١ ١۳١‏ 
* يتم طرح هذه الاستراتيجيّة بافتراض الحصول على إذن من مصرف ليبيا المركزي يخول فتح الفروع الإسلاميّة 
في المصارف التقليدية بناء على ما ورد في نص المادة السادسة عشر من القانون رقم )١(‏ لسنة ۳۷۳١و‏ .ر» 
٠‏ ف بشأن المصارف. 
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أولاً - مرحلة الإعداد والتمهيد: إنه ليس من المتصور أن تقرر المصارف الحالية إنشاء أو فتح 
فروع إسلامية كخطوة أولى نحو التحوّل التدريجي للصيرفة الإسلاميَّة بشكل فوري ودون ما 
تكون هناك در اة و تخطبظ مسقن إن التخطبط الغلفن اسيع هو أساس انتجاح لأي غل 
ويتأكد ذلك في عمل المصارف الإسلاميّةء إذ أنها تعتمد على آلية الربح والتي ينبغي التخطيط لها 
جيّدا خاصة في ظل المنافسة بين الفروع الإسلاميّة ومثيلاتها التقليدية؛ وما كانت أعرق 
المصارف الغربية لتقدم على أعمال الصتيرفة الإسلاميّة من دون تخطيط دقيق يعتمد على 
الأبحاث العلمية ومسح السوق» واستقصاء لرأي العملاءء وتخطيط الاستثمارات. 


وينبغي لتنفيذ فكرة البحث إعداد خطة مصمَمة ومدروسة تشمل جدولة التحوّل الكامل للمصارف 
الليبيّة إلي تطبيق الشريعة الإسلاميّةء وإجراء الأبحاث الميدانية المركزة والمتخصصة للوقوف 
على سوق العمل المصرفي» وكذلك البحوث العلميةء والاستعانة بالقدرات العلميةء والوقوف على 
تجارب ناجحة في هذا المجالء وفي مقابلة شخصية أجراها أحد الباحثين مع نائب مدير المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب في المملكة العربية السعودية في شهر هنيبال (أغسطس) )٠٠٠٠(‏ 
أشار إلى أهمية التخطيط العلمي كشرط لظهور الفكرة ونجاحها. ولعله من المفيد الإشارة إلى 
تجربة ناجحة في هذا المجال» وهي تجربة المصرف الأهلي التجاري السعودي» حيث أن ساس 
نجاح هذه التجربة كان التخطيط العلمي مدعوماً بالعديد من الأبحاث والثراسات الميدانية التي 
أجريت لدراسة الستوق» وتحديد الشرائح المكونة له» واحتياجات كل شريحة منهاء وكذلك الوقوف 
على حجم ونوعيَّة المنافسين القائمين والمحتملين في السّوق» وعلى ذلك الأساس تم وضع 
استراتيجبّة للعمل داخل الإدارة والفروع» وأظهرت النتائج المالية للإدارة تقدماً ملحوظاً عاما بعد 
عام» واتجاها إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلاميّة في كل المعاملات (المرطان» 
OT‏ الاسترشاد ينبغي للمصارف الليبيّة في هذه المرحلة التمهيدية اتخاذ 
الخطوات التالية: 


لقا غ ر ع ك ا رو ف ا ى ا في 

المصارف الرئيسية أو فروعهاء وينبغي اختيار هذه الفروع المستهدفة وفقا لخطة مدروسة تتضمن 

RLS EDE E 

بتشكيل فريق التحويل يتضمن مختلف التخصصات المصرفية للإشراف على عملية التحوي ل 

وإعداد دليل عمل من قبل إدارة الفرع يغطي الجوانب المصرفية والمالية والمحاسبية» والجوانب 

المرتبطة بالنظام والعمليات والنماذج والمستندات والعقود. ويمكن لهذه اللجنة لضمان نجاح 
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وفاعلية عملها الاتصال بهيئة المحاسبة والمراجعة للمنشآت المالية الإسلاميّة في البحرين» وعدد 
من المضارت الإسلامية القائمة جاليا للاستفادة من خبرتها والتعرف على المشاكل التي واجهتها 
عند التأسيس» وكيفية التعامل معهاء فضلاً عن أية نصائح أو إرشادات أخرى تساعد على ميلاد 
هذا المولود الجديد بطريقة أكثر سلاسة. 

۳. إعداد الموارد البشرية» بإخضاع المنتسبين للفروع الإسلاميّة المقترحة لبرامج تدريب مكثفة 
تتضمن أساسيات العمل المصرفي الإسلامي وأهدافه» وطبيعته المتخصصةء والضوابط الشرعية 
التي تحكم معاملاته» وكل ما يلزم لتطوير القدرة البشرية داخل هذه الفروع من تدريب على 
استخدام النماذج والدورات المستنديةء والعقود الخاصة بصيغ التمويل المصرفي الإسلامي» وأدلة 
العمل المستخدمة. ويمكن في سبيل الإغداد الجيد للكوادر البشرية الاستفادة من خبرات المؤسنات 
المصرفية الإسلاميّة الرائدة في هذا المجالء وذلك بالتعاقد معها لتدريب موظفي الفروع والنوافذ 
الإساامية على العمل المضرفي الإساافى» وطلب الإمذاد بالخبرات اللازمة لذلك ومن هذه 
المؤسسات: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك (المصرف) الإسلامي للتنميةء حيث يقوم 
بجملة وظائف في هذا المجال منها (أحمدء :)٠٠٠١‏ (أ) توفير التدريب للموظفين المهنيين› 
وتنمية قدراتهم في مجال الاقتصاد الإسلامي تلبية لاحتياجات هيئات البحوث والهيئات التي تطبق 
الشريعة الإسلاميّة في مغاملاتها؛ [ب) تذريب الموظفين العاملين في مجالات النشاط التتموي في 
الدول الأعضاء بالبنك (المصرف). ومن المُمكن تبنى فكرة التدريب التي استخدمها المصرف 
الأهلي التجاري السعودي عن طريق إرسال المتدرآبين إلى مراكز تدريبية خارجية (كالمعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب)ء أو إلى مصارف إسلامية في بلدان شقيقة» وإخضاع العملية 
التدريبية لسلم محدد من الأولويات بحيث يستهدف على التوالي أولا: القيادات الإدارية؛ ثانيا: 
مدري الفروع؛ ثالثا؟ موظفي خدمات العملاء والصرافين (المرطان» ۰۲۰٠٠‏ ص ۱۹-۱۸).مع 
ضمان اتر ار فة الريب وات اهل رق الفكر ة كسى التطيق اتقام 
٤‏ . الاتصال بعملاء الفروع المُزمع تحويلهاء وإعلامهم بأن الفروع خلال مدة زمنية معينة 
ستتحول إلى العمل وفقا للشريعة الإسلاميّةء وشرح النتائج المترتبة على هذا التحوّل» والخاصة 
بالمضترف اوالعيل» لأسيما لإسقاط الفراتد المشتحقة عليه وطلب داعنهم وتشجيعهم للفكزة أر 
تحويلهم إلى فرع تقليدي آخر حالة رفضهم لها. 

۵ إغداة الندزآت :و الو ترات اللازمة اللعملاء وتوغيتهم بهذا الوجة الممم وخاظة رجال 
الأعمال منهم» بالأتفاق والتندنيق هع هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الفروغ ومن الممكن دعوة 
لمر فين القن لخضور هذه ارات و الم وتر ات و اة ن خبر اتح وارائة: 
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إن الفترة الزمنية التي ت تمتد خلالها هذه المرحلة تخضع لتقدير الإدارة» فمتى ما رأت أن الأمور قد 
باتت مهيأة تبدأ في مرحلة التنفيذ. 


ثانيا - مرحلة التنفيذ: تبداً هذه المرحلة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وبالاستناد 
إلى الفسحة التي أوجدها قانون المصارف الليبي لسنة ٠٠٠٠‏ ف في مادته السادسة بإقامة الفروع 
الإسلاميّة داخل المصارف التقليدية المختارة في المرحلة السابقةء وإعلان افتتاحها وتعاملها ممع 
جمهور العملاء» من قبول الودائع» والبدء في تنظيم الاستثمارات والخدمات المالية الإسلاميّة 
وتتم هذه الخطوة بالاعتماد على منهجية معينة لتحويل الفروع المستهدفة إلى فروع إسلامية 
بإشراف إدارة الفروع الإسلاميّة بالمصرف المركزي. وقد تواجه هذه الفروع أثناء بدء التنفيذ 
مشكلة الفوائد المستحقة على العملاء من فترات سابقة ولم تدفع بعد. إن هذه الفوائد ينبغي إسقاطها 
كلية ومرة واحدة عملاً بأمر الله سبحانه وتعالى ايها الذين ءَامَنوا اتقوا الله ودروا مَا 
بَقِي من الرَبَا إن كنتَمْ مُوّمنِينَ فإِن نَم تفعلوا فأذنوا بحرْب من الله ورسوله...) [البقرة ۲۷۸ - 
e AR AA e SES E NA‏ لک کن إقبال العديد من العملاء 
الجدد على الإيداع في هذه الفروع الإسلاميّة“ '. 

كما ينبغي أثناء هذه المرحلة ولضمان الالتزام بالشريعة ولتسهيل عمل الهيئة الشرعية المنبثقة من 
الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة تصميم نظام رقابة داخلية يضمن متابعة العمل اليومي لهذه 
الفروع والنوافذ والتطبيق السليم لمبادئ الشريعة الإسلاميّة فيهاء والتأكد من الالتزام بالمعايير 
الول رمعا العمل المخترق ٠‏ اي خان رو0 ا وي اا ااه 
المرحلة أن يتم الفصل بين أموال المستثمرين وفق الشريعة الإسلاميّة والمستتمرين التقليديين 
فصلا كاملاء وعلى هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الداخلي التأكد من سلامة تطبيق هذا الفصل» 
وتتم هذه العملية عن طريق: )١(‏ ضمان الاستقلالية المالية والمحاسبية للإدارة» وذلك عن طريق 
تشغيل منظومة محاسبية خاصة بالفروع الإسلاميّة من دفاتر وحسابات وبرامج حاسوب» ولتفعيل 
الاستقلالية المالية والمحاسبية للإدارة يجب ربط هذه الفروع بإدارات الفروع الإسلاميّة مباشرة؛ 
(۲) توضيح الاستقلالية للعملاءء والفروع التقليديةء وإدارات المصارف» وغيرها من مستخدمي 
القوائم المالية (الإفصاح في التقرير السنوي). وكذلك ينبغي الاستمرار في تكثيف الدعوة إلى 
العمل بالشريعة الإسلاميّة مع تحملها الأعباء المترتبة عليها من جهد ومال ووقت» ويجب التركيز 
في هذه المرحلة على الأوساط الإدارية في المصارف التقليدية. وكذلك مشاركة المصارف 


- للاستفادة أكثر حول موضوع الفائدة وإمكانية معالجتها يراجع: عبد الرحمن يسري .)٠٠٠۲(‏ 
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التقليدية في مشروعات استثمارية إسلامية على أساس المشاركة بالربح والخسارة. وأخيرأ قد تنشاً 
صعوبات ومشاكل أخرى بتزامن ظهور هذه الفروع الإسلامية لا يمكن التنبؤ بهاء وعلى إدارة 
الفروع الاستمرار في الاتصال والاستفادة من خبرات المؤسسات المصرفية الإسلاميّة الرائدة في 
هذا المجال لمواجهة مثل هذه الصعوبات والمشاكل وافتراض الحلول المثلى لها. 


ثالثا - مرحلة التقييم والتعميم: تتضمن هذه المرحلة استمرار العمل بنمط المرحلة السابقةء غير 
أن الفرو ع الإسلاميّة فيها تكون قد قطعت شوطا طويلا في العمل المصرفي الإسلامي تمكنت فيه 
من تطوير الخبرات والمهارات الإدارية وتوسيع العلميات المصرفية الإسلاميّة في ليبيا. في هذه 
المرحلة تعمد إدارات المصارف إلى تقييم التجربة» على إلا يقتصر التقييم على النواحي المادية 
بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية كالمساهمة في حل مشاكل الإسكان والشباب وغيرها. 
وستكون المقارنة أكثر جدوى لو تمت مع المصارف التقليدية. وفي حال نجاح الفروع الإسلاميّةء 
فإن المصارف التقليدية المرتبطة بها ستدفع إلي تبني الطرق والأساليب المصرفية الإسلاميّة 
نتيجة لضغوط العملاءء مما يجعلها تدرس إمكانية توسع هذه الفروع» وبالتالي سوف تعمد إدارات 
المصارف إلى تعميم الفكرة على باقي الفروع وفقا لذات المنهجية بهدف بالتحول الكامل إلى 
العمل المصرفي الإسلامي. 


ِن هذه الاستراتيجيّة المقترحة في البحث نتاج واقع عملي في عدد من البلدان الإسلاميّة التي 
قطعت شوطا ظطويلا من التحول نحو العمل المضرفي الإسلامي» حمر اعاة الظروف آالخاضنة 
بالبيئة الليبيّة ومصارفهاء وهي محاولة لا تتسم بالكمال» وإنما هي محاولةء وأن أيّة تعديلات أو 
نقد يوجه إليها لا يمثل هدما بقدر ما يكون إثراءًَ لها. 


الخلاصة والنتائنج: ركزت هذه التراسة على نحو مغاير تماما لما عليه التراسات السابقة التي 
غت بالمضار ف اللبة غلى معالجة المشاكل الاقتصادية ا E‏ 
اقتراحها لاستراتيجبّة تهدف إلي تطبيق الصيغ المصرفيّة الإسلاميّة داخ ل المصارف الليبية 
العاملةء تطبيقا شاملاء على فترات زمنية متلاحقة وبشكل متدرج. وقد تمثلت نتائج هذه الذراسة 
فی الات : 

١‏ إن التحول الآئي والكامل للمصاراف اللببية نحو الصيرفة الإساامية ليس من الممكن :أو 
المتصوّر في ظل الظروف القائمةء إذ يستدعي ذلك النظر في الاقتصاد اللييي» وتوجيه 
مؤسساته للعمل بمبادئ ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي» ولا يمكن أن يتم ذلك دفعة واحدة في 
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ظل الستّيطرة التامَة لنظام الفائدة على هذه المؤسسات» وعدم توافر الكوادر المؤهلة في مجال 
الل المكيزفى :اساي 
من الممكن والمتاح للمصازف اللببة فيطل الظروف الراهنة أن تتحول تدزيجبًا تو 
الصتيرفة الإسلاميّةء من خلال استراتيجيّة وآليّات تحوّل مرحليّة بدءا بافتتاح/تحويل فروع 
ا ال ها الا ا و اها اة ل للتار الا ات 
التحوآل التدريجي علاوة على كونه منهج ربّاني سماوي» فإنه يوصل فلسفة المصارف 
الإسلاميّة إلى النظام المصرفي التقليدي بشكل يشجع E N E‏ 
المواجهة بينهماء ومن ثم البقاء للأصلح» وقد کلت هذه الاستراتيجية بالنجاح في عددډمن 
البلدان الإسلامية. 
۴. تتوافر في البيئة الليبيّة المتطلبات الأساسيَّة للبدء في تنفيذ فكرة التحوّل التدريجي المنشودة 
نحو الصتيرفة الإسلاميةء وتتمثل في:(أ) نضج الوعي العقدي والثقافي الإسلامي واقتتاع 
الرأي العام» (ب) وجود الإطار القانوني المناسب» (ج) اقتناع الإدارة الكامل بفكرة التحوّلء 
(د) توافر الكادر الوظيفي المناسب» (ه) وجود معايير للمحاسبة والمراجعة متعلقة بالمؤسسات 
الماليّة الإسلاميةء (و) وجود هيئة رقابة شرعيّة مستقلة وف عن | ER E‏ 
سالفة الذكرء فإِنَّ هناك ما يمز البيئة اللَيبيَّة عن بيئة المصارف التقليديّة الغربيّةء حيث أن 
e CE E E‏ 
او هة وف لو ات ا الا ا ف امل الفا ل ا ا و 
باستثناء حسابات التوفير والودائع » دون تمويل للأنشطة المحرمة شرعا وبنص القانون 
الليبيء وبالتالي فإِنَ المصارف الليبيّة العاملة لا تحتاج إلا إلى دفعة بسيطة تتخلص فيها من 
الفوائد على القروض» وتستعيضها بالبدائل الشرعيَّة الاستثماريّة والخدميّة. 
. إن استراتيجيّة وآلّات ومتطلبات التحوّل للمصارف اليبيّة نحو المصارف الإسلاميّة 
ا E E‏ کف مک روم ل 
جدولة زمنيّة للتحوّل الكامل نحو المصارف الإسلامية من خلال الاختيار الجيّد للفروع 
والنوافذ الإسلاميَّة المستهدفة بالتحويل» وتشكيل فريق متخصتص للقيام بعمليّة التحويل» و إعداد 
الموارد البشريّة بإخضاعها لبرامج تدريب مكثفةء وإعداد الندوات والمؤتمرات للعملاء 
والمصرفيين» تليها مرحلة التنفيذء وتبداً هذه المرحلة فور الانتهاء من الإعدادء والحصول 
غلى موافقة المصرق المركزي استنادا إلى الفسحة التي أوجدها قاتون المصار ق اللييسي 
٠‏ بإقامة الفروع والنوافذ الإسلاميّةء وإعلان افتتاحها وتعاملها مع جمهور العملاءء يتم 
في هذه المرحلة استحداث إدارة الفروع والنوافذ الإسلاميّة داخ ل المصرف المركزي» 
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وتشكيل هيئة الرقابة الشرعيّة لمتابعة الفروع والتدقيق في أعمالهاء وتنتهي هذه المراح ل 
بالتقييم والتعميم» حيث يقَيّم الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفروع والنوافذء وتعمّم الفكرة 
على باقي الفروع في المصارف اللَيبيّة تطبيقاً للتحوّل الكامل إلى العمل المصرفي الإسلامي. 
. إن استراتيجيّة وآليّات التحوّل المقترحة في الذراسة هي نتاج واقع عملي في عدد من 
اللدان الإسادمية الت فطعت شوطا طويلا من التحرل اتح و العمل اسر ايء ةة 
الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصتَّة بالبيئة الليبيّة ومصارفهاء وهي محاولة لا تتسم بالكمالء 
بل خطوة تتلوها خطوات تكمّل النقص فيها من أجل قيام المصارف الإسلامية في ليبيا. 


التوصيات: بناءَ على كل ما سبق في هذه الراسة فلن الباحث يوصي بالآتي: 

.١‏ إعادة النظر في عمل الجهاز المصرفي الليبي بكل مؤستساته بشكل عام» ونظام الفائدة فيه 
بشكل خاص» وتقييمه دينيًا واقتصاديًاً واجتماعيًا من قبل الجهات المعنيَّة بإصدار التشريعات 
المصرفيّةء وهنا تقع المسؤوليّة الكبيرة على عاتق الفقهاء وعلماء الشريعة ورجال المال 
والاقتصاد. 

؟. وجوب تبني الجهاز المصرفي الليبي الصتيغ المصرفية الإسلاميّة التي تعتمد على 
المشاركة بالرّبح والخسارة كبديل لنظام الفائدة المصرفيّةء خروجا بهذه المؤسسات إلى نطاق 
الشريعة الإسلاميّة التي تحرَم الربا. 

۳. تبني إدارات المصارف الليبيّة للاستراتيجيّة المقترحة في هذه التراسة بالعمل على التحوّل 
التدريجي نحو الصتيرفة الإسلاميٍّة بدءا بفكرة الفروع الإسلاميّة داخلهاء ويتمّ ذلك بعمرض 
الفكرة على موتمر الشعب العام لإصدار قانون بهذا الشأن» مع الإخلاص في نيّة التحول 
الكامل تخو اعرف اة من فن ر ي ارات اة هذه الصا ها و الا 
اوت احا اخ بارال افك اة 

؟. لضمان التطبيق الفعال للاستراتيجيّة المقترحة في التراسةء ينبغي استحداث إدارة داخ 
المصرف المركزي تسمّى(إدارة الفروع الإسلاميّة)» تختص بتنظيم عمل هذه الفروع والنوافذ 
داخل المصارف الليبيّةء وتنظيم المعاملات الماليّة والعمليات الاستثماريّة والخدميّة فيها. 

.١‏ تشكيل هيئة للرقابة الشرعيّة تضم عضويتها كبار الفقهاء وعلماء الشريعة المؤهلين 
لإصذ ار الفقارئ» رخبر اء المالئة ر الاقتصاد المفترضن ترج على طبيعة عمل النضارف 
الإسلاميّةء يكون عمل هذه الهيئة أشبه بعمل المراجع الخارجي» والاستعانة بالهيئة العامة 
للأوقاف وشؤون الزّكاة للمساعدة في تكوينها. 
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.١‏ إعداد الموارد البشرية اللازمة لقيام الفروع الإسلاميّةء بإخضاع المنتسبين لها لبرامج 
تدريبيّة مكثفة تتضمّن أساسيّات العمل المصرفي الإسلامي وأهدافه وطبيعته المتخصلصة› 
والضوابط الشرعيّة التي تحكم معاملاته» وكل ما يلزم لتدريب وتطوير القدرة البشريّة داخل 
هذه الفروع والنوافذء ويمكن الاستفادة من المؤستسات الرّائدة في هذا المجال» كالمعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك(المصرف) الإسلامي للتنمية. 

۷. الالتزام بالفصل الكامل بين أموال الفروع الإسلاميّة وغيرها من الفروع» وتقع هذه المسؤوليّة 
على إدارة الفروع المستحدثة بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعيَّة. 

۸ تكثيف الندوات والمؤتمرات اللأزمة للخملاء» وتوعيتهم بهذا التوجّه المهم» ودعوة المصرفيين 
التقليديين للحضور والمشاركةء وتقع هذه المسؤوليّة على إدارة الفروع والنوافذ الإسلاميّة 
المستحددة بالمصرف المركزي. 

. الاهتمام بتدريس الاقتصاد الإسلامي بصفة عامّةء والمصارف الإسلاميّة بصفة خاصّة في 
المعاهد والجامعات» لتزويد الفروع والنوافذ الإسلاميّة بالكوادر العلميّة اللازمة. 

.٠‏ المصارف الإسلاميّة بيئة خصبة للبحث والإبداع والكتابةء ولذا تقترح هذه الدراسة على 
الطلبة والباحثين والأكاديميّين التوجّه لمثل هذه الموضوعات لإثراء المكتبة الليبيّة بهاء وتقديم 
الحلول المُثلى للمشاكل التي تواجه المصرفيّة الإسلاميّة في ليبيا مستقبلا. 


البحؤث المقترحة: ياء غل ها خلصن: اله الباحقان من هذ ة اذز اة فانهها قرحا شض 

المواضيع على المهتمين بمجال المصارف الإسلاميّة من باحثين وأكاديمييّن ومصرفييّن» لقناعته 

بأهميتها البالغةء وهي كالآتي: 

.١‏ دراسة المسؤولية الاجتماعيّة للمصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليديَّة» حيث أن 
النضرة الإسلامي مؤسسة تتميز إشمول الوظانت» خااقا للمضرق التظيدي الذي يحتكم إلى 
معيار البح الماذي. 

ا5راة النواحي الإيجاية فى التعامل المضرقى. الشاامي فى ظال النخابة والمراجعة 
والضوابط للمؤستسات المالّة الإسلاميّةء وإمكانيّة تطويعها لخدمة الواقع الليبي. 

۳. دراسة الجدوى الاقتصاديّة والاجتماعيَّة للفائدة المصرفيّة في ظل وجود آليّات الاستثمار 
اة اة على فا الشركة 

.٤‏ إجراء البحوث فيما يتعلق بالمشاكل المتوقع أن تزامن ظهور الفروع الإسلاميّة في البيئة 
الليبيّةء كالحاجة إلى تطوير بعض النظم القانونيّة والمحاسبيّةء والتي تتناسب مع طبيعة العمل 
الصرفي الإسلامي» وكذلك الفصل الكامل بين أموال الفروع المختلفة. 
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قائمة المراجع 
القرآن الكريم, 


أحمد بدر» أصول البحث العلمى ومناهجه» وكالة المطبوعات» الکویت» .٠۹۸٩١‏ 
التقرير السنوي ٠‏ هجري› ( »)۲۰۰٣۰ ۲۰۰٤‏ البنك الإسلامي للتنميةء جدة. 
الصادق عبد الرأحمن الغرياني» المعاملات أحكام وأدلة» مطابع الجماهيريّة» سبهاء .٠۹۹٤‏ 


الطاهر الزاوي» مجموعة فتاوى» دار الهدى للنشر والتوزيع» طبرق› Vf‏ 


القانون رقم )١(‏ لسنة ۷۳١٠ويرء ٠٥‏ بشأن المصارف الليبية. 


القرار الصادر من مجلس الثورة» في رمضان ۱۳۹۱ الموافق ل۲۸ أكتوبر سنة۱۹۷۱ء بتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلاميّة تطبيقاً شاملا في جميع ما يعرض للناس في حياتهم من أمور دينهم 
ودنیاهم. 


جعفر الجزٌّارء البنوك في العالم: أنواعها وكيف نتعامل معهاء دار النفائس» .٠۹۸١‏ 


ك غطر ي اعات اف ف اه وره ر ف خا دا اها 
جو ك و 2 4 دار 
والتوزيع» عمّان»› Vo‏ 


رجاء دويدري» البحث العلمى : أساستاته النظريّة وممارسته العمليّة» دار الفكر» دمشق› 0 
سامي حسن حمود» ندوة التطبيقات الاقتصاديّة الاسلامية المعاصر ة (لرقابة الشرعيّة على البنوك 
الإسلامية)» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جذة .٠٠٠٠١‏ 


سعيد المرطان» النوافذ الإسلاميّة للمصارف التقليدتة» بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد 
الإسلامي» جامعة أَمّ القرى» كليّة الشريعة والتراسات الإسلاميّةء مكة المكرمةء يونيو» .٠٠٠٠‏ 
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سعيد المرطان» ندوة التطبيقات الاقتصاديّة الإسلاميّة المعاصرة (لفروع والنوافذ الإسلاميّة فى 
المصارف التقليديّة_تجرية البنك الأهلى التجاري - )» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» 


n0 


طارق الله خان» محمد عمر شبراء الرقابة والإشراف على المصارف الإسلااميّة» المعهمد 
الإسلامي للبحوث والتدريب› جدة» ,۲۰٠۰۲‏ 


عبد الحميد أبو موسى» واقع الصناعة المصرفية_الإسلامتة وتحديات الانفتاح المالى والتولى 
الحاص ما اة النضا ك ل ق ا ل أ ر و 


عبد الرأحمن يُسري» البنوك التقليدية والتحوّل الى الالتزام بالشريعة الإسلامتةء مجلة الاقتصاد 
الإسلامي» دبي٠‏ العدد ۲۲۹» يولیو› 0 ۹ 


عبد الرحمن يسري» دور البنوك الإسلامية فى التنمية الاقتصادية» موقع إسلام أون لاين» 


www.islamonline.net. «<» ۰° 


عبد الرأحمن يسري» قضايا إسلامتة معاصرة فى النقود والبنوك والتجارةء الدار الجامعيّة 


الإسكندريةء مصر › ۲ ۰ ۲ 


عبد الرزّاق الهيتي» المصارف الإسلامية بين النظريّة والتطبيق» دار أسامة للنشر والتوزيع» 
عمان»› الأردن» ۹۸ 


عبد المجيد شعبان الهمّاليء تحليل العوامل المؤثرة على سياسات الائتمان والإقراض والتحصيل 


المصرفى» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الستّابع من أبريل» كليّة المحاسبة» غريان» 
e‏ 
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عبد المحسن اللأفي سويسي» دراسة استكشافتة عن الوعي الاجتماعي بدور المصارف 
الإسلامتّة فى لببيا والأردن» رسالة ماجستير غير منشورة» أكاديميّة الدراسات العلياء طرابلس» 
ليبياء f‏ 


عبد المنعم القوصيء» الانتشار المصرفى الإسلامى فى العالم» مجلة اتحاد المصارف العربيةء 
لبنان»› العدد ۲۸۷» أكتوبر» € 


علاء الذين زعتري» الخدمات المصرفتة وموقف الشريعة الإسلامية منهاء دار الكلم الطب 


دمشق› ۲ 


علي بدران» المصارف الإسلامية والتطرّرات المتسارعة» مجلة اتحاد المصارف العربيّةء لبنانء 
العدد ۱ ۰۲۹ فبر اير »° ١ ٠‏ 


علي جبرين» حمد الغدير» أساسبّات البحث العلمى وكتابة التقارير العلمبة والعملتة» دار الحامد 
للنشر والتوزيع» عمان»› الأردن» ۰۰١‏ 


عمر الشيباني» مناهج البحث الاجتماعى» المنشأة العربية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 
الستّنة (بدون). 


فيصل الستالم» توفيق فرح» مقدمة فى طرق البحث فى العلوم الاجتماعيّة» مجموعة أبحاث الشرق 
الأوسط»ء لوس أنجلوس والکویت› الكويت»› A۳‏ 


محمد أمين. القطان؛ الرقابة الشرغة فى فسات الخذمات الما اماد دار التم ةة 


ا ر 


محمد سعيد السماك» قبيس سعيد الفهاوي» صفاء يونس صفاوي» الأصول فى البحث العلمى» 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة الموصل»› ٠۹۸۰‏ . 
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محمد علي القري» ندوة التطبيقات الاقتصاديّة الإسلاميّة المعاصرة (صناديق الاستثمار 
الإنلامك)» المعهد الأسلامي للبحرث والشريبة جدف.5٠٠؟.‏ 


مضطفى التير؛ مقدمة قى مبادئ وأسس البحت الاحتماضي» الجامعة المفتوحة طرايلس» ٠۹١١‏ 


مصطفى عبد السّلام مسعود» المصارف التجارية اللبييّة : التطرّر والنمى» مجلة دراسات في المال 
والأعمال» كليّة المحاسبةء جامعة الجبل الغربي» غريان» العدد السّادس» .٠٠٠۲‏ 


O N‏ ا ر 
للمؤسسات المالية الإسلاميةء البحرين› Eo‏ 


موقع شركة الراجحي المصرفيّة للاستثمار على الإتترنت« www.alrajhibank.co1.sa‏ 
نزام يعقوبي» المتطلبات ازم الرقاء بها عندما تؤشن المصارف اتقليدية مصارف اسلامئة 


و ااا ر ا ا ر ات الفا السر فة الأر جي ,ا الثاني 
عشر› العدد الأول» مارس» € 
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المركزالعالىللمهن الإدارىة والمالية 


أكاديية الدراسات اللا 


الرقابة على المصارف الإسلامية 
د. خالد على کاجيجي 
عضو هيأة التدريس بكلية الاقتصاد - جامعة قاريونس 
ومدير ادارة المراجعة بمصرف ليبيا المركزي 
د. مصطفی محمد فوکله 
عضو هيأة التدريس بكلية الاقتصاد - جامعة قاريونس 


ومدير ادارة المراجعة بمصرف الصحاري مجموعة بي ان بي باريبا 


المستخلص 
تحتل عملية الرقابة مكانة خاصة في كافة المؤسسات لأهميتها في التأكد من خسن سير 
الأعمال العامة ضمن الحدود المشروعة» وإستخدام الموارد الإقتصادية وإدارتها بإقتصاد وكفاءة 
وفاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة»ء فوظيفة الرقابة الأساسية هي المتابعة من أجل التقويم الذي 
يعتبر عملية أساسية تفرضها الضرورة»ء فدور الرقابة هو ترشيد القرارات» وتتبع سير التنفيذ 
للتعرف على مدى قدرة الإدارة التنفيذية على تحقيق الأهداف الموضوعة»ء كما أن عملية الرقابة 
ی غ اهو ا ارو م افو اوخن ا كا 03 کیت کن ن 
ينظر للرقابة من منظورين للممارسة ؛ الأول هو الرقابة من الداخل (الرقابة الداخلية) والثاني هو 
الرقابة من الخارج (الرقابة الخارجية). 
هذه الورقة تناولت هذين المنظورين في اطار المصارف الإسلامية » حيث قسمت الورقة 
إلى ثلاثة أجزاء » تضمن الجزء الأول مقدمة عامة على المصارف الإسلامية » أما الجزء الثاني 
فقد تناول الرقابة الداخلية بكافة مكوناتها (شاملة الرقابة الشرعية) » وخصص الجزء الثالث 
لمناقشة دور كلا من المصرف المركزي في الرقابة على المصارف الإسلامية من منظور الرقابة 
الخارخبة راخت لر فة عة من الو ضاف 
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الرقابة على المصارف الإسلامية 

مقدمة: 

شهدت المصارف الإسلامية تطورا كبيرا في أدائها وتنوع منتجاتها وخدماتها وانتشارهاء 
حيث زاد عدد المتعاملين معها مع التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية › مما جعلها تقوم بمسؤولية 
إيجاد قنوات الاستثمار الشرعية وتعبئة المدخرات بما يساهم في خدمة التنميةء ففي هذا الإطار 
اشارت إحدى الدراسات الاقتصادية المتخصصة إلى ان حجم الودائع في المصارف الإسلامية في 
العالم سيصل إلى حوالي نصف تريليون دولار مع نهاية عام ۲٠٠١‏ » يستثمر %0١‏ منها في 
مشاريع في منطقة الشرق الأوسط' ٠‏ ولا يمكن تصور نجاح مثل هذا النشاط من حيث الحجم 
والانتشار بدون وجود نظام إداري و رقابي فعال» ونظرا لتعدد الأدوات الرقابية » لذا فإن إختيار 
أنسب الأساليب لأي مؤسسة يتوقف على طبيعة عملها » ونوع الرقابة ومجال إستخدامهاء فعمليات 
الرقابة والمراجعة تحتل مكانة أساسية ضمن منظومة القواعد والأسس في النظام المصرفي› 
وتعتبر المصارف الإسلامية جزء من النظام المصرفي في العديد من الدول الأمر الذي يتطلب 
إتباع نظم وأساليب رقابية تنسجم مع طبيعة عملها الإسلامية واختلافها عن المصارف التقليديةء 
فقد استطاعت المصارف الإسلامية أن تجد لنفسها موقعا ضمن المؤسسات الاقتصادية العالمية 
حيث لم تقف عند مستوى تحريم المعاملات الربوية فحسب» بل استطاعت أن تقدم البدائل الشرعية 
وأن تشتق لنفسها أجهزة رقابية متميزة» تضفي عليها طابع المشروعية وتتلاءم مع خصوصياتها. 

وتأتي أهمية الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية من اجل تعزيز ثقة العملاء في 
النظام المصرفي الإسلامي» فقد أكد مجلس الخدمات المالية الإسلامية'”" على ضرورة القيام 
بالرقابة الإشرافية على المصارف الإسلامية لتشمل كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والرقابة 
الداخلية وقواعد حوكمة المؤسسات '"'. وحيث أن المصرف المركزي هو السلطة الإشرافية 
والرقابية على المصارف في معظم الدول الأمر الذي يستدعي قيامه بالتأكد من التزام المصارف 


قلا عن موقع الاسواق العربية على شبكة المعلومات العالميةت 
www.alaswaq.net/articles/2007/05/1 8/8050htm‏ )تار يخ الدخول .)۲۰٠۰۸/٦/۱۸‏ 
مجلس الخدمات المالية الاسلامية هو هيأة دولية تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية 
الاسلامية باصدار معايير رقابية ومبادئ ارشادية للمصارف واسواق المال والتامين الاسلامي. 
الارشادرت المتعلقة بالعناصر الرئيسية في اجراءات الرقابة الاشرافية للمؤسسات التي تقتصر على تقديم 
خدمات مالية اسلامية عدا مؤسسات التأمين الاسلامية /التكافل وصناديق الاستتمار الاأسلاميةء» مجلس الخدمات 


۱ 


المالية الاسلاميةء ديسمبر WWW.1fSb.01£« 1*^ °*Y‏ 
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الإسلامية من تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة في الخصوص وإتباع منهج المعاملات 
الإسلامية وتوخي الإفصاح والشفافية. 

بناء على ما سبق فإن الورقة تتناول الرقابة على المصارف الإسلامية من بعدين هما : 
البعد الداخلي (الرقابة من الداخل) والذي يتناول الرقابة الداخلية بكافة مكوناتها بما فيها الرقابة 
الشرعية وذلك في الجزء الأول من الورقةء والبعد الخارجي ( الرقابة من الخارج) والذي يتناول 
أدوات الرقابة الخارجية والتي تمارسها أطراف عدة من بينها المصارف المركزية وذلك في 
الجزء الثاني من هذه الورقة . 


أولا: الرقابة الداخلية (الرقابة من الداخل): 

عرفت لجنة إجراءات المراجعة المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة 
الداخلية بأنها "تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المؤسسة »› بهدف 
حماية الأصول وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية » والتأكد من دقتها ومدى الإعتماد عليها 
[إومدى شرعية المعاملات المالية] ٠‏ وزيادة الكفاية الإنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك 
بالسياسات الإدارية الموضوعة'."" 

من التعريف السابق يمكن التنويه إلى أن الرقابة الداخلية بالمؤسسة المالية الإسلامية أو 
المصرف الإسلامي يجب أن توفر تأكيدا على مدى شرعية المعاملات المالية بها وذلك من خلال 
ضوابط الرقابة الشرعية والتي سنأتي على ذكرها تفصيلا فيما بعد. 

كما عرفت لجنة C080‏ " الرقابة الداخلية”" بأنها "عملية تتأثر بمجلس الإدارة 
والإدارة والأفراد الآخرين ويتم تصميمها لتوفير تأكيد معقول بخصوص تحقيق الأهداف التي 
تتعلق بما يلي: 

.١‏ فعالية وكفاءة التشغيل 


۲. إمكانية الثفة في التقارير المالية 


تم اضافة العبارة بين القوسين من قبل الباحثين. 

نقلا عن: خالد أمين عبدالله » )٠۹۹۸(‏ » التدقيق والرقابة في البنوك » عمان: دار وائل للنشر › طاء» ص 
ERE‏ 

تتكون لجنة 080 من خمسة منظمات مهنية هي المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين وجمعية المحاسبة 
الامريكية ومعهد المراجعين الداخليين ومعهد المحاسبين الاداريين ومعهد المدراء الماليين. 


"°° American Institute of Certified Public Accountants, (1992), the committee on auditing procedures, 
internal control, elements of a coordinated system and its importance to management and the external 


.auditors, a special report, p 
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۳. الالتزام بالقوانين"."" 


الأهداف الرئيسية للرقابة الداخلية: 
من التعريفات السابقة يمكن اشتقاق الأهداف التالية لنظام الرقابة الداخلية : 
.١‏ تنظيم المؤسسة وتوضيح السلطات والصلاحيات والمسؤوليات . 
۲. حماية أصول المؤسسة من الإختلاس والتلاعب والحفاظ عليها . 
۳. التأكد من دقة البيانات المحاسبية»ء حتى يعتمد عليها في رسم السياسات والقرارات 
الإدارية. 
٤‏ . التأكد من شرعية المعاملات المالية. 
° رفع مستوى الكفاية الإنتاجية . 
.٦‏ تشجيع الإلتزام بالسياسات والقرارات الإدارية . 
ولتحقيق الأهداف السابقة تقسم الرقابة الداخلية من الناحية الوظيفية إلى التالي: 
.١‏ الرقابة المحاسبية 
۲. الرقابة الإدارية 
۳. الضبط الداخلي 
٤‏ . الرقابة الشرعية 


ويمكن ربط الأهداف السابقة للرقابة الداخلية بالوسائل والعناصر اللازمة لتحقيقها وذلك 
كما هو موضح بالجدول التالي"": 


جور ج دانيال غالي › )۲٠١٠(‏ »› تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الالفية 
الثالثة» الاسكندرية: الدار الجامعية» ص "٤١١‏ . 
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الهيكل التنظيمي 


ومن الجدول السابق يمكن الوصول إلى ربط بين الأهداف والوسائل والتقسيمات الخاصة 
بالرقابة الداخلية وذلك كما يلي: 
)١‏ + (۲) = الضبط الداخلي 
0 الرقانة الفخاة 
(۱) + (۲) + (۳) = الرقابة المالية 
)١( + )١(‏ = الرقابة الشرعية 
)١( + )١( + )١(‏ = الرقابة الإدارية 


) 
) 


كما يمكن تقسيم الرقابة الداخلية' من الناحية الإجرائية إلى الرقابة الوقائية حيث يهتم هذا 
النوع من الرقابة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الأخطاء والانحرافات قبل المباشرة في 
الأداء » ويسمى هذا النو ع بالرقابة قبل الأداء أو الرقابة المانعة › والتي تهدف إلى حماية الأصول 
من سوء الاستخدام » و بذلك يتمكن المصرف من تحقيق الكفاءة المطلوبة من خلال استخدام 
مجموعة من الوسائل والإجراءات مثل المصادقات مع المراسلين › واستخدام نظام التكاليف 


خالد على كاجيجي وآخرون » )۲٠٠۷(‏ » مدى ملاءمة اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة في المصارف 
التجارية الليبية لمواجهة غسل الاموالء في خلاط وآخرون › بحوث مؤتمر الرقابة الداخلية: الواقع والآفاق› 
طر ابلس» منشورات الدار الاكاديمية للطباعة والتاليف والترجمة والنشر. 

خالد محمد عبدالمنعم لبيب » )۲٠٠۳(‏ » نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المراجعة الداخلية في 
مواجهة الفساد المالي في قطاع الأعمالء مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية › العدد الأول » مارس. 
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المعيارية » والموازنات التقديرية » ونقطة التعادل وغيرها مما يساهم في منع حدوث الأخطاءء 
وفي حالة المصارف الإسلامية فان اعتماد المنتجات والخدمات المصرفية من طرف هيأة الرقابة 
قبل تنفيذها يعد نوعا من أنواع الرقابة المانعة. أما الرقابة المكتشفة (الاكتشاف) فهي تتمثل في 
الإجراءات الرقابية اللازمة لكشف الأخطاء والانحرافات الفعلية التي حدثت أثشفاء التنفيذ 
وخصوصا ما يتعلق منها بشرعية المعاملات الماليةء وما يترتب عليها من آثار سلبية على 
المصرف . أما النوع الثالث فهو الرقابة المصححة والتي تتمتل في الإجراءات اللازمة لتصحيح 
الأخطاء والانحرافات التي حدثت أثناء الأداء والتي تم اكتشافها بواسطة رقابة الاكتشاف › وتحديد 
الأسباب التي أدت إلى حدوثها » والمسؤولين عنها » حتى يتم إجراء التصحيح اللازم لهذه 
الانحرافات بما في ذلك خلو المعاملات المالية من المحظورات الشرعية. أما النوع الأخير فهو 
رقابة التوجيه .والتي تتمتل في الإجراءات والمقاييس اللازمة لتحديد مستويات الأداء مقدما ¿ 
ومحاولة التنبؤ بالانحرافات المحتمل حدوثها خلال الأداء الفعلي » وذلك لغرض إجراء التعديلات 
اللازمة › ولتفادي هذه الانحرافات عند إعداد خطط مستقبلية. وكل ذلك بهدف الحصول على 
نتائج إيجابية من برامج معينة وضعت لهذا الغرض . 
المقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية: 
حددت لجنة ٥050‏ خمسة مقومات أساسية لنظام الرقابة الداخلية كما يلي" ": 

.١‏ بيئة الرقابة: تشمل بيئة الرقابة التصرفات والسياسات والاجرءات التي تعكس اتجاهات 

الإدارة والمديرين والملاك تجاه الرقابة الداخليةء ولبيئة الرقابة بعض العناصر منها الامانة 


E EA E N Sa‏ ا 
السلطة والمسؤولية والممارسات الخاصة بالموارد البشرية. ومن المفيد هنا الإشارة إلى 
ماني ار اذاه في الها اهي تد ها طك التي تح من دا اتن 
الإنسانية التزاما باوامر الله سبحانه وتعالى وسعيا لمرضاته › بالإضافة إلى الرقابة الشرعية 
بما يضمن العدل بين المتعاقدين وحفظ حقوق كل طرف. 
خط ت ع ار ت كط ركن مضه ون ال اعا 
للتقليل من آثارها السلبية إلى تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها بكفاءة اكبر» وتتنوع المخاطر 
التي تتعرض لها المصارف منها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وفق 


American Institute of Certified Public Accountants, (1992), the committee on auditing procedures, 2 


internal control, elements of a coordinated system and its importance to management and the external 
auditors, a special report, p27. 
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لجنة بازل اء ويمكن إضافة مخاطر المخالفات الشرعية ''' ) Sharia’a Noncompliance‏ 
)ء¡R)‏ » ويقصد بها المخاطر الناتجة من عدم التزام المصرف بمتطلبات الشريعة عند تنفيذ 
عملياته المصرفية. وكذلك مخاطر الإستئمان ()كاR‏ ۷٣هأعuك|۴)‏ » ويقصد بها المخاطر 
الناتجة من التعدي والتقصير في تنفيذ العقود » ويبدو ذلك واضحا في عقود المضاربة. 

۳. الأنشطة الرقابية: تتلخص الأنشطة الرقابية في السياسات والإجراءات المتبعة للتأكد من تنفيذ 
تعليمات الإدارة ومقابلة المخاطرء وتشمل عمليات مراجعة الأداء ومعالجة المعلومات والرقابة 
المادية على الأصول والدفاتر والفصل بين الاختصاصات» ومن الإجراءات الرقابية المتبعة 
في المصارف الإسلامية هو إنشاء هيأة خاصة بالرقابة الشرعية تختص بإبداء الرأي من 
الناحية الشرعية فيما يحال إليها من منتجات وخدمات مصرفية ومعاملات مالية. 

٤‏ . المعلومات والاتصالات: لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية لابد من توفر نظام جيد لمعالجة 
البيانات وتوفير المعلومات وتوصيلها إلى متخذي القرارات في الوقت المناسب من خلال نظام 
للتقارير . وفي المصارف الإسلامية تلعب التقارير التي تصدرها الهيأة الشرعية بالمصرف 


دورا هاما في احكام الرقابة والشفافية فيما يتعلق بخلو المعاملات من المحظورات الشرعية › 


في تقاريرها بأن عمليات المصرف الإستثمارية وخدماته أنجزت جميعها طبقا لأحكام الشريعة 
> وأن احتساب الأرباح والخسائر تم بطريقة مطابقة للأحكام الإسلامية › وأن تقريرها جاء 
بعد مراجعتها للوثائق والمستندات الخاصة بكل العمليات ""' 

ه. المتابعة: تهدف عملية المتابعة إلى قيام الإدارة بالتقييم الدوري لجودة أداء الرقابة الداخلية 
بكافة مكوناتها (بما فيها الرقابة الشرعية في حالة المصرف الإسلامي) › وتتم عملية المتابعة 
من خلال دراسة نظام الرقابة الداخلية ودراسة طلبات وشكاوي العملاء وتقارير السلطات 


الاشر افة والمر ا الخا و الداخلبيبن ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لتقا المبأة الشر عبة 
إشرافية والمراجعين الخارجيين والداخليين › و بالنسبة لتقارير الهياة الشرعي 


""" صابر محمد حسن » )۲٠٠۷(‏ » دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية: 
تجربة بنك السودان» اتحاد المصارف العربية › اکتوبر » ص .٠۹‏ 
عائشة الشرقاوي المالقي » )٠٠٠١(‏ › البنوك الإسلامية : التجربة بين الفقة والقانون والتطبيق › منشورات 
المركز التقافي العربي . 
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العليا بالمصرف المركزي » والتي قد تتناول بعض الملاحظات فيما يتعلق بالنواحي الشرعية 
بالمعاملات التي يجريها المصرف المعني. 


الإجراءات التنفيذية لتحقيق الرقابة الداخلية: 
.١‏ إجراءات تنظيمية وإداريةء وتشمل ما يلي : 


تحديد اختصاصات الإدارات والأقسام المختلفة بشكل يضمن عدم التداخل. 

توزيع الواجبات بين الموظفين بحيث لا ينفرد أحدهم بعمل ما من البداية للنهاية وبحيث 
يقع عمل كل موظف تحت رقابة موظف أخر. 

توزيع المسؤوليات بشكل واضح يساعد على تحديد تبعية الخطأً أو الإهمال. 

تقسيم العمل بين الإدارات والموظفين بحيث يتم الفصل بين الوظائف التالية: وظيفة 
التصريح بالعمليات والموافقة عليهاء وظيفة تنفيذ العمليات» وظيفة الاحتفاظ بعهمدة 
الأصول» ووظيفة القيد والمحاسبة. 

تنظيم الأقسام بحيث يجتمع الموظفون الذين يقومون بعمل واحد في حجرة أو صالة 
وأحدة. 

إيجاد روتين معين يتضمن خطوات كل عملية بالتفصيل بحيث لا يترك فرصة لأي 
موظف للتصرف الشخصي إلا بموافقة شخص آخر مسؤول . 

إعطاء تعليمات صريحة بأن يقوم كل موظف بالتوقيع على المستندات كإثبات لما قام به 
من عمل. 

إجراء حركة تنقلات بين الموظفين من حين لآخر بحيث لا يتعارض ذلك مع حسن سير 
العمل . 

ضرورة قيام كل موظف بإجازته السنوية دفعة واحدة » وذلك لإيجاد الفرصة لمن يقوم 
بعملة أثناء غيابه لاكتشاف أي تلاعب في ذلك العمل . 


إصدار تعليمات بوجوب إتبات العمليات بالدفاتر فور حدوتها لان هذا يقلل من فرص 
الغش والاحتيال. 

دار اكامات عدم ااه آي قد اال نكن مد مت وطن الس وون 
ومرفقا به الوثائق المؤيدة الأخرى . 


عدم اشتراك موظف في مراجعة عمل قام به » بل يجب أن يراجعه مراجع أخر. 
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۳ 


استعمال وسائل التوازن الحسابي الدوري متل موازين المراجعة العامة وحسابات المراقبة 
الإجمالية ..الخ . 

إجراء مطابقات دورية بين الكشوف الواردة من الخارج وبين الأرصدة في الدفاتر 
والسجلات. 

القيام بجرد مفاجئ بصفة دورية ومطابقة ذلك مع الأرصدة الدفترية. 


إجراءات التحقق الشرعيةء وتشمل ما يلي: 


إجراءات التأكد من شرعية المعاملات المالية (الرقابة الوقائية). 

إجراءات التأكد من خلو المعاملات من المحظورات الشرعية (الرقابة الإكتشافية ). 
إجراءات مراجعة نماذج العقود والإتفاقات والعمليات المصرفية. 

إجراءات التأكد من نسب توزيع الأرباح المتفق عليها بين المودع والمصرف. 
إجراءات التأكد من صحة وشرعية وعاء الزكاة. 


إجراءات التأكد من أداء الزكاة في مواعيدها. 


.٤‏ إجراءات عامة» وتشمل ما يلي: 
ه التأمين على ممتلكات المصرف ضد جميع الإخطار التي قد تتعرض لها حسب طبيعتها . 


ه التأمين على الموظفين الذين في حوزتهم عهد نقدية أو أوراق مالية أو تجارية أو غيرها 


ضد خيانة الأمانة . 


. وضع نظام سليم لمراقبة البريد الوارد والصادر‎ ٠ 
استخدام وسائل الرقابة المزدوجة فيما يتعلق بالعمليات الهامة في المصرف كتوقيع‎ ٠ 


الكر ك 6 غد لكان الي ال 
و یں 


الرقابة الشرعية: 


تعتبر هيأة الرقابة الشرعية إحدى الأجهزة الرقابية التي تتميز بها المصارف الإسلامية 


مقارنة مع غيرها من المصارف التقليديةء وتختص هذه الهيأة "بمهمة التحقق من عدم تعارض 
معاملات [المصرف] الإسلامي مع احكام الشريعة الإسلامية" ٠‏ ولضمان استفلالية هيأة الرقابة 


"" جلال وفاء البدري محمدين » )٠٠٠٠(‏ › البنوك الاسلامية: دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول 
اخری»› الكويت» بنك الكويت الصناعي»› العدد »۸٤‏ مارس» ص ۸ 
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الشرعية فان الأمر يتطلب تحديد المصرف المركزي المعايير والشروط الواجب توفرها في 
اعضائهاء وللرقابة الشرعية ثلاث هيئات هي : 


.١‏ الهيأة العليا للرقابة الشرعية: وهي على مستوى المصارف الإسلامية في الدولة (او على 
مستوى الدول وفقا لاتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية) ٠"‏ وتتولى هذه 
الهيأة النظر في الفتاوي والآراء الصادرة من مختلف هيئات الرقابة الشرعية. 

۲. هيأة الفتوى الشرعية بالمصرف: وتقوم بالناحية النظرية وإيجاد البدائل الشرعية والحلول 
العملية لمشاكل المصرف. 

.٣‏ هيأة المراجعة الشرعية بالمصرف: وتقوم بالناحية العملية وذلك بالتأكد من التزام إدارة 
المصرف بالحدود المرسومة لها من الناحية الشرعية والتزامها بتوجيهات الهيأة الشرعية 
والفتاوي الصادرة عنها. 


تمل المبنات: السالفة الذكر :و فق الضو انط الشر عة العامة التاللة ٠"‏ 

.١‏ مشروعية المال: يعني ان يكون مصدر المال حلال واوجه توظيفه مشروعة من الناحية 
الإسلامية. 

۲. تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية: يعني التحقق من الالتزام بالمعاني الواردة في الشريعة 
الإسلامية من حيث تحديد اوجه المعاملات المالية في المجالات الشرعية. 

۳. المحافظة على المال وتنميته وحمايته من المخاطر: أي المحافظة على المال من الضياع 
والهلاك واستثماره في الاوجه الشرعية وعدم تعريضه للمخاطر . 

٤‏ . الالتزام بالالويات الإسلامية: تعني التحقق من اولويات استثمار الاموال وذلك بالبدء 
بالضروريات ثم الحاجيات واخيرا الكماليات. 


ه. أداء الزكاة: التأكد من صحة وشرعية وعاء الزكاة ومن أداء الزكاء في مواعيدها. 


وفي ظل الضوابط العامة يمكن تلخيص مهام هيئات الرقابة » بشكل عام » في الآتي: 


عائشة الشرقاوي المالقي» مرجع سبق ذكره. 
محمد البلتاجي » )۲٠٠٠(‏ » تمويل المنشآت الصغيرة بصيغ التمويل الإسلامية › النشرة المصرفية العربية › 
اتحاد المصارف العربية » الفصل الأول » مارس. 
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.١‏ مراجعة كافة العمليات المصرفية والعقود والاتفاقات المبرمة والتاكد من اتفاقها مع الشريعة 
الإسلامية. 

۲. ابداء الراي الشرعي فيما يحال اليها من قضايا. 

۳. الموافقة على المنتجات المصرفية الجديدة وبما يتوافق واحكام الشريعة الإسلامية. 

.٤‏ تقديم تقارير دورية إلى مجلس ادارة المصرف الاسلامي والهيأة العليا للرقابة الشرعية 
والسلطات الإشرافية عن نشاطات الهيأة خلال فترة معينة. 


وتتشابه النواحي الإجرائية للرقابة الشرعية مع الرقابة المالية من حيث كونها رقابة قبل 
الصرف ورقابة اثناء الصرف ورقابة بعد الصرف» لذا يمكن تقسيم الرقابة الشرعية من الناحية 
الإجرائية إلى ثلاثة أنواع: 

.١‏ الرقابة الشرعية السابقة (الوقائية): يهتم هذا النوع من الرقابة بدراسة العمليات والقضايا 
قبل تتفيذها واحالة ما يتطلب فتوى شرعية إلى هيأة الفتوى الشرعية. 

۲. الرقابة الشرعية التصحيحية (العلاجية): تهتم الرقابة الشرعية التصحيحية بمتابعة تنفيذ 
العمليات المصرفية أولا باول والتاكد من خلوها من المخالفات الشرعية وضبط كل ماهو 
مخالف لاحكام الشريعة الإسلامية. 

۳. الرقابة الشرعية اللاحقة (الاكتشافية): يهتم هذا النوع من الرقابة بفحص العمليات المصرفية 
المنفذة خلال فترة معينة وابداء الراي حول انسجامها او مخالفتها لاحكام الشريعة الإسلامية. 


وتختص الرقابة الشرعية التصحيحية والرقابة الشرعية اللاحقة بالتحقق من ان جميع 
المعاملات المصرفية التي تم تنفيذها دون العرض على هيأة الفتوى الشرعية لا تتعارض مع 
احكام الشريعة الإسلاميةء بالاضافة إلى التأكد من ان ما قام به المصرف فيما يتعلق بالمعاملات 
التي سبق وان قامت هيأة الفتوى الشرعية بالافتاء فيها قد تمت في ذلك الاطار ٠"‏ ونظرا لما 
بة اللاحقة من اأهمية اشارت العديد من القوانين واأنذ سية المنظمة ف 
قابة اللاحقة من اهمية اشارت العديد من القوانين والنظم الاساسية المنظمة للمصارف ' '' | 


جلال وفاء البدري محمدين» مرجع سبق ذكره 
اشار الى ذلك كل من قانون المصارف الاسلامية اللبناني وقانون المصارف الاسلامية الاماراتي والنظام 
الاساسي لبنك دبي الاسلامي وتعليمات بنك الكويت المركزي رقم (۲/رب أ/١٠٠/ )۲٠٠٠‏ والنظام الاساسي لبيت 
التمويل الكويتي» نقلا عن جلال وفاء البدري محمدين» المرجع السابق. 
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ضرورة قيام هيأة الرقابة الشرعية بالتاكد من تطبيق الفتاوي الصادرة بخصوص المسائل التي 
طرحت عليها وعدم الاكتفاء باصدار الفتاوي الشرعية فقط. 
ثانيا: الرقابة من الخارج: 

تناولنا في الجزء السابق من الورقة الرقابة من الداخل › اما الرقابة من الخارج › والتي 
تمارسها اطراف عدة من بينها المصرف المركزي في اطار دوره الإشرفي والرقابي على اعمال 
القطاع المصرفي» والتي يهدف من خلالها الحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من الأزمات 
المالية » وكذلك الحفاظ على حقوق المودعين › فهي تثير العديد من التساؤلات تدور حول نوعيتها 
ويها والاكر ات ال تكد مة فا 

ومن حيث المبدأ يمكن القول بان هناك ضرورة لاخضاع المصارف الإسلامية لرقابة 
المصرف المركزي» والذي يتولى وضع الاسس والضوابط الكفيلة بحماية ودائع العملاء والمراقبة 
والاشراف على هذه المصارف» وتتأتى هذه الرقابة من حصول المصارف الإسلامية على الاموال 
من مصادر مختلفة واستعمالها لادوات مختلفة في توظيفها » مما يعني ممارستها لدور الوسيط بين 
الادخار والاستثمار» وهو دور يفرض هذه الرقابة لحماية كل الاطراف وضمان حسن استخدام 
تلك الاموال» خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان دور المصرف المركزي بالرقابة محدد 
بالقوانين التي تحكم عمله وتعليماته التي يصدرها وبالسياسة النقدية التي ينتهجها. 

ومن ناحية اخرى فان طبيعة المصارف الإسلامية وعدم تعاملها بالفوائد يتطلب تحديد 
علاقتها مع المصرف المركزي بشكل لا يعيق اعمالها ولا يضر بوضعيتها المالية او باصحاب 
الاسهم والودائع والعملاءء هذه الطبيعة الخاصة ادت إلى اعتقاد البعض بان رقابة المصرف 
المركزي لا تشمل المصارف الإسلامية باعتبارها غير مدينة للمودعين من جهة ولا تقترض 
الاموال من جهة اخرى» وانما تقوم بتوظيف الاموال المجمعة لديها بوسائلها الخاصة مما يترتب 
على خضوعها لاساليب رقابة المصرف المركزي اضرارا عدة اهمها تقلص عوائد التوظيفات 
التي تقوم بها. 

وبغض النظر عن الجدل حول مدى خضوع المصارف الإسلامية لرقابة المصرف 
المركزي الا انه يجب ان يكون تعامله معها ايجابيا حال منحه الترخيص ٠‏ ولذا يجب أن تكون 
حزمة التعليمات والتوجيهات وكذلك الادوات الرقابية متسقة مع هذا النموذج غير الربوي. وتكون 
الرقابة متسقة مع أغراض المصرف الإسلامي وطبيعة اعماله ومدى توافق انشطته مع الشريعةء 
وبالاضافة إلى كون رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية تهدف للسيطرة على 
التوسع النقدي حيث أن المصارف الإسلامية تساهم بشكل مؤثر من الناحية العملية في زيادة 
التوسع النقدي. ويمكن ذلك من خلال إيجاد آلاليات للرقابة النوعية للضغط على المصارف 
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الإسلامية لزيادة حجم استثماراتها في أدوات الاستثمار والتمويل التي تعتمد مبدأً المشاركة لما لها 
من آثار ايجابية في الحد من التوسع النقدي. 


ويمكن تلخيص أنواع الرقابة التي يستخدمها المصرف المركزي في اطار دوره الرقابي 


والإشرافي على المصارف الإسلامية فيما يلي" ': 
الرقابة الكمية: 


هناك العديد من الأساليب الكمية التي يمكن للمصرف المركزي استخدامها للرقابة على 


اوا ك دف 


۱ 


و اة لقف و العا الك ارو مل مهل كفا ران الال 6 ية هة 


الودائع إلى راس المال (المدفوع) › ونسبة الاستثمارات والتوظيفات طويلة الأجل إلى 
حقوق الملكية . 


. التأكد من كفاية المخصصات وفقا لجداول معينة حسب أنواع وطبيعة الاستثمارات 


ESE 


. التأكد من طرق توزيع الارباح المتفق عليها بين المودع والمصرف وطرق احتساب 


المصروفات» وعدم تغيير تلك النسب إلا بمعرفة المصرف المركزي وذلك حفاظا على 
سلامة المركز المالي للمصرف المعني. 


تخ نكي السات لفقي فف نوع و أجل الفرارة الخار رة اضرف 
. تحديد نسب ومعايير السيولة. 


الرقابة النوعية: 
يمكن للمصرف المركزي ان يمارس الرقابة النوعية التالية: 


8 


۲ 


منح التراخيص للمؤسسات لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي. 


. وضع الأسس والشروط والضوابط التي تراها ضرورية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية 


والرقابة والإشراف عليها. 


. التوجيه نحو توظيف الأموال في اوجه أو أدوات استتمار أو تمويل معينة › متل التوجيه 


بعدم الاستثمار في عقود أو عمليات المرابحة لما لها من آثار تضخمية واستهلاكية. 


اک سفر ¢ .٥(‏ ۰( ¢ المصارف الاسلامية: العمليات»› ادارة المخاطر والعلاقة مع المصارف المركزية 
والتقليدية › بيروت»› اتحاد المصارف العربية. 
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. التوجيه القطاعي › وذلك بالتوجيه نحو توظيف الأموال في قطاعات أو جهات معينة › 


تمويلا أو استتماراء وذلك وفقا للظروف الاقتصادية للدولة. 


. الرقابة على نسب المشاركة وكذلك هوامش الربح على عقود المشاركة والمضاربة 


EE 


. إحكام التفتيش على انشطة واعمال المصارف الإسلامية من خلال الزيارات الميدانية 


. التأكد من اعمال الهيأة الشرعية وفق الأسس المعتمدة. 


. ربط هيكل الإستثمار وخاصة في الجانب الطويل والراسمالي بهيكل مصادر التمويل أو 


الموارد ضمن اسس معينة › والتشجيع نحو الودائع المخصصة (لأعراض معينة) 


والإصدارات لتمويل المشاريع الإستثمارية والرأسمالية طويلة الأجل. 


. الإقناع الأدبي » حيث يقوم مسئولو المصرف المركزي بالاتصالات المستمرة وترتيب 


الاجتماعات وبحث المشاكل المستجدة التي تكتشفها عمليات التفتيش مع المصارف ذات 
العلاقةء وكذلك محاولة التأثير على السلوك الإئتماني للمصارف وبما يتناسب وأهداف 


.٠‏ أصدر الأوامر والتعليمات» حيث يقوم المصرف المركزي باصدار المنشورات والتعليمات 
والرسائل الدورية وتعميمها على المصارف بخصوص قضايا معينة أو أسس جديدة 
للتعامل والتي يجب وان تراعي خصوصية المصارف الإسلامية. 

التوصيات: 


في ختام هذه الورقة » نود التنويه إلى انه في حال توجه مصرف ليبيا المركزي نحو 


السماح للمصارف الإسلامية للعمل إلى جانب المصارف التقليدية فانه يتعين عليه: 


أولا: تنظيم آلية منح تراخيص مزاولة النشاط المصرفي الاسلامي وبما يتطابق والقوانين واللوائح 


ار ون اا ن اة الاك هده ال ات 


ثانيا: العمل على تأسيس هيأة عليا للرقابة الشرعية بالمصرف المركزي » مع التركيز على تنظيم 


عمل الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية ووضع الضوابط اللازمة لذلك. 
ثانيا: إنشاء وحدة خاصة بالمصرف المركزي لمتابعة أعمال المصارف الإسلامية والرقابة عليها 
على ان تكون ضمن الهيكل الحالي لادارة الرقابة والمصارف والنقد وهذا يتطلب: 
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العمل على تأهيل الكوادر الفنية والإدارية بالمصرف المركزي وتدريبها على اعمال 
التفتيش على المصارف الإسلامية. 

تطوير برامج التفتيش والرقابة المصرفية لتشمل المراجعة والتفتيش الشرعي . 

تطوير النماذج والمستندات المستخدمة في الرقابة من قبل المصرف المركزي لتتسع 
وتشمل أعمال المصارف الإسلامية بما يتناسب مع أهداف إعداد هذه النماذج والمستندات. 
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المحور الثالث 


تمويل المشروعات الإنتاجية ومعوقاته. 


ويتناول هذا المحور: - 


فول المتروعات الضةة 

تفويل مشروغات السكان. 

و. دور المصرف الإسلامي للتنمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
الأعضاء. 
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ملاحظة: - 
فيما يتعلق بالأوراق العلمية التي تتناول موضوعات هذا المحورء نأسف عن عدم عرضها في 
هذا الكتاب » وسيتم عرض المادة العلمية لهذا المحور ضمن فعاليات المؤتمر. 


اللجنة العلمية للمؤتمر 
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